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أصل الكناب أطروحة علمية لنيل درجة الدصكتوراه في أصول الفقه 
من كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وبإشراف 
قضيلة الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن بن علي الربيعة 
أستاذ أصول الفقه وعضو المجلس الأعلى للقضاء 
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إن الحمد لله نحمده ونستعیله ونستغفر: ونعوذ بالل من شرور أنفسنا ۱ 
ومن سيئات أعمالناء من يهذه الله فلا مضل لہ ومن یضلل فلا هادي له ۱ 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. 0 
یمیا الین امثوا انٹوا الله حَق تُفَايْو- ولا مون إل وشم مُسَلِمُون» [آل عمران : .]۱٠۰٤‏ إا 
سر الرس ی فی ار ر رع ر رع لہ الس سم یې می يي ای ےکر ا عت کی خرصي سے مر خر ل عي ا وراس حر 3 
بناجا الاس اتقو ریک الى ڪھ بن فی ید ولق ما روجا ویک من رجا اا 

7 م ہس رھ و ھا عر شرب صیر بای سر رع عر عر ب ہر مک كات سے 7 
کٹا وضاء واکٹوا الله الزى ساون پو۔ والارحام إن الله کان علیہ قبا # [النساء: .]١‏ ۱ 
ر کے وت روه می ارہ م رکرو اش سر سے ا کس اللي سر سرت م ! 
تاها الین ءامنوا اتقو الله وقولوا قولا سدیلا ل بصیح لک اعملہر وبغفر | 
سر ۵۳ 2 سے سے # ساس سی ع ۴ بس اس ہر سينا - r‏ 
لک ڈوک ومن بطع لله وََسَرِلم فقد فر هرا عَظِيمًا» [الأحزاب: ۷۰ء ۷۱]. ۱ 


أما بعد: 
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فإن أعظم نعم الله تعالى علينا أن شرع لنا ديناً قویماء وهدانا إليه ۱ 
صراطاً مستقيماً» وجعل أمتنا ‏ أمة الإسلام ‏ خير أمة أخرجت للناس: 
وزگاها بأن جعلها شاهدة على الناس» وشرّفها سبحانه بخير لباس ولاش 
التقوى ذلك ۹ [الأعراف: ٢٤]۔‏ 

جعل الله نورها وضياءها قرآناً كريماً فيه هداية العباد وفيه فلاحهم 
في الدنيا والمعاد #قَد ک4 کم مُت الو ور وَككتبُ پیٹ € يَهَدِى 
به اله کپ انی روك سبل الكل ريرم ن الكت !لک 


الا ¥ میں میم 8 17 ر ۸× کے 
الثور پاڈندہ وَيَهَدِيهۂ إل عاط مُسَتَقيِو# [المائدة: ١٠ء‏ 15]. 
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ے ) المقدمة 


كما جعل الله تعالى زكاءها وهداها فى بعثة أفضل الأنبياء 
والمرسلين» والرحمة المسداة والنعمة المهداةء هدى له به بعد الغواية. 
وأنار به بعد الظلمةء وكشف الله به الغمة» وأعز الله به الأمة هر الْرِى جک 
فى الْأمَعنَ رشو تنيع سوا عم لكيه وركيم ومهم التب اک وا 36 
بن يل کی سكل ثيب [الجمعة: ؟]. 

فجمع الله للأمة الخيرين كتاب الله وسنة رسول الله ڳلا سببَ صلاح 
أحوال الأمة في معاشها ومعادھاء وفی حالها ومآلها. 

هذان الوحيان جاء! صالحين لکل زمان ومكان» وشاملين في 
أحكامهما شؤون الحياة» يَسْميانَ بالنفوس» ويربيان القلوب» ويبعثان على 
الفضيلةء ويباعدان عن الرذيلة . 

وان من أعظم خصائصهما أنهما سالمان من الاضطراب والتناقض 
والتعارض والاختلاف #أفلا درون لمات و کان من عند عير ر الک لوَجدوا فيه 
ايف کيا [الساء: ۸۲۳]ء فلما کان من عند الله تعالى الحكيم الحمید 
العليم الخبير» لم يكن فيه أي اختلاف؛ ولا اضطراب ولا تناقضء فكان 
بذلك معجزة نبينا محمد ل .. 

ولذا كان من مسلّمات المؤمن ويقينياته أنهما بريئان من كل عيب»ء 
سَليمان من کل ريب التناقض فيهما محال» وليس للتعارض فيهما 
مجالء غير أن أهل العلم فيهما يقع التعارض في نارهم واجتهادهم ؛ 
لأسباب متعددة؛ كقصور فهم بعض المجتهدين» أو عدم مقدرة البعض 
متهم على الجمع بين الدليلين: أو لخفاء المرجح من الأدلة عند بعض 
المرجحين . 

وإذا كان الأمر كذلك» فقد عني علماء الإسلام بضبط قواعد الترجيح 
بين الأدلة المتعارضة عندهم واهتموا بهاء وجعلوها من أصول الفقه 
الإسلامي ؛ فكانت أبواب التعارض والترجيح من أعظم أبواب أصول الفقهء 
لأنها تحقق مقصداً عظیماء وهو كما قول الزركشي -: «تصحيح الصحيح 


المقدمة "7 


وإبطال الباطل )20 . 

ومن أعظم ما يقع فيه تعارض الأدلة الشرعية دلالة ألفاظها التي 
جاءت بها؛ إذ إن هذه الآلفاظ هي مناط الاستنباط الدقيق للحكم الشرعيء 
والتعارض في دلالاتھا موجود لسعة اللغة وشمولھا. 

لذا فقد رأيت ‏ بعد الاستعانة بالله تعالى» ثم استشارة بعض شيوخي 
الفضلاء ‏ أن يكون عنوان أطروحتى لنيل درجة الدكتوراه بعنوان: «تعارض 
دلالات الألفاط والترجيح بينها. . . دراسة أصولية تطبيقية مقارنة»)» وهو 
يُعنى بدراسة صور تعارض الألفاظ اللغوية» ذلك التعارض المؤثر فى 
دلالات الألفاظ والذي ينبني عليه التعارض بين الأحكام المدركة من هذه 
الآلفاظ. 

إن لهذا البحث أهميةٌ كبرى ‏ في نظري - للأسباب الآتية : 

١‏ أنه يبحث في علم التعارض والترجيح. وهو علم عظيم لا 
يستغني عنه طالب العلم» فقواعده وضوابطه العامة يَفْرَّعُ إليها ‏ بعد الله 
تعالى ‏ عند دفعه للتعارض بين الدلیلین . 

۲ - أنه يبحث في تعارض دلالات الألفاظء وفي هذا ملحظان: 

أحدهما: أن دلالات الألفاظ من أهم مباحث علم أصول الفقه 
وأجلّها؛ لآنها اللغة التي جاء بها القرآن والسنة فقّههما طريق فَهُمهماء كما 
أن هذه الألفاظ هى التى جاء بها القرآن والسنة فقههما طريق فهمهماء كما 
أن هذه الألفاظ هي مناط الاستنباط الدقيق للحكم الشرعي» بل إن إدراك 
الأحكام من الآدلة ‏ وهو المقصود الأعظم منها ‏ يكون بمعرفة ألفاظ الأدلة 
ودلالالتها كما يقول الشاطبى : «الاعتناء بالمعانى المبثوثة فى الخطاب هو 
المقصود الاأعظم!'''. ۱ ۱ ۱ 

وكثير من أسباب اختلاف العلماء في الأحكام مردھا إلى اختلافهم في 


.۸۷/۲ (؟) الموافقات‎ .۱۰۸/٦ البحر المحيط‎ )١( 


On‏ المقدمة 
دلالات الألفاظ التي وصفها ابن تيمية كله بقوله: «وهو باب واسع جداً لا 
يحيط به إلا اش" . 

وإذا كانت دلالة الألفاظ بهذه المثابة» والتعارض بهذه المثابة أيضاًء 
فان الم کے منهما - وهو تعارض دلالات الألفاظ - يتولد منه أهمية علمية 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ككل في ذكره أسباب الاختلاف بین أهل 
العلم: «السبب الثامن: اعتقاده ‏ أي المجتهد ‏ أن تلك الدلالة قد عارضها 
ما دل على أنها ليست مراده؛ مثل معارضة العام بخاصء أو المطلق 
بمقید: أو الأمر المطلق بما ینمی الو جوب؛ أو الحقيقة بما يدل على 
المجاز إلى أنواع المعارضات . 

وهو باب واسع أيضاً؛ فإن تعارض دلالات الأقوال وترجيح بعضها 

۱ ہے 030 

والثاني: أنه وإن کان التعارض والترجيح موضوعاً من موضوعات علم 
أصول الفقه المهمة يبحثون فيه أوجه تعارض الأدلة الشرعية وأساليب دفع 
هذا التعارض» حتى إنهم يفردون له في كتبهم كتاباً أو بابا أو فصلاً بحسب 
مناهجهم في مؤلفاتهمء إلا أن ظرقهم لتعارض دلالات الألفاظ يظل قلیلاً 
وضعيفا قياسا على كتب المتقدمين من المؤلفين» وحتى في كتب المتأخرين 

وهی مع فلتها ا مباحث تعارض دلالات الألفاظ ‏ فى جميع 
كتبهم فهي محفوفة بتفرقها وبثها في الكتب» فبعضهم يطرقها في مبحث 
الالفاظء وبعضهم يطرقها في مبحث التعارض والترجيح وآخرون يفرقونها 
بين المبحثين» حتى أضنى ذلك الباحثين الأكاديميين» فأغفلوا جل مسائل 
التعارض بين الألفاظ لكونها لم تعرض في مبحث التعارض والترجيح 
(١)‏ رفع الملامء مطبوع مع مجموعة الفتاوى 7/۰ . 
(؟) نشسه .٦٤٢/٢٢‏ 





المقدمة ه دسم 
فطاشت عنها أقلامهم بعد أن زاغت عنھا أبصارهم. ولذا لا تجدها فى 
كتبهم إلا قلیلا . 
الذي قد يصح حيناً ويخفق حيناً آخر مع كثرة الأمثلة في الوحيين» خصوصاً 
لأمهات المسائل فى تعارض الدلالات اللفظية . 
علمي واطلاعي -. 
تعارض دلالات الألفاظ ودراستها مقارنة مع الاستدلال والترجيح والتطبيق 
من الكتاب والسنة. 

وعند إجالة النظر في موروث الأمة العلمي والدراسات المعاصرة أجد 
أن هذا الموضوع لم يشرف بإفراد المتقدمين ولا كتابة المعاصرين . 

أما المتقدمون من الأصوليين» فإنهم يعرضون لمسائله في كتبهم في 
مباحث التعارض والترجيح أو في مباحث الألفاظ على تباين كبير في 
الاهتمام فمقل ومستكثر من ذكر صورها غير أن السمة التي يشترك فيها 
الجميع هو عدم الإطالة والوقوف عند هذه المسائل كثيرا إلا ما ندر منها. 

أما الدراسات الحديثة» فإنها ‏ ومع كثرة الباحثين في التعارض 
والترجيح وإفراده بمؤلفات علمية محكمة ۔ إلا أنها تعرض للتعارض وبشكل 
عام فی جميع أنواعه وصوره» ولا يو جد فيها مولف خاص بتعارض دلالات 
الألفاظ. بل عند التأمل تجد أن تعارض دلالات الألفاظ لا يمثل من 
البحث أو الرسالة أو الكتاب إلا القليل”''. 


کتاب التعارض والترجيح عند الأصوليين» د. محمد الحنفاوي» وكتاب أدلة التشريع 
المتعارضة» لبدران أبو العينين بدران» وكتاب التعارض والترجيح بين الآدلة الشرعیة؛ 


كه المقدمة 

ga امس خم ف‎ ٠ 

وكأن المؤلفين المتأخرين يعنون - في نظري ‏ بتأصيل التعارض 
والترجيح من حيث تعاريفهما وإمكانية التعارض ومحل وقوعه والمنهج 
العلمي في دفعه. أما صور التعارض؛ فإنهم لا يعتنون بها كثيراء بل 
يوردونها على صيغة التمثيل الذي لا يخضع كثيراً للدراسة والمقارنة 
والاستدلال والترجیحء هذه سمة أغلبها”''. 

فكان من فضل الله تعالى ونعمته الاشتغال بهذا الموضوع وسبر 
أغواره» والنهل من معينه» والحرص على الارتواء من سلسبيله. 

وهو دراسة تأصيلية يقوم على لم شتات مسائله من كتب أهل أصول 
الفقه» وكذا من لهم عناية بعلم التأصيل وإن كانت مؤلفاتهم في غير 
الأصول كالتفسير والحديث مثلا . 

وهو دراسة مقارنة يعرض الأقوال فی صور تعارض دلالات الألفاظ 
فی جميع المذاهب الأصولية المعتبرة ة مع المقارئة والموازنة والاستدلال 
والترجیح 

وهو أيضاً دراسة تطبيقية يسوق الأمثلة لصور التعارض من الوحيين 
وتنزيل هلإ اتر ودفعه من خلال الترجيح في هذه الصور. 

فالبحث بحقق الأهداف الآتية: ٠‏ 

أ - جمع الصور التي يوجد فيها تعارضات في دلالات الألفاظ عند 
الأصوليين وغيرهم وحصرھا. 

ب - تقسيم هذه الصور إلى أبواب وفصول ومباحث تقسیماً علميا 
يتناسب وطبيعة هذه الصور العلمية من حيث لم شتاتها ووحدة موضوعها. 

ج - دراسة كل صورة منها بإيضاح صورة التعارض والخلاف فيها عند 
أهل العلم مع الاستدلال والترجيح 


(١)‏ ويظل مس أجوده في هذا الخص رص کتأاب «التعارض والترجيح ہین الأدلة الشرعيةا 


العف‌دام شث___ سسسهبوصصطصططبمييصا وو ا 

سم ے سے رج ل أ سے 
د ذكر شيء من الأمثلة التطبیقیة لكل صورة ما أمكن . 
وقد كان منهجي في هذا البحث كالتالي : 

أ- منهج دراسة المسألة الواحدة: 
التزمت عند دراسة المسألة الخطوات الاتیة: 

١‏ عنوان المسألة. 
؟ ‏ تصوير المسألة وإيضاحها وبيان المراد منها وذكر مثال لها دون 

دفع التعارض فيه. 

۳۔ تحرير محل النزاع فيه إن وجد ببيان المتفق عليه من صوره 

وتوثيقه» ومن نم تحديد المتنازع فيه. 
 :‏ ذكر الخلاف فى المختلف فيه باستقصاء الأقوال» ونسبة كل قول 

وأدلته حسب المنهج التي . 

أ أبدأ بالقول الراجح عندي الذي ثبت رجحانه من خلال دراسة المسألة. 

ب - أعقبه بالأقوال الأخرى. ظ 

ج - إذا كانت المسألة مشهورة قد كثر إيرادها أوردها بنسبتھا إلى 
المذاهب» آما إن كانت مسألة مغمورة لم يذكرها إلا القليل من 
الأصوليين - وهو في البحث كثير - فأنسبها إلى الذاكرين لھا . 

د - أقرن بکل قول أدلته التي استدل بها قائلوه. 

ھ - أحرص على ذكر وجه الدلالة من كل دليل إذا كان نصاً من الكتاب أو 
السنة. 

ه _ أذكر الراجح فی المسألة. 
_ أورد المناقشة لادلة القول المرجوح. 
¥ أدفع التعارض من خلال دراسة المسألة عن المثال الذي صدّرت 

به المسألة. 

۸ أذكر أمثلة آخری لأدلة متعارضة في صورة المسألة ‏ بقدر 
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الاستطاعة ‏ مع النقل عن المفسرين في الآيات والمحدثين في الأحاديث 
في كيفية دفعهم لتعارضهاء وتطبيق ما درس في المسألة الأصولية على أقوال 
الفقهاء فی المسألة الممثل بها . 
- المنهج العام للبحث : 
اتبعت في البحث الخطوات الاتیة: 
١‏ - عزو الآيات القرآنية. 
؟ - تخریج الأحاديث النبوية. 
فإن كان الحدیث فى الصحيحين أو أحدهما عزوته إليهما مكتفيا 
بذلك؛ لإجماع الأمة على تلقی أحاديثهما بالقبول دون النظر في إسنادهما . 
وإن كان الحديث في غيرهما خرجته من مظانه في کتب السنة 
ودواوينها مع النقل عن بعض أثمة الحديث في حكمهم عليه. 
۴ - بيان غريب نصوص الوحيين الواردة في البحث. 
٤‏ - التعريف بالمصطلحات العلمية. 
4 - توثيق الأشعار ونسبتها . 
٦‏ - توثيق الأقوال لقائليها في کتبھم؛ فإن لم يكن لهم کتب» فإلى 
ب المصادن لهم تنا ومذهاء لاج تی ال اهت 
لا اوہ اہر من وید كرف الى کان البحث مقتصراً على اسمه 
ونسبه وأشهر صفاته وسنة وفاته وبعض مؤلفاته إن وجد. 
هذا وقد كانت خطة البحث مقسمة على تمهيد وستة أبواب وخاتمة 
وفهارس عامة. 
لا التمهيد: تعريف بمصطلحات البحث. 
ويشتمل على ثلاثة مباحث: ٠٨٠٨0.‏ 5 
المبحث الأول: التعارض : 
وفيه أربعة مطالب : 
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المطلب الأول: تعريف التعارض لغة واصطلاحاً . 
المطلب الثاني : وقوع التعارض في أدلة الشریعة . 
المطلب الثالث: ما يقع فيه التعارض . 
المطلب الرابع: شروط التعارض . 
المبحث الثانى : دلالة الألفاظ : 
وفيه خمسة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف الدلالة لغة واصطلاحاً . 
المطلب الثاني: تعريف اللفظ لغة واصطلاحا . 
المطلب الثالث: أقسام الدلالة. 
المطلب الرابع : تعريف دلالة اللفظ . 
المطلب الخامس: طرق دلالة الألفاظ على الأحكام الشرعیة . 
المبحث الثالث : الترجیح : 
وفيه أربعة مطالب : 
المطلب الأول: تعريف الترجيح لغة واصطلاحاً . 
المطلب الثاني : حکم الترجیح . 
المطلب الثالث : شروط الترجیح . 
المطلب الرابع : المراد بالترجيح في هذا البحث. 
وأما الأبواب الستةء فهي كالاتي : 
ل الباب الأول: التعارض بين الألفاظ باعتبار العموم والخصوص: 
وفيه تمهيد وثلاثة فصول : 
© التمهيد: تعريف العام والخاص. 
وفيه مبحثان : 
المبحث الأول: تعريف العام لغة واصطلاحاً.  ٠‏ 
المبحث الثاني : تعريف الخاص لغة واصطلاحاً. 


ب الفصل الأول: التعارض بين العامين. 

وفيه ستة وعشرون مبحثاً : 

المبحث الأول: التعارض بين العامين المطلقین . 

المبحث الثاني : تعارض عامين ظهر قصد التعميم في أحدهما دون 
الآخر. ظ 

المبحث الثالث: تعارض عامين اقترن أحدهما ہما يمنع عمومه. 

المبحث الرايع: التعارض بين عام مخصص وعام لم يخصص . 

المبحث الخامسن: التعارض بين عامين أحدهما مختلف في تخصيصه 
والآخر متفق على تخصيصه. ظ 

المبعحث السادس: التعارض بين عامين أحدهما مخصص أكثر من 
الآخر. 

المبحث السابع : التعارض بين العام المخصوص والعام المؤول . 

المبحث الثامن: تعارض العموم الشمولي والعموم البدلي. 

المہحٹ التاسع : التعارض بين عامین أحدهما امس بالمقصود من 
الا حر . 

المبحث العاشر: التعارض ہین عامین أحدهما وارد على سبب دون 
الآخر. 

المبحث الحادي عشر: التعارض بين عامين حصل الاتفاق على 
وجوب العمل بأحدهما في صورة دون الآخر. 

المبحث الثاني عشر : التعارض بين عامين ورد أحدهما مشافهة. 

المبحث الثالث عشر: التعارض بين عامين أحدهما معلل دون الآخر. 

المبحث الرابع عشر: التعارض بين عامين أحدهما بلفظ الشرط 
والآخر بلفظ النكرة في سياق النفي . 

المبحث الخامس عشر: التعارض بين عامين أحدهما بلفظ الشرط 
والآخر بلفظ الجمع المعرف. 
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المبحث السادس عشر: التعارض بين عامين أحدهما بلفظ الشرط 
والآخر بالإضافة . 

المبحث السابع عشر: التعارض بين عامين أحدهما بلفظ الشرط 
والآخر محلى بالألف واللام. 

المبحث الثامن عشر: التعارض بين العام بمن وما والعام باسم 
الجنس المعرف باللام. 

المبحث التاسع عشر: التعارض بين العام بلفظ الجمع المعرف والعام 
بمن وما غير الشرطيتين . 

المبحث العشرون: تعارض عام بالجمع مع عام بالمفرد المعرف 
بالإضافة . 

المبحث الحادي والعشرون: التعارض بين عامين أحدهما بلفظ الجمع 
المحلى» والآخر باسم الجنس المعرف . 

المبحث الثانى والعشرون: التعارض بين عامين أحدهما بصيغة النكرة 
المنفية والآخر جمع محلى بالألف واللام. 

المبحث الثالث والعشرون: التعارض بين عامین أحدهما نكرة منفية 
والآخر باسم الجنس المعرف. 

المبحث الرابع والعشرون: التعارض بين عامین أحدهما باسم الجنس 
المحلى والآخر بالمفرد المحلى . 

المبحث الخامس والعشرون: التعارض بين عامين أحدهما بالاسم 
الموصول والآخر مفرد معرف بالإضافة. 

المبحث السادس والعشرون: التعارض بين عامين أحدهما بلفظ 
الجمع المحلى والآخر بلفظ الجمع المنكر . 

< الفصل الثانی : التعارض بين الخاصين . 

وفيه تلاته مباحث : 

المبحث الأول: التعارض بين الخاصين المطلقین . 
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سر 
المبحث الثاني: التعارض بين خاصين أحدهما عطف على عام تناوله 
المبحث الثالث : التعارض ہین خاصين ورد أحذهما على سبب دول 
الآخر. 
و الفصل الثالث: التعارض بين العام والخاص. 
وفيه سبعة مباحث. 
المبحث الأول: التعارض بين العام والخاص المطلقین . 
المحٹ الثاني : التعارض ہین عامين من وجه وخاصين من وجة . 
المبحث الثالٹ : التعارض بين عام وخاص من وجه . 
المعحثف الرابع : تعارض العام المخصوص والخاص المؤول. 
الميصث الخامس : تعارض العام المؤول والخاص المؤول . 
البحث السادس : تعارض عام من کل و سه وعام من وجه خاص من 
وجه . ) 
لا الباب الثاني : التعارض بين الألفاظ باعتبار الاطلاق والتقييد : 
وفيه تمهيد وثلاثة فصول : 
ت التمهيد: تعريف المطلق والمقيد. 
وفيه مبحثان : 
الميحث الأول : تعريف المطلق لغة واصطلاحاً . 
المبحث الثاني : تعريف المقيد لغة واصطلاحاً. 
و الفصل الأول: التعارض بين المطلقين. 
وفيه مبحثان : 
المبحث الأول: التعارض بين المطلقين. . 
المبحث الثاني: التعارض بين مطلقين أحدهما لم يخرج منه شيء: 


المقدمة و دسم 


رر ۷ — 


0 الفصل الثانى : التعارض بين المقيدين . 


O 


وفيه ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول : التعارض بين المقيدين مطلقاً. 

المبحث الثاني : التعارض بين المقيّدين لدليل مطلق. 

المبحث الثالث : التعارض بين مقيد» ومقيد من وجه دون وجه. 

الفصل الثالث: التعارض بين المطلق والمقيد. 

وفيه سبعة مباحث : 

المبحث الأول: التعارض بين المطلق والمقيد المتحدين في الحكم 
والسبب. 

المبحث الثاني : التعارض بين المطلق والمقيد المتحدين في السبب 
والمختلفين في الحکم . 

المبحث الثالث: التعارض بين المطلق والمقيد المتحدين في الحكم 
والمختلفين في السبب. 

المبحث الرابع: التعارض بين المطلق والمقيد المختلفين في الحکم 
والسبب. 

المبحث الخامس: تعارض ما فيه جهة الإطلاق والتقييد مع ما فيه 
الاطلاق فقط . 

المبحث السادس : صور تعارضات للمطلق والمقید . 

المبحث السابع : شروط حمل المطلق على المقيد. 


3ا الباب الثالث : التعارض بين الألفاظ باعتبار طرق دلالتها على الأحكام : 


0 


وفيه تمهيد وفصلات : 

التمهيد: طرق دلالة الألفاظ على الأحكام والتعريف بها. 

وفيه مبحثان : 

المبحث الأول: طرق دلالة الآلفاظ على الأحكام عند الجمهور 
والتعريف بها . 
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المبحث الثاني : طرق دلالة الألفاظ على الأحكام عند الحئفية 
والتعريف بها. 
0 الفصل الأول: تعارض طرق دلالة الألفاظ على الأحكام عند الجمهور. 

وفيه واحد وثلاثون مبحثا . 

المبحث الأول: تعارض النص والظاهر. 

المبحث الثاني : تعارض النص ودلالة الويماء. 

المبحث الثالث : تعارض الظاهرين ظ 

الميحث الرابع : تعارض ظاهر من القرآن وظاهر من السنة. 

المبحث الخامس : تعارض ظاهر متواتر وظاهر آحاد. 

المبحث السادس : تعارض ظاهر من القرآن وظاهر من خبر الآحاد. 

المبحث السابع: تعارض خبرين مع أحدهما ظاهر من القرآن والآخر 
معه ظاهر من السنة. 

المبحث الثامن: تعارض خبرين يوافق أحدّهما ظاهرٌ من القرآن 
والآخر يخالفه. 

المبحث التاسع : تعارض خبرين مع أحدهما ظاهر من القرآن أو السنة. 

المبحث العاشر: تعارض الصريح وغير الصریح . 

المبحث الحادي عشر: تعارض دلالة المطابقة ودلالة التضمن . 

المسحث الثاني عشر: تعارض دلالة المطابقة ودلالة الالترام. 

المبحث الثالث عشر: تعارض دلالة التضمن ودلالة الالتزام. 

المبحث الرابع عشر: تعارض دليلين بدلالة الاقتضاء أحدهما يتوقف 
عليه وقوعه شرعا والآخر عققلاً . 

المبحث الخامس عشر : تعارض دليلين بدلالة الاقتضاء أحدهما بضرورة 
صدق المتکلمء والآخر على ما يتوقف عليه وقوعه عقلاً . 

المبحث السادس عشر: تعارض دليلين بدلالة الاقتضاء أحدهما 
بضرورة صدق المتكلم والآخر على ما يتوقف عليه وقوعه شرعاً . 
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المحث السابع عشر : تعارض دلالة الاقتضاء ودلالة الإيماء. 
المبحث الثامن عشر: تعارض دلالة الإيماء الذي لو لم يكن الوصف 
المذكور فيه علة للزم منه الحشو والعبث مع غيره من أنواع دلالة 
الإيماء . 
المبحث التاسع عشر: تعارض دلالة الإيماء الذي دل على عِليته فاء 
التعقيب وغيره من دلالة الإيماء. 
المبحث العشرون: تعارض دلالة الاقتضاء ودلالة الإشارة. 
المبحث الحادي والعشرون: تعارض دلالة الإشارة ودلالة الإيماء. 
المبحث الثاني والعشرون: تعارض دلالة الاقتضاء والمفهوم. 
المبحث الثالث والعشرون: تعارض دلالة الإشارة والمفهوم . 
المبحث الرابع والعشرون: تعارض دلالة الإيماء والمفهوم . 
المبحث الخامس والعشرون: تعارض المنطوق ومفهوم الموافقة. 
المبحث السادس والعشرون: تعارض المنطوق ومفهوم المخالفة. 
المبحث السابع والعشرون: تعارض المنطوق العام والمفهوم الخاص . 
المبحث الثامن والعشرون: تعارض المنطوق والمفهوم ومع المفهوم 
منطوق آخر, 
المبحث التاسع والعشرون: تعارض المنطوق والمفهوم ومع المنطوق 
مفهوم آخر. 
المبحث الثلاثون: تعارض مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة. 
المبحث الحادي والثلاثون: تعارض أنواع مفهوم المخالفة. 
ه٥‏ الفصل الثاني: تعارض طرق دلالة الألفاظ على الأحكام عند الحنفية. 
وفيه سنة مباحث : 
المبحث الأول: التعارض بين عبارة النص وإشارة النص . 
المبحث الثاني : التعارض بين عبارة النص ودلالة النص . 
المبحث الثالث : التعارض بين عبارة النص ودلالة الاقتضاء. 
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ن الفصل الأول : التعارض ہین الحقیقتین . 
وفيه اثنا عشر مبحثاً : 
المبحث الأول: تعارض الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية. 
المہحث الثاني : تعارض ما له مسمى شرعي ومسمی لغوي . 
المبحث الثالث: تعارض المحمل الشرعي والمحمل اللغوي . 
المبحث الرابع : تعارض الحقيقة الشرعية والحقيقة العرفية. 
المبحث الخامس : تعارض الحقيقة العرفية والحقيقة اللغوية. 
المبحث السادس : تعارض حقيقة متفق عليها وحقیقة مختلف فيها . 


المقدمة 


المبحث السابع: تعارض حقيقتين إحداهما ظاهرة والأخرى غير 
ظاهرة. 

المبحث الثامن : تعارض حقيقتين إحداهما أظهر من الأخرى. 

المبحث التاسع : تعارض حقيقتين إحداهما أشهر من الأخرى. ‏ 

المبحث العاشر : تعارض حقیقة من کل وجه وحقيقة من وجه دون وجه. 

المبحث الحادي عشر: تعارض حقيقة شرعية موافقة للغة وحقيقة 
شرعية مخالفة لها. 

المبحث الثاني عشر: تعارض الحقيقة العرفية العامة والحقيقة العرفية 
الخاصة . 

الفصل الثاني: التعارض بين المجازين. 

وفيه ثمانية مباحث : 

المبحث الأول: تعارض مجازين دليل أحدهما أرجح. 

المبحث الثانى: تعارض مجازين أحدهما أقرب إلى الحقيقة . 

الہمحث الثالث : تعارض مجازين تحققت علاقة أحدهما. 

المبحث الرابع: تعارض مجازين أحدهما أشهر مصححاً. __ 

المبحث الخامس: تعارض مجازين أحدهما مشهور فى استعماله 
والآخر بعكسه. ۱ 


2 


سے 
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رر چ۳۳۳۷۳۷۷۰۳) 


دسم المقدمهة 


المبحث الثالث: التعارض بين الاشتراك والتخصيص . 
المبحث الرابع: التعارض بين الاشتراك والمجاز. 
ه الفصل الثاني : تعارض الاضمار مع التخصیص والنقل والمجاز. 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: التعارض بين الإضمار والتخصيص . 
المبحث الثانى: التعارض بين الإضمار والنقل . 
المبحث الثالث: التعارض بين الإضمار والمجاز. 
© الفصل الثالث : تعارض اتخصیص مع النقل والمجاز . 
وفيه مبحثان : 
المبحث الأول : التعارض بين التخصيص والنقل . 
المعحث الثاني : التعارض ہین التخصيص والمجاز . 
٥‏ الفصل الرابع: تعارض النقل مع المجاز. 
وفيه مبحث واحد وهو: التعارض بين النقل والمجاز . 
م الخاتمة : وهي في ثمرات البحث ونتائجه» وجعلتها فی قسمين: 
القسم الأول : النتائج والثمرات الخاصة. 
وهي بيان للنتيجة العلمية التي توصلت إليها في كل مسألة درستها في 
القسم الثاني : النتائج والثمرات العامة. 
وهي نتائج علمية عامة استفدتها من خلال البحث والدراسة العلمية فيه. 
* الفهارس: وهي فهارس علمية قصد بها تقريب مادة البحث العلمية 
للوصول إليها بشكل سهل ومیسورء وتحوي الفهارس الآتية:. 
١‏ - فهرس الآيات القرانية. 
۲ - فهرس الأحاديث النبوية. 
۳ - فهرس الآثار. 
٤‏ - فھرس قواعد الترجیح . 


المقدمة 2721 
چٹ ےم ل سس و ۲۵ے 


5 - فھرس الاعلام المترجم لهم. 
5 - فهرس الألفاظ اللغوية. 
۷ - فهرس الحدود والمصطلحات. 
۸ - فھرس المصادر والمراجع. 
۹ - فهرس الموضوعات. 

أما مصادر البحث ومراجعه» فقد تنوعت وتشعبت حسب الحاجة 
إليهاء فمصدر المصادر وخيرها وأشرفها كتاب الله الكريم الذي لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. 

ثم سنة المصطفى بيا بالرجوع إلى الأحاديث في الصحيحين» وموطأ 
مالك» ومسند الإمام أحمد» والسنن الأربع (سنن النسائي وأبي داود 
والترمذي وابن ماجه) وكذلك سنن الدارمى» كما رجعت إلى بعض كتب 
السنة الأخرى؛ كسنن البيهقي› والدارقطني» وصحيح ابن حبان» وابن 
خزيمة وغيرها. 

وفي الحكم على الحديث أرجع إلى الكتب المعتنیة بذلك للمحققين ؛ 
ككتب ابن حجر والألباني وغيرهما. 

أما الآثار المروية عن الصحابة والتابعين» فمصدرها كتب السنة 
المتقدمة وكتب الآثار؛ كالمصنف لعبد الرزاق» والمصنف لابن أبي شيبة. 

وفي دراسة المسائل الأصولية كان المرجع فيها الكتب الأصولية 
المعتمدة وعلى المذاهب المعتبرة. 

وقد جهدت ۔ قدر الاستطاعة ‏ أن يكون الارتباط بالكتب المتقدمة 
فالتي تليها . 

ولم أقصر الرجوع على الكتب الأصولية» بل رجعت في المسائل 
الأصولية إلى كتب أصول التفسير وأصول السنة باعتبارهما مؤصلين لفهم 
الكتاس والسنة. 

حيث رجعت في المسائل الأصولية إلى كتب التفسير المعتنية بالتقعيد 


س٦٢‏ 
الاصولی؛ كتفسير الماوردي «النكث والعیون؟؛ وتفسير ابن جزي 
االتسهيل»»2 وتفسير الشنقيطي «أضواء البیان٤ء‏ وتفسير السعدي اتیسیر الكريم 
الرحمن٤ء‏ وغيرها. 

وكذلك كتب شروح السنة المعتنية بالتقعيد الأصولي؛ ك «فتح الباري» 
لابن حجرء «وإحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق العيدء 
«وطرح التثريب» للعراقيين» «والمفهم لتلخیص ما أشكل من صحيح مسلم؛ 
للقرطبي» وغيرها . 

وحيث جاء البحث مهتماً بالدراسة التطبيقية» فإن من أعظم مصادره 
كتب تفسير القرآن الکریمء وشروح السنة النبوية المطهرة خصوصا التفاسير 
والشروح المعتنية بالتأصيل الفقھی؛ وكذا الفقه بمذاهبه» وخاصة المعتنية 
بالفقه المقارن (اکالمغني) لان قدامة» و(المجموع) للنووي» و«المحلى» 
لابن حزم». وغيرها . 

ومن المراجع في المجالات التطبيقية: الكتب المعنية بالمشكل؛ سواءَ 
للقرآن الكريم أو السنة النبوية؛ ك «دفع إيهام الاضطراب» للشنقيطي› 
و«مشكل الآثار» للطحاويء وغيرها. 

ولأن البحث له ارتباط وثيق باللغة ۔ لكونه مشتغلا بالدلالات اللفظیة ۔ 
فقد كان من مصادره كتب اللغة.» خصوصا البلاغة؛ ك «الطراز». 
والمزھراء و«الأشباه والنظائر»» وغيرها. 

وفي التعریفات اللغوية يرجع إلى قواميس ومعجم اللغة؛ ك (القاموس 
المحيط) : واالمحكماء و«الممخصص». والسان العرب٤.‏ 

أما بيان غريب ألفاظ الوحي» فمصدره كتب التفسير وشروح السنة 
والكتب الخاصة بغريبهما. 

وأما المصطلحات العلمية الأصولية» فمصدرها كتب أصول الفقه. 
وكتب الحدود والمصطلحات؛ ك«التعريفات» للجرجاني» و«الحدودا اي 
الوليد الباجي . 


40 المقدمة 


المقدمة ٦‏ ۷ سے 

أما تراجم الأعلام» فمصدرها کتب السيرء والتاریخ: والتراجہ 
والطبقات. والوفيات» والأعلام بستى أنواعها؟ 

وبعد... فهذا جهدي» لا أدعى فيه مقاربة الكمال... کلاء ولكنه 
جهدي بذلته و حسبی ذلك فما كان فيه من صواب: فمرده أولاً إلى 
توفيق اللہ اہ وتسديده وإعانته ؛ فله الحمد فى الأولى والآخرة. 

والشكر لله اہ الذي حاد وأنعم» وأحسن وأكرم. ربنا لك الحمد 
ملء السموات وملء الأرض وملء ما شنت من شىء بعكد» آهل الثناء 
والمجد. 

ثم أسدي الشكر لوالدي الكريمين والأبوين الرحيمين لتربيتهما 
وبذلهما ونصحهماء وما هذا العمل إلا ثمرة من ثمار غرسهماء جزاهما الله 
عنى خيراء ورحمهما كما ربياني صغيرا . 

والشكر لا لشيخي الجليل وأستاذي الكريم صاحب الفضيلة ا 
و حسن توجيهه ما أسأل الله 4 تعالى أن أن يجريه عنی به ا وأن ن ينار 
له فی علمه وعمره وعقبه ووقته» وأن ينفع به العباد والبلادء وأن يجزيه 
عني وعن سائر تلاميذه وطلابه أحظ الجزاء وأوفره. 

ثم الشكر موصول لكل من كان له علي فضل بعد الله من أصحاب 
الفضيلة والمشایخ والزملاء والذين أفدت منهم رأياً أو مشورة أو دلالة 
على مرجع» لهؤلاء جميعاً الدعوات الصادقة بالأكف الضارعة أن يزيدهم الله 
إيماناً وتوفیقاً وتقىّ وهدىّ وصلاحاً وعلماً . 

والحمد لله رب العالمين وصلى اللہ وسلم وبارك على نبينا محمد 

25 وكتبه 
عبد العزیز بن محمد بن إبراهيم العوید 


فيه ثلاثة مباحث 
لمبحث الأول 
لمبحث الثاني 
| لمبحث الثالث: الترجيح 
کے 





التعارض 


وفيه أربعة مطالب : 
المطلب الأول : تعريف التعارض لعْةُ واصطلاحاً 
المطلب الثاني : وقوع التعارض في أدلة الشريعة 
المطلب الثالث : ما يقع فيه التعارض 
المطلب الرابع : شروط التعارض 


٦۔‏ ۴ التمھید 


حرو ٢‏ 
٭ المطلب الأول + 
تعريف التعارض ثغدٌ واصطلاحا 
وفيه مسألتان : 


المسألة الأولى: تعريف التعارض لغة: 

التعارض في اللغة تفاعل من العرض . 

والعين والراء والضاد أصل عربي صحیح يطلق ويستعمل لعدة معان ؛ 
من أشهرها : 
١‏ بمعنى المقابلة: 

تقول : عارض الشيء بالشيء؛ أي : قابله بەء وعارضت كتابي يكتابه ؛ 
أي : قابلته”؟ , 

ومن قول فاطمة وا" : اسر إلى النْبِىّ ٹا : أن جبريل يعارضني 
القرآن کل سنة » وأنه عارضنی العام مرتين ؛ ولا أراه إلا حضر أجلى» . 

قال ابن ہے ۶ : «(والمعارضة مفاعلة من الجانبين ؛ كأن كل منهما 


.۱٦۷ /۷ لسان العرب‎ )١( 
(؟) فاطمة بنت محمد بن عبد اللہ؛ بنت رسول الله َء سيّدة نساء العالمینء زوج علي بن‎ 
أبي طالب» أم الحسن والحسين ويا صابرة ديّنة» خيّرة» مناقبها غزيرة» توفيت بعد‎ 

أبيها بخمسة أشهر وشا 
انظر: طبقات ابن سعد ۱۸/۸» أسد الغابة ۷/ ٢۲٢۲ء‏ سير أعلام النبلاء 1۱۸/۲. 

(۳) رواہ البخاري؛ كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام ٦/۸٦٦ء‏ (ح٣ )۳٦٣٣‏ 
وفي مواضع أخر؛ ومسلم؛ كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل فاظمة بنت النْبِيَ عليه 
الصلاة والسلام ١٠5/4‏ ۰ء (ح٢٥٤٢۲).‏ 

(4) أحمد بن علي بن محمد بن محمدء ابن حجر الكناني العسقلاني» أقبل على العلم 
وخاصة علم الحديث» إمام علامةء حافظ للسنة؛ توفي سنة اثنتین وخحمسین وثمانمائة. 
لہ * 7 فتح الباري» .والتلخيص الحبيرء وتهذيب التهذيباء وغيرها. 
انظر: النجوم الزاهرة /۱١‏ ۲٢۵۳ء‏ الضوء اللامع /٢‏ ٦۳ء‏ حسن المحاضرة (۱/ .)۳٦٣‏ 





التمهيد ۴۲۲2 
متس سس تللح ھی 


كان تارة يقرأ والآخر يستمه*' 
وقال ابن الأثير”: «أي: كان يدارسه جميع ما نزل من القرآن» من 
المعارضة : المقابلة؟''. 


۲ د بمعنى الظهور : 

تقول: عرض له الأمر؛ أي : ظهرء وعرضت عليه أمر کذا؛ آي : 
أظهرته وأبرزته له , 

ومنه قوله تعالی: وم عرف عرضهم عل أ الم ک4 [البقرة : 

قال القرطبی*: «تقول العرب: عرضت الشيء ام أي أظهرته 
فظهر» ومنه عرضت الشيء للبيع)”” '. 

وعرض عليه أمر كذا: أي أراه إيّاه”"' . 
۴ د خلاف الطول : 

تقول هذا عريض وهذا طويل 

ومنه قوله تعالى : «#سَِفُوَا إل عفر من ویک وم رشبا كُعَرَضٍ الما 
لاض [الحديد: .]۲٢‏ 


۸| 


.5/5 فتح الباري‎ )١( 

(؟) المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الجزريء أبو السعادات ؛ القاضي الرئيس 
البليغ الكاتب؛ مع ورع وعقل» انتفع الناس به» توفي سنة ست وستماثئة. له: جامع 
الأصول؛ والنهاية فى غريب الحديث» وغيرهما. 
انظر: إنباه الرواة ۰۲۵۷/۳ وفیات الأعيان 2141/5 سير أعلام التبلاء ۸۸/۲۱. 

(۳) النهاية فى غریب الحديث ۳/ ۲۱۲. 

.۳۸۲/۱۸ لسان العرب ۸/۷٦۱ء تاج العروس‎ )٤( 

)٥(‏ محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الأندلسي القرطبي» من كبار المفسرین 
صالح متعبد ورع؛ توفي سنة إحدى وسبعين وستمائة. له: الجامع لأحكام القرآن: 
والتذكار فی أفضل الأذکارء وغيرهما. 
انظر: طبقات المفسرين للداودي ٦٦/٢‏ شذرات الذهب .۳۳۰/٥‏ 

.۲۸۴۳/۱ الجامع لأحكام القرآن‎ )٦( 

(۷) القاموس المحيط ٣/٣۳۳ء‏ تاريخ العروس ۳۸۲/۱۸. 

(۸) مجمل اللغة 129/9 , تاج العروس ۱۸/ .٦٤۸‏ 





TT‏ الد 
يم۴ ات 
٤‏ - المنع : 
قال الأزھری''': «والأصل فيه أن الطريق إذا اعترض فيه بنا أو غيره 
منع السابلة من سلوکہ؛'''. 
وعرضه من عرض یعرض؛ وكل ما منعك من شغل وغيره من 
الأمراض؛ فهو عارض '' 
مراض؛ فهو عارض . 
ومنه قوله تعالى: رلا جملا آله عُرْضةٌ يسک أنت برا وفوا 


[البقرة: .]۲٢٢‏ 
أي: لا تجعلوا الحلف بالله معترضاً مانعاً لكم» أي بينكم وبين ما 
يقربكم إلى الله تعالى”*'. 


وقد جعل ابن العربي المالكي”'' (ع ر ض) بمعنی المنع هو مرجع 
جميع المعاني التي تدل عليها . 

قال: «اعلموا ‏ وفقكم الله تعالى ‏ أن (ع ر ض) في كلام العرب 
يتصرف على معان مرجعها إلى المنع؛ لأن كل شيء اعترض فقد منع]”'. 
ع المسألة الثانية: تعريف التعارض اصطلاحا: 

تعددت تعريفات الأصوليين للتعارض» واختلفت عباراتهم فيها. وأذكر 
بعض هذه التعريفات : 


)١(‏ محمد بن أحمد بن الأزهر الهروي» أبو متصورء أحد أثمة اللغة والأدب. عني بالفقهء 
ثم غلب عليه التبحر فى العربية. وفائه سنة سبعین وثلا دماثة . له : تهذيب اللخة. وتقسير 


القرآنء وغيرهما. 
انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ۳/ ٦٦ء‏ سير أعلام النبلاء ٦۱/٣۳۱ء‏ الأعلام .۳۱۱/٥‏ 
(؟) تهذيب اللغة /١‏ 424. (۳) تهذيب اللغة /١‏ 468. 


.٠٠١/۲ القاموس المحيط‎ )٤( 

)٥(‏ محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أحمد المعروف بابن العربي المعافري 
الأشسيلي المالكي» إمام علامة حافظ ثاقب الذهنء توفي سنة ثلاث وأربعين ولخمسماثة؛ 
له: أحكام القرآنء والمحصول في أصول الفقهء وغيرهما. 
انظر: وفيات الأغيان ٤/٦۲۹ء‏ سير أعلام النبلاء /۲١‏ ۱۹۷ء طبقات المفسرين للسيوطي 
ص۹۰. 

.۱۷۵ ء۱۷١/۱ أحكام القرآن لابن العربي‎ )٦( 


ل ر 

فقد عرفه السرخسي ‏ بقوله: «هو تقابل الحجتين المتساويتين» على 
وجه يوجب كل منهما ضد ما توجبه الأخرى)"" . 

والتقابل جنس في التعريف يشمل كل تقابل. 

وقيده بالحجتين لیخرج ما عدا الحجج””. فإنه وإن كان تعارضاً إلا 
أنه لا يدخل تحت التعارض الاصطلاحي 

وليخرج أيضاً البيّنات”*'؛ لأنها لا تتعارض على قول. 

وأضاف التقابل للحجج؛ وهي عامة لتتناول الحجج كلها القطعية 
والظنية . 

وقوله: «المتساويتين» قيد يبين به محل التقابل وهو الادلة المتساوية؛ 
إذ إن الأدلة المتفاوتة في القوة لا تعارض ولا تقابل بينها . 

وقوله: «على وجه يوجب كل واحدٍ منهما ضد ما توجبه الآخری) 
بيان لوجه التعارض بين الدليلين» وكذا بيان لثمرة هذا التعارض؛ إذ إن 
التعارض الحقيقي هو الذي يؤدي إلى أن يمنع كل من الدليلين الآخر. 

وعرفه ابن الهماه”” فقال: «هو اقتضاء كل من الدلیلین عدم مقتضى 


)١(‏ محمد بن أحمد بن سهل السرخسي» أبو بكر» شمس الائمةء قاض من كبار الأحناف» 
مجتهد» سجن وأوذي» توفي سنة ثلاث وثمانين وأربعمائة. له: : شرح الجامع الكبيرء 
وشرح السير الكبير» وشرح مختصر الطحاوي» وغيرها. 
انظر : الفوائد البهية ص۸٥۱ء‏ الأعلام .۳۱٣/٥‏ 

(۲) أصول السرخسي .۱۲/١‏ 

فر الحجج جمع حجة؛ وهي: ما دل على صحة الدعوی؛ وقيل: هي والدليل واحد فيعم 
القطعيات والظنيات . 
انظر : التعريفات ص۸۲. 

)٤(‏ البينات جمع بيّنة» وهي العلامة الواضحة على الصدق» وتستخدم في الدعاوى. 
انظر: الدر النقي ۸۱۹/۴. 

(5) محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود السواسى الأسكندري القاهري الحنفي. 
كمال الدين المعروف بابن الھمام عالم مشارك في الفقه والأصول والتفسير والفرائض» 
توفي سنة إحدى وسبعين وثمانمائة. له: شرح الهداية والتحرير» وغيرهما. 
انظر: شذرات الذهب ۲۹۸/۷ء معجم المؤلفين .!٦٤/٠١‏ 


7م س 
الآ 

والاقتضاء'''' من الدليل هنا يريد به ما يدل عليه الدليل ويفيده من 
الأحكام» ولذلك جعل كل واحدٍ من الأدلة يفيد عدم مقتضى الآخر؛ أي: 
972 091 


يعرف ابن انکر" بقوله: «التعارض بين الشیئین هو تقابلهما على 
وجه يمنع كل منهما مقتضى صاحبه)”* 
قال «الشيئين» مطلقاً مع إرادته ما هو أخص من ذلك وهو الأدلةء 
فكان تعريفه غير مانع لتناوله غير الأدلة. 
: كما غرفه الڑسٹوی'“ بقوله: «التعارض بين الأمرین: هو تقابلهما 
على وجه يمنع كل واحدٍ منهما مقتضى صاحبہ؛“'. 
وهو قريب من تعريف ابن السبكي . 


غير أن ابن السبكي عبر ب«الشيئين» والإسنوي عبر «بالأمرين»» وهما 
يريدان به جميعاً «الدليلين»» وإن كان لفظاهما أعم. 


ويتوجه من النقد على الاإسنوي ما توجه لابن السبكي . 


)١(‏ التحرير ص57”. 

)٢(‏ اقتضاء النص عبارة عما لم يعمل النص إلا بشرط تقدم عليه. التعریفات ص۳۳. 

(۳) عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي» أبو نصرء المؤرخ الباحث» طلق اللسان 
قوي الحجة» أصولي فقيهء توفي سنة إحدى وسبعين وسبعمائة. له: جمع الجوامع ومعيد 
النعم ومبيد النقم» وطبقات الشافعية الكبرى» وغيرها. 
انظر: شذرات الذهب ٦/۲۲۱ء‏ الأعلام 184/4. 

.۲۷۳ /۲ الإبهاج في شرح المنهاج‎ )٤( 

)٥(‏ عبد الرحيم بن الحسن بن علي الأرموي الإسنوي الشافعي» مكب على الطلب والتحصیل 
وسماع الحديث» فقيه أصولي» مؤرخ» منتصب للإقراء والإفادة» توفي سنة ثنتين وسبعين 

. وسبعمائة. لە: التمهيد في. تخريج الفروع على الأصول» والفروق في شرح المنهاج› 
سس ويوا سس 

انظر: الدليل .الشافي ۰۹/۱٦ء‏ الدرر الكامنة ۲/ 1۳٦٤ء‏ ال الزاهرة .١١5/١١‏ 

(0) نهاية السول /٣۳‏ 0". 


التمهيد mn‏ 
کک و ۷اا سے 
وعرفه ابن النجار الفتوحى"'' بقوله: ( وأمًا التعارض» فهو تقابل 
دليلين - ولو عامين في الأصح ‏ على سبيل الممانعةا'''. 
وقوله: «ولو عامين» إشارة إلى أن بعض الأصوليين منع تعارض 
العامین''' فأكد ابن النجار وجوده من خلال التعريف؛ إذ لما كان التعارض 
متوهما والترجیح ممکنا: فلا" مانع من وجوده بين العامين . 
والتعارض عندہ لا يكون تعارضاً حتى يثمر الممانعة؛ «وذلك إذا کان 
أحد الدليلين يدل على الجوازء والدليل الآخر يدل على المنع» فدليل 
الجواز يمنع التحريم ودليل التحريم يمنع الجوازء فكل منهما مقابل للآخر 
ومعارض له ومانع له“ . 
ويحسن قبل أن أنهى هذه المسألة أن أدوّن بعض الوقفات. 
الأولى: مع تعدد تعريفات الأصوليين للتعارض وما فيها من اختلاف 
فی العبارة» إلا أن حقيقة التعارض عندهم واحدة لا تختلف . 
إذ إن التغاير في الصياغة اللفظية لم ينبن عليه اختلاف فی حقيقة 
التعارض وماهيته . 
الثانية: أن التسمية المشتهرة عند الأصوليين هى تسميته ب«التعارض»» 
غير أن كثيراً من الأصوليين عبر عنه بالتعادل» ومنهم البيضاوي”") في 
)١(‏ محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي المصري الحنبلي» الشهير بابن النجارء 
تقي الدين أبو بکر؛ فقيه أصولي من القضاة» توفي سنة ثنتين وسبعين وتسعمائة. له: 
مختصر التحرير» وشرح الكوكب المئير» ومنتھی الإرادات» وغيرها. 
انظر: النعت الأكمل ص۱۱۳ء معجم المؤلفين .۲۷٦۰/۸‏ 
(۲) شرح الكوكب المنیر .٦٦٦/٤١‏ (۳) شرح الكوكب المنیر .٦٦٦/١‏ 
)٤(‏ شرح الكوكب المنیر .٦٦٦/٤‏ 
)٥(‏ أبو الخير عبد الله بن عمر بن محمد بن علي البيضاوي» ناصر الدين» إمام مبرز نظار 
صالح متعبّد أصولي مفسرء ولي القضاءء توفي سنة إحدى وتسعين وستمائة. له: 


المصباح في أصول الدين» والغایة القصوى» وغيرهما. 
انظر : طبقات الشافعية للإسنوي ۱/ ۲۸۳ء طبقات الشافعية الكبرى ۸/ ١١ء‏ بغية الوعاة ۲/ .٠٥‏ 


ری ل سي 
(مٹھاج لوصول؛'' والرازی''' فى االمحصول» ٠"‏ وكذا تبعه مختصروہ 
و شراحے* ٤‏ » والسبكي في اجمع الجوامع ۷ ٠'‏ والشوکانی 0| فى (إرشاد 

لے ل۷ وغير غيرهم . 

والتعادل في اللغة تفاعل من العدل وهو المغا ٣‏ وعادله: وازنه» 
والعدل: «المثل والنظير)”' . 

والتعادل في إطلاق الأصوليين مرادف للتعارض فالأحكام واحدة. 

إلا ما ظهر من كلام ابن النجار الفتوحي في اشح الكوكب المنير). 
فإن مقتضی كلامه المغايرة بينهما . 

حيث قال فى تعريف التعارض : «وأمًا التعارض» فهو تقابل دليلين 
- ولو عامين في الأصح - على سبيل الممانعة»'. 

بينما عرف التعادل في موضع آخرء فقال: «وأمًا التعادل فهو 
التساوی۲۹۱9۷. 

ووجه الفرق بينهما ‏ كما يظهر لي - أن التعارض تمانع بين الشیئین 
قد يكون مصدرہ تعادلهماء وقد يكون مصدره غير التعادل. 

وأمًا التعادل: فهو تساو على سبيل الإطلاق ومن كل وجه. 


.٦٣۳٤/٤ منهاج الوصول مع شرحه نهاية السول‎ )١( 

)٢(‏ محمد بن عمر بن الحسين بن علي الرازي» فخر الدين» مفشّر متكلم إمام في علوم 
الشريعة متقن لعلوم كثيرة؛ توفي سنة ست وستمائة. له: التفسير الكبير المسمى مفائيح 
الغيب» والمحصول» والمعالم» وغيرها. 
انظر : البداية والنهاية ۱۳/ ٥۵ء‏ لسان المبزان 475/5. 

.۹٦۲ /۲ الحاصل‎ ٠۲١٠/۲ التحصيل‎ )٤( .٤ ٠٥/٢۲/٢ المحصول‎ )۳( 

)20 جمع الجوامع مع شرحه الدرر اللوامع ETT‏ 

)٦(‏ محمد بن علي بن محمد بن عبد الله بن الحسن بن محمد الشوكاني الصنعاني . أبو 
عبد الله » محدث مفسر فقيه أصولي مؤرخ أديب نحوي قاض › توفي سنة خمسين ومائتین 
وألف. له: البدر الطالع. »> وإرشاد الفحول: وغيرهما. 
انظر : التاج المكلل ص۲٥٤‏ › معجم معجم المؤلفين .27/١١‏ 


(۷) إرشاد الفيحول: ۲۳۷۱/۲. (۸) تهذيب اللغة ۲۰۹/۲. 
(۹) القاموس المحيط ۳/ ۱۳. )۱١(‏ شرح الكوكب المنير 508/4. 


.٦٭٦/١ شرح الكوكب المنير‎ )١١( 


ل )سے 

ولذا فإن التعارض أعم هنا من التعادل؛ إذ کل تعادل ينتج عنه 
تعارض ولیس كل تعارض سببه التعادل . 

هذا هو وجه الفرق عند ابن النجار . 

ومأخذ التفريق بينهما هو التفريق في المعنى اللغوي بين التعارض والتعادل . 

ولم أقف على من غاير بينهما غير ابن النجار. 

ولكن المستعمل المشهور عند الأصوليين كافة ‏ فيما علمت - أنهما 
بمعنى اصطلاحي واحدء وإن اختلف مبناهما اللغوي . 

ولذلك أياً ما استخدموا «التعارض» أو «التعادل» إلا أنهم يدرجون 
تحته أحكاما واحدة لا تتغير. 

ممًا يدل على ترادفهما اصطلاحاً . 

حتى ابن النجار نفسهء فإنه وإن غاير بينهما ‏ كما سبق ۔ إلا أنه لم 
يفرق في دراسته من خلال كتابه ‏ «شرح الكوكب المنير» - بین أحكام ذا 
وأحكام ذاكء بل جاءت أحكامهما متحدة. 


اپ 
۴ 
اب٣‏ 


وحینثلٍ يظهر أنه لم ينبن ثمرة خلافية حتی عند ابن النجار كأَنَه. 


الثالثة : اقتصر الغزالى في تعريفه للتعارض بأنه: «التناقض». 


وكذا تبعه ابن قدامة”" فى «روضة الناظر». 


)١(‏ محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الغزالي» الشافعي» زین الدين» الفقيه أحد الأعلام: 
نعته الذهبي بالشيخ الإمام البحرء حجة الإسلام» توفي سنة خمس وخمسمائة. له: 
المستصفی؛ والمنخول؛ والخلاصة في الفقه» وغيرها. 
انظر : تبيين كذب المفتري ص۲۹۱ء سير أعلام النبلاء ۱۹/ ۳۲۲ء وفيات الأعيان .۲۱٦/٤‏ 

(۲) المستصفى ۱۹۵/۲. 

(۳) عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الأصل» ثم الدمشقي الصالحي الحنبلي› 
شيخ فقيه زاهد» بارع في المذهب والخلاف والأصولء إمام في القرآن وتفسيره 
والحديث ومشكلاته» توفي سنة عشرين وستمائة. له: المغنيی؛ شرح مختصر الخرقي». 
وروضة الٰناظرء وغيرهما. 
انظر: فوات الوفيات ۸/۲٥۱ء‏ التكملة لوفيات النقلة ۳/ ۱۰۱۷ء شذرات الذهب ۸۸/۵. 

.۱۰۲۹/۳ روضة الناظر‎ )٤( 


وو التمهيد 


٤١ حدر‎ 


والتناقض فی اللغة من التقض» وهو إفساد ما أبرمت من عقد أو بناء!'''. 


والنقض يطلق على الاختلاف . 

اوالمناقضة في القول: أن يتكلم ہما يتناقض معناه: أي يختلف). 
ولا شك أن الدليلين المتعارضين مختلفان. 

غير أن التناقض أخص من التعارض؛ إذ إن المتعارضين يمكن الجمع 


بينهما وإبقاؤھماء بخلاف المتناقضين» فلا بد من سقوط أحدهما. 


فان من جد المتنا قشي ڈاتھبا له يجتمعان بد" 
وهذا إن صح في المتعارضات المنطقية العقلية» فإنه لا يصح أبداً بين 


المتعارضاته الشرعة. 


الرابعة: كثير من الأصوليين لم يعرف التعارض مطلقاً. 
سوا ۵ موس یں 73 ۴ : فی «الإحكام : فى أصول 


الأحکاما'ء والطوفي”'' في «شرح مختصر الروضة)7", والقرافي Fb‏ 


(۱) 
(۳) 
(€) 


(o) 
)٦( 


(۷( 
(A) 


تهذيب اللغة ۸/ .۳٤٣‏ (؟) القاموس المحيط ."٤۷/۲‏ 

التعريفات للجرجانى ص۱۹۸۔ 

علي و أن علي 7 محمد بن سالم التغلبي الآأمدي. أبو الىحسن؛ سيف الدين أصولي 
متكلم» حنبلي ثم شافعي» توفي سنة إحدى وثلاثين وستمائة. له: الإحكام فی أصول 
الأحكامء ومتتهى السول» والأبكار فی أصول الدین: وغيرها. 

انظر: وفيات الأعيآن ۳/ ٦٣٢۹۳‏ البداية والنهاية ۱۴/ 175+ لسان الميران #/ 4 17. 

الإحكام في أصول الأحكام .۲۳۹/٤‏ 

سليمان بن عبد القوي بن غبار الكريم الطوفي الصرصري ؛ ات الربیع ؛ نجم الدين» فقيه 
بارع في العلوم» اتهم بالتشيع؛ توفي سنة ست عشرة ة وسبعمائة. له: : شرح مختصر 

الروضةء ودفع التعارض؛ وغيرهما. 

انظر: التاج المكلل ص۲۹۸ الأعلام ۳/ ۱۲۷. 

شرح مختصر الروضة ۳/ 597. 

أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن بن عبد الله الصنهاجي القرافي المصري» شهاب الدين› 

إمام علامة بارع في الأصول والفقه والعلوم الخ توفي سنة آربع وثمانین تمان 

له: نفائس الأصول شرح ألمحصول؛: وتلقیح الفصول. وشرحہ: وغيرهاً. 

انظر: الديباج المذهب 2573/١‏ الوافي اا بالوفيات ٦ء‏ المنهل الصافي والمستوفى 

بعد الوافي ۲۳۲/۱. 





التمهيد ٢‏ ۳ 
(اشرح تنقيح الفصول»'› وغيرهم. 

أم سماه «التعادل»؛ كالرازي في «المحصول»""» والسبكي في «جمع 
الجوامع)''' والصفي الهندي”'' في «نهاية الوصول»” . 

أولهما: وضوح معی التعارض وظھور معناه اصطلاحا ظھورا أغنى 


عن الاشتغال به . 
ثانيهما : عدم وجود خلاف بين الأصوليين في حقيقته وماهيته. 
والله أحلم... 
© المطلب الثانى © 


وقوع التعارض في ادلة الشريعة 

يطرق الأصوليون في كتبهم التعارض بين الادلة الشرعية. فهل هذا 
يعني أن الأدلة الشرعية تتعارض في الحقيقة؟ 

يقدّم الأصوليون الإجابة على هذا السؤال قبل خوض غمار مباحث 
التعارض والترجيح» فيقولون: 

إن أدلة الشريعة لا تتعارض البتة» وإنما يقع التعارض بين الدليلين في 
نظر المجتهد لا في حقيقة الأدلة» وذلك لقصور في فهم المجتھد أو لعدم 
مقدرة المجتهد في الجمع بين الدليلين» أو لخفاء المرجح من الأدلة. 

وقبل هذا كله لعدم عصمته ولورود الخطأ عليه. 


.٥٠٥/۲/۲ شرح تنقيح الفصول ص٤۷١٦. (۲) المحصول‎ )١( 

(۳) جمع الجوامع مع شرحه الدرر اللوامع .٤۷/۳١‏ 

)٤(‏ محمد بن عبد الرحيم بن محمد الهندي» صفي الدين» فقيه شافعي أصولي ذو خير 
وصلاح وتقى» توفي سنة خمس عشرة وسبعمائة. له: نهاية الوصول» والفائق في علم 
الأصول» وغيرهما. 
انظر : الدرر الكامنة /٤‏ ۱۳۲ء طبقات الشافعية للإسنوي 7/ ٥٤٥۵ء‏ البداية والنهاية /١5‏ 50. 

.۱۰۷۷ /۲ نهاية الوصول‎ )٥( 


م التمهيد 


٢ حر‎ 

فعلی سبيل الحقيقة لا تعارض بين الأدلة» وإنما التعارض في ذهن 
بت ۱ 

أطبق على هذا الأصوليون وغیرھم''' 

يقول الإمام الشافعي #5 : «لا يصح عن اللْبیْ ب أبداً حدیثان 
صحيحان متضادان» ينفي أحدهما ما أثبته الآخر من غير جهة الخصوص 
والعموم والإجمال والتفسير إلا على وجه النسخ وإن لم 7 و 

وساق الخطیب٤)النغتادی؟؟'‏ بسند إلى ابن خزيمة ‏ قال: لا أغرف 
أنه روي عن رسول الله ب حديثان بإسنادين صحيحين متضادان» فمن كان 
عداو فاته ضع أو اگ اة . 


/۲ نهاية السول ٤/۳۳ی المحصول‎ ٤/٤ انظر: المتتصضفقی ا الموافقاات‎ )١( 
۷۲ء نهاية الوصول ۲/ ۱۰۸۰ء شرح مختصر الطوفي ۳/ ۱۹۸۷ء الكفاية للخطيب‎ 
الإحكام في أصول الأحكام لابن‎ ,٠ /Y البغدادی ص١٦۱۰ أصول الفقّه نا مفلح‎ 
المسودة ص٣۳۰۶ء الفقيه‎ ٤۳۹/۳ حزم ٢/١٥۱ء جمع الجوامع مع شرحه الدرر اللوامع‎ 
والمتفقه للخطیب البغدادي ۲۲۱/۱ء الآيات ات ۹ء كشف الأسرار شرح‎ 
إرشاد الفحول ۸۸۷۲۳ فواتح الرحموت‎ ٦1۷/٤ المنار ۲/ ۸۸ء شرح الک وکب المنیر‎ 
.۲ 

(۲) محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع الهاشمي القرشي المطلبي أبو عبد اللہ: 
أحد الأئمة الأربعة الأعلامء بارع في اللغة والفقه والقراءات: واضع لبنات التأليف في 
أصول الفقه» توفي سنة أربع ومائتين. له: الرسالة» واختلاف الحديث» والامء وغيرها. 
انظر: التاريخ الكبير ۰٤۲/١‏ تاريخ بغداد 205/17 سير أعلام النبلاء .6/٠١‏ 

(۳) البحر المحيط ۱۱۳/١‏ ١١۱۱ء‏ إرشاد الفحول ۳۷۸/۲ ۳۷۹ . 

)٤(‏ أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي البغدادي» أبو بكر الخطيب» إمام حافظ ناقد 
محدث ضابط لحديث رسول اله يل توفى سنة ثلاث وستين وأربعمائة. له: الکفایة 
رقاب راو اة وا غ3 
انظر: تبيين کذب المفتري ص۸٦۲ء‏ تذكرة الحفاظ ۳/ ٣۱۱۳ء‏ وفيات الآعيان ۹۲/۱. 

)٥(‏ محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة السلمي النيسابوريء الشافعی؛ الفقيه الحافظ 
الحجة شيخ الإسلامء يضرب به المثل في سعة العلم والاتقانء توفي سنة إحدى عشرة 
وثلاثماتة. له: كتاب الصحیح: وكتاب التوحيد» ومختصر المختصر؛ وغيرها. 
انظر: الجرح والتعديل 7۷م تاريخ جرجان ص٦۵٤‏ » شذرات الذهب ل 

)٦(‏ الكفاية ص5*5. 


أ س ۴ 
ر )س 


التمهيد 


ویقول أبو بكر الخلال'': «لا يجوز أن يوجد في الشرع خبران 
متعارضان ليس مع أحدهما ترجيح يقدم به. ۰۷ 


(YD 


ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية ': «لا يجوز أن يوجد في الشرع 


خبران متعارضان من جميع الوجوه وليس مع أحدهما نر جبيح يمدم به . 
وقال الشاطبی*””' في کتاب «الموافقات»: «إن کل من تحقق بأصول 

الشریعة فأدلتھا عندہ لا تکاد تتعارض؛ كما أن کل من حقق مناط المسائل 

فلا يكاد یقف فى متشابه؛ لآن الشريعة لا تعارض فيها البتةء فالمتحقق بها 

متحقق ہما في الأمر» فيلزم أن لا يكون عنده تعارض» ولذلك لا تجد البتة 

لما كان أفراد المجتهدين غير معصومين من الخطأ أمكن التعارض بين الأدلة 

0 
.  !)هدئع‎ 


وقد استدلوا لهذا المتقرر بأدلة كثيرة؛ منها: 


1 چا للم هو عمجي لاع رک صر > يه +2 روه 
١‏ قوله تعالى: #أفلا يتدروت الْقْرءَانَ ولاو کان یں چند عير او لوجدوا 


فيه اأَخْيِلَنا كيرا [النساء: ؟4]. 


)١(‏ محمد بن خلف بن محمد بن جيّان البغدادي الخلال أبو بكرء الإمام الفقيه المحدث 
المجود المقرئ؛ كان ثقة جبلاً» توفى سنة إحدى وسبعين وثلائمائة. 
انظر: تاريخ بغداد ٥/۲۳۹ء‏ سير أعلام النبلاء .۳٥۹/۱١‏ 

(۲) شرح الكوكب المنير 1117/5. 

(۳) أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن تيمية الحراني» تقي الدين شيخ 
الإسلام محدث حافظ مجتهد مفسّر فقيه» امتحن وأوذي وسجن؛ توفي سنة ثمان 
وعشرين وسبعمائة. له: درء تعارض العقل والنقل» ومنهاج السئة النبوية» وغيرهما. 
انظر : تذكرة الحفاظ ٤/٦٤٢۱ء‏ البداية والنهاية ١۱/٥۱۱ء‏ فوات الوفيات .4/١‏ 

(:) المسودة صا *". 

)٥(‏ إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي» من أئمة المالکیة؛ 
أصولى فقيه محدث لغوي مفسّرء توفى سنة تسعين وسبعمائة. له: الموافقات» 
والاعتصام» والإفادات والإنشادات» وغيرها. 
انظر: شجرة النور الزكية ۲۳۱/۱ء الأعلام ۰۷٥/۱‏ فهرس الفهارس والآثبات ۱۹۱/۱. 

.195/4 الموافقات‎ )٦( 


٭ سم الا مھید 
حر ؟؛ |  -‏ حتت 
وجه الدلالة من الآية: دلالة التلازم» وهو أن مقتضى أن لو كان 
القرآن من عند غير الله لكان فيه الاختلاف. فلما لم يكن فيه اختلاف كان 
من عند الله . 
فدلت الآية على نفى الاختلاف فى الكتابء والتعارض يؤدي إلى 
الاختلاف: فيكون في القرآن غير موجود'''. 
١‏ - قوله تعالى: لکن رع في سیو فردوة إل اگ وأرسول [النساء: 55]. 
وجه الدلالة من الایة : أن الاختلاف يرجع في رفعه إلى الكتاب والسنة؛ 
فدل ذلك على عدم وجوده فيهما؛ إذ لا برفع الخلاف ہما فيه خلاف» 
والتعارض یؤدی إلى الاختلاف» فيكون غير موجود فى الکتاب والسنة'''. 
۔ أن الفقهاء آثبتوا الناسخ والمنسوخ في الأدلة الشرعية» ومعلوم أن 
الناسخ والمنسوخ إنما هو فی الأدلة التي تتعارض والتی لا يمكن الجمع 
ولو كان التعارض جائزاً» لكان إثبات ناسخ ومنسوخ لدفع التعارض 
عبثاً لا قيمة له » والشريعة منزهه عن 7 
4 - أن التعارض یؤدي إلى التناقض» والتناقض من أمارات العجز عن 
إدراك حيجة غير متنا فضية , 
- أن التعارض من أمارات العجز؛ والله تعالى منزّه عن أن يوصف 
ا 
وهذا محال على اللهء تعالى الله عن ذلك علواً كبيرا . 
ا تشارض. أده الشريعة ف شیا رمی مكل نيا سیت 
تکلیف ہما لا يطاق» وهو غير موجود في الشريعة. 
)١(‏ الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ١/٦٦۱ء‏ الموافقات ٤/۱۱۸ء‏ ۱۱۹. 
(؟) الموافقات .۱۱۹/١‏ 
0 الموافقات ٠٠١/٤١‏ الإبهاج في شرح المنهاج ۱۳۳/۳. 
(4) كشف الأسرار شرح المنار ۸۸/۲. 
)00( کش الأسرار شرح أصول البزدوي ۳٣77ء‏ فواتح الرحموث , 


التمهيد عناصم 
uum 7‏ ر 89م سے 


لأنه إذا كان أحدهما موجباً والآخر مبیحأء أو أحدهما حاظراً والآخر 
مبيحاً » فيقتضي أن يكون الشيء مأموراً به غير مأمور به منھیاً عنه وغير منهي عنه . 

وهذا لا يتصور أن يأتي الشارع بە'''. كما قال تعالى: «لا يكف 
أله سسا إلا وسعَه]» [البقرة: ٢۲۸]ء‏ وكما قال سبحانه: لا تکلف تفش ال 
وها [البترة: ۲۳۳] وغيرهما من الآيات. 

۔ أن التعارض لا يتحصل به مقصود الشارع؛ لان الشيء الواحد 

إذا كان مطلوب الفعل غير مطلوبه بقوله: «افعل» و«لا تفعل). 

لأنه لا يمكن أن يكون المفهوم منه طلب الفعل لقوله: للا تفعل» ولا 
يمكن أن يكون المفهوم منه طلب الترك لقوله: (افعل!'''. 

والله أعلم... 


٭ المطلب الثالت + 
ما يقع فيه التعارض 
الآدلة الشرعية تنقسم بحسب قوتها قسمين: قطعية وظنية» وبنا٤‏ على 
هذا التقسیم تكون صور التعارض الممکنة بينها ثلاثاً هي : 
١‏ تعارض القطعي”' مع القطعي . 
١‏ - تعارض القطمی مع ال 0 
۳۔ تعارض الظني مع الظني . 


وسأتكلم عن كل صورة منها من حيثث وفوع التعارض وعدمه وفق 
المسائل الآتية : 


.۱۲۲ /٤ (؟) الموافقات‎ .۱۲۱/١ الموافقات‎ )١( 

(۴) القطعي هنا يطلق على الدليل الذي لا يحتمل النقيض . 
انظر : شرح معختصر الطوفي ۳/ . 

)٤(‏ الظن: هو الاعتقاد الراجح مع احتمال النقيض» والظن طريق للحكم إذا كان عن أمارة 
انظر: العدة ۱/ ۸۳ء التعريفات ص٤٤٠‏ الحدود للباجي ص ."١٠‏ 


جو التمهيد 
جه ە ٭ےػ خخخ 7_7 سس سس اش شس سه 


المسألة الأولى: تعارض القطعى مع القطعى: 


القول الاول: أن القطعي لا یتعارض مع القطعی: 


وغيرهم 


وهذا القول هو الذي عليه جمهور الأصوليين من المذاهب الأربعة 
000 
(٢)‏ 


بل إن بعضهم نقل الاتفاق عليه كابن تیمیة'ء وابن النجار"» 


95 .7 
والشوكاني : 


(١) 


(٢) 
(غ)‎ 


(ہ) 
)¥( 


ويعكر على هذا النقل الخلاف عن بعضهم كما سيأتي : 

ويستدل اُصحاب هذا القول بأدلة منها : 

أن التعارض يحتاج للتقویةء والعلم اليقيني لا يقبل التقوية؛ لأنه إن 
كان بحيث يحتمل النقيض - ولو على احتمال بعيد جداً ‏ كان ظناً لا 
علمأء وإن کان بحيث لا يحتمله البتة لم يقبل التقویة*“. 

أن المقطوع به غير قابل للزيادة والنقصانء فلا يطلب فيه الترجيح 
خلافاً للظني”" . 

أن المرجُح عند التعارض مظنون» والمظنون غير جار في مسلك 


القطم'''. 


المحصول ٢/۵۳۲/۲ء‏ الإحكام في أصول الأحكام ۲٤۱/٤‏ البرهان /٢‏ ٤٢۱۱ء‏ الفائق 


أصول الفقه لابن مفلح ۷۲ نهاية السول ٦٤٤/٤‏ الموافقات ۳۰٣۳/٤‏ اللمع 
ص75» المنهاج مع شرح الأصفهاني ۷۲ء الفوائد شرح الزوائد ص١٤۹٠‏ الشرح 
الكبير على الورقات للعبادي ۳۰۳/۲ فواتح الرحموت ۱۸۹/۲ء شرح الكوكب المنیر 
٤‏ / ۰۷ . 


المسودة ص۸٤٦.‏ (۳) شرح الكوكب المنیر .۱٦۷ / ٤‏ 


إرشاد الفحول ٢‏ ا ہے 


المستصفى ؟/ “2757 المحصول ؟/”/ 5"5: نهاية الوصول ۱۱۱۳/۲. 
الإحكام في أصول الأحكام /٤‏ ٤١٤۲ء‏ شرح الكوكب المنیر 4//ا*5. 
البرهان 7/ .1١45‏ 


ما ياس 59 
لتد ا 


لو جاز تعارض القطعيين لثبت مدلولاهما فيجتمع المتنافيان وهو 
مسال . 
ذا القول الثاني: أن القطعي يعارض القطعي. 
وقال به الإسنوي في «نهاية السول» ونسبه إلى الرازي في 
(المحصول''''. 
والذي : في «المحصول) الترجيح للقول إل ول . 
وقال به ابن الهمام الإسكندري فى (التحري*» لمعه شار حه 
صاحب «التيسير»"”' المعروف بأمير بادشاہ'''. 
ويستدلون له 
بأن الأصل أن التعارض بين الظنيات انما هوه في ذهن المجتهد لا في 
حقيقة الأدلة؛ وإذا كان كذلك» فلا مائع من وقوعه في القطعيات ضا 
لكونه لا يقع فيهما على الحقيقة بل في ذهن المجتهد. 
وقالوا: فبهذا الاعتبار یکون التفريق بينهما تحكما”” . 
والذي يظهر - واللہ امل القول الثاني؛ لأنه ما دام قد وقع 
الاتفاق على منع التعارض في ذات الأدلة؛ فما المائع أن يقع توهم 
التعارض عند الناظر والمستدل . 
وممًا يهون به أمر الخلاف أمران: 
)١(‏ شرح المحلي لجمع الجوامع ”58/7 الفائق /٤‏ ۹١٦۳ء‏ شرح الأصفهاني للمنهاج ۷۸۹/۲. 
(؟) ثهاية السول .٦٤٥٤/٤‏ (۳) المحصول ۲۱۲/ .۵۳٢‏ 
)٤(‏ التحرير ص۲٦"‏ . )٥(‏ ٹیسپر التحریر 7/9 .۱۳٦‏ 
رک محمد أمين بن محمود البخاري المعروف بأمير بادشاه» أصولى مفسّر صوفی؛ توفى سنه 
سہع وثمانين وتسعمائة . له : ١‏ تفسير سورة الفتح ورسالة في تحقيق حرف قل + وغيرهما. 


انظر : معجم المؤلفين ۹ ۸۰. 


٦‏ ل يم 
حر ٢٤‏ 


٠ اه تعارض صوري‎ - ٦ 
أنه حتى على القول بالجواز إلا أنه لم يقع کما قاله العبادى",‎ - ۲ 


المسألة الثانية: تعارض ١‏ لقطعى مع الہ لظني : 


الأصوليون على أن الظني لا يعارض القطعي بحال؛ سواءً كان في 


الثبوت أو الدلالة. 


ہے 


E 


نص على هذا بعضهو”". 

ويستدلون لذلك بادلة؛ منها : 

أن المظنونات ‏ وإن كانت كلها في درجة الظن - إلا أنها تتفاوت في 
القوة» فيترجح بعضها على بعض عند التعارضی'. 

أنه لو لم يجز تعارض الظنيين لما قال العلماء بإثبات الترجيح بينهماء 
ولكان ذكر طرق الترجيح عبثا . 

فلما اشتغلوا بطرق الترجيح بی ۳ دل على وجود التعارض 


00 


(۲) 
۳ 


(£) 
(00) 


أحمد بن قاسم العبادي القاهري الشافعي. شهاب الدين» عالم فقيه» توفي سنة أربع 
وتسعين وتسعمائة. من تصانيفه: فتح الغفار بكشف مخبأة غاية الاختصارء وحاشية على 
شرح ألفية ابن مالك» وشرح جمع الجوامع» وغيرها. 

انظر: شذرات الذهب ۸/ ۳٣۳٤ء‏ معجم المؤلفين .٦۸/۲‏ 

الشرح الكبير على الورقات .٠٠٤/۲‏ 

اللمع ص55» الإحكام في الأصول الأحكام ۲٤١/٤‏ الفقيه والمتفقه 271١6 /١‏ شرح 
المحلي لجمع الجوامع مع الدرر اللوامع ۳ء اف الفقه لابن مفلح ,٠١١8/7‏ 
شرح الكوكب المنير ٤/۸٦٦ء‏ إرشاد الفحول ۳۷۸/۲. 

المتتقفی 7۲ ۲۹۲. 

انظر مثلاً: المحصول 2444/7/7 روضة الناظر /١‏ ۱۰۳۰ء الإحكام في أصول الأحكام 
٤ء‏ شرح المحلي لجمع الجوامع مع حاشية العطار ٢/٦٤٦ء‏ المسودة ص٣٣۳‏ 
الفائق 0798/54 البرهان ۸/۲٥۱۱ء‏ مفتاح الوصول ص٦٦٢٦ء‏ معراج المنهاج ۲٦۳/۲‏ 
كشف الأسرار شرح المنار ؟/88» الآيات البینات ٤/٦۲۹ء‏ تيسير التحریر 2159/7 
شرح الكوكب المنير .٦٦۷ /١‏ 


القصيد ئ 2 
آ8 المسألة الثالثة: تعارض الظنی مع الظني: 

وقع الإجماع على وقوع التعارض في تعارض الظني مع الظني . 

وقد نقل الإجماع على أن هذه الصورة يقع فيها التعارض كثير من 
الأصوليين کالإسنوي''ء وأبي زرعة العراقي”''. 

وهو الذي قرره الكثيرون ولم يحكوا خلافہ'''. 
ومن أدلته: 

١‏ أن المظنونات - وإن كانت كلها في درجة الظن ‏ إلا أنها تتفاوت 
في القوة فيترجح بعضها على بعض عند التعارض”*'. 

۲ - آنه لو لم يجز تعارض الظنيين لما قال العلماء بإثبات الترجيح 
بينهماء ولكان اشتغال الأصوليين بذكر ودراسة طرق الترجيح عبثا لا 
معنى له . 

فلما اشتغلوا بطرق الترجيح بينهما”' دل على تحقق وجود التعارض 
بينهما ؟ 
ولا یشکل على هذا الإطباق إلا ما حكاه الزركشي'' بصيغة 


.55١ص الغيث الهامع‎ )٢( .٦۲٦٦/٢ نهاية السول‎ )١( 

(۳) المستصفى ١١١/٤‏ نهاية السول ۲/ ٢٦٦۲ء‏ تحفة المسؤول ٠٠٠/٤‏ الإبهاج في شرح 
المنهاج ۱۹۹/۳ء البحر المحيط »5٠١ /٤‏ الفوائد شرح الزوائد ص٤٠۹ء‏ أصول الفقه 
لابن مفلح ٤۶ء‏ التقرير والتحبير ۳/١١١ء‏ حاشية العطار ۳۳/۱٣ء‏ نثر الورود 
ص ؟087. 

.۳۹۳ /۲ المستصفی‎ )٤( 

/4 ينظر مثلاً المحصول ٣٥٥٤ء روضة الناظر ۳/ ۱۰۳۰ء الإحكام في أصول الأحكام‎ )٥( 
۳٣٣ص المسودة‎ ٦٤٤/٢ ۲ء شرح المحلى لجمع الجوامع مع حاشية العطار‎ 
2777/7 البرهان ۸/۲٥۱۱ء مفتاح الوصول ص۲۱٦۰ معراج المنهاج‎ ۳۹۸/٤ الفائق‎ 
2197/7 كشف الأسرار شرح المنار ۰۸۸/۲ الآيات البينات ٤/٦۲۹ء تيسير التحرير‎ 
شرح الكوكب المنير 5//ا؟1.‎ 

)٦(‏ الزركشي: محمد بن عبد الله بن بهادر المصري أبو عبد الله» بدر الدين» الإمام العلامة 
المصتف المحرر» فقيه أصولي أديب» درس وأفتى» توفي سنة أربع تسعين وسبعمائة. 


اسم التمهيد 


حر مت 
التضعيف» وقيل : إن الظنيات لا تتعارض"'' . 

على أن الزركشي وجه هذا القول بما ينفي حقيقة الخلاف حين وجهه 
بأن المراد به «اجتماع ظنيين بحكم واحد بأمارتین!'''. 

وبينما نجد العز بن عبد السلام" ينفي التعارض بین المظنونات» فإنه 
ليس مراده نفى ذات التعارض فى أصلههء وإنما ينفيه فى ذات الظنيين؛ 
ويرجعه إلى أسبابها”*'» وهو فى الحقيقة خلاف لفظى لا يخالف قول 
الجمهور . 

قال فی قواعد الأحكام: «ولا يتصور في الظنون تعارض كما لا 
يتصور في العلومء وإنما يقع التعارض بين أسباب الظنونء وإذا تعارضت 
أسباب الظئون» فإن حصل الشك لم يحكم بشيء: وإن وجد الظن فى أحد 
الطرفين حكمنا به؛ لأن ذهاب مقابله يدل على ضعفه» . 

وفي موضع آخر نفی تعارض الظنيين وأفاد أن التعارض إنما يقع بين 
أدلتها قال: «ولا يتصور تعارض علمين» ولا تعارض ظنيين؛ لأن ذلك مؤد 
إلى الجمع بين النفي والإثبات في شيءَ واحد في رمن واحد؛ وإنما يتمع 
التعارض بين أدلتها التى ذكرناها»" . 

وهو ل يبعل عن الأول بل هو هو؛ إذ أنه استخدم الأسياب والأدلة 
لمقصد واحد هنا. ظ 


والله أعلم... 


= له: البحر المحیط؛ وسلاسل الذهب» وشرح جمع الجوامع. وغيرها. 
انظر: الدرر الكامنة /٤‏ ۱۷ء شذرات الذهب ٦/٣۳۳ء‏ الأعلام .٠٦/٦‏ 

.57ا٠/5 البحر المحيط 277/5. (؟) البحر المحيط‎ )١( 

)۳( راجع ترجمته فی ص۱۱۹. 

)٤(‏ قواعد الأحكام ؟/147. 

.117 /7 قواعد الأحكام‎ )٥( 

.٠١١/؟ قواعد الأحكام‎ )٦( 


التمهيد ۰آ 
ا۶ = 


© المطلب الرابع © 
شروط التعارضص 

دم يتعرض لشروط التعارض إلا الحنفية"''» ومتأخرو الأصوليين 
كالزركشي”" والشوكان ”© 

بينما لم يتعرض لها المالكية والشافعية والحنابلة. 

وعند تأملي السبب في ذلكء» فإن الذي يظهر لي ۔ وا أعلم ‏ أن 
الحنفية استقوا هذه الشروط مما يعرضه المناطقة من شروط التناقض . 

وهذا مبني على الفهم أن التعارض تناقض؛ وهو ساقط من ثلاثة أوجه: 

الأول: أن التناقض أخص من التعارض» فكل تناقض تعارض وليس 
كل تعارض تناقضاً . 

الثاني: أن التناقض لا يمكن فيه الجمع» بل يؤدي إلى التساقطء 
بخلاف التعارض؛ إذ يمكن فيه الجمع. 

الثالث: أن التناقض المنطقي حقيقي واقع» بخلاف التعارض 
الشرعي» فإنه لیس بالحقیقي؛ وإنما الأدلة لا تتعارض إلا فيما يعرض 
للمجتهد من توهم التعارض”* 

بناء على أنه لا تعارض متحقق؛ وإنما هو متوهم يندفع ويزول 
الإشكال فيه بعد بيان الراجح؛ فإنه حينئذٍ لا يصح تطبيق هذه الشروط على 
المتعارضين إلا حال توهم التعارض في الذهن. 

والترجيح بينهما دليل على عدم انطباق هذه الشروط ؛ إذ لو وجدت 
لما صح الترجيح كالمتناقضين . 
)١(‏ أصول السرخسي ۲/١٠ء»‏ كشف الأسرار شرح المنار ۸۷/۲ شرح التلويح على 


(۳) إرشاد الفحول ۳۷۲/۲ وجعلها شروطاً للترجيح وهي في الحقيقة للتعارض . 
62 انظر : المطلب الثانى فى هذ المبحث. 


ل سي 


ولذا لما انتهى الزركشي من سرد الشروط قال: «وأعلم أن الباحث 
في أصول الشرع الثابتة في نفس الأمر لا يجد ما يحقق هذه الشروطء فإذاً 
لا تناقض فيها»”'' . 

وأعرض شروط التعارض كما عرضها من ذكرها من الأصوليين. 
الشرط الأول: حجیة المتعارضين : 

وذلك أن يكون کل من الدليلين المتعارضين مما يصح الاحتجاج به 

إذ لو كان المتعارضان أو أحدهما لا يحتج بهء فإنهما لا يتعارضان. 

لأنهما إن كانا ضعيفين فقد سقط الاستدلال بهما ويسقط التعارض» 
وإن كان أحدهما ضعيفاً» فلا تعارض لسقوط الاحتجاج به وتبقى الحجية 
للصحیح. فلو تعارض حديث صحيح وموضوع مثلاء عمل بالصحيح واطرح 
الموضوع''' وكل دليل لا يحتج به إمام لا يعارض الدليل الذي يصح به 
الا حتجاج عند٥‏ . 


لن ابن خجر: لا تعارفوںج بالاحتبال'''. 


. الشرط الثانى: أن يكون الدلیلان متضادي. : 

والمراد بالتضاد أن يؤدي أحدهما إلى نقيض مقتضى الآخرء كأن يفيد 
أحدهما الحل والآخر الحرمة؛ فإن أفادا حکماً واحداً فلا تعارض . 
الشرط الثالث: التساوى بين الدليل.*“: 

فالمتعارضان لا بد أن يكونا متساويين؛ لأن التعارض لا يجري بين 
قوي وضعیف؛: بل یتر جح القوي . 
)١(‏ البحر المحیط للزركشي )٢( .1١١/5‏ توضیح الأآفکار ۲/ 477. 
(۳) فح الباری )٤( ٠ ۳١/١‏ کشف الاسرار ۸۷/۲. 


)00 شرح التلويح ۶۲ء کشف الأسرار ۸۷/۲ البحر المحيط 5/ ١١۱1ء‏ إرشاد الفحول 
RR‏ ا ۳/۳ 


فالمتواتر لا يعارضه الآحاد. 

والمشهور لا يعارضه الغریب . 

وما أفاد الحكم بالنص مقدم على ما آفاد بالظاهر وهكذا. 

والتساوي بين الدليلين ينقسم إلى ثلاثة أنواع : 

الأول: التساوي في قوة الثبوت» بأن يكون طريق ثبوتهما في قوة 
واحدة» فلا یعارض آحاد متواتراء ولا طن قطعياً . 

الثاني : التساوي فى قوة الدلالة» بأن تكون دلالتهما فی قوة واحدة 
فما كانت دلالته ظنية لا يعارض ما دلالته قطعية؛ وما كانت دلالته على 
سبيل الظاهر لا بعارض ما دلالته على سبيل النص”'. 

الثالث: التساوي في العدد بأن يكون المتعارضان متساويين في 
العددء فلا يعارض خبر بخبرين» لكون الخبرين عضد أحدهما الآخرء 
فترجحا بذلك. ٠‏ 

وقد ذهب الحنفية إلى عدم اعتبار الكثرة في الأدلة مرجحا'''. 
الآخر ولا يتحد به ليفيد تقويته؛ لأن الشىء إِنّما يتقوى بصفة تؤخذ فى 
ذاته» لا بانضمام مثله إلیه'''. 

وذهب المالكية””'» والشافعیة*ٴ'ء والحنابلة“' إلى الترجيح والتقوية 
بكثرة الآدلة. 
)١(‏ كشف الأسرار ۲/ ۸۷ء شرح الكوكب المنير /٤‏ ۷٦١٦ء‏ إرشاد الفحول ۳۷۲/۲. 
(۲) فتح الغفار /٣‏ ٥٦ء‏ تيسير التحرير ۴/١٥۱ء‏ فواتح الرحموت .5١4/7‏ 
(۴) فتح الغفار ”/ ٤٦ء‏ تيسير التحرير .۱٥١/١‏ 
(4) إحكام الفصول ص۷۲۷. 


.۱۱۱٦/١ المحصول 2074/5/5 نهاية السول ٤/۷۱٦ء نهاية الوصل للصفي الهندي‎ )٥( 
.٦٦٤/٤ روضة الناظر ۳/ ٣٣۱۰ء شرح الكوكب المنير‎ )٦( 


-ر؛ہ کے 

ويستدلون لذلك بإجماع الصحابة قي على أن الظن الحاصل بقول 
الال أقرئ من الظن الحاضل شرك الواحد مزق آیا بكر الصتی''' و 
لم يعمل بخبر المغيرة بن شعبة " في مسألة إعطاء الجدة السدس حتی شهد 
5 2 تا 


ولو لم يكن لكثرة العدد معنىّ لم يطالب أبو بكر المغيرة ويا بمن 
e‏ 

ولأن كثرة الأدلة تفيد تقویة الظن؛ لأن الظنين أقوى من الظن الواحد 
لكون الأكثر أدلة أقرب إلى القطع”" . 


(() المحصول ٣/٢/٢‏ ۵۳. 
(؟) هو عبد الله بن أبي قحافة عثمان بن عامر بن عمرو بن کعب القرشي التيمي» الصديق 
الخليفة الراشد أفضل الأمة بعد نيها ي وأول من آمن به وصاحبه حتى توفي» أشجع 

الصحابة وأعلمهم وأذكاهم. خليفة رسول الله با توفي سنة ثلاث عشرة ذل . 
انظر: طبقات اين سعد 2519/5 أسد الغابة ۳۰۹/۳ء تاريخ الخلفاء صرلاا. ٠‏ 

(۳) المغيرة بن شعبة بن معتب الثقفي» أبو عيسى؛ من كبار الصحابةء شهد بيعة الرضوان» 
شجاع مهيب» ولي إمارة الكوفة» توفي سنة لحمسين. 
انظر: سير أعلام النبلاء */7 71+ تهذيب الكمال ۲۸/ .۳٦۹‏ 

)٤(‏ محمد بن مسلمة بن حریش الخزرجي الأنصاري الحارئي» من فضلاء الصحابة» شهد 
بدراً والمشاهد كلها مع الرسول يه وقيل: استخلفه على المدينة عام تبوك» توفي سنة 
اثنتین وأربعين . 
انظر: سير أعلام النبلاء ۲/ ۹١٦۳ء‏ تهذيب الكمال .٦٥٤ /٦٢‏ 

)٥(‏ رواہ مالك في الموطأء كتاب الفرائض؛ باب ميراث الجدة ؟/ ١۳١۵ء‏ (ح٤)؛‏ وأحمد في 
المسند /٤‏ ٤٤۲؛‏ وأبو داود» كتاب الفرائض» باب ميراث الجدة 7157/79 (ح۲۸۹۳)؛ 
والنسائی في الستت الكترق: كنات الفرائضن. بات ذكر الجدذات والأجتداد ومقاديس 
نصيبهم 5/ "الا (ح1۳۳۹)؛ والترمذي» كتاب الفرائض؛ باب ما جاء في ميراث الجدة 
(TTI) 1‏ 

.۷۳۸ إحكام الفصول‎ )٦( 

(۷) شرح الكوكب المنير .٦٦٦/٤‏ 
وانظر: الفائق ۳۹٣/٤‏ شرح المحلي لجمع الجوامع مع حاشية البناني ؟/7١41".‏ 
تخریج الفروع على الأصول ص٦۳۷‏ نهاية السول ٤/۷۱٦ء‏ شرح تنقيح الفصول 
ص٤٤٦.‏ 


e) سب‎ 


الشر ط الرابع : أن یتقابل الدلیلان في محل واد" : 

وذلك بأن يكون الحكمان الصادران من الدليلين المتعارضين متو جهين 
لمحل واحد. 

آما إذا اختلف المحل» فتوجه أحد الدليلين إلى حكم في محل 
والآخر إلى حكم مضاد في محل آخرء فإنه لا يكون تعارضاً . 

فإن الدلیل الذي يوجب الجل فی الزوجة» والآخر الذي يدل على 

ہے 5 3 (YT)‏ 
الشرط الخامس : أن يتقابل الدليلان فی وقت واحد" : 

بأن یکون الحكمان المتضادان اللذان دل عليهما الدلیلان متوجهين 
إلى المحكوم عليه في وقت واحد. 

إذ التعارض هنا بتقابلهما فی وقت واحد لا يمكن اجتماعهما فيه. 

أمّا إذا اختلف الوقت بأن كان الحكم في الدليل الأول في وقت 
والحكم الثابت بالدليل الثاني في وقت آخرء فلا تعارض؛ لإمكانية العمل 
بهما جميعا كل في وقته. 

فالدليل الذي استفيد منه حل الخمرء وهو قوله تعالى: دون مِنْهُ 
مکی وَْقًا حَسَنا 4 [النحل: 17] لا يعارض الدليل الذي استفيد منه حرمة 
الخمرء وهو قوله تعالى: ايا الین اموا کا الخثر والميير والاتصاب لازم 
رجش من عمل الشيطن هَأَجِيَبُوهُ ملک ّلحو [المائدة: 4۰]ء لكونهما مختلفين 
في الوقت؛ إذ إن المحرّم متأخر عن المبيح. فكان الخمر حلالاً في أول 
الإسلام حراماً بعد ذلك. 





.۳۷۲/۲ إرشاد الفحول‎ »١١١/5 البحر المحيط‎ »١5/5 أصول السرخسي‎ )١( 
.۸۷ /۲ كشف الأسرار‎ )۲( 


(۳) أصول السرخسي ۱۲/۲ء التقرير والتحبير / ۲ء البحر المحيط .١١١/5‏ 


م _ 
وجل صيد البر المستفاد من قوله تعالى: ایل لک ميد اير وَطعَام # 
[المائدة: ٦۹4]ء‏ لا يعارضه تحريم الصيد وقت الإحرام المستفاد من قوله تعالى : 
8ایا الین ءامنوا لا تلوأ الصید أ 01 [المائدة: ۹۰]. 
لاختلاف الوقتین : وقت الحل» ووقت الحرمة. 
واختلاف الوقتين له صورتان في الأدلة: 
١‏ - أن يكون الدليلان المتناقضان متقدم ومتأخر» وقد ثبت نسخ لاخر 
بالمتقدم» كالمثال الأول. 
3 ا کرت الاللان مک ولك کل سما خر فى ال زی 
وقت مغاير لوقت الدليل الآخر كالمثال الثاني. 


الشرط السادس: أن تتحد جهة الدليلي.2©0: 
وذلك بأن يكون الدليلان المتعارضان متحدين فى جهتهماء كالنهى 
عن البيع في وقت النداء مع الجواز في أصل البیع'''. ۱ ۱ 
والله أحلم... 





© ال الط 


آموجڈے !گا خوے 


دلالۂ الألفاظ 


: تعريف الدلالة لغةّ واصطلاحاً 


: تعريف اللفظ لغةّ واصطلاحاً 

: أقسام الدلالة 

: تعريف دلالة اللفظ 

: طرق دلالة الألفاظ على الأحكام الشرعية 





٭ المطلب الأول + 
تعريف الدلالة لغة واصطلاحا 

وفيه مسألتان : ظ 
المسألة الأولی: تعريف الدلالة لغة: 

200 مور دل لال ولال ول 

ومادة دلل تفيد معاني في اللغة. 

منها : دل بمعنى السكينة والوقار في الهيئة والمنظر والشمائل'''. 

والدلّ: الغنج والشّكل» وقد دلّت المرأة تدل وتدلّلت” . 

ودلٌ بمعنى هدى. ومنه الدليل؛ لأنه يتوصل به إلى معرفة الشيء”” . 

ومنه قوله تعالى: #ما 5 عل موب ا داکڈ رض ہہ [سبأ: .]١5‏ 

وف وللت هاا الطرين» اى عق راحتیت ال ر الال 
والدليل: من حصلت منه الدلالة» ثم يسمى الدال والدلیل دلالة كتسمية 
الشيء 00 
المسألة الثانية: تعريف الدلالة اصطلاحا: 

تعاريف العلماء للدلالة متقاربة أو متحدة في المعنى وإن اختلفت 
العبارة . 

ومن تعاريفهم: تعريف الخبيصي قال: «الدلالة کون الشيء بحالة 


۱ .۱٦۹۸/١ الصحاح‎ )١( 
.۳۷۷ /۳ القاموس المحيط‎ »56/١5 تهذيب اللغة‎ )۲( 





(۳) الصحاح )٤( .۱٦۹۹/٤‏ تهذيب اللغة .55/١5‏ 
بصائر دوي الثم : تھدیب الله . 
(۷) أساس البلاغة ص١۱۳.‏ (۸) بصائر ذوي التمييز .٠٦٦/٦‏ 


(۹) هو عبيد الله بن فضل الله الخبيصي:: فخر الدين» متکلم منطقي» توفي سنة خمسين - 


aî التمهيد‎ 


: کی ١‏ 
یلزم من العلم به العلم بشيء اخرا 
والشىء الأول هو الدال. 
والشىء الثانى هو المدلول'. 
وعبّر بشيء حتى يشمل جميع أقسام الدلالة. 
وبنهمس التعريف عرفه الج جاز ”" فی التعریفات 


وعرف ابن النجار الدلالة فقال: هي ما يلزم من فهم شيء فهم 
کر )0( 


آخر 

قال شارحاً: «يعني کون الشيء يلزم من فهمه فهم شيء آخر فالشيء 
الأول هو الدالء والشيء الثاني هو المدلول؛'''. 

وعرفها الشيخ الشنقيطي”"'» فقال: «هي في الاصطلاح فهم أمر من 
أمر أو کون أمر بحيث يفهم منه أمرء فهم بالفعل أو لم يفهم”". 

قال في «تسهيل القطبي» شارحاً : «المراد بالدلالة: «ومعنى التعريف أن 


= وآألف. له: التذهيب في شرح التهذيب» والتجريد الشافي» وغيرهما. 
انظر: هدية العارفين /١‏ ٥۲٢٦ء‏ الأعلام .۱۹٦/٤‏ 

.0١ص شرح الخبيصي على التهذيب مع حاشية العطار‎ )١( 

.٠١ ٤ص التعريفات‎ )۲( 

(۳) علي بن محمد بن علي الجرجاني المعروف بالشريف الجرجاني» فيلسوف من علماء 
العربية» توفي سنة عشرة وثمانمائة. له: التعريفات» وشرح مواقف الإيجي» ورسالة في 
تقسيم العلوم» وغيرها. 
انظر: الضوء اللامع ٥/۳۲۸ء‏ الأعلام .۷/٥‏ 

0 التعريفات ص١۱۰.‏ 

.۱ مختصر التحرير مع شرحه الکوکب المنیر‎ )٥( 

.١؟0‎ /١ شرح الكوكب المنير‎ )٦( 

(۷) محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي» فقيه أصولي مفسرء 
توفي سنة ثلاث وتسعين وثلاثمائة وألف. له: أضواء البيان» ومنع جواز المجاز في 
المنزل للتعيّد والاعجازء وغيرهما. 
انظر: محاضرة لعطية محمد سالم في ترجمة الشنقيطي مطبوعة في الجزء التاسع من 
أضواء البيان» المستدرك على معجم المؤلفين ص۷٦۹.‏ 

(۸) آداب البحث والمناظرة ۱۱/۱. 


كم التمهيد 


الشيء إذا كان على حالة بحيث إذا علم علم منه شيء آخر سمي دالا“ . 


تعریف اللفظ لغة واصطلا حا 


وفيه مسألتان : 


المسألة الأولى: تعريف اللفظ لغة: 


اللفظ في اللغة : من لَفَظ يَلْفِظ؛ أي : : رمى. 
ومنه: لفظ الشيء من الفم؛ أي: رماہ'''. 
واللفظ واحد الألفاظ. وهو 8 الأصل TY‏ 
ظ وبقال: انا لافطا انها ترمي بمن فيها إلى الآخرة”* 
۱ والرحی لافظة””2؛ لأنه يلفظ الحَبٌّ. 
والطير لافظة؛ لأنها تخرج ما في حويصلتها وتطعمه. 
َال لاقظ لآنه.رلفظ بالعدر وال ا 
ومنه: لفظت بالکلام وتلفظت به أي کلمت 7 
واللفظ بالکلام مستعار من لفَظ الشيء من الفم: أي رماه'” . 
رت اتوھ على تا سا ین 6ی 70 توك O‏ 
قال الماوردي”“ في تفسیر الآبة «أي ما يتكلم بشيء مأخوذ من لفظ 
)١(‏ تسهيل القطبي شرح الرسالة الشمسية ص۲۹. 
(۲) بصائر ذوي التمییز ٤۳۷ /٤‏ الصحاح .١ ١/9/7‏ 
(۳) الصحاح ۹/۳ ۱۱۷. )٤(‏ القاموس المحيط ۳۹۹/۲. 
)0( القاموس المحيط ۸۲. 


.۱۱۷۹/۳ مجمل اللغة ۱۸۱۱/۳ الصحاح ۱۱۷۹/۳. (۷) الصحاح‎ )٦( 

(۸) بصائر دا کے 77٤٢‏ 0 
متبخر في ات توفی سنة خمسین ات 5- الا السلطانية» الكت 
والعيون» وأدب الدنيا والدين» وغيرها. ۱ 5 


التمهيد Feu,‏ 
7277-2722-727 َ۳م :۸,ترع-9222-2-2ل.ےمم صصح تچ ب ب 72 ہہ ے٥‏ 0۴7و 99ر 090١_99‏ جح جك هوه 


الطعام وهو إخراجه من الفما'''. 
المسألة الثانية: تعر بف اللفظ اصطلاحا: 

عرف الجرجاني اللفظ بقوله: «ما يتلفظ به الإنسان ‏ أو في حكمه - 
مهملاً كان أو مستعملاًا'''. 

فاللفظ عام يشمل سائر الملفوظ به؛ سواءً كان مهملاً لا يفيد أم كان 
يفيد معنى فى الذهن ۔ اللفظ المستعمل. 2 

وعرفه ابن النجار فی «مختصر التحريراء فقال: «اللفظ صوت معتمد 

OD 5 ۱ :‏ 
على بعض مخارج الحروف»” ". 
فهو ملفوظ فأطلق اللفظ عليه من باب تسمية المفعول باسم المصدر)””' . 

قال: «إذا تقرر هذاء فاللفظ الاصطلاحي نوع للصوت؛ لآنه صوت 
مخصوص » لهذا أ حذ الصوت في حد اللفظ۷'''. 

وبناءً عليه : فان اللفظ أعم من القول. 

لان القول «لفظ مركب في القضية الملفوظة؛' فلا يشمل المهمل› 
بل هو خاص بالمستعمل . 

يقول ابن النجار: «والقول: لفظ وضع لمعنئ ذھنی)“'. 

فلا يشمل إلا المستعمل . 

أمّا اللفظ فهو مشتمل على المهمل الذي لا يفيد والمستعمل الموضوع 
لمعنى في الذهن . 


والله أعلم... 


= انظر: تاريخ بغداد ۱۰۲/۱۲ء تاريخ طبقات الفقهاء للشيرازي ص۱۳۱ء معجم الأدباء 


0/10 
(1) النکت والعيون .۲١۷ /٥‏ (۲) التعريفات ص۱۹۲. 
(۳) مختصر التحرير مع شرح الكوكب .٠١5/١‏ 
(٤)‏ شرح الکوکب المنیر ۷۱٣٤ء‏ (ہ) شرح الكوكب المنیر ٠/١‏ ۰۰ 


.٠٠١/١ التعریفات ص۱۸۰. )۷( شرح الكوكب المنير‎ )٦( 





7ة سي 
أقسام الدلالة 
يقسم العلماء الدلالة العامة“ قسمين: دلالیة لفظية» ودلالة غير 


وكل من هذين القسمين ينقسم باعتبار إضافته ثلاثة أقسام : 
دلالة عقلية: إضافة إلى العقل . 
من الطبع وهي الجبلة التي خلق الإنسان علیھا'''. 
دلالة وضعية: إضافة إلى الوضع . 
والوضع هو: جعل اللفظ دلیلاً على المعنی؛ أو هو غلبة استعمال 
اللفظ على المعنى حتى يصير هو المتبادر إلى الذهن حال التخاطب به . 
فيكون محصلة القسمة ستة أقسام : 
6 القسم الأول: دلالة عقلية لفظية: 
كدلالة صوت المتكلم على حياته. 
[ا القسم الثاني: دلالة عقلية غير لفظية: 
كدلالة تغير العالم على حدوثه» وكدلالة الأثر على المؤثر. 
2 القسم الثالث: دلالة طبيعية لفظیة: 
كدلالة كلمة «أح أح» على وجع الصدرء ودلالة كلمة «آه» على 
التوجع والألم. | 
)١(‏ ينظر في تقسيم الدلالة العامة: نهاية السول ٠۰/٢‏ شرح المنهاج للأصفهاني ۱۷۸/۱ء 
البخر المخيط ۰۳۷/١‏ مناهج الأصوليين في طرق دلالات الألفاظ ص۲۲ء ۲۳. . 


(۲) شرح تنقيح الفصول ص١73»‏ البحر المحيط 7/لا» شرح الكوكب المنير .1١1//١‏ 
)۳( التعريفات ص .۱٤‏ 


التمهد ٦آ‏ ۴ 
سس _ ےےےےے۔ے سے سس ےر ۴١ے‏ 


0 القسم الرايع: دلالة طبيعية غير لفظیة: 
كدلالة الحمرة على الخجل . 
[ا القسم الخامس: دلالة وضعية غير لفظية: 
كدلالة الإشارة بالرأس إلى أسفل على معنى انعماء والإشارة يمنة 
ويسرة على معنى (لا). 
0 القسم السادس: دلالة وضعية لفظية: 
وهو کون اللفظ بحيث متى أطلق أو تخيل فهم منه معناه» للعلم بوضعه”' . 
والمقصود بوضعيتها: أن دلالة اللفظ على المعنى من جهة الوضع 
اللغوي وتعنى ‏ بشكل أدق ۔ أن الدلالة اللفظية الوضعية هى ما يفهمه 
العارف باللغة من اللفظ حین استخدامه. ۱ 
والدلالة الوضعية اللفظية هى الدلالة المقصودة عند الأصوليين فى 
دراساتھم . ۱ ۱ 
لأنه لما كان شأن الأصولي أن يقعٌد القواعد ویؤصّل الأصول لفهم 
كتاب الله تعالى وسنة رسوله بيه وهما النازلان بلسان عربی مبين» واللغة 
هى الأداة المستخدمة للدلالة على المعانى كان الاشتغال بالدلالات اللفظية 
الوضعية وسيلة لفهم مراد الله 4 في كتابه ومراد رسوله َيه في سنته» 
رزقنا الله ذلك . 
+ المطلب الرابع » 
تعريف دلالة اللفظ 
لما تقدم تعريف الدلالة وتعريف اللفظء فإنه بتعريفهما يكون منهما 
تعريف لدلالة اللفظ تعريفا إضافيا. 
( 


ى Vr.‏ 
فالدلالة ما يلزم من فهم شيء فهم اخر 


.۱۲١/۱ شرح الكوكب المنير‎ )۲( .٠١ التعريفات ص‎ )١( 


لاحم التمهيد 
نے ىر ۴ )بے 

الفط ما فط به الات 

وهذا تعريف إضافي باعتبار المفردين «دلالة» و«لفظ) . 

ما تعريف «دلالة اللفظ» بوصفه لقباً على مصطلح علمي» فقد عرفه 
الکمال ابن الهمام بأنه «كون اللفظ بحيث إذا أرسل فهم المعنى للعلم 
حجار 
قال ابن أمير الحاج”" شارحاً: «أي کون اللفظ كلما أطلق فهم منه 
0 وا E E‏ سر کور سام و 


تا وضع اللفظ له أو جرۆه أو لازمہ)' 4 


وعرفه القرافي فقال: «دلالة اللفظ فهم السامع من كلام المتكلم كمال 
الي أل راك أل 

ونقل القرافي عن ابن ہا في اشرح تنقیح اض 900 7 
«نفائس الأصول؛'“ أنه ذكر لدلالة اللفظ تفسيرين ينقلهما عن المتقدمين : 

الأول: أنه فهم السامع من كلام المتكلم كمال المسمى أو جزأه أو لازمه. 

الثاني: أن دلالة اللفظ كونه بحيث إذا أطلق فهم السامع منه كمال 
المسمی أو جزأه تو ہی 


.۸۰ /١ التعريفات ص۱۹۲ . ' (؟) التحرير مع شرحه التيسير‎ )١( 

(۳) هو محمد بن محمد بن الحسن المعروف بابن أمير الحاج الحلبي» شمس الدين» من 
صدور الحنفية» إمام علامة أخذ عنه الأكابرء وفاته سنة تسع وسبعين وثمانمائة. له: 
شرح التحرير وحلية المجلي في الفقه. ظ 
انظر: شذرات الذهب ۳۲۸/۷ الفتح المبين ۳/ .٦۷‏ 

.۹۹/۱ التقرير والتحبیر‎ )٤( 

)٥(‏ تنقیح الفصول مع شرحه ص۲۳. 

)٦(‏ الحسين بن عبد الله بن سينا أبو علي الحكيم المشهور» محكم لعلم المنطق؛ كفره 
بعضهم. وقال ابن خلكان: إنه تاب آخر حياته» توفي سنة ثمان وعشرين وأربعمائة. له: 
الشفاء والنجاة» والإشارات» ل وغير ذلك . ۱ 





انظر: وفيات الاعيان ۱٥١ /٢‏ . 
(۷) شرح تنقیح الفصول ص۲۳. )۸( ا الأصول .005/١‏ 
(9) نفائس الأصول ٦٥٦/١‏ شرح تنقيح الفصول ص۲۳. 


شد ر 

قال القرافى: «واختار المتأخرون الحد الآول» واستدلوا على صحة 
ذلك بأن اللفظ إذا دار بين المتخاطبين» وحصل فهم السامع منه» قيل هو 
لفظ دال» وإن لم يحصل قيل ليس بدالء فقد دار إطلاق لفظ الدلالة مع 
الفهم وجوداً وعدماء فدل على أنه سمى الدلالة كدوران لفظ الإنسان مع 
الحيوان الناطق وجوداً وعدماً وسائر المسميات مع أسمائها»"'' . 

وعرفه ابن النجار» فقال: «ما كانت دلالته لفظية؛ أي: مستندة إلى 
وجود اللفظ۷'''. ) 

وتعريف ابن النجار هذا اهتمام منه بالدلالة اللفظیة بوصفها واحدة من 
أنواع الدلالات . 

والذي يظهر لي ۔ واش أعلم - أن التعريف الأول وهو تعريف 
الكمال ابن الهمام ‏ هو أجود التعاريف . 

وسبب كونه أجود التعاريف ما يلي : 
-١‏ أنه تعريف يمتاز بالدقة التي تتجاوب مع طبيعة الدلالة اللفظية 


الود , 
- أنه تعريف واضح وافيٍ بالغرض رابط بين الوضع واللفظ برابط دال 
.0 (5) 
على كل منهما . 


م أنه تعريف ‏ مع وجازته ‏ یستجمع الخصائص والشرائط التي ينبغي 
توافرها ليكون اللفظ دالا . 
وقد ذكر بعض الأآصوليين الفرق بين دلالة اللفظ والدلالة باللفظ . 
يقول الطوفى: «والفرق بينهما: أن دلالة اللفظ صفة له» وهى كونه 
حيث يفيد مراد المتكلم به أو إفادته مراد المتكلم كأن يقول: عجبت من 


.۱۲٢/۱ شرح الكوكب المنير‎ )۲( .٢ ۰۷ ٠٠٦/١ نفائس الأصول‎ )١( 
.١١"ص دلالة اللفظ عند الأصوليين» د. محمود توفيق محمد سعد‎ )۳( 

.٦٤ص دلالة الاقتضاء وأثرهاء د. نادية العمري‎ )٤( 

.١8؛ص دلالة اللفظ عند الأصوليين‎ )٥( 


CFD‏ التمهيد 


35 اللفظ ومن إن ذل اللفظ لاف ها بان راف اللنين حل اتھنا 
المصدرء كان الفعل مسنداً إلى اللفظ إسناد الفاعلية» والدلالة باللفظ صفة 
للمتكلم وفعله وهو إفادة المتكلم من اللفظ ما أراد منه؛ لأنك تقول: 
عجبت من دلالة فلان بلفظه» ومن أن دل فلان بلفظ على كذاء فيسند ذلك 
إلى فلان وهو المتكلم لا إلى اللفظ)"''. 

وقريب منه ما ذكره ابن النجار في «شرح الكوكب المئیرا'''. 

وقد لخص ابن السبكي الفروق بين دلالة اللفظ والدلالة باللفظ 
بخمسة ؛ ھی : 


يبأ 


١‏ - من جهة المحل؛ فمحل دلالة اللفظ القلب» ومحل اللا له 
باللفظ اللسان. 


١‏ من جهة الوجود؛ فكلما وجدت دلالة اللفظ وجدت الدلالة 
باللفظ. ولا يوجد دلالة اللفظ في الألفاظ المجملة والأعجمية. 
٣۔‏ من جهة الأنواع؛ فلدلالة اللفظ ثلاثة أنواع: المطابقة والتضمن 
والالتزامء وللدلالة باللفظ نوعان: الحقيقة والمجاز. 
٤‏ - من جهة السببيّة» فالدلالة باللفظ سبب» ودلالة اللفظ مسبب عنها . 
٥‏ ۔ من جهة الموصوف» فدلالة اللفظ صفة للسامع؛ وباللفظ صفة 
لیگ" 
والأصوليون حينما يعرفون دلالة اللفظء فإنهم یتقصدون ما يريدون من 
اللفظ بالاستعمال وهو أمران: 
أ دلالة اللفظ بذاته. 
ب ۔ الدلالة الوضعية للفظ فى إفادة المعانى المركبة بتركيب هذه 
المفردات اللفظية . ۱ ۱ 


.٦٦٦/٤ شرح الكوكب المنير‎ )۲( .٦۷۷ /۳ شرح مختصر الطوفي‎ )١( 





ات 

والثاني هو الأهم والآکد. 

يقول في «الإبهاج»: «ليس الغرض من وضع الألفاظ المفردة أن يفاد 
بها معانيها المفردة؛ لأن إفادتها لھا متوقفة على العلم بها ضرورة أن العلم 
بالنسبة يستدعي العلم بالمنتسبين» فلو استفيد العلم بها منها لزم الدور بل 
الغرض منه التمكن من إفادة المركبة بتركيبهاء والدور غير لازم هنا؛ إذ 
يكفي من تلك الإفادة العلم بوضع تلك الألفاظ المفردة وانتساب بعضها إلى 
بعض بالنسبة المخصوصة والحركات المختصةا'''. 

فالألفاظ غير مقصودة لذاتهاء وإِنّما المقصود المعاني المرادة منها . 
ولذلك نجد أن الشاطبي كث في كتاب المقاصد من «الموافقات» في بيان 
قصد الشارع في وضع الشريعة للإفهام عقد فصلاً يحقق فيه هذا المعنى» 
حيث قال: فصل: ومنها أن يكون الاعتناء بالمعاني المبثوثة في الخطاب 
هو المقصود الأعظم؛ بناءً على أن العرب إِنّما كانت عنايتها بالمعانی: 
وإنما أصلحت الألفاظ من أجلهاء وهذا الأصل معلوم عند أهل العربية. 
فاللفظ إنّما هو وسيلة إلى تحصيل المعنی المراد» والمعنی هو المقصود''' 
ثم أسهب بعد ذلك بتقرير هذا والاستدلال به. 


والله أعلم... 





© المطلب الخامس © 
طرق دلالة الألفاظ على الأحكام الشرعية 
إن المتتبع لأساليب اللغة العربية التي نطق بها القرآن الكريم والسنة 
النبوية الشريفة يجد أن اللفظ العربي تنوعت أساليب دلالته على الأحكام 
الشرعية . 
مما يحتاج معه إلى فهم هذه الأساليب والطرق في الدلالة؛ لكون 
ذلك هو الطريق الصحيح لفهم الوحيين الشریفین . 


.٦٦/٦ (؟) الموافقات‎ .٠۹٤/١ الإبهاج في شرح المنهاج‎ )١( 


ک۔ 6 التعهيد 


وبناء عليه أعرض هنا لطرق دلالة الألفاظ على الأحكام الشرعية 
بحصرها فی المسائل الأتیة: 
المسألة الأولى: طرق دلالة الألفاظ على الأحكام الشرعية باعتبار 


شمولها وعد مك : 
ذلك أن اللفظ قد يكون شاملا متناولاً لأفراد كثيرة» وقد يكون غير :ذلك . 


)1( )۲( 
١‏ العام '". کے الا 


وأدخل بشم ا في هذا التقسيم باعتبار أن المشترك يجوز أن 


كیا ذفني نف العاف و واليافلاتي ”7 وحماعة عن 


الشافعية”*:. وأكتر العتابلۃکء .وغيف الحباو. اٹھیذائی © والهام ”8 من 


)١(‏ لا أعرّف هنا بالمصطلحات؛ لكون:الخطة اشتملت على تمهيد في كل باب ليعرف 
بالمصطلحات الواردة فيه. 

)٢(‏ أصول السرخسي ۱۳۲/۱ء ميزان الأصول ص٢٥۲‏ ء الإبهاج في شرح المنهاج ۸۲/۲ء 
شرح تنقیح الفصول ص۱۷۸ء شرح مختصر الطوفي 558/5؛ الموافقات ۳/ ۲۳۴۲: 
المختصر و اللحام ص2 .١٠١‏ 

E o :( 

١ المحضوك ا‎ )٤( 
والباقلاني هو: محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر البصري › المعروف بالباقلاني › فقيه‎ 
متكلم أصولي من أئمة المالكيةء توفي سنة ثلاث وأربعمائة. له: الإبانة» والجرح‎ 
والتعديل. والاستشهاد. وغيرها.‎ 
.۲۴۳۳/۱ تاريخ بغداد ٥/۴۷۹ء الفتح المبين‎ ٤٤/۷ انظر: ترتيب المدارك‎ 

.۱۸۹/۳ شرح الكوكب المنير‎ )٦( .19457/١ نهاية الوصول‎ )٥( 

(۷) عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبارء أبو الحسن الهمذاني» شيخ المعتزلة» حاد الذهن› 
على مذهب الإمام الشافعي في الفروع والمعتزلة في الاأاصول؛ توفي سنة خمس عشرة 
وأربعمائة. له: المغني في العدل والتوحيدء وتفسير القرآن» وغيرهما. 
انظر: تاريخ بغداد ۱۱۳/۱۱ء لسان الميزان ۳۸٦/۳‏ الأعلام YF YF‏ 

(۸) المعتمد ۹/ ٣٢۳۲ء .۳۲٣‏ 
والجبائي هو: محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي» أبو عليء شيخ طائفةٍ من = 


التمهيد آ61 
کڪ اک ڪڪ 


المعتزلة" . 
المسألة الثانية: طرق دلالة الألفاظ على الأحكام الشرعية باعتبار 
الإطلاق والتقييد: 
لان الحكم قد يتناول الذات الواحدة باعتبار ما هو شائع في جنسهاء وقد 
يأتى الحكم مقيداً لهذه الذات بصفة أو صفات» فكان هناك نوعان من الدلالة : 
١‏ - المطلق. ۲ - المقید'''. 
المسألة الثالثة: أقسام دلالة الألفاظ على الأحكام الشرعية باعتبار 
طرق دلالتها: 
وذلك من حيث نوع استفادة المعاني من هذه الألفاظ . 
٭ فالحنفية يجعلونها أربع دلالات : 


| - دلالة العبارة. ۲ - دلالة الإشارة. 
٣۔‏ دلالة النص. ٤‏ - دلالة الاقتضاء”". 


# أمّا المتكلمون ‏ المالكية والشافعية والحنابلة - فيقسمونها دلالتين : 
١‏ دلالة المنطوق. ۲ دلالة المفهوم. 

ويقسمون ! لمنطوق 5 فسمين . 

| النص . - الظاهر . 


= المعتزلة» متوسع في العلمء سيّال الذهن» توفي سنة ثلاث وئلائمائة. له: كتاب 
الآصول» وكتاب النهي عن المنكرء وكتاب الاجتهاد» وغيرها. 
انظر: البداية والنهاية 1٤١/١١‏ سير أعلام النبلاء ١۱۸۳/۱ء‏ لسان الميزان .۲۷٠/١‏ 

)١(‏ فرقة ظهرت في أوائل القرن الثاني» أتباع واصل بن عطاء» يسمون أصحاب العدل 
والتوحيد. ويلقبون بالقدرية والعدلية» ويقولون: الفاسق من الأئمة لا مؤمن ولا كافرء 
افترقت إلى عشرين فرقة كل فرقة تكفر الأخرى مع اتفاقهم في بعض المسائل . 
انظر : الْفرّق بين الفِرّق ص٤۲٠‏ ١٠١١ء‏ الملل والنحل /١‏ ٢٦ء‏ التعريفات ص۲۲۲. 

)٢(‏ شرح اللمع ١/٤١٦ء‏ التحصيل ١/٤۷١٦ء‏ شرح مختصر الطوفي ۲/ ٦٦٣٦ء‏ البحر المحيط 
۸۳. 

(۳) تيسير التحرير ٠۸٦/١‏ ميزان الأصول ص۳۹۷ء المغني للخبازي ص٤١۱.‏ 


2 التمهيد 


حدر ٠‏ 
والنص ینقسم 5 فسمين ٠‏ 
١‏ المنطوق الصریح . _ المنطوق غير الصريح . 
ويقسمون | لمنطوق الصريح 5 فسمين : 


: دلالة المطابقة. لت دلالة الت‎ ١ 
: ويقسمون دلالة المنطوق غير الصريح (دلالة الالتزام) ثلاثة أقسام‎ 
دلالة الاقتضاء. اج +ؤلالة الا‎ ١ 


٣۔‏ دلالة الإشارة. 

وأمّا المفهوم فيقسمونه قسمين : 

١‏ - مفهوم الموافقة. ١‏ ”- مفهوم المخالفة. 
ويقسمون مفهوم الموافقة قسمين : 

١‏ - مفهوم موافقة أولى. 7 مفهوم موافقة مساو. 
أَمّا :مفهوم المخالفةء فيقسمونه أقسام كثيرة أشهرها: 


١‏ - مفهوم الصفة. - مفهوم الشرط. 
٣۔‏ مفهوم الغاية. ٤‏ - مفهوم العدد. 
٥‏ - مفهوم اللقب. > - مفهوم العلة. 
لے یرم الجر 4 - مفهوم الحال. 
۹ - مفهوم الاستثناء. ٠‏ - مفھوم الزمان . 
١‏ ۔ مفهوم المکان . ۹ اهوم الس“ 


المسألة الرابعة: طرق دلالة الألفاظ على الأحكام الشرعية 
باعتبارها وضوح اللفظ وإبهامه: 


فاللفظ تختلف دلالته من حديث وضوح المراد منه » أو عدم وضوحه. 


)١(‏ البرهان ۳٥٣/١‏ شرح اللمع ٤۲٤/١‏ الوصول إلى الأصول ۳۳٣/۱‏ إرشاد الفحول 
ص۱۷۸. 


التمهيد > ۳۹ 


٭ الحنفية قسموا اللفظ باعتبار وضوحه في معناه أربعة أقسام : 
-١‏ المحكم. ۲ - المفسر. 
۳ النص. ٤‏ - الظاهر. 
وقسموا اللفظ باعتبار خفائه أربعة أقسام أيضاً هي مقابلة للأربعة 
الأولى : 
١‏ المتشابه. ۲ - المجمل. 
۳ - المشكل. ٤‏ ۔ الخفى”'. 
٭ أمّا المتكلمون» المالكية والشافعية والحنابلةء فقد قسموا اللفظ 
باعتبار وضوح دلالته على المعنى قسمين : 
| - الظاهر. ۲ النص. 
وباعتبار إبهامه عند دلالته على المعنى قسموه قسمين : 
0 المجمل . ١‏ - المتشایہ'''. ظ 


المسألة الخامسة: طرق دلالة الألفاظ على الأحكام الشرعية باعتبار 


الاستعمال: 
اللفظ باعتبار استعماله في لغة التخاطب ينقسم قسمين : 
١‏ الحقيقة. ؟ ‏ المجاز. 


٭ والحقيقة تنقسم ثلاثة أقسام : 
١‏ الحقيقة اللغوية. ؟" ‏ الحقيقة العرفية. 
۳ _ الحقيقة الشرعية. 
)١(‏ أصول السرخسي ۱/ ٦۱ء‏ تيسير التحرير ١/٦۱۳ء‏ فتح الغفار ۱۱۲/۱ء ميزان الاعتدال 


ص4 5 ". 


(؟) البرهان ۳۲۸/۱ شرح مختصر الطوفي ٦٤۷/١‏ البحر المحيط ٤۴۷/۳‏ شرح 
البدخشي للمنهاج »1957/١‏ معراج المنهاج ١‏ . إرشاد الفحول ص۷٦۱.‏ 


+ والحقيقة العرفية تنقسم قسمين : 


١‏ _ حقيقة عرفية عامة. ا ا ا 


المسألة السادسة: أقسام دلالة اللفظ على الحكم باعتبار أحوال 


1 


اللفظ: 

والمراد به حال اللفظ الواحد من حيث دلالته على أكثر من معنى 
یٹرڈد بیٹھا ۔ 

وینقسم خمسة أقسام : 

گے الا رك ے :التقل, 

۳ _ المجاز. ٤ے‏ الاضمار. 

5 اللخ ار 


. الوصول إلى الأصول لابن برهان ۹۷/۱ء شرح المنهاج‎ >0١ أصول السرخسي‎ )١( 
بيان المختصر‎ 2946/١/١ المحصول‎ 2787/١ للأصفهاني ۱/٢۲۲ء التقريب والإرشاد‎ 
المحصول 74 2 شرح تنقیح اس ص۱۲۱ء جمع وفع مع شرح المحلي‎ (¥) 

۱ء شرح المنهاج للأصفهاني ۲۹/۱. 


المبحف الكالكشض 


الترجيح 


وفيه أربعة مطالب : 


المطلب الأول : تعريف الترجيح لغة واصطلاحاً 


المطلب الثاني : حكم الترجیح 
المطلب الثالث : شروط الترجيح 
المطلب الراہع : المراد بالترجبح فی هذا البحث 





ا س 


٭ المطلب الأول » 
تعريف الترجيح لک واصطلا حا 
وفيه مسألتان : | 


المسألة الأولى: تعريف الترجيح لغة: 

الترجيح : مصدر من رجح يرجح ترجيحاً. 

ومادة رجح: تدور على التمييل والتغليب. تقول: رجح الميداث؟ ی 
مال“ . 

ورجح الشيء بيده: وزنه ونظر ما قله" . 

ورجح الشيء: ثقل فلم يخف”" . 

وأرجح الميزان: أثقله حتى مال . 

فهو مأخوذ من التمييل على سبيل التغلیب . 
ج المسألة الثانية: تعريف الترجيح اصطلاحا: 

سلك الأصوليون في تعريفهم للترجيح مسلكين بناءً على خلاف وقع 
عندهم وهو: هل الترجيح من صفة الأدلة أم هو فعل المجتهد؟ 

فكانت تعريفات الأصوليين للترجيح مبنية عند كل واحد منهم على 
رأيه في انل ات 

فالذين رأوا أن الترجيح صفة للأدلة اعتمدوا على ذلك باقتران أحد 
المتعارضين ہما يتقوى به. 

والذين رأوا أنه فعل المجتهد نظروا إلى أن المجتهد هو الذي يقوم 
بالعملية بتقديم أحد الدليلين على الآخر. 
00 أساس البلاغة N‏ المحكم والمحيط الأعظم "/ .٦۵٥‏ 


.445 /7 المحكم والمحيط الأعظم ”/ 5غ لسان العرب‎ )٢( 
.۳۸٦/٦ تاج العروس‎ )٤( المحكم والمحيط الأعظم "/ “ا6.‎ )۳( 


التمهيد دم 
2ر1 )= 


فعبروا عنه ےنا وعبروا عن الصفة المرجحة للدليل 
(١‏ 
ب(الر جحان)؛ أو «الترجمح' 
الأصوليين من المذاهب الأربعة: الحنفية”")» والمالكية والشافعية©»: 
والحنايلة”*' . 
كما ذهب إلى القول الثاني الترجيح فعل للمجتهد ‏ بعض الأصوليين 
(VD‏ 1 
من: | لف والشاقعية" > والحنابلة“ .. 
فمن تعريفات أ حاب القول الأول : 
۱ 405 حر س كم عو | * 
تعریف البزدوي من الحنفية: «بانه فضل احد المتساويين على 
الآخر وصفاً”'''. 
فالتر ج تفضیلِ لحد المتساويين بوصف » وتقبيده بو صف جنی للا 
)۸ 








1۲( ہی > 1 : 
۱ وعرفه 7 الجا حب' من المالكية بقوله: «اقتران الآمارة بما تقوی 





)١(‏ انظر في الفرق بين الترجيح والرجحان والترجح: شرح مختصر الطوفي ٠1۷٦/۳‏ الفوائد 
شرح الزوائد ص۹۳۹٠‏ 

(؟) كشف الأسرار ۰١۱٠۱۹۸/٤‏ 

(۳) منتهى الوصول والأمل لابن الحاجب ص26١.‏ 

.٠١١1/5 الإحكام في أصول الأحكام 2.79/4 (0) أصول الفقه لابن مفلح‎ )٤( 

.۵٥ ٥/۲/٢ کشف الآسرار للبخاري ۱۱۹۸/۰. (۷) المحصول‎ )٦( 

(۸) شرح الكوكب المنير .۱۱٦/١‏ 

(9) علي بن محمد بن الحسن بن عبد الكريم بن موسى بن عيسى بن مجاهد البزدوي؛ أبو 
الحسن فخر الإسلام؛ فقيه أصولي محدث مفسر » توفي سنة ثنتين وثمانين وأربعمائة. له: 
المبسوط» وکنز الوصول إلى معرفة اللأصول» وغيرهما. 
انظر : الفوائد البهية ص١۱۲‏ الفتح المبين ۱/٦۲۷ء‏ معجم المؤلفين ۱۹۲/۷. 

.۱۱۹۸/٤ أصول البزدوي وش حه كشف الأسرار‎ )٠١( 

.1١١1/7 أصول الفقه لابن مفلح‎ )١١( 

(۱۲) عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس الكردي الدويني الأصلء جمال الدين أبو عمروء 
شهرته بابن الحاجب» مشتغل بالنحو واللغة والأصول» متفقه على مذهب مالك» ساد - 


ROO TD 
رعطى ا 7اا‎ 

والأمارة هي التي يلزم من العلم بها الظن بوجود سار 

وعليه اا إنما يقع في الأدلة الظنية؛ لأن الأدلة القطعية لا 
تتعارض . 0 

وعرفه الآمدي في «الإحكام» بأنه: «عبارة عن اقتران أحد الصالحين 
للدلالة على المطلوب» مع تعارضهما بما يوجب العمل به وإهمال 
الآ" . 

فقوله : «اقتران أحد الصالحين» احتراز عما ليسا بصالحين للدلالةء أو 
اما مال راگ اس يفال ان ارخ انها کرت مم ستل 
التعارض» ولا تعارض مع عدم الصلاحية للأمرين أو أحدهما. 

وقوله: «مع تعارضهما) احتراز عن الصالحين اللذين لا تعارض 
بينهما!؟؟. 

قوله: «بما يوجب العمل بأحدهما وإهمال الآخر» هذه ثمرة التقوية؛ 
إذ ثمرتها وجوب العمل بالمقوى وإهمال الآخر بعدم العمل به. 

وعرفه ابن مفلح”*' من الحنابلة» فقال: «اقتران الأمارة بما تقوى به 
غل سار فیا 
= آهل عصره» توفي سنة ستٍ وأربعين وستمائة. له: منتهى الوصول ومختصره» والكافية 

في النحوء وغيرها. 
انظر: البداية والنهاية "74/11١ء‏ شذرات الذهب 2775/50 النجوم الزاهرة / .٠٠٠‏ 

.۳۷۱/۳ منتهى الوصول والأمل ص١٦٦۱ء المختصر مع شرحه البيان‎ )١( 


(۲) التعريفات للجرجاني ص1٠‏ المحصول .٠١1/١/١‏ 

(6) الإحكام في أصول الأحكام .۲۳۹/٤‏ «(:) الإحكام في أصول الأحكام .۲۳۹/٤‏ 

2( در سے پٹ چو دیو سیب CE‏ جیوسے 

عبد اللہ فقيه أصولى محدث» در 0 4 4 

: الآداب الشرعية» وشرح المقنعء وكتاب EF‏ الفقەء وغيرها. 
انظر: شذرات الذهب 2144/5 معجم المؤلفين .٦٤/١٢‏ 

.٠١٠١57/7 أصول الفقه لابن مفلح‎ )٦( 






التمهيد 20 


ومن تعريفات أصحاب القول الثاني ما يلي : 

عرفه البخاري''' من الحنفية بقوله: «هو إظهار قوة الدليلين 
المتعارضين لو انفردت عنه لا تکون حجة معارضةا'''. 

فالترجيح فعل المجتهد بالقيام بعملية بيان أن أحد الدليلين المتعارضين 
أقوى من الآخر بقوة فيه. 

وعرفه الرازي في «المحصول»» فقال: «الترجيح: تقوية أحد الطريقين 
على الآخر ليعلم الأقوى فيعمل به ويطرح الآخر)”” . 

وقال: «وإنما قلنا»: طريق؛ «لأنه لا يصح الترجيح بين أمرين إلا بعد 
تكامل كونهما طريقين» لو انفرد كل واحدٍ منها. فإنه لا يصح ترجيح 

الطريق على ما لیس بطريق”**. 

وعرفه ابن النجار في «مختصر التحرير»» فقال: «الترجيح: تقوية 
إحدى الأمارتين على الأخرى لدليل» . 

فجعله بين الأمارات إشارة إلى أن القواطع لا ترجيح بينها ولا عليها 
وقيد التقوية بالدليل» فتتقوى إحدى الأمارتين على الأخرى لقيام الدليل على 

تقويتها . 

بقي سؤال مهم» وهو: ما دام الأصوليون سلكوا منهجين في تعريف 
الترجيح : 

منهج أن الترجيح من صفة الأدلة. 

ومنهج أن الترجيح تقوية المجتهد. 

)١(‏ عبد العزيز بن أحمد بن محمد البخاري علاء الدين» فقيه حنفي من علماء الأصول» من 
أهل بخارى» توفي سنة ثلاثين وسبعمائة. له: كشف الأسرار» شرح أصول البزدوي› 
وشرح المنتخب» وشرح المنتخب الحسامي» وغيرها. 
انظر: تاج التراجم ص۱۸۸ء الفوائد البهية ص٤۰4‏ الأعلام .۱۳/٤‏ 

(؟) كشف الأسرار .۱۱۹۸/٤‏ (۳) المحصول 054/7/5. 


.0۲۹/۲/۲ المحصول‎ )٤( 
.٦٦٦/٤ مختصر التحرير مع شرحه الكوكب المنير‎ )٥( 


س 2 _ اتيد 

فهل كان لهذا الخلاف ثمرة في حقيقة الترجيح أو أن حقيقة الترجيح 
واحدة وإن اختلف مسلك تعريفها؟ 

الصحيح ‏ وا أعلم ‏ أن حقيقة الترجيح لا تغاير فيهاء ولم يكن 
لهذا الخلاف ثمرة في حقيقة الترجيح؛ لأن الجميع متفقون على أن الأدلة 
لا تتعارض على الحقيقة. وإنما هو تعارض صوريء ففي حقيقة الأمر أن 
الدليلين المتعارضين في أحدهما قوة ولا بد في ذاته دنه فى لالز يقوم 
المجتهد في بيان ذلك المقوي (فعل المجتھد). 

فهم متفقون على العمليتين : 

أ صفة قوة في أحد الدليلين. 

ب ۔ اجتهاد المجتهد لإظهار الأقوى . 

فالذين بنوا الترجيح على قوة في الراجح لا يهملون دور المجتهد في 
ذلك والذين بنوا الترجيح على دور المجتهد مقرون بأن الترجيح قوة في 
أحد الدليلين للمجتهد الأثر الأكبر في إخراجه. 

وحينئذٍ يظهر أن لا خلاف متحقق . 

ولعل مما يؤكد عدم الخلاف: أن أحكام الترجيح لم تتأثر ولم تتغير 
عند الأصوليين القائلين بكلا القولين؛ مما يعني أن الحقيقة واحدة. 

والله أعحلم... 


٭ المطلب الثاني » 
حدم الدرجيح 
الترجيح والعمل بالدليل الراجح جرى فيه خلاف ضعيف من حيث 
وجوب الترجيح وعدمه. 
القول الأول 
وب ا سید وال يل راج واطراج الج ي عور 
ضارفی سر أكان ائل فیا ا سا 


التمهيد FN‏ 
وهذا هو قول جماهير العلماء من الحنفية”» والمالكية”"'. 
والشافعية”'*» والحنابلة”*' . 


وهو الذي عليه الأكثرء بل إن من نقل عنهم خلاف هذا القول قلة 
كما سيأتى . 
بأ بي 


وقد استدلوا لوجوب الترجيح بأدلة كثيرة» منها : 

| ۔ حديث أبي مسعود الأتنصاري”*) أن رسول الله للا قال: «يؤم 
القوم أقرؤهم لكتاب الله 38ء فإن كانوا في القراءة سوا٤؛‏ فأعلمهم 
بالسنة...) الحديث" . 


وجه الدلالة: 
أن هذا تقديم لاائمۃة في الصلاة بالتر جیح بینم فدل على اعتباره 
طريقاً لدفع التعارض . 
(A, ¥ ' 2‏ 05 ت کر ای * مو 8 
۲ - حديث معاذ بن جبل ظللله'“ لما بعثه النبئ ئي فقال له: بم 


)١(‏ أصول السرخسي 2767/5 كشف الأسرار للبخاري 2١١945/4‏ كشف الأسرار شرح 
المنار ۹۱/۲ء تيسير التحرير ”/ ٥١٥۱ء‏ فواتح الرحموت ؟/4١5.‏ 

(۲) شرح تنقيح الفصول ص٤٤٦ء‏ إحكام الفصول ص۷۳۳ء الموافقات 4/ ۲۹۰. 

() البرهان /٢‏ ٤٢۱۱ء‏ المحصول 51594/7/75» الإحكام في أصول الأحكام 0719/4 جمع 
الجوامع مع شرحه الدرر اللوامع ”/ »50٠‏ البحر المحيط .٠١١/١‏ 

/۲ العدة ”/9١١٠غ» روضة الناظر ۳/ ۱۰۳۰ء المسودة ص٣٦۳۰ أصول الفقه لابن مفلح‎ )٤( 
.119/5 شرح الكوكب المنیر‎ ء٦‎ 

)٥(‏ هو عقبة بن عامر بن ثعلبة أسيرة بن عسيرة الأنصاري» أبو مسعود البدري» صحابي 
جليل» مختلف في شهوده بدرأ معدود في علماء الصحابة» تولى الكوفة لعلي› توفي 
سنه تسع وثلاثين» وقیل : أربعين 0233 
انظر: سیر اعلام النبلاء ۳۹۳/۲ أسد الغابة ٣٥٥٤ء‏ تهذيب الکمال ۲/ .٠٠٠١‏ 

.)٦۷٦ح(‎ ٤٦٤/١ رواه مسلم؛ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب من أحق بالإمامة‎ )٦( 

(۷) شرح مختصر الطوفي ۷۹/۴٦ء .18٠١‏ 

(۸) هو معاذ بن جبل بن عمر بن أوس الخزرجي المدني الأنصاري البدري» أبو عبد الرحمٰن: 
شهد العقبة شاب من أعيان الصحابة. له المنتهى في العلم والفتوى وحفظ القرآن» توفي 
سنة ثمان عشرة ضقي . 
انظر: طبقات ابن سعد #/ 2087 أسد الغابة ©0/ 1985» سير أعلام النبلاء .٤٤١/١‏ 


IVD‏ التمهيد 
ےو ۸۹ س 
تحكم؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: بسئة رسول الله ة. 
قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأبي ولا آلو. فصوبه رسول الله كلو . 
وجه الد لا'لف: 

أن النَْ ل أقره على ترتيب الأدلة وتقديم بعضها على بعض” ''. 

۴ ۔ حديث أم سلمة ين" قالت: قال رسول الله يةَ: «إنما آنا 
5 1 کہا ٠‏ 211 5 / : )€( 
بشر» وإنكم تختصمون إليَّ» ولعل بعضكم أن يكون ألحن'“ بححته من 
بعض» فأقضي على نحو ما أسمع...» الحديث” . 
و حه الد لالة: 


أن قولى الخصمين متعارضان عندہ اف وانه پر جح بالا لحن حه ؟ 


؛)۳٥۹۲ح(‎ ۰۱۸/٤ رواه أبو داود» كتاب الاقضیة؛ باب اجتهاد الرأي في القضاء‎ )١( 
(ح۱۳۲۷)ء‎ CTY والترمذي» كتاب الأحكامء باب ما جاء في القاضي كيف يقضي‎ 
وقال: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه؛ والدارمى فى السئن» المقدمة: باب الفتيا‎ 
(ح۱۷۰۸)؛ والطبراني في المعجم الكبيرء في المراسيل عن‎ ء٠٥‎ /١ وما فيه من الشدة‎ 
معاذ بن جبل ۱۷۰/۲۰ء (ح٢۲٦۳)؛ و ات في الین ۲۳۰۲/86 وقد اطنية النيعداون‎ 
فممن ضعمه: الترمذي» وابن‎ EEE حول هذا الحديث قیرلا وردا تصحیحا‎ 
الجوزي. وممن أعله بالإرسال: البخاري. وممن صححه: الذهبي» وابن القیم؛ وابن‎ 
كثيرء والغماري» وغيرهم. ودافعوا عن سنده» وبيّنوا أنه مما تلقي بالقبول» فأغنى عن‎ 
. النظر عن إسنادہ‎ 
انظر: سنن الترمذي ۷/۳٦۱ء العلل المتناهية لابن الجوزي ۱۷۳/۲ ء التاريخ الكبير‎ 
إرشاد السائل‎ 27١7/1١ لال71, سير أعلام النبلاء ۱۸/ ٤٤۷٦ء إعلام الموقعين‎ /٢ للبخاري‎ 
للشوكاني ص٤٠ء تخريج أحاديث اللمع للغماري ص۲۹۹.‎ 

(0) الإحكام في أصول الأحكم .۲٤٤/٤٢‏ 

(۳) أم سلمة هند بنت حذيفة بن المغيرة بن عبد الله القرشیة أم المؤمئين» هاجرت 
الهجرتين» توفي زوجها أبو سلمة فخطبها رسول الله 3 وتزوجهاء مشهورة بالعقل البالغ 
والرأي الصائب» آخر أمهات المؤمنين موتأ سنة اثنتين وستين ڪا . 
انظر: طبقات أبن سعد 285/8 سير أعلام البلاء 7517/7: شذرات الذھب .54/١‏ 

)٤(‏ ألحن: أي أفطن؛ لأنه إن كان أفطن كان قادراً على أن يكون أبلغ في حجته من الآخر. 
انظر: فتح آلباري ۳۳۹/۱۲ غريب الحديث للخطابي _.۵۳٥ /٢‏ 

)٥(‏ رواه البخاري؛ کتابٴ:الحیل: باب 774/17 (ح1451) ومواضع آنحر؛ ومسلمء كتاب 
داب القضاةء باب الحكم بالظاهر ۲۳۳/۸ (ح١١٤٥).‏ 


التمهيد | ® 
ت۹ٹ کش تے_یے ے _ ااا ليلس وام ل 
لأن هذا يقوي قوله» فدل على الترجيح بإعمال الأقوى من الدلیلین . 

5 - إجماع الصحابة وير والسلف الصالح ‏ رحمهم الله ۔ على 
العمل بالراجح وترك المرجوح”" 

قال الجويني”*': «والدليل القاطع في الترجيح إطباق الأولين ومن 
تبعهم على ترجيح مسلك في الاجتهاد على مسلك؛ هذا ما درج عليه 
الأولون قبل اختلاف الآراء. . .00 . 

ولذلك قدموا حديث عائشة | وتا بوجوب الغسل عند التقاء 
الختانين”" على حديث أبي سعید' “: (إنما الماء من الماء»””'. 


)١(‏ المحصول ؟/054/5. (۲) إحكام الفصول ص۷۳۳. 

(۳) شرح مختصر الطوفي ۱۷۹/۳ء البحر المحيط .۱۳۰/٦‏ 

(4:) عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن عبد الله الجويني ثم النيسابوري ضياء الدين 
الشافعي» إمام الحرمين» شيخ الشافعية» أحد أوعية العلم» توفي سنة ثمان وسبعين 
وأربعمائة. له: البرهان في أصول الفقهء والشامل في أصول الدين» وغيرهما. 
انظر: تبيين كذب المفتري ص۲۷۸ء العقد الثمين 106 العبر فی خبر من غبر ۲/ 
۰۹. ) ۱ 

.١١577/7 البرهان‎ )٥( 

)٦(‏ عائشة بنت أبي بكر عبد الله بن عثمان بن أبي قحافة» الصديقة ة بنت الصديقء أم 
المؤمنين» أفقه الناس وأعلم الناس؛ وأحسنهم رأياً في العامةء يسألها الصحابة عما 
يشكل عليهم» توفيت سنة ثمان وخمسين ودفنت بالبقيع وبا . 
انظر: طبقات ابن سعد 258/8 أسد الغابة ۱۸۸/۷ء جامع الأصول ۱۳۲/۹. 

(۷) أخرجه الترمذي» كتاب الطهارة» باب ما جاء إذا التقى الختانان وجب الغسل ۱/ ۱۸۰ء 
۱ء (ح۸: ۷ء وقال: حديث حسن صحیح ؛ ؟؛ وابن ماجە؛ كتاب الطهارة وسننھاء باب 
ما جاء فی وجوب الغسل إذا التقی الختانان ۱۹۹/۱ء (ح۸٦١)؛‏ وأحمد في المسند /٦‏ 
۷ ؛ والدارقطني» كتاب الطهارة» باب في وجوب الغسل بالتقاء الختانين وإن لم ينزل 
۱/۱ (ح١).‏ وقال ابن حجر في التلخيص الحبير :١55/١‏ «وصححه ابن حبان 
وابن القطانء وأعله البخاري بأن الأوزاعي أخطأ فيه». 

(۸) سعد بن مالك بن سنان بن ثعلبة بن عبيد الخدري الخزرجي الأنصاري» صحابي إمام 
مجاهد» مفتي المدینق كثير التحديث عن الي يا أحد الفقهاء المجتهدين؛ توفي سنة 
أربع وسبعين طب . 
انظر: سير أعلام النبلاء ۸/۳٦۱ء‏ تهذيب الكمال .۲۹٤/۱۰‏ 

(9) رواه مسلمء كتاب الحیض» باب إنما الماء من الماء 2779/١‏ (ح١٤").‏ 


Th‏ التمهيد 


حدر ۲ 
وكذلك قدموا حديث عائشة تا : «أنه كان يصبح جا وهو 
ع (١)‏ 1 5 ( بل مه سای 2 ٠‏ 
صائم»” '. على ما رواه أبو هريرة'' ذه من قوله 8ل : «من أصبح جنا في 
رمضان أفطر ؛'''. 
وما قدموا حديثي عائشة هنا على حديثي آئ سعید زا هريرة أ 
لكونها أعرف بحاله 8لڑ''. 
وهذا من وجوه الترجيح . 
ولذلك يقول الآمدي : «ومن فتش عن أحوالهم ۔ يعني الصحابة کان 5 
ونظر في وقائع اجتهاداتهم علم علما لا يشوبه ريب أنهم كانوا يوجبون 
العمل بالراجح من الظنيين دون أضعفهما)”” . 
ه ‏ أن العقل السليم يقتضي تقديم الأقوى من المتعارضين" . 
يقول ابن النجار: «والترجيح دأب العقل والشرع حيث احتاجا 
)۷"( 
إليه)" ‏ . 


5 أنه لو لم يعمل بالراجح لزم العمل بالمرجوح» وترجيح المرجوح 
على الراجح ممتنع في ات ای ل57, 


)١(‏ الحدیث ورد عن عائشة وأم سلمة ا . رواہ البخاري» كتاب الصيام» باب الصائم 
يصبح جنباً 4/ 14. (ح۱۹۲۵)ء وأيضاً باب اغتسال الصائم ٤/١٥۱ء‏ (ح۱۹۳۰ء 
۱۱ء ۳۳)؛ ومسلم؛: کتاب الصیام باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو 
جنب ۷۸۰/۲ (ح۱۱۰۹). 

6 عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليماني› اہو هريرة» مقدمه وإسلامه تا سبع » إمام فقيه 
حافظ مجتهد» صاحب رسول الله بء حمل عنه علماً كثيراً» توفي سنة سبع» وقيل: 
ثمانء وقیل: تسع وخمسین مان 
انظر: تاریخ خليفة بن خياط ص٥٥‏ ۹٢٦۲ء‏ الإصابة ۷/٤٢٦ء‏ سير أعلام النبلاء ۲/ 
0 . 

(۳) رواه البخاري؛ كتاب الصیام باب الصائم يصبح جنباً 157/4. (ح٦۱۹۲)؛‏ ومسلمء 
کتاب الصیام: باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب ۷۷۹/۲ (ح۱۱۰۹). 

() نهاية السول .٦٤٤/٤‏ ._.۔. )٥۰۰‏ الإحكام فی أصول الأحكام ٤7٠۴ء“‏ 

.57١/4 شرح الكوكب المنیر‎ )۷( .٦٤٤/٤ الإحكام في أصول الأحكام‎ )٦( 

۴١/۹/۲ التحضول‎ :)0 


۴٣ ی٦ التمهيد‎ 


القول الثاني: 
عدم جواز العمل بالراجح”''. 
وقد اضطربت نسبة هذا القول. 
فنسبه بعض الأصوليين قولاً إلى بعضهم دون أن يذكر قائله؛ كالرازي 


فی (المحصول+'''. 

كما نسبه بعض الأصوليين إلى قوم كما فعل الإسنوي في نهاية 
السول۳۷. 

ونسبه القاضي أبو بكر الباقلاني - كما نقله عنه الجويني فی «البرهان» - 
إلى جُعل البصري”*. 


ثم تتابع النقل عنه بعد ذلك . 

ونسبه بعضهم إلى القاضي أبي بكر الباقلاني ''. 

أمّا نسبته إلى جعلء فقال الجويني نقلاً عن الباقلاني قوله: الم أر 
ذلك في شيء من مصنفاته مع بحثي عنھا)'''. 

يقول الزركشي: «ولعل القاضي - يعني الباقلاني - ألزمه إنكار الراجح 
إلزاماً على مذهبه في إنکار الترجيح في الیّنات؛'“. 

وهذا هو الذي يدل عليه كلام الجويني في البرهان» حيث رد هذا 
القول برد المقايسة بين ترجيح الأدلة وترجيح الييّنات”' . 


.٥۲۹/۲/۲ (؟) المحصول‎ .٥۲۹/۲/۲ المحصول‎ )١( 

(۳) نهاية السول .٦٤٤/٤‏ 

)٤(‏ الحسين بن علي البصري» أبو عبد الله الفقيه المتکلم من بحور العلم» معتزلي داعیة؛ 
من أئمة الحنفية» توفي سنة تسع وستين وثلاثمائة. له: أمالٍ في الفقه والكلام» وكتاب 
الإيمان» وغيرهما. 
انظر: الفهرست ص٢۱۲۲‏ سير أعلام النبلاء 2574/١157‏ الفوائد البهية ص۷٦.‏ 

.١7٠١ /٦ المسودة ص۳۷۷ البحر المحيط‎ )٥( 

.1١9/45 نهاية الوصول ۱۱۰۸/۲ء شرح الكوكب المنیر‎ )٦( 

(۷) البرهان ؟/57١١.‏ (۸) البحر المحيط .٠١١/١‏ 

.١١57 7/7” البرهان‎ )۹( 





7 


ونسبته إلى جعل على سبيل منع الترجيح مطلقاً؛ أي: منع الترجيح في 
القطعیات والظنیات . ۱ 

أمّا نسبته إلى القاضي أبي بكر الباقلاني» فقد نسبه إليه الصفي الهندي 
في «نهاية لوول الکن في (جمع ار وابن ال في 
«المختص )!1 وغيرهم . 

ونسبته إلى القاضي الباقلاني لیس لتصريح منه بهذا القول» وإنما 
لعلهم استفادوه من قوله: أن کل مجتهد مصيب”"'. 

رای طهر ان تة فا ارت إلى ااافا ست هل طاتا فد 
صرح التََلَةُ عنه أنه لا يرى الترجيح في الات سا يراه في القطعيات”'' . 

وعند تأمل كلامه في كتبه والنقلة عنه نجد أن نسبة القول بعدم 
الترجيح في الظنيات ليست على إطلاقها عنده أيضا . 

فبینما نرى أن القاضي أبا بكر لا يرى الترجيح بين العلل بتناء على 
تصويب المجتهدين؛ نرى أنه يرجح بعض صور تعارض الأخبار الظنية . 

ففي «تلخيص التقريب» قوله ‏ أي الجويني -: «قال القاضي - يعني 
الباقلاني - والذي عدا معاشر القاليق غضریب التبجديدي: أن الل لا 
تقدح فيها المعارضة» ولكن كل علة تقتضي حكمها في حق مستنبطهاء ولو 
تساويا في حق مستنبط واحد لخيّرنا للأخذ بأيهما شاء على ما نذكره في 
ا E‏ ۱ 


4 التمھید 


(۹): نَا الو ضر ل ااا 

(؟) جمع الجوامع مع شرحه الدرر اللوامع ۳/ .٦٤٤‏ 

(٣(‏ علي بن محمد بن علي بن عباس بن فتيان العلاء البعلي الدمشقي الحنبلي المعروف بابن 
اللحامء برع في المذهب وشارك في فنون أخرى» شيخ الحنابلة بالشام» توفي سنة ثلاث 
وثمانمائة. له: المختصر فى أصول الفقه» وتجريد العناية» وغيرهما. 

انظر: الضوء اللامع ۲١/١‏ إنباء الغمر .۳۰۱/٤‏ 

المختصر فى أصول الفقه ص159١.‏ 

رو ا فقون لباقلا کی ال تسريه اقم و خلت اھ ل 

30 تھا الرسول 318۸7۴ ۷ تلخيض اريت ل۸ 


اتھائ 2 0 لل ا 

فهو لم يرجح في العلل . 

بينما رجح بين بعض صور التعارضات في الأخبار وهي ظنية كما في 
مسألة تعارض الخبرين مع كثرة الرواة فی أحدهما إذا استووا في العدالة, 
حيث رجح بكثرة الرواة. قال: (إن المجتهدين إذا لم يجدوا متمسكا إلا 
الخبرين» واستوى رواتهما في العدالة والثقة وزاد أحدهما بعدد الرواة 
فالعمل به». قال: «وهذا قطعي؛ لأنا نعلم أن الصحابة لما تعارض لهم 
خبر معين بهذه الصفة لم يعطلوا الواقعةء بل كانوا يقدمون هذه» كذا نقله 
عنه السبكي ". 

وبالتأمل نجد أن الباقلاني لم يرجح بين العلل ورجح في الأخبار. 

والذي يظهر ۔ وا أعلم ‏ أن سبب ذلك أن العلل اجتهادية» فلم 
يرجح بنا على تصويب المجتهدين عندهء بينما رجح في الأخبار لكونها غير 
اجتهادية» والمقصود هنا أن قول الباقلاني في تصويب المجتهدين لم يلزم 
منه عدم جواز الترجيح بين الظنيات مطلقا . 

ود ذكر الأصوليون بعض الأدلة لهذا القول منها: 

۔ قوله تعالی : تَأعيَيرواً اولي الأنص ر4 [الحشر: ۲]. 

وجه الدلالة: 

أمر بالاعتبار مطلقاً من غير تفصیل”'ء فيقتضي إلغاء نيادة اظ“ . 

۲۔ قوله 8ٹ : «نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائ )2*0 


.۲۳۹/۳ وانظر أيضاً : الإبهاج فی شرح المنهاج‎ )١( 

(؟) الإبهاج في شرح المنهاج ۳/ ۲۱۷. (۳) الإحكام في أصول الأحكام .11٠/4‏ 

.٣٥ ٣/٢/٢ المحصول‎ )٤( 

)٥(‏ قال ابن كثير في تحفة الطالب ص٤۱۷‏ : اکثیراً ما يلهج به أهل الأصول؛ ولم أقف له 
على سند» وسألت عنه الحافظ أبا الحجاج المزي فلم يعرفه». 
وقال الحافظ ابن حجر في موافقة الخبر الخبر :۲۷٥/۱‏ «هذا حديث اشتهر بين 
الأصوليين والفقهاء... ولا وجود له في کتب الحديث المشهورة ولا الأجزاء المنثورة. 
وقد سئل المزي عنه فلم يعرفه» والذهبي قال: لا أصل له».اه. 


7 ع ”© التمهيد 


حدر 35١‏ 
وجه الدلالة: 

والدليل المرجوح ظاهر فجاز العمل به“ 

- أن الترجيح غير معتبر في البينات» والأمارات المتعارضة لا تزيد 

على البينات المتعارضۃ'''. 

لان الترجيح لو اعتبر في الأمارات لاعتبر في البينات في الحكومات؛ لأنه 
لو اعتبر لكانت العلة في اعتباره ‏ ترجيح الأظهر وهذا المعنی قائمٌ هنا . 

ولا شك أن هذا القول ساقط وأدلته لا تنهض للاستدلال. 

فأمّا الأول والثالث» فلأنهما دليلان ظئيان ‏ كما قال الرازي - وما 
استدل به أصحاب القول الأول قطعي؛ ولا يعارض الظني القطعي”“ . 

كما أبطل الجويني الثالث» أيضاً بأنه مردود بأن في العلماء من يرى 
ترجيح البيّنة على البيّنةء وهو مالك - رحمه الله تعالى -» وطوائف من 
غلماء ا لعاف ۳ 


وأمّا الدليل الثاني» فيكفي في رده أنه حديث لا أصل له كما حكى 
ذلك بعض أهل الحديث» کال ۰ وال ۳ OG Ia‏ 


)١(‏ الإحكام في أصول الأحكام .٦٤٢/٤‏ ظ 

(۲) البرهان 2١١4/7‏ الإحكام في أصول الأحكام .١1٠/5‏ 

.077/7/” المحصول‎ )٤( .07١/7/” المحصول‎ )۳( 

)٥(‏ مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو الحميري» ثم الأصبحي المدني» أبو 
عبد الله شيخ الإسلام» e‏ إمام دار الهجرة» وأحد راو الأريعة الأعلام 
جمع الله له بين الفقه والحديث» توفي سنة تسع وسبعين ومائة. له: الموطأء ورسالة في 
القدرء وغيرهما. 
انظر: وفيات الأعيان ٤/٥۱۳ء‏ الديباج المذهب ۱۲/۱ء تذكرة الحفاظ ۲۰۷/۱. 

.١١7؟/5 وانظر في ترجيح البينة على البينة: البرهان ۲/ ٤٤۱۱ء البحر المحيط‎ )٦( 

(۷) يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف بن علي القضاعي المزي؛ أبو الحجاج جمال الدين 

شيخ قدوة» حافظ الزمانء متبخر في اللغة والتصريف والعربية والرجال» توفي سنة اثنتين 

وأربعين وسبعمائة. له: تحفة الأشراف؛ وتهذيب الكمال» وغيرهما. 

انظر : الطبقات الكبرى للسبكي /١‏ 2740 تذكرة الحفاظ ۱٤۹۸/٤‏ النجوم الزاهرة ./5/٠١‏ 

(۸) محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز التركماني الذهبي» شمس الدين» محدث العصر - 





التمهيد شس 
ل سے ےسا ل سے 


(١( 


ثم إن المراد بالظاهر هنا ما ترجح أحد طرفيه على الآخر فالمرجوح 
لا يكون المخالف له لا يكون راجحا من جهة مخالفته للراجحء فلا يكون 
ظاهراً ف 
وعلى القول بعدم الترجيح يكون مسلكهم عند التعارض هو التخيير 
بين المتعارضين أو التوقف'''. 
والله أعلم... 
٭ المطلب الثالث » 
شروط الترجيح 
نصب الأصوليون شروطأ للترجيح عند فقدها يكون الترجيح غير 
صحیح؛ وهذه الشروط هي : 
الشرط الأول: تحقق المعارضة بينهما: 
وذلك بأن يوجد في المتعارضين شروط التعارض المتقدم ذکرھا”ٴ 
فلا يتحقق ترجيح لأحد الدليلين على الآخر حتى يكون مسبوقاً بتحقق 
تعارض صحيح . 
الشرط الثاني : أن يكون بين الأدلة : 
فالدعاوى لا يدخلها الترجيح؛ لأنها دعاوى محضة تحتاج إلى 
الدليل» والترجيح بيان اختصاص الدليل بمزيد قوة فليس هو دليلاً» وإنما 
= مؤرخ الإسلام؛ الإمام الحافظ شيخ الجرح والتعديل» توفي سنة ثمان وأربعين 
وسبعمائة. له: التاريخ الكبيرء والأوسط. والصغير» وسير أعلام النبلاء وغيرها كثير. 


انظر: البداية والنهاية .۱۹٤/٠١‏ البدر الطالع ۷۲ء فهرس الفهارس والأثبات /١‏ 
۷. 


.۲٢٤١/٤ الإحكام فی أصول الأحكام‎ )٢( .۸٥ص تقدم تخريجه‎ )١( 
.٦٢۹ /۲/۲ المحصول‎ )۳( 
في المطلب الرابع من المبحث الأول من التمهيد.‎ )٤( 


07 سیت 
جو ارو )١(‏ 
هو قوة في الدليل . 
الشرط الثالث : أن يكون المتعارضان قابلين للتعارض : 
لأن ما لیس قابلاً للتعارض لا يرجح بينها" . 
وقد تقدم انپا تعارض بین القطعي والقطعيء ولا تعارض نمو 
القطعي والظني”" فلا ترجيح فيها . 
الشرط الرابع : المساواة في الححیة : 
فلا يرجح ہین كتاب وخبر واحدء ولا بین متواتر 7 سد لعدم 
بخ ا" 58 5 e‏ (ہ) 
تعارضهما أصلاء ولا ترجيح بين دليلين غير متساويين في القوة والعموم . 
الشرط الخامس: آلا يمكن العمل بكل واحد منهما: 
لأنه إن أمكن العمل بهما وجب؛ لن إعمال الكلام أولى من 
(عال > «وإعماليها اولي عو لاء السا والاسجعمال اول س 
التعطی| . ۱ 
ولأن العمل بکل واحد منھما من وجه دون وجه أولى من العمل 
بأحدهما من کل وجه دون اا 
يقول ابن حجر: «والترجيح لا يصار إليه مع إمكان الجمع». 
وخالف الحنفية» فقالوا بجواز الترجيح ولو أمكن الجمع بصورة 
i e‏ 
الشرط السادس : ألا يكون ثابتا نسخ أحدهما بالآخر: 


لأنه حينئذٍ فقدت صورة التعارض بسقوط المتقدم بالمتأخر”' '" . 


.۱۳۲/٦ (؟) البحر المحيط‎ .۱۳۱/ ٦ البحر المحيط‎ )١( 

۱ في مطلب ما بقع في التعارض من مبحث التعارض.‎ ٦( 

.٦٥4٤/٤ نهاية السول‎ )٥( .۳۷۲/۲ إرشاد الفحول‎ )٤( 

© تھاْة الول /٤‏ ۶ھ (۷) البحر المحيط /٦‏ ۱۳۳. 

.٦١۱٤/٤ ۳٣٣/٤٣ ۳۷۷/۱ فتح الباري‎ )۹( .٦٤٥٥ |/۲/۲ المحصول‎ )۸( 


291 89878 فواتح الرحموت ۱۸۹/۲. (11)نهاية السول‎ )١١( 





التمهيد اسم 
ہے ۸۹ — 


يقول الجوينى : (إذا تعارض نصان على الشرط الذي ذكرناه وتأرخا 
فالمتأخر ينسخ المتقدم: وليس ذلك من مواقع الترجيح)"'' . 

قال ابن العربي: «وإنَّما يبقى الترجيح فيما جهل تاريخه)”" . 

ولا بد من القطع بمعرفة المتقدم والمتأآخر'''. 

الشرط السابع: أن يقوم دليل على الترجيح : 

قال الزركشي: «وهذا على طريقة كثير من الأصوليين لکن الفقهاء 
يخالفونهم)””'. 

وقد قيد ابن النجار الفتوحي تعريفه للترجيح بأنه لا يكون إلا عن 
دلیلء فقال: «هو تقوية إحدى الأمارتين على الأخرى لدليل)”*'. 

والله أحلم... 
٭ المطلب الرابع © 
المراد بالترجيح في هذا البحث 

عندما أطرق الخلاف في ترجیح المتعارضين» فإني أعني هنا خلاف 
العلماء في تقديم أحدهما على الآخر عندما لا يمكن الجمع بينهما؛ إذ لو 
أمكن الجمع بينهماء فلا يجوز تقديم أحدهما على الآخر موافقة لقول 
الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة كما سيأتي بيانه إن شاء الله 
تعال ”. 

وهذا وإن كان لا يتكرر فى كل مسألة بعينهاء غير أنه هو المتعين؛ 
حيث لا يقال بالترجيح مع إمكان الجمع. 


والله أعلم... 
)١(‏ البرهان .١١58/7‏ (؟) أحكام القرآن .٦۹۳/۱‏ 
() شرح الكوكب المنیر .1١5 ء٦1٦٦ ء٦1٦۷ /٤‏ 
)٤(‏ البحر المحيط 7/5 ۱۳۳. )٥(‏ شرح الكوكب المنير .1١5/5‏ 


)٦(‏ انظر: المبحث الأول من الفصل الأول من الباب الأول. 


1 وي رون 


E 





الباب ١‏ الأول 


بأعتبار العموه والخصوص 


النغمصل الأول : التعارض بين العامين 
الفصل الشانسي : التعارض بين الخاصین 
الفصل الثالث : التعارض بین العام والخاص 


ظ وفيه تمھید وثلاثة فصول : ظ 
١‏ التمهيد : تعریف العام والخاص ظ 


2 لج 





وفيه مہحثان : ۱ 
ال سح الأول ا تعريف العام لغة واصطلاحا 1 


د الباب الأول: التعارض بين الألفاظ باعتبار العموم والخصوص 


٭ المبحث الأول » 
ریت العام فا اصطلدجا 


جع المطلب الأول: تعريف العام لغة: 


العام في اللغة مأخوذ من مادة (عمم). 
زهو سی الشامل» تقول الرے غ الى رتا کل 


الج ع ويقال: عمهم بالعطية وهر معب" وعمهم الأمر يعمهم 
1 2 
عموما: شملهم ۰ 


والعامة خلاف الخاصة» ومنه قوله ق2 : «سألت ربي لأمتي أن لا 


پھلکھا بسنة ا ای بقحط عام يعم جميعهو”” . 


(١) 
"۳ 
(٤) 


(ہ)( 
(٦(‏ 


("۷ 


(A) 


نقل ابن منظور”'' عن ثعلب”" قوله: سميت بذلك؛ لأنها تعم بالشر*“. 


مجمل اللغة ۳/ .٦٦٦‏ (۲) القاموس المحيط ,٠٠١ ء٠٠١٤ /٤‏ 

لسان العرب ؟7١/475.‏ 

رواه مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض /٤‏ 
«TY10‏ (ح۲۸۸۹). 

النهاية في غريب الحديث ۳۰۲/۳. 

ابن منظور هو: محمد بن مكرم بن علي» وقيل: رضوان بن أحمد بن أبي القاسم ابن 
منظور الأفريقي المصري جمال الدين أبو الفضلء ولي القضاء وكان مليح الإنشاء عارفا 
بالنحو واللغة والتاریخ؛ توفي سنة إحدى عشرة وسبعمائة. له: لسان العرب؛ ومختصر 
الأغاني» وغيرهما. 

انظر : الدرر الكامنة ۳٠/١‏ شذرات الذهب ۲٦/٦٢‏ بغية الوعاة .۲٤۸/١‏ 

أبو العباس أحمد بن يحيى بن يزيد الشيباني مولاهم» ثقة حجة دين صالح» قال المبرد: 
أعلم الكوفيين» وقال السيوطي: إمامهم في النحو واللغة» توفي سنة إحدى وتسعين 
ومائتين. له: اختلاف النحويين وا 
انظر: وفيات الأعيان 2٠١7/١‏ سير أعلام النبلاء ٠٠/٠١‏ بغية الوعاة .۳۹٦/۱‏ 
لسانت العرت: 5٤۷۷/۱۴‏ 





لقراءآت ومعانی الفرآن» وش سا .تح سس ہہ 


الباب الأول: التعارض بين الألفاظ باعتبار العموم والخصوص م 
ومنه قوله ہنا : «الدين النصيحة,. الدين النصيحة. الدين النصيحة). 

قلنا: لمن پا رسول الله؟ قال: «لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين 

عام“ 20( 

١ وعامنهم‎ 


© المطلب الثائي: تعريف العام اصطلاحا: 

تعددت تعريفات الأصوليين للعام» وهي مع اختلاف عباراتهاء فإنها 
- فيما يظهر ‏ مستفادة من المعنى اللغوي للعموم والذي هو الشمول. 

ولذلك عرّف الجويني تل العام في «الورقات» بتعريف لغوي اكتفاءً به 
لدلالته على المرادء حيث قال: «وأمًا العام, فهو ما عم شيئين فصاعدا)'''. 

غير أن جلال الدين المحلی!''' في شرحه للورقات أضاف إلى 
التعریف قوله: امن غير حصرا“. - 

قال العبادي: «فالصواب أنه لا بد من التقييد بقولنا» من غير 


05 
حصر . 


ووجه القيد ما ذکرہ الزركشي ٣گ‏ والعبادي . ليخرج أسماء الأعداد 
من حيث الأحاد كثلاثة وعشرة ومائةء فإنها تعم أكثر من اثنين» ولكنها 
ليست ألفاظ عموم لكونها محصورة. 


)١(‏ رواه مسلم» كتاب الإيمانء باب بيان أن الدين النصيحة ١/5لاء‏ (ح40). 

(؟) وانظر في تعريف العام: أساس البلاغة ص٣۳۱ء‏ النهاية لابن الأثير ۳/ ۳۰۲٠ء‏ المصباح 
المئیر 7/ .٦٤٤‏ 

(۳) الورقات بشرح الفوزان ص۷۷. 

)٤(‏ محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم المحلي الشافعي» أصولي مفسّرء مهيب صداع 
بالحق» عرض عليه القضاء فامتنع» توفي سنة أربع وستين وثمانماثة. له: كنز الراغبين 
في شرح المنهاج» وشرح الورقات» وغيرهما. 
انظر: الضوء اللامع ۳۹/۷ شذرات الذهب ۳۰۳/۷ حسن المحاضرة .٦٤٤/١‏ 

.۸۷ ۸٦/۲ شرح المحلي مع الشرح الكبير للعبادی‎ )٥( 

.۸۷ ۸٦/۲ الشرح الكبير على الورقات‎ )٢( 

(۷) البحر المحيط |٣۳‏ 5. 

(۸) الشرح الكبير على الورقات ۲/٦۸ء‏ ۸۷. 





٦ 
۹٦ کر‎ 


وقريب منه تعريف الشیرازي''' في «اللمع»» حيث قال: «والعموم كل 
لفظ عم شیئین فصاعداا'''. 

يتوجه عليه ما توجه للاول . 

وعرفه الآمديء فقال: «هو اللفظ الواحد الدال على مسميين فصاعداً 
مطلقاً معاً)”” . 

فقوله: «اللفظ): فيه فائدة تقييد العموم بالألفاظ . 


41 الباب الأول: التعارض بین الألفاظ باعتبار العموم والخصوص 


وقوله: «الواحد»: احتراز عن قولنا ضرب زيدٌ عمراًء فإنه تناولهما 
وقوله: «الدال على مسميين) : ليندرج الموجود والمعدوم» وفيه 

احتراز عن الألفاظ المطلقة كرجل ودرهم. 

وقوله : «فصاعداً) : احتراز عن لفظ ائنین . 

وقوله: «مطلقاً»: احتراز عن عشرة ونحوه من الأعداد المقيدة . 

ولما دکر الطوفى بعض التعريفات للعام ختمها بأجودها عندہ فقال : 
«هو اللفظ الدال على جميع أجزاء ماهية مدلوله»» ثم وصف هذا التعريف 

بقوله: «وهو أجودها». كذا قال فى «المختصر)”*' . 
- وقد علل في الشرح کون هذا التعريف أجود التعريفات بقوله: «لأنه 

أضبط وأحق؛ إذ هو ناشئ عن تقسيم دائر بين الإثبات والنفي وارد على 

5 ہے 00 

جنس الاقسام ملحق بفصولھا) ۱ 

)١(‏ هو إبراهيم بن علي بن یوسف الفيروزابادي الشيرازي جمال الدين أبو إسحاق» الشيخ 
الإمام مضرب المثل في الفصاحة والمناظرة» فقيه شافعي أصولي» توفي سئة ست 
وسبعين وأربعمائة. له : اللمع والتبصرة» وشرح اللمع ء والمهذب» والتنبيه. وغيرها. 
انظر: تبيين كذب المفتري ص٢٦۲۷‏ البداية والنهاية 2115/١7‏ النجوم الزاهرة /٥‏ ۱۱۷. 

(۲( اللمع ص .١‏ 

(۳) الإحكام في أصول الأحكام ۲/٦۱۹ء‏ وكذا عرّفه في منٹھی السول ۱۸/۲. 

)٤(‏ الإحكام في أصول الأحكام ١45/7‏ وما بعدها. 

.55١/؟ مختصر الطوفي مع شرحه له ؟558/7. (5) شرح مختصر الطوفي‎ )٥( 


10 
5009 
۱ 7 7 اعم :. : (١)‏ 
ویعي بالتقسيم لابب للحقائق الكلامية (المطلق والعلم ٤‏ 
والنكرة"» واسم العدو . والذي ذكره ف في المختصر توطئة لتعریف 
العام“ . 


الباب الأول: التعارض بين الألفاظ باعتبار العموم والخصوص 


والصحيح كم هو مذهب الأئمة الأربعة: أبي حنيفة ٠‏ ومالك" 
والشافعی ۷ وآحمر!“ - رحمهم الله أجمعين ‏ أن للعموم صیفڈً تخصه: 

وهذه الصيغ بعضها متفق عليه وبعضها مختلف فيه. 

ومن أهم صيعه : 


. العلم : هو اللفظ الدال على وحلة معينة‎ (١( 
.۱۰۱/۳۴ شرح الكوكب المنير‎ ء٦٤‎ /٢ انظر: شرح مختصر الطوفي‎ 

)٢(‏ النكرة: ھی اللفظ الدال على وحدة غير معينة. 
انظر: شرح مختصر الطوفي ٦٦٤/٢‏ شرح الكوكب المنیر ۱۰۱/۳. 

(۳) اسم العدد: هو اللفظ الدال على بعض وحدات ماهية مدلولة. 
انظر: شرح مختصر الطوفي 7/ »47١‏ شرح الكوكب المنیر .٠١١/‏ 

.٤٤۸/۲ مختصر الطوفي مع شرحه‎ )٤( 
الحدود للباجي ص٤٤ء المسودة ص07/4.‎ ء٠٤٠١‎ /١ وينظر في تعريف العام: العدة‎ 
الإبهاج في شرح المنهاج ۸۲/۲ء التعريفات ص٤٤٢۱ء المغني للخبازي ص۹۹ء تشنيف‎ 

.1٤١/۲ المسامع‎ ٰ 

.۲٦٢/۱ فواتح الرحموت‎ )٥( 
وأبو حنیفة هو: النعمان بن ثابت بن زوطی التميمي الکوفيء مولى بني تیم الله بن علبةء‎ 
أحد أئمة الإسلام المتبوعين» فقيه الملة وعالم العراقء إليه المنتهى في التدقيق في الرأي‎ 
وغوامضه. توفي سنة خمسين ومائة.‎ 
.٦۹/۱ الجواهر المضيئة‎ ٤٤۹/۸ انظر: التاریخ الكبير ۸۱/۸ء الجرح والتعديل‎ 

.٠١ 7/5 مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد‎ )٦( 

(۷) اللمع ص؟١.‏ 

(۸) شرح الكوكب المنیر ۱۰۸/۴. 
وأحمد هو: ابن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد بن إدريس بن عبد الله الشیبانيی: إمام 
أهل السنّةء وأحد الأئمة الأعلام المتبوعين» مع زهد ورع» وفاته سنة إحدى وأربعين 
ومائتين. له: المسند» وجوابات القرآنء والرد على الزنادقة» وغيرها. 
انظر: طبقات ابن سعد ۷/ ۳٥٣‏ حلية الأولياء ۹/ ٦١٦۱ء‏ المنهج الأحمد .01/١‏ 


٣ ۹۸‏ الباب الأول: التعارض بين الألفاظ باعتبار العموم والخصوص 


كين لإعائل كقوله تعالى: #ومن يتن اللہ يجعل له را ا ورف بن 
عن 9 4 اتن 416 وقوله تعالى + ظفلا من کل فد الا 


إِئَمُ لن یلیہ4 [الأنبياء: 04] . 

وما لغير العاقل: كقوله تعالى: #وَمَا تَنْعَلُوا 
[البقرة: 5١؟]»‏ وقوله تعالى: مادا أَزَادَ أله بهذا ا [البقرة: 5؟]. 

وأين وأنْى وحيث للمكانء كقوله تعالى: ##أيئما تَكونأ درك ) الوب © 
[النساء: ۱۷۸. 

وقوله تعالى : فل ق ھا( [آل عمران: ٢٦٦]ء‏ وقوله تعالى: ##وَحيْتُ 

ما کشر ولوا ووک سارہ [البقرة: 144]. 

ومتى ا گقوله تغالى : فا حیق بول اسول والذى آمو ممه می 
صر ألو € [البقرة: .]۲٤٠٢‏ 

وأي للعاقل وغیرہ كقوله تعالی: أي 7 قضیت فلا عذوات 
€ [القصص: ۲۸]ء وقوله تعالى: ٭لنعلر ای آ ےزین احصیٰ لما ٹوا آمدا4 
[الكهف: .]١١‏ 

الاسم الموصول: كقوله تعالى: وی قال للدي أي لكنا» 
[الأحقاف: ۱۷]ء وقوله: و 7 لان 7 2-2" االحسناءة ٦0٦5‏ 


ہے 
¢ 
6 

١ 
اج‎ 
ف‎ 
9 


سے سے 


ر 


و 
وقوله: إن ال قالوا رثا بَا لَه ثم أسَتَصَمُوأ© [فصلت: »]١٠‏ وقوله تعالى : 
طول تام سے الْشَحِکة من مہ [النساء: »]١٠١‏ وقوله: ای بسن من 
اون من سای إن ارت تمہ تة اھ4 [الطلاق: .]٤‏ 


رو 


٠‏ کل وهي أقوى صیغةء كقوله تعالى: فک م ا کان © وی َه 
ريك ذو الک والاہرار 4 [الرحمن: ٢۲ء‏ ۲۷]. 

ألفاظ الجموع : 

_ ومنها (جمیع)ء كقوله تعالی : ##أم يفوا می 1 جميع مت € [القمر: .]٤٤‏ 

وکافة كقوله تعالی : رکنیا کی 0 EE‏ کیاوک حك a‏ 
( :۲۱۳۹ء 


لو اچ 





الباب الأول: التعارض بين الألفاظ باعتبار العموم والخصوص 44 € ۳ 
aaa aaa aaa aaa Î‏ ر" 


ومعاشرء كقوله ية : «إنا معاشر الأنبياء لا نورث)”'' . 


1 ر ہکےہ ےھ 
أقطار اَلسََوتِ وَالْأَرّض تاأنفڈوا٭ [الرحمن: ۳۳]. 


الجمع المطلق : 
الْمْسَلمینَ الشات ۶ اَلْمَوّمِنينَ وَالمُوْمنتِ ےکا الآية [الأحزاب: .]١‏ 
وجمع التكسيرء كقوله تعالى: فوَإِنا بلغ الْأَطْمل ينكم الح 
[النور: .]٥۱۹‏ 
والجمع المعرفة بالإضافة كقوله تعالى: میک أله ف أَزلَرِصَۂٌ 


للد مل ل حظ سين 4 [النساء: »]١١‏ وقوله یا من حلیث عمربن 
الخطاب وله : (إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائکم!'''. 


ير 


سم الجمع؛ كقوله تعالی : #الْحَمَدُ للَه رب ألْعتلمِيت» [الفاتحة: ؟]. 
سم الجنس الجمعی؛ كقوله تعالی: هن ال ته ع4 (البترہ: 

۰ء 5 تعالی : لالم ل غلبت الو [الروم: ١ء‏ ؟]. 
والجمع المنکر؛ كقوله تعالى: لمن مین مني جال صدقواً ما علهدوا الہ 


.۳ [الأحزاب:‎ E 


مم 


تنفڈواً من 


)١(‏ بهذا اللفظ رواه الإمام أحمد في المسند ۰۳۲۳/۲ (ح۱۳۹۱))ء بتحقیق أحمد شاكرء 
وقال عنه: إسناده صحيح . 

(۲( هو عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رباح القرشي العدوي أبو حفصء 
الفاروق أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين» إسلامه فتح وخلافته عرّ» شهد بدزاً 
وأحداً والخندق وبيعة الرضوان وحنینأًء أحد العشرة المبشرين بالجنة» توفي سنة ثلاث 
وعشرين ماه . 
انظر: أسد الغابة 4/ ١٠٤٠ء‏ الإصابة في تمييز الصحابة 588/4» تاريخ الخلفاء ص۱۰۸. 

(۳) رواه البخاري» كتاب الأيمان والنذورء باب لا تحلفوا بابائکم جم ینید (ح ٦۷‏ ٦٦)؛‏ 
ومسلم» كتاب الأيمان» باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى /٣‏ ٦٦۱۲ء‏ (ح١٤١١).‏ 


OT‏ الباب الأول: التعارض بين الألفاظ ياعتبار العموم والخصوص 


کڪ 
اسم الجنس المعرف» كقوله تعالی: #وأحلٌّ الہ اليم مَعَرَمَ اا4 
[البقرة : هع ]. 


وقوله 6ه : «الشفعة فيما لم يقسم" 

المفرد المحلى باللام» كقوله تعالى: اتشر © ر٤‏ لسن لني 
خر [العصر: أل ۲][. 

المفرد المضاف» كقوله تعالى: لاوما بنعمة ريك مَحَرّتْ»# 


ال 

النكرة في سياق النفي» كقوله تعالی: ما لک من eI‏ 
[المؤمئون: ۲۳]. 

وفي سياق النهيء كقوله تعالى: ولا صل عل أحر ينبم مَاتَ أبْذَا4 
[التوبة: .]۸٤‏ 

وسيسب ارس : ما فكهة ول ورمَان 4 
ارس ا 


برح پر مر عر AE‏ 


وفي سياق الشرط» كقوله سی ئن عَيلَ صللا ف لتقا 
َعَلَتَهَا» [فصلت: 45]. 
وفي سياق الاستفهام» كقوله تعالى: طمَلْ بيش ينهم دن أَحَدٍ أو تم 
لَه رک [مريم: ۹۸]. 
هذه جملة ألفاظ العموم باختصار. 
والله أحلم... 





)١(‏ رواه ابن حبان» كتاب الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان» کتاب الشفعة» ذكر نفي 
الشفعة عن العقد إذا اشتراها غير الشريك لبائعها فيه ۷/ 2٠١‏ حك والبيهقي في 
آلسئن الکبری؛ کتاب الشفعة باب يلسم 
(۲) انظر: أصول السرخسي 0 . العقد المنظوم للقرافيء شرح اللمع ۲/۱ شرح 
الكوكب المنیر ۱۱۹/۳. 





الباب الأول: التعارض بین الألفاظ باعتبار العموم والخصوص  ,9۱۰1.‏ 


© الميحث الثانى © 
تعريف الخاص لغه واصطلا حا 


7 المطلب الأولں: تعريف الخاص لغة: 


يعرف أهل اللغة الخاص بعكس العام» فيجعلون: الخاص ضد 

)۱( 
العا 

f 


والخاص يطلق بمعنى المفرد. 
ومنه اختصته بكذاء أي أفردته 7 
وخحضّه بالود إذا فَضَّله دون غير" 

قال الفیروزآدبادی': «الخصوص: التفرد ببعض الشيء مما لا 
يشاركه فيه الجملة» وذلك خلاف العموم . 


رنه قر تعال : اشا ويك ل ڈے ال لا مك کپ 
[الأنفال: 6؟]. 


: ہے (05., : ۱ 1 
قال ابن كثير : (يعم بها المسيء وعیرہ؛ لا يخص بها اهل 
المعاصي ولا من باشر الذنب» بل يعمهما؛ حيث لم تدفع وترفع)”" 


.0867 /۱۷ المصباح المنیر ۱۷۱/۱ء المعجم الوسيط ۲۳۷/۱ء تاج العروس‎ )١( 

.۵٥٥١ /۱۷ تاج العروس‎ )9( .۳٦٣ /٤ المحكم لابن سيده‎ )٢( 

ر٤(‏ محمد بن یعقوب بن محمد بن إبراهيم يم الشيرازي الفيروزابادي» مجد الدين أبو طاهرء 
ماهر فى اللغة حتى بهر رفاقه» ظهرت فضائله وكثر الآخذون عنه» توفى سنة ست عشرة 
وثمانمائة. له: القاموس» وشرح صحيح البخاري» والوجيز في لطائف الکتاب العزيز» 
وغيرها . 
انظر: بغية الوعاة /١‏ ٤۷٦ء‏ الضوء اللامع ۷۹/۱۰. 

.041//7 بصائر ذوي التمييز‎ )٥( 

)٦(‏ إسماعيل بن عمر بن كثير البصروي الدمشقي القرشي أبو الفداء عماد الدين» حافظ مؤرخ 
فقيه محدث٠‏ تناقل الناس تصانيفه في حياته» توفي سنة أربع وسبعين وسبعمائة. له: 
التفسيرء والبداية والنهاية» والاجتهاد في طلب الجهاد» وغيرها. 
انظر: الدرر الكامنة ۳۹۹/۱ء البدر الطالع .١6/١‏ شذرات الذهب .۲۳۱/٦‏ 

)۷( تفسیر ابن كثير ۳/ لالاة. 


CD‏ الباب الأول: التعارض بين الألفاظ باعتبار العموم والخصوص 
AD‏ 


جم المطلب الثاني: تعريف الخاص اصطلاحاً: ٠‏ 

عرف كثير من الأصوليين الخاص بأنه خلاف العام. 

كما قال الجويني: «والخاص يقابل العام)"") 

ولما عرف ابن الحاجب العام قال: «والخاص بخلافہ؛''' 

وتعقبه الآمدي قائلاً: «وهو غير مانع لدخول الألفاظ المهملةء فإنها 
لعدم دلالتها لا توصف بعموم ولا خصوص)”". 

ویشکل على تعريفه بمقابلة العام أيضاً الخاص بالنسبة؛ فإنه عام 
بالنسبة إلى ما تحته خاص بالنسبة إلى ما فوقهء فلا يصح تمييزه بما يقابله 
مطاقاً إذ هو عام 7“ 0 

وعرفه الجرجانی باكل لفظ وضع لمعنی معلوم على الانفراد؛. 

كال تناعا «العراد بالمعنى: ما وضع له اتلفظل عا كان أذ 
عرضاً). 

وبالانقراوه #اختضاعن الافظ بزلك الس > راتا قبده نا لانفر اد 
ليتميز عن المشترك" . ظ 

يف الزركشي كله في البحر اللمحيط لما تأملته ظهر لي أنه من 

ETE‏ ھادی الل لدان على سی رس نت 
دل على كثرة مخصوصة»"''. 

سے ضر حرف أنه شمئل طرفي الخاص وهما الواخد 
المنفردء والأكثر منه المخصوص حیث إنه خاص باعتبار ما هو أعم منه. 
= وینظر في تعريف لعاف مجمل الع ۲ء تهذيب اللغة 2 القاموس 


المحيط 7/ ۳۰۰. ظ 
)١(‏ الورقات مع الشرح الكبير ۱۳۸/۲. (٣(‏ ) منتهى الوصول والأمل ص 5/. 


(۳) الإحكام في أصول الأحكام 2155/9 ۱1۹۷ء -- س 


)٤(‏ ينظر: الإحكام في أصول الأحكاء ۸۶۷۲ء ۱ءء الفوائد شرح الزوائد ص۳۳۸. 
)٥(‏ التعريفات للجرجاني ص560. ا( البحر المحیط ع/. 8 . 


الباب الأول: التعارض بين الألفاظ باعتبار العموم والخصوص wT‏ 


سیت 
. 8 ۱ م(١)‏ ۴ » ۱ 
والتخصيص هو تمييز بعض الجملة > أو قصر العام على بعض 
أجزائہ'''. وهو جائز عند الأئمة الأربعة: أبي حنیفة ومالك 


والشافعى ”7 وأحمد”'. 


/ ہ۶ اا )۷( 
ويطلق على المجتهد الذي أجرى عملية التخصيص . 
والمخصصات قسمان: 
الأول : المخصصات المتصلة؛ وهي التي لا تستقل بنفسهاء وهي أنواع منها : 
لاستثناء» كقوله تعالى: © فليث فيه ات ستٍَ ال حمسيس عام 
[العنكبوت: ٤‏ 
ص عدب کر سر سے سر ره 9 - 
والشرط» كقوله تعالى: #وإن كن أؤلتِ حمل فاقوا ون [الطلاق: .٦‏ 
والصفةء كقوله تعالى: #وشّر بي ® 2 دا ذكر لهه 
ولت لوبهم 6 الآية [الحج: ۳٣‏ ه"]. 
والغاية» كقوله تعالى: لم أا لِم إلى أل [البقرة: .]٠۸۷‏ 
الثاني : المخصصات المنفصلة» وهي التي تستقل بنفسھاء وهي أنواع منها : 
تخصیص ۱ لكتاب بأ لکتاب؛ کتخصیص قوله تعالى: # رالمطلقت 
آذ سر رص صل بيه سرج ہے ہج * یہ 
که ہہب إَأَنِهن که فرو # [البقرة: ۲۲۸]» بقوله تعالى: #وأؤلت الخال 
1“ أن يصع لن 4 [الطلاق: .]٤‏ 
وتخصيص الكتاب بالسنة؛ كتخصيص قوله تعالى: وَل کم کا وراه 
8 لِم # [النساء : ٤ء‏ بقوله 6 : (لا ننكح المرأة على عمتها ولا على خالتھا؛”''. 
)١(‏ الورقات مع شرح الفوزان ص١7١.‏ (0) شرح الكوكب المنير ۳/ .۲٦۷‏ 
(۳) كشف الأسرار ۰۳۰٦/۱‏ تيسير التحرير .71/6/١‏ 
)٤(‏ مفتاح الوصول ص575» منتهى الوصول والأمل ص۸۷. 
)٥(‏ المحصول ١/۳/٤۱ء‏ ١۱ء‏ التحصيل 2358/١‏ الفوائد شرح الزوائد ص۷۸٦.‏ 
)٦(‏ المسودة ص١۱۳۰ء‏ أصول الفقه لابن مفلح .٦۷۱/۲‏ 
(۷) شرح الكوكب المنير ۳/ ۲۷۷. 
(۸) جمع مخبت: من الإخبات وهو الخضوع والتذلل. 
انظر: تفسير غریب القرآن لابن قتيبة ص٤۲۹.‏ 
(۹) رواه البخاري» كتاب النكاح» باب لا تنكح المرأة على عمتها ۱۹۹/۹ء (ح١١01)؛‏ - 


E‏ الباب الأول: التعارض بين الألفاظ باعتبار العموم والخصوص 
وتخصيص السنة بالسنة» كتخصيص قوله كل : «فيما سقت السماء 

والعيون أو كان دري]00) العشر وفيما سقي بالئتضح''' نصف العشر)”"'. 

بقوله ولا : «ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة» . 

سو ہہ ال ال Ks‏ لامح ابن ای 


00 

وهي حية فهي ميتة 

سے .0ھ رصم چ کک ا ےر 

خص بقوله تعالى: ومن أصوافِها وَأؤبارما وأشعارهاً آنا وما إل 
جين [النحل: ۸۰] 


والتخصیص بالدلیل سواء كان مفهوم موافقة أو مخالفة. 

رالخغصص ال سر کات وة از فة ارھررڈ 

ہہ سد س سو ‌سای تد i‏ 
ا ول 


= ومسلمء كتاب النکاح؛ باب تحريم الجمع بین المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح ۲/ 
۸ء (حن ١:١‏ ). 

)١(‏ العثري: هو الذي لا يحتاج في سقيه ای عمل امن سا 
انظر: الفائق في غريب الحديث .۳۹٤/۲‏ 

(0) ما سقي بالنضح هو الذي يسقى بالدوالي والاستقاء» والنواضح الابل التي يستقى عليهاء 
واحدها ناضح . 
انظر: النهاية في غريب الحديث 14/0. 

(۳) رواه البخاري› كتاب الزكاة» باب العشر فيما سقي من ماء السماء والماء الجاري ولم پر 
عمر بن عبد العزيز في العسل شيئاً /Y‏ ا (ح۸۳٢۱)؛‏ ومسلمء + كتات الزکاة بات ما 
فيه العشر أو نصف العشر ؟/ ٦1۷٦ء‏ (ح۹۸۱). 

)٤(‏ رواه البخاريء كتاب الزكاة» باب زكاة الورق ۳٣٣/۳‏ (ح547١)؛‏ ومسلمء کتاب 
الزكاة ۲٣٣۶ء‏ (ح91/9). 

)٥(‏ رواه أبو داودء كتاب الصيدء باب في صيد قطع منه قطعة ۳/ ۲۷۷ء (ح۲۸۵۸)؛ 
والترمذي» كتاب الأطعمة» باب ما قطع من الحي فهو ميت /٤‏ ٦٦ء‏ (ح٠58١)»‏ وقال: 
هذا حديث حسن غریب . 

)٦(‏ انظر تفصیل القول في المخصصات: التمهيد لأبي الخطاب ۷۱/۲ء شرح تنقيح الفصول 
ص٢۲۰‏ مفتاح الوصول ص۲۹٦‏ اللمع ص۱۷ء شرح الكوكب المئیر ۳/ ۲۷۷. 





الفصل الأول 


التعارض بين العامين 


وفيه ستة وعشرون مبحٹا: 
امس جمٹ الأول : 


المبحث اثالث : 
الم حث السرابسع : 


الہ حث السسادس : 


المبحث السابع : 
المسحث الثامن : 


المبحصث العاشسر : 


| الہمحث الحعادی عشر : 


المبحث الثانى عشر : 


الميبحث الشالث عشر : 


التعارض ہین العامين المطلقين 

تعارض عامين ظهر قصد التعميم في أحدهما 
دون الآخر 

تعارض عامين اقترن أحدهما بما يمنع عمومه 
التعارض بين عام مخصص وعام لم بخصص 
التعارض بين عامين أحدهما مختلف في 
تخصيصه والآخر منفق على تخصيصه 

التعارض بين عامين أحدهما مخصص آکثر من 
الآخر 

التعارض بين العام المخصوص والعام المؤول 
تعارض العموم الشمولي والعموم البدلي 
التعارض بين عامين أحدهما امس بالمقصود من 
اللآخر 

التعارض بين عامین أحدهما وارد على سبب 
دون الآخر 

التعارض بين عامين حصل الاتفاق على وجوب 
العمل بأحدهما فى صورة الآخر 

التعارض بين عامين ورد أحدهما مشافهة 
التعارض بين عامين أحدهما معلل دون الآخر 
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المبحث الرابع عشر : 


المبحث الخامس عشر : 
المبحث السادس عشر : 
المبحث السابع فشر : 
المبحث الثامن عشر : 
المبحث التاسع عشر : 
المبحث العشرون : 
المبحث الحادي والعشرون : 
المبحث الثاني والعشرون : 
المبحث الثالث والعشرون : 
المبحث الرابع والعشرون : 
| المبحث الخامس والعشرون : 


1 المبحث السادس والعشرون : 


التعارض بين عامين أحدهما بلفظ الشرط 
والآخر بلفظ النكرة في سياق النفي 

التعارض بين عامين أحدهما بلفظ الشرط 
والآخر بلفظ الجمع المعرف 

التعارض بين عامين أحدهما بلفظ الشرط 
والآخر بالاضافة 

التعارض بين عامين أحدهما بلفظ الشرط 
والآخر محلی بالألف واللام 

التعارض بین العام بمن وما والعام باسم الحنس 
المعرف باللام 

التعارض بین العام بلفظ الجمع المعرف والعام 
بمن وما غير الشرطيتين 

الاضانة 

التعارض بین عامین أحدهما بلفظ الجمع 
المحلی والآخر باسم الجنس المعرف 
التعارض بين عامين أحدهما بصيغة النكرة 
المنفية › والآخر جمع محلی بالألف واللام 
التعارض بين عامين أحدهما نكرة منفية والآخر 
التعارض بين عامين أحدهما باسم الحنس 
المحلى والآخر بالمفرد المحلى 

والآخر مفرد معرف بالاضافة 

المحلى والآخر بلفظ الجمع المنكر 








الباب الأول: التعارض بين الألفاظ باعتبار العموم والخصوص ۲ ۶ 


© الميحث الأول » 
التعارض بين العامين المطلقين 
٢‏ ےہ کی 20 ور o.‏ 
وذلك كقوله بل في حديث عمران بن الحصین““ (إن خی رکم قرني ثم 
الذين يلونهم» ثم الذين یلونھماء قال عمران: فلا أدري أقال رسول الله للا 
)۲( 

بعد قرنه مرتين أو ثلائة؟ «ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا یستشھدون!' 
مع قوله پل فى حليث زيد بن خالد”" : ألا أخب رکم بخیر الشهداء؟ الذي 
يأتي بشهادته قبل أن يُسألها»”“ . 

حيث إن كلا الحديثين عام والأول ذم لمن يشهد قبل أن يستشهد » 

فھل یمکن تعارض العامین؟ وما العمل عند القول بتعارضهما؟ 

يجيب على هذين السؤالين المطلبان الآتيان: 


خيبر» حامل راية خزاعة يوم اض ہمت عد ب الخطاب يا برل ة ليعلّم أهلهاء 
وتولى قضاءهاء توفي سنة ثنتين وخمسین . 
انظر : طبقات أبن سعد ۹/۷ء تذكرة الحفاظ ۲۹/۱. 

(۲) رواہ البخاري» كتاب الشهادات». باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد ۲٥۸/٥‏ 
2425101 وفي كتاب فضائل الصحابةء باب فضل أصحاب النّبئ بل ۳/۷ 
(ح٣٣٦۳)؛‏ ومسلمء كتاب فضائل الصحابة. باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم 
الذين يلونهم ٤/٤٦۱۹ء‏ (ح٢٢٥۲).‏ 

)۳( هو ريد بن خالد الجهني المدني› صحابي جلیل: شهد الحديبية؛ حامل لواء جهينة يوم 
الفتحء توفي بالمدينة سنة ثمان وسبعين طلث. 
انظر: التاريخ الكبير 2947/7 الإصابة .٠٦٦/۲‏ 

)٤(‏ رواه مسلمء كتاب الأقضیةء باب بیان خير الشهود ۳/ ١٣۱۳ء‏ (ح۱۷۱۹). 


حا الباب الأول: التعارض بين الألفاظ باعتبار العموم والخصوص 


جع المطنب الأونق: إمكانية تعارض العامين: 

وقع في إمكانية تعارض العامين» وهل يجوز فيهما ذلك أو يمتنع 
خلاف بين الأصوليين على قولين: 
ك القون الأول: 

جواز تعارض العامین . 


وهو قول جمهور ارات من سائر المذاهب الحنفية' 
لان والشأة ےن الا وغيرهو””. 


هذا هو مذهبهم ا سواء قالوه مطابقة ا قولهم بذكرهم 


ويمكن أن يستدل لهذا القول بالأدلة الآتية: 
عموم أدلة جواز التعارض في ذهن المجتهد لا فی حقيقة الأدلة. 
وقد سبق ذكر بعضها فى ,ات“ 
1 - الوقوعء فقد وجدت عمومات كثيرة ظاهرة التعارض اشتغل 
الأصوليون دنا اضعا شي , ۱ 


,”* ۲٢ تيسير التحرير رمه فواتح الرحموت‎ (١( 

:.٢(‏ متیر أنه اک رت بيان المختصر ۳۸۳/۳ منتهى الوصول والأمل 
ص۸٦۱ء‏ المنهاج في ترتيب الحجاج ص۲۲۹ 

(۳) المحصول 044/7/75غ الورقات مع الشرح الكبير ۳۱۰/۲ منهاج الوصول مع شرحه 
نهاية السول ٤٤٥٦ء‏ نهاية الوصول ١٢/١٦۱۱۲ء‏ الإبهاج في ؛ شرج المنهاج نذا 
البحر المحيط .٠٤١/١‏ 

«2۷7 /۲ المسودة ص١١۱ أصول الفقه لابن مفلح ¥۲ ۰٠ء شرح مختصر الطوفي‎ )٤( 
.٦٦٦/٤ شرح الكوكب المنير‎ 

.48 ء١٤۷ص انظر:‎ )٦( إرشاد الفحول ۳۹۱/۲. ظ‎ )٥( 

(۷) انظر: العدة ۳/١١٠٠ء‏ نهاية السول ٤۹۷/٤‏ الإبهاج في شرح المنهاح ۳/٣۲۳ء۔‏ 
المنهاج في ترتيب الحجاج ص۲۲۹ء بيان المختصر 797/7 المنخول ص ه"4, 
الآيات البينات ۳٣٣/٤‏ شرح الكوكب المنير ٤/٦۱۷ء‏ فواتح الرحموت ۲۰۷/۲. 





الباب الأول: التعارض بين الألفاظ باعتبار العموم والخصوص a‏ 
ج س ا 1ب سس ے۹١۱‏ س 

فمن أمثلة الوقوع معارضة: قوله تعالى: #وأن تَجِمَغواً ب 
امن إلا ما َد سكف [النساء: ]۲٢‏ في النهى عن عموم الجمع بين كل 
أختين مع قوله تعالى: لا وَالزینَ هم لفروجهم حفظون 9© إلا علخ أزوْجهم أو 
ما ملكت امم قت 56 موی ی4 [المؤمنون: ٥ء »]٦‏ حيث دلت على الإذن 
بعموم ملك الیمین اختین او غير اختين. 

وأما اشتغال الأصوليين» فقد سطر كثير من الأصوليين صوراً من 
تعارض العامين» واشتغلوا بدفع التعارض بينهما"'' . 

وما یأتی في هذا الفصل من مباحث ناطق باشتغالهم في دفع هذا التعارض . 
8ا القول الثاني: 

أن العامين لا يتعارضان. 

وهذا القول. وإن ذكره الأصوليون» غير أنهم لم ينسبوه إلى أحد ولم 


أجل أحداً رححه . 


فقد نسبه الغزالي إلى قوم ولم يبين من هم. قال في «المستصفى»: ‏ 


«فإن فيل هل يجور أن يتعارض عمومان ویخلوان عن دلیل الترجیح؟ قلنا: 
قال قوم : لا يجور ذلك». 
وكذلك نسبه إلى قوم ابن قدامة”"» والطوفي ٠‏ وابن مفلحٴ 
00 
والسهروردي . 
)١(‏ انظر مثلاً: المستصفى ۳۹۷/۲ جمع الجوامع مع شرح المحلي؛ والآيات البينات 5/ 


0 شرح ٠‏ الطوفي (VV ۳٣۳‏ نهاية السول /٤‏ ., أصول الفقه لابن مفلح ۲/ 
۰ء بیان || د٠‏ ۲۳ء فتح الغفار 0۱ فواتح الرحموت '!/ °۰0« شرح 


الكوكب المنير .1۷٦/٤‏ 
(۲) المستصفى .١0١7/”‏ (*) روضة الناظر ”7/7 57. 
)٤(‏ شرح مختصر الروضة )٥( .٦۷۸/۲‏ أصول الفقه ”//ا١١٠.‏ 


(0) التنقيحات ص98 ؟. 
والسهروردي هو : يحيى بن حبس بن أميرك السھروردی؛ شهاب الدين»› العآامة 
الفيلسوف» مفرط الذكاء» فصيح بارع في أصول الفقه» قتل سنة سبع وثمانين وخمسمائة. 


_ ۹ ں۴۶ الباب الأول: التعارض بين الألفاظ باعتبار العموم والخصوص 


ووجود المخالف هو الذي أشعر به تعريف ابن النجار للتعارض في 
«وآما التعارض فهو تقابل دليلين ‏ ولو عامين فی الأصح - على سبيل 
الممانعة)7 0 . 
فقوله: «ولو عامين في الأصح) إشارة إلى وجود الخلاف وقول ثانِ 
قائل بعدم تعارض العامين وإن كان يرى أن الصحيح تعارضهما . 
ويستدل لأهل هذا القول بدليل هو: 
أن وجود التعارض بين العامين المتساويين يؤدي إلى وقوع التهمة 
والشبهة لتناقض الكلامين» وهو منفر عن الطاعة والإتباع والتصدیق'''. 
والراجح هو القول الأول وأما دليل المانعینء فيمكن أن يجاب عنه 
بأجوبة هي : 
أ أن هذا الکلام يصح لو كان التعارض حقیقیاً في ذات الأدلة؛ 
وليس الواقع كذلك» لأنه تعارض عند المجتهد عارض يزول بعرضه على 
ب - أنه قد يكون الحكم بائناً لأهل العصر الأولء وخفي علینا لطول 
المدة واندراس القرائن والأدلة”". 
ج ۔ أن هذا التعارض يكون محنة وتكليفاً لنا لنطلب الدليل من وجه 
آخر من ترجيح أو تخيير وقبل أن يبلغنا فلا تكليف فليس بمحال حينئز . 
د أن ما ذكرتموه من التهمة والتنفير باطل؛ لأنه قد نفر طائفة من 
= له : التنقيحات ؛ والتلويحات » وهياكل النور» وغيرها. 
انظر : سير أعلام النبلاء ۲٠۷/۲١‏ النجوم الزاهرة 5/ ,١١5‏ 
)١(‏ شرح الكوكب المنير 4/ 558. 
ر0۲ المستصفى ٦ءء‏ شرح مختصر الروضة ٢‏ ۷۹ء التنقيحات للسهروردي ص۲۹۸۔. 
(۳) المستصفى ١۵١/۲‏ التنقيحات ص۲۹۸. 
(4) المستصفى ١٢/١٥۱ء‏ ١۲٥۱۔‏ 


اک 


الكفار من النسخ كما في قوله تعالى: ##وَإدًا بلا ٤َاية‏ ڪات َايَةٌ وا 
۱ م سه عرسم 


جو مو حر ا 7 و 4 2 ع .1 PF‏ 
الم يما يز قالواً نما أت مفتر# [النحل: »]٠١١‏ ولم تدل نفرتهم على 
إبطال النسخ ولا استحالتہ'''. 


الباب الأول: التعارض بين الألفاظ باعتبار العموم والخصوص EM‏ 


ه - أن ما حذروه في تعارض العامين من وقوع التهمة والشبه أمر 
واقع عند تعارض كل دليلين عامين أو غير ذلك» فیلزم منه نفي التعارض 
بين الأدلة مطلقاًء وإذا كان هذا الاستدلال فى أصل التعارض الحقيقى فهذا 
حق في العامين وغيرهما وليس هذا موضع استدلاله هنا بل هناك. ٠‏ 

وإن كان الاستدلال في منع التعارض الظاهري عند المجتهد» فلا 
وجه لتخصيصه بتعارض العامين مع قولهم بإمكان التعارض في غيرهما. 


7م المطلب التاذی: حكم التعارض بين العامين المطلفين: 
أكثر الأصوليين لم ينصوا على حكم تعارض العامین المطلقين» ولم 
والسبب في ذلك لدخولها دخولاً أولياً في التعارض بين الدليلين 
المطلقینء وقليل من الأصوليين الذين أفردوا المسألة بكلام وبينوا حكم 
التعارض الخاص بها . 
المتساويين . 
وعليه فإنه يمكن تقسيم منهج الأصوليين في العمل عند تعارض 
العامين المطلقين مسلكين» وتقسيمه مسلكين لا يعني عدم اختلاف أصحاب 
المسلك الواحد فى بعض جزئياته اليسيرة. 
وسأعرض لهذين المسلكين : 
)١(‏ المستصفى /٢۲‏ ٥٢٥۱ء‏ شرح مختصر الروضة .٦۷۹/۲‏ 
)٢(‏ انظر مثلاً: المستصفى ۱۳۷/۲ء روضة الناظر 47/7 شرح مختصر الروضة .٦۷٥/٢‏ 





لس“ 


OER‏ الباب الأول: التعارض بين الألفاظ باعتبار العموم والخصوص 


المسلك الأول: وهو مسلك الحمهور - المالكية والشافعية والحنابلة: 
وهذا المسلك يدفع بالتعارض بين العامين الخطوات الآتية على سبيل 
الترتيب : ظ 
أولا: الجمع والتوفيق بين المتعارضين: 

وذلك بأن يجتهد المجتهد أو الفقيه بمحاولة الجمع بين الدليلين 
العامين والتوفيق بينهما بإعمالهما جميعاً وعدم ترك أحدهما. 

فإن تمن من ذلك» فلا يجوز له تركه إلى غيره. 

مثال الجمع بين المتعارضين: حديث أبي هريرة َيِه قال: «نهى 


رسول الله گل عن صلاتين : بعد الفجر حتى تطلع الشمس؛ وبعد العصر حتى 


تغرب الشمس""''» مع حديث أنس بن مالك طله " أن النْبِيَ ب قال: «من 
نسي صلاة أو نام عنهاء فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك)””" . ظ 

حيث إنهما كليهما عامان: الأول ينهى عن الصلاة جميعها في 
الوقتين» والآخر يأمر بقضاء الفوائت فى كل وقت» ومنها هذان الوقتان 
الواردان فى الحديث الأول. 

فجمع بينهما العلماء بأن يخصص عموم الحديث الأول بالثاني؛ لأنه 
وإن كان عاماً إلا أنه أخص منهء فيكون النهي في هذين الوقتين عن جميع 
الصلوات إلا قضاء الفوائت . 


)۱( رواه البخاري» کتاب موافیت الصلاة. باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس ۲ 
1۱ء (ح۱۸۸)؛ ومسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الأوقات اتی تھی ضيه 
الصلاة فيها /١‏ ٥٦۵٦ء‏ (ے٥۸۲).‏ 
أهدته أمه للنبی ب کی يخدمه فشرف بذلك عشر سنين» توفی فی البصرة سنة إحدى 
وستين طبه . 
انظر: أسد الغابة »١61١/١‏ مشاهير علماء الأمصار ص٢۲ء‏ طبقات الفقهاء ص١‏ 0. 

(۳) رواه الببخاري»› کتاب مواقيت الصلاة» باب من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها و يعي 
تلك الصلاة ۲/ ٠۷١‏ (ح0917)؛ ومسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب قضاء 
الصلاة الفائنة واستحباب تعجيل قضائها /١‏ ١لا5.‏ ۷۷٦١ء‏ (ح٠258,‏ 184). 





الباب الأول: التعارض بين الألفاظ باعتبار العموم والخصوص 2 = 
قال القاضي عياض"'' في «شرح مسلم»: «وأما الفرائض» فلا خلاف 
في قضاء فرض يومه ومنسيته في هذين الوقتین)'''. 
وقد بين بعض الأصوليين بعض وسائل وطرق الجمع بين الدليلين؛ 
ومنها : 
١‏ - أن يكون أحد العامين أخحص من الآخرء فيقدم الخاص'' ومنه 
إذا كانا عامين وأحدهما أقل عموما فهو بمنزلة الخاص مع العام. 
- أن يتبعض حكم كل واحد من الدليلين المتعارضين؛ أي: يكون 
قابلاً للتبعيض» فیثبت بعضه دون بعفر!““. 
وسماه الرازي في (المحصول): «الاشتراك والتوزیم)''' 
٣۔‏ أن يتعدد حكم كل واحد من الدليلين؛ أي: يحتمل أحكاما. 
فيثبت بکل واحد من الدليلين بعض تلك الأحكام”"'. 
: أن يكون كل واحد من الدليلين عاماً؛ أي : مثبتاً لحكم في 
الموارغ المتعددة فيوزع الدليلان عليها» ويحمل کل منهما على بعض تلك 
الموارد”" 
۔ أن يكون أحدهما يمكن حمله على تأويل صحيح» والآخر غير 
ممکن تأويله» فيجب التأويل في المؤول ويكون الأخير دلیلاً على المراد: 
منہ! “. ۱ 
ومن أنواع هذا التأويل: أن يحمل أحدهما على حال مغایراً لما حمل 
)١(‏ هو عياض بن موسى بن عياض اليحصبي الأندلسي المالكي أبو الفضل» القاضي الإمام 
العلامة الحافظ» شيخ الإسلام» توفي سنة أربع وأربعين وخمسمائة. له: إكمال المعلم 


بفوائد مسلمء والشفاء وغيرهما. 

انظر: تهذيب الأسماء واللغات /٢‏ ٤٦ء‏ سیر أعلام النبلاء .7١7/7١‏ 
(۲) إكمال المعلم بفوائد مسلم .۲٠۳/۳‏ 
(۳) المستصفى ۸/۲٢۱ء‏ ١١٢۱ء‏ روضة الناظر .۷٤١/۲‏ 
)٤(‏ نهاية السول )٥( .٦٥٤/٤‏ المحصول ”/7؟0177/5. 
)٦(‏ المحصول ”/؟/ ٥٥٤٤ء‏ نهاية السول .٦٥٤/٤‏ 
(۷) نهاية السول .٦٥٤/٤‏ (۸) روضة الناظر .۳۲٣ /٢‏ 


کو 00 الباب الأول؛ التعارض بين الألفاظ باعتبار العموم والخصوص 
عليه الآخر ولا مانع شرعاً من الحمل عليہ'''. 
ثانياً: الترجيح: 

فإذا لم يمكن الجمع بين الدليلين» فإن الجمهور يسعون إلى الترجيح 
بينهما بأحد وجوه الترجيح التي يؤصلونها في كتبهم . 

ومثال تعارض العامين المتعارضين المرجح لأحدهما معارضة 
قوله ككِِ: «الماء من الماءا''ء مع حديث عائشة: «إذا التقى الختانان 
وجب الغسل» فعلته أنا ورسول الله بال فاغتسلنا؛'''۔ 

حيث لما لم يمكن الجمع هنا فقد رجح العلماء الحديث الثاني على 
الأول فأوجبوا الغسل لالتقاء الختانين وإن لم بقع الإنزال. 

وجعلوا لهذا الترجيح أسباباً منها : 

١‏ أن الحديث الثاني من خبر عائشة فيما تحكيه من حالها هي مع 
رسول الله يلل بخلاف الحديث الأول الذي هو من رواية أسي سعيد 
الخدري. 

ومن قواعد الترجيح أن صاحب القصة أو المباشر لها خبره مقدم على 
خبر غير ہا 

؟ أن الحديث قد عضد بما يقويه وهو حديث أبي هريرة ذه عن 
التب بل قال: «إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب 
الغسل)”*'. 

)١(‏ الشرح الكبير على الورقات ۲/ ۳۱۰. )٢(‏ تقدم تخريجه ص۸۱. 
(۳) تقدم تخريجه ص۸۱. 
)٤(‏ الإحكام في أصول الأحكام 747/5 منهاج الوصول مع شرح الأصفهاني ۷۹۵/۲ 


شرح تنشيح الفصول ص77 1 ١‏ الإشارة في معرفة الأصول ص١٣۳۲‏ شرح مختصر الروضة 
۳ء البحر المحيط ٦/١٥۱ء‏ شرح الكوكب المنير .٦٦۷ /٤‏ 


)٥( 0‏ رواہ البخاري» كتاب الخسل: باب إٰذا التقى الختانان ۱/ ۳۹۲۱ء (حج۲۹۱)؛ ومسلمء 


كتاب الحيض ؛ باب نسح الماء من الماء ووجوب الخسل بالتقاء الختائین ۱۷,۱ 


الباب الأول: التعارض بين الألفاظ باعتبار العموم والخصوص 2 
ر١‏ = 

وفي رواية مسل : «وإن لم ینزل)'''. 

والدليل يترجح على معارضه بورود ما يقويه ویعضدہ'''. 

۳ - أن حديث أبي سعيد دل على عدم وجوب الغسل مع عدم الإنزال 
بمفهوم المخالفة» وحديث عائشة دل على وجوبه بالمنطوق. 

والمنطوق مقدم على مفهوم المخالفة . 

يقول النووي”*' لہ فی «شرح مسلم»: «اعلم أن الأمة مجتمعة الآن 
على وجوب الغسل بالجماع وإن لم يكن معه إنزال» وعلى وجوبه بالإنزال: 
وكان جماعة من الصحابة على أنه لا يجب إلا بالإنزال» ثم رجع بعضهم 
وانعقد الإجماع بعد الآخرین)“''. 
ٹالثاً: النسخ: 

فإذا لم يمكن الجمع ولا الترجیح؛ فإن الجمهور يعمدون إلى معرفة 
تاريخ النصين» فإن قام الدليل على تقدم أحدهما وتأخر الآخر نسخوا 


)١(‏ هو مسلم بن الحجاج بن مسلم بن ورد القشيري النيسابوري» أبو الحسين» الإمام الثقة 
الكبير الحافظ المجود الحجة الصادق صاحب الصحیح؛ توفي سنة إحدى وستين 
ومائتين. له: كتاب التمييز» وكتاب أوهام المحدثين» وغيرهما. 
انظر: الجرح والتعديل ۱۸۲/۸ء سير أعلام النبلاء ۱۲/ ۷١٥٦ء‏ جمهرة أنساب العرب 
ص۲۹۰. 

. 7/١ صحيح مسلم‎ (٢) 

(۳) انظر: أحكام الفصول ص۷۳۷ء المحصول ٠٥۳٤/۲/۲‏ نهاية الوصول ١/٦۱۱۱ء‏ نهاية 
السول V1 /٤‏ روضة الناظر | °° شرح الكوكب المئير 7/5 . 

)٤(‏ انظر: المحصول 2514/7/5 الإحكام في أصول الأحكام 704/4» شرح مختصر 
الروضة ۳/ ۷۳۰ء نهاية الوصول ۹/۲٦۱۱ء‏ أضواء البيان ۱۹۹/۷. 

)٥(‏ هو يحيى بن شرف بن مري بن حسن الخزامي الحوراني الدمشقي النووي الشافعي» 
محيي الدين أبو زكرياء شيخ الإسلام أحد الأعلام» محرر مذهب الشافعية ومنقحه. 
توفي سئة ست وسبعين وستمائة. له: رياض الصالحین؛ والمجموع شرح المهذب» 
وروضة الطالبين» وغيره. 
انظر: فوات الوفيات ۲٦٢ /٤‏ طبقات الشافعية لابن هداية الله ص٢۲٢۲ء‏ النجوم الزاهرة 
۸/۷.. 


. "1/٤ شرح مسلم للنووي‎ (٦( 


ہے الباب الأول: التعارض بين الألفاظ باعتبار العموم والخصوص 


المتقدم ع اا وقیدوا ذلك كما قاله اتی 0س 5 نات یکون 
بَدَلو لھا گال للنسخ . ظ 
رابعاً: التساقط بين الدلیلین: 


من غيرهما . ظ ۱ 

وق .ذهب عبد الوهات: خلاف " إلى أن هذه الضورة فرضية لا وجوذ 
ل 

وا 1ق کے هو ي اا ولا ا 


.٤0٥۸/٤ المحصول ”7/7/ 015. (۲) نهاية السول‎ )١( 

(۳) هو عبد الوهاب بن عبد الواحد خلاف بك» خريج الأزهر والأستاذ فيه» تولى القضاء 
الشرعي» وله عناية بالفقه وأصولهء عضو مجمع اللغة العربية» توفي سنة خمس وسبعين 
وثلاثمائة وألف. له: علم أصول الفقه» ونور على نور» وغيرهما. 
انظر: الفتح المبين 27١8/7‏ الأعلام :.۰۸/٤‏ 

.۲۷٦۰ص علم أصول الفقه‎ (٤) 

/ التقريب والإرشاد ۳/ ٢٢٦۲ء الإشارة في محر الأصول ص۱۹۸ء عارضة الأحوذي‎ )٥( 
مد شرح تنقيح الفصول ص١55» نيل السول ص٥۲۱ نثر الورود ص۰۵۸۷ فتح‎ 
الودود ص۱۹۳.‎ 

)٦(‏ الرسالة ص٤٤٣٥ء‏ الورقات مع شرحها الأنجم الزاهرات صص١۱۹ء‏ اللمع ص٤٦١ء‏ شرح 
اللمع ۳۰۹/۱ء البرهان ۱۱۸۳/۱ء المحصول ٥٤٤/١۲/۲١‏ منهاج الوصول مع شرحه 
نهاية السول 454/4» المستصفى 240/١‏ نهاية الوصول ١/٦۱۱۲ء‏ الإبهاج في شرح 
المنهاج ۲۲٢/٣‏ معراج المنهاج ۲٥۸/۲‏ التبصرة ص١١٠ء‏ قواطع الأدلة ٥٦٠٤/١‏ 
الشرح الكبير على الورقات ۳۱۰/۲ء التحرير لما في منهاج الوصول من المعقول 
والمنقول ص۷۱۹ الدرر اللوامع شرح جمع الجوامع ٣/٤٥٦ء‏ قواعد الأحكام في 
مصالح الأنام ٠١/۲‏ تشنيف المسامع المطبوع E‏ التمهيد للإسنوي ص”50. 
الحاصل ٢/٢٥۲ء‏ غاية الوصول شرح لب الأصول ص١١٤٠.‏ 

(۷) العدة ۱۰۱۹/۳ء التمهيد لأبي الخطاب ۱۹۹/۳ روضة الناظر ؟/٠١٠5لاء‏ ف 
مختصر الروضة ۲/ ۵۷۹٥ء‏ اصول المقه لابن ٦ء‏ فواعد الاصول و 
الفصول ص۹٦‏ شرح الكوكب المنیر ۱٦۹/٤١‏ سی إلى مذهب الإمام مد 
ض ,۲٥٢‏ 


وابن 


(0010) 
(۲) 


(۳) 


0 


)0( 


(1) 
(A) 


الباب الأول: التعارض بين الألفاظ باعتبار العموم والخصوص 7Y‏ 


۷ک 
وهو قول المحدثين؛ كالخطيب البغدادي'''ء والحافظ الحازمی''ء والخطابی'' 


الصلاح””'؛ والعراقي”"'؛ والنووي”"'؛ وابن حجر" ٠‏ والسخاوی “٣‏ 


الكفاية ص۸٨٠1‏ الفقيه والمتفقه 7/١‏ 07. 

الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار ص90 .١‏ 

والحازمي هو: محمد بن موسى بن عثمان بن موسى بن عثمان بن حازم الحازمي» 
نور الدين» معدود في المتميزين في زمانه في علم الحديث» توفي سنة أربع وثمانين 
وخمسمائة. له: الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار» وشروط الآئمة الخمسة 
وغيرهما . 

انظر: طبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح 2775/١‏ وفيات الأعيان .۲۹٤/٤‏ 

معالم السنن ۸/۳. 

والخطابي هو: حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي الخطابي أبو سلیمان؛ الإمام 
العلامة الحافظ اللغوي» فاضل كبير الشأن جليل القدرء عني بالحديث متنا وإسناداء 
توفي سنة ثمان وثمانين وثلاثمائة. له: أعلام الحدیث شرح صحيح البخاري» ومعالم 
السنن» وغيرهما. 

انظر: الأنساب للسمعاني ۲/ ۳۸۰ معجم الأدباء /٤‏ ٢٦٦۲ء‏ وفیات الأعيان .۲۱٢/۲٢‏ 
مقدمة ابن الصلاح ص5 .4١‏ 

وابن الصلاح هو: عثمان بن عبد الرحمن بن موسى الكردي الشهرزوري» الشيخ 
العلامةء تقى الدين أحد الأئمة ديناً وشحلقاء تفقه على خلائق» وتوفى سنة ثلاث وأربعين 
وستمائة. له: تعاليق على الوسيط» والمقدمة في علوم الحديث» وغيرهما. 

انظر: البداية والنهاية ۱۳/ ١٦٦۱ء‏ العبر في خبر من غبر ۲٤٤/٣‏ تذكرة الحفاظ /٤‏ 
۰... 

التقييد والإيضاح ص٢٤٤۲ء‏ التبصرة والتذكرة ۲/ ۳۰۳. 

والعراقي هو: عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن المهراني العراقي» أبو الفضل› 
حافظ العصر؛ اشتغل بالفقه والقراءات» ورحل فى طلب الحديث» توفى سنة ست 
وثمانمائة. له: تخريج أحاديث الإحياء» ونظم علوم ابن الصلاح» وغيرهما. ' 

انظر: إنباء الغمر بأبناء العمر /٥‏ ۱۷ء الدليل الشافي على المنهل الصافي .404/١‏ 
إرشاد طلاب الحقائق ۲/ .۱٦۷٥‏ (۷) فتح الباري .۸٤/٠١‏ 

فتح المغیث ۸۱/۳. 

والسخاوي هو: محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاوي» شمس الدین: مؤرخ حجة: 
عالم بالحديث والتفسير والأدب» بارع في الفقه والعربية والقراءات» توفي سنة ثنتين 
وتسعمائة. له: الضوء اللامع» والمقاصد الحسنة؛ وفتح المغيث شرح ألفية العراقي» 
وغيرها. 

انظر: الضوء اللامع ۲/۸ء النور السافر عن أخبار القرن العاشر ص5١.‏ 


٦‏ لس الباب الأول: التعارض بين الألفاظ باعتبار العموم والخصوص 


٠ (١) ۱‏ 
اس ٠‏ 20 سج (YD).‏ 5 .)€( 
وهو قول الظاهرية > والمعتزلة » والشيعة ۰ 


كما وافق الجمهور على هذا المسلك من الحنفية عبد العزيز البخاري 
فی ( کف الاق واللكنوي ۳ فى «الأجوبة اا 


وبعد التساقط اختلفت مسالك ات من الجمهور في العمل . 


.۱۹۸ تدريب الراوي ۱۹۷/۲ء‎ )١( 
والسيوطي هو: عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدين الخضيري السيوطي‎ 
جلال الدين» إمام حافظ مؤرخ أديب متبحر في العلوم مؤلف في شتى الفنون» توفي سنة‎ 
إحدى عشرة وتسعمائة. له: الأشباه والنظائر في الفقه واللغة» والألفية في مصطلح‎ 
الحديث» وغيرها.‎ 
.۲۲٦/١ انظر: الضوء اللامع 55/4» الكواكب السائرة في أعيان المائة العاشرة‎ 

(۲) الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم .٠١٠/۲‏ 
والظاهرية من الفقهاء هم المنسوبون إلى القول بالظاهرء الذين يقررون أن المصدر هو 
ظواهر النتصوص مع نبل الرائ والقياس والاستحسان والمصالح وسد الذرائعء وإذا لم 
يجدوا نضا بنوا على الاستصحاب» إمامهم داود بن علي ء وشیخھم المقدم أبو محمد بن 
حزم رحمهما الله. 
انظر: الملل والنحل ١/٦۲۰ء‏ تاج العروس ۹۹/۱۲٦ء‏ تاريخ المذاهب الإسلامية لأبي 
زهرة 055/7. 

.٦۷٦ /۲ المعتمد‎ )9( 

.۲۲۷/۲ أصول الفقه لمحمد رضا المظفر‎ )٤( 
هم : : من والى علياً لي وآل البيت» ورفضوا إ إمامة الشيخين و ويعتقدون أن الي ول‎ 
نص على استخلاف علي .وأن ن أكثر الصحابة ضلوا بتركهم الاقتداء به» ويرون التقية‎ 
. ورجعة أحد أتمتهم . »> وهم أربع فرق» وكل فرقة تنقسم عدة طوائف‎ 
انظر: اعتقادات المسلمين والمشركين ص۱۹٦ء الملل والنحل ١/٤٢۱ء الفَرْق بين الفِرّق‎ 
.۲۳ ص۲۲ء‎ 

.۱۳۲ /٤ كشف الأسرار‎ )٥( 

)٦(‏ هو محمد بن عبد الحي ابن الشيخ محمد عبد الحليم الأنصاري الهندي اللكنوي» معني 
بالسنة الثيوية ظا وشرجاء متمكن في * شتی العلوم. شاع ثناؤه بین شيوخه وعارفيه» 
توفي سنة أربعة وثلاثمائة وألف. له: التعليق الممجد على موطأ محمد: والرفع 
والتكميل» وغيرهما. 
انظر: مقدمة د. عبد الفتاح أبو غدة لتحقيق الأجوبة الفاضلة ص١١ .١5-‏ 

ر۷( الأجوب الفاضلة ص۱۹۲ء .١1595‏ 





الباب الأول: التعارض بين الألفاظ باعتبار العموم والخصوص 9 00 

فذهب بعضهم إلى الوقف كما هو قول جمهور الحنابلة'''» وبعض 
الشافعیة كالعز بن عبد السلام'''ء والجويني” ٠‏ وأبي إسحاق الشيرازي . 

وذهب بعضهم إلى التخيير بین الدليلين کالرازیٴ والأرموي”› في 
«التحصيل“"› والقرافي””) والسبكي في «(جمع الجوامع»» والباجی ٠‏ 
في «الإشارة» ٠"‏ والإسنوي في «نهاية السول)"" وابن النجار في اشرح 
الكوكب المنی". 

وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه يكون حينئذٍ كالعامي يجب عليه 
أن يقلد غيره ولا بی ۹۶. 


وقد استدل الجمهور لمسلكهم هذا بالأدلة الآتية: 


)١(‏ المسودة ص459. 

(؟) قواعد الأحكام 7/7 07. 
والعز هو: عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن حسن السلمي الدمشقي 
الشافعي» عز الدين» المعروف بسلطان العلماء» إمام عصره» فقيه أصولي محدث خطيب 
شاعرء لا تأخذه في الله لومة لائم؛ توفي سنة ستين وستمائة. له: الإمام في الأدلة 
وقواعد الأحكام وغيرهما. 
انظر: حسن المحاضرة 2١4/١‏ النجوم الزاهرة ۰۲٠۸/۷‏ البداية والنهاية ۱۳/ ۲۲۳. 

(۳) البرهان ۱۱۸۳/۲ء الورقات مع الشرح الكبير ۲/ ۳۱۷. 

.٦٤٥ /۲/٢ المحصول‎ )٥( .۳٥۹/۱ شرح اللمع‎ )٤( 

)٦(‏ هو محمود بن أبي بكر بن حامد بن أحمد الأرموي التنوخي الدمشقي الشافعي» 
سراج الدين» فقيه أصولي متكلم حكيم منطقي من القضاة» توفي سنة ثنتين وثمانين 
وستمائة. له: التحصيل» وشرح الوجيز» وشرح مطالع الأنوار وغیرھا . 
انظر: طبقات الشافعية للإسنوي ۱/٤٥۱ء‏ معجم المؤلفين .٠٠١١/١١‏ 

(۷) التحصيل .۲٥٢ /٢‏ (۸) شرح تنقيح الفصول ص١47.‏ 

(۹) جمع الجوامع مع شرح المحلي وحاشية الدرر اللوامع ۳/ .٦٤٤‏ 

)١١(‏ هو سليمان بن خلف التميمي القرطبي الباجي؛ أبو الوليد» فقيه مالكي كبير من رجال 
الحديث» ولي القضاءء توفي سنة أربع وسبعين وأربعمائة. له: إحکام الفصول» 
والتسديد إلى معرفة التوحيد» والحدود» وغيرها. 
انظر: الديباج المذهب ۳۷۷/۱ شجرة النور الزكية .٠١١/١‏ 

.٦٤٤ /٤ نهاية السول‎ )۱١( الإشارة فی معرفة الأصول ص۱۹۹.‎ )۱١( 

(۱۳) شرح الكوكب المنير )١١( .٦٦٦ /٤‏ المسودة ص۹٤٤.‏ 


ڈو ںہ الباب الأول: التعارض بين الألفاظ باعتبار العموم والخصوص 
١‏ س 


أولاً: حجتهم فى تقديم الجمع والتوفيق: 

١‏ - أن الجمع والتوفيق إعمال للدليلين معاًء وإعمال الدليلين أولى 
من إهمالهماء أو إهمال أحدهما. لأن الأصل في الدليل الإعمال لا 
الاختال'''. 

۔ أن الدليلين إن أمكن الجمع بينهماء فليسا بمختلفین حقيقة. 

قال الشافعي في «الرسالة»: و أهل العلم أن يضرا الخبرية على 
وجوههما ما 2 لإمضائهما وجهاًء ولا يعدونهما مختلفين وهما 
يحتملان أن يمضيا معاً أو وجد السبيل إلى إمضائهما ولم يكن منهما واحد 
ج فو الا ولا کشیب الخد ان مال مدقف یا كان ليما ا 
يمضيان معأ؛ إنما المختلف ما لم يمض إلا بسقوط غيره» مثل أن يكون 
الحديثان في الشيء الواحد هذا يحله وهذا يحرمه)”" . 

" - عند تعارض البينتين يكون الحکم بالعمل بهما بتوزيع المتنازع فيه 
بينهما إن أمكنء فكذلك الحكم عند تعارض الدليلين. 

يؤيد هذا ما جاء فی حديث أبى موسى الأشعری''' ضيه أن رجلين ادعيا 
دابة إلى لين يك ليست لواحد منهما بينة فجعله اللي يل بينهما نصفين9؟ . 

٤‏ - أن إعمال الدليلين تعميم للفائدة وصيانة لكلام الشارع عن سمات 
ال 


() اه الشول 19+75 : () الرسالة ص٤٣۳+: .۳٣٣‏ 
)٣(‏ هو عبد الله بن فیس بن سلیم الأشعري› أبو موسی › الصحابي الجليل» من قراء الصحابة 
وأنداهم صوتاء ولاه النَّبَِ لا مخاليف الیمن وعمر البصرة» توفي سنة ان وأربعين» 

وقیل: خمسين» وقیل: ثنتين وخمسين طل . 
انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب ہے تذكرة الحفاظ .77/١‏ 

) رواہ النسائي: كعات آداب القضأةء بات القضاء ع فيمن لم تكن له نی 5284 . 
(ح٥‏ ٥٥٥)؛‏ راو داود» کتاب الأقضية» باب الرجلين يدعيان شيعا ز لسن اهما اة ۲ / 
۷ء (ح٣۱١۳)؛‏ وابن ماجه» كتاب ا باب الرجلان يدعيان السلعة ولیست 
يليما بيلة ۷۸۰/۲ TT)‏ قال الألباني في إ إرواء الغليل ۲۷۴۳/۸: ضعیف. 

.۲٢٥ص الاعتبار للحازمي‎ )٥( 





الباب الأول: التعارض بين الألفاظ باعتبار العموم والخصوص AN‏ 
ړا ا 
٥‏ ۔ أن طريقة الجمع بين المتعارضين هو منهج الصحابة - رضي الله 
عنهم أجمعين ١‏ كما فی جمع عرد الله بن عباس ٦‏ ہین قوله تعالى : 
فوریلک لته أجمعين ل عمًا کنو يَعَمُونَ4 [الحجر: ۹۲ء ۹۴]ء حيث 
أكدت الآيتان سؤال العباد عن أعمالهم» وقوله تعالى: #فومينر لا مُكَل عن 
4 ؤ_ سے ہہ 
یو ان ولا بان [الرحمن: ۳۹]ء حيث نفت السؤال عنهم» فجمع ابن 
عباس بين الآيتين كما نقله ابن جرير الطبري”" بإسناده عنه قال: الا 
يسألهم : هل عملتم كذا وکذا؛ لآنه أعلم بذلك منهم ۰ ولكن يقول لهم : لم 
عملتم كذا وکذا)''. 
فجمع بين الآيتين حيث جعل النفي عن سؤال ماذا عملتم من الأعمال 
لعلمه بها سبحانه» وأثبت السؤال لهم عن سبب عملهم لهذه الأعمال. 
ثانيا: دليلهم على الترجيح إن لم يمكن الجمع: 
١‏ لما كان الجمع والتوفيق ممکناً صِيرٌَ إليه» فلما تعذر العمل بهما 
جميعاً لم يبق إلا أن يهملا جميعاً أو يعمل بأحدهما دون الآخر. 
ولا يجوز إهمالهما معاً مع إمكان إعمال أحدهما. 
فلما أمكن العمل بأحدهما تعين؛ إذ هو خير من إهمالهما. 
وإعمال أحدهما إما أن يكون ترجيحاً أو تشهياً واختياراً . 


غ2 التبصرة ص5 .١6‏ 

(؟) هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي» أبو 
العباس ابن عم رسول الله با حبر الأمة. واسع العلم» مكثر الرواية» فقيه مفسرء 
توفي سنة ثمان وستين» وقيل: إحدى وسبعين ضيه . 
انظر: طبقات ابن سعد ۲/ ٣٣٦۳ء‏ أسد الغابة فى معرفة الصحابة ۲۹۱/۳. 

)۳( هو محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الطبري» أبو جعفرء الإمام العلم المجتهد» 
عالم العصر؛ من كبار أئمة الاجتهادء ثقة ثبت صادق حافظ. إمام في التفسير والفقه 
والإجماع. توفي سنه عشر وثئلاثماثة. له: أخبار الأمم والملوك: وتهذيب الآثارء 


وغيرهما. 
انظر: معجم الأدباء ۱۸/ ٤٦ء‏ وفيات الأعيان ١/۱۹۱ء‏ طبقات المفسرين للداوودي ۲/ 
٦‏ 


.٦۷ /۱١ تفسیر ابن جرير‎ )٤( 





یب۴ الباب الأول: التعارض بين الألفاظ باعتبار العموم والخصوص 

يلزم من التشهي والاختيار إعمال الهوى وتقديم المرجوح وقرك 
الراجح؛ فتعين حینثلٍ تقديم الراجح"'". 
الأدلة على بعضهاء ولذلك قدموا خبر عائشة چنا فی الغسل من التقاء 
الختا" على خبر ای سعيك : «إنما الماء من الا 

وكتقديم حديث عائشة وا : «أنه كان يصبح چا وهر صائہ»» 
على حديث أبي هريرة نه في قوله بلا : سن أصبح جنبا في رمضان 
أفطر)”*' . 
ثالثاً: دليلهم في الميل الئ النسخ: 

اتید ا يوك العم ور لتحم سے ال فت 
المتقدم بالمتأخر ضرورة لإعمال أحدهما؛ إذ لیس من سبيل بعد العجز عن 
الجمع والترجیح الا العمل بالمتأخر وطرح المتقدم ؛ لآنه مظنة النسخ . 
مع تعذر الجمع والترجيح - إلا بشرطين : 

الأول: معرفة المتقدم والمتأخر من المتعارضین "'. 

الثاني : أن يكون مدلولهما قابلاً للنسخ”". 

ويضبط ذلك ما يراه كل إمام أو أصولي من شروط النسخ؛ إذ كل من 
اختلت عنده أحد الشروط التي يراها فلا يكون الدليل قابلاً للنسخ في هذه 


)١(‏ المحصول ؟/؟7/١07.‏ (۲) تقدم تخريجه ص۸۱. 
(۳) تقدم تخريجه ص۸۱. )٤(‏ تقدم تخريجه ص۸۲. 
)0( تقدم تخريجه ص۸۲. 

.۸۲۳ الإبھاج في شرح المنهاج‎ ›١١١١/۲ نهاية الوصول‎ )٦( 

(۷) المحصول ؟/ ”/ ٥٥٦٤ء‏ نهاية السول .٦٥٦۷٤۷/٤‏ 


الباب الأول: التعارض بين الألفاظ باعتبار العموم والخصوص دی 
2 ہس سک ےس ےس غجج-_--۔۔ مک کے ےہ _س۔۔۔۔۔ے ٦ہ‏ ِےعےؾژہج ۔ ہہ ہہ ہے ہہ سے لب ةك سے ہمہ 


الحالةۃ!''. 
رابعاً: دليلهم في التساقط: 

١‏ لما لم يمكن رفع التعارض بالجمع أو الترجیح أو النسخ لم يبق 
إلا أن يعمل بواحد منهما من دون مرجح أو إسقاطهما جميعا. 

إعمال أحدهما من دون مرجح خلاف مقاصد الشرع وترتيبه للادلة 
فلم يبق إلا أن يسقطا جميعاً كأن لم يوجدا. 

۲۔ ولأن الشهادتين إذا تعارضتا سقطتاء فكذلك الخبران"'. 
المسلك الثانى : مسلك الحنفية : ظ 

ذهب الحنفية ‏ رحمهم الله إلى أن المجتهد يسلك في تعارض 
العامين الخطوات الآتية على سبيل الترتیب : 
أولا: النسخ: 

وذلك بأن يجدّ المجتهد في معرفة تأريخ النصين المتعارضين› 
وذلك فی التفتيش فی سبب نزولهما إن كانا آيتين أو سبب ورودهما إن 
کانا حدیثینء فإن علم من خلال هذا المتقدم والمتأخر نسح المتقدم 
بالمتأخرء فيعمل بالناسخ ويترك المنسوخ ویمثلون له بقول الله تعالی: 


عد 


9 می کے 
ار 7 رص یی ضر سے ٭ے حر 


لوَالدِنَ يوون هنكم وَيَدَرُونَ أزوجا يريصن اهن اة أشهر وَعَثْرا 
[البقرة: »]۲١٤‏ فهذه الآية عامة في كل من توفي عنها زوجها تتربص أربعة 
أشهر وعشرة أيام سواءً كانت حاملاً أو غير حامل مع قوله تعالى: 
طول الكمال يهن أن يَصَعْنَ ْلَه 4 [الطلاق: ٤اء‏ فعموم الآية يقتضي 
أن كل ذات حمل تنقضي عدتها بوضعها الحمل سواء أكانت مطلقة أم 
متوفى عنها زوجها. 
فالآيتان متعارضتان من حين أن الحامل تدخل في عموم الآية الأولى 
)١(‏ انظر في هذا: المسودة ص٢٢۲ء‏ شرح اللمع ۹۰/۱٦ء‏ أصول الفقه لابن مفلح ”/ 
۳ء بيان المختصر ”0697/7. 
(۲) التبصرة ص١١٦۱.‏ 


حم الباب الأول: التعارض بين الألفاظ باعتبار العموم والخصوص 
في أنها تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام وتدخل في الآية الثانية بنصها بأن 
عدتھا وضع الحمل . ۱ 
فقال الحنفية: إن الآية الثانية متأخرة فی النزول عن الأولى» فتكون 
ناسخة لها في القدر الذي تعارض فيه الثانية”'' . ظ 
ثانيا: الترجيح: ظ 
فإذا لم يعلم المجتھد تاریخ لسن المتعارضين» فإنه يعمد إلى 
نر جيح وتقديم أحدهما على الآخر بوجه من وجوه الترجيح المعتبرة عندھم . 
ويمثل الحنفية بترجيح إمامهم أبي حنيفة ا لحديث أبي هريرة ضيه 
أن النَّ لا قال : (استنزھوا''' من البول؛ فإن عامة عذاب القبر منه»”“ على 


حدیث سے بن مالك «أن ااا من تا قدموا المدينة فاجتووها”'. 


ف 5 الخ کا في إبل الصدفة: وقال: اشربوا من ألبانها وأبوالها)”' . 
يث جاء الحديثان عامان في البولء الأول يدل على نجاسته والثاني 
على طهارته . 


)١(‏ انظر في تقرير الحنفية لهذا النسخ: أحكام القرآن للجصاص ٠٥٦٦/١‏ البناية في شرح 
الهداية 5/ ۷۷۷. 

(۲) من التئرّه وهو التباعد؛ أي ابتعدوا عن البول. 
انظر: غريب الحديث للهروي 7/ .١١١‏ 

(۳) رواه الدارقطني» كتاب الطهارة» باب نجاسة البول والأمر بالتنژہ منه والحكم في بول ما 
يؤكل لحمه ۱۲۸/۱ء (ح٥).‏ 

0( عرينة - بضم العين وفتح الراء -: حي من قضاعة وحي من بجیلة؛ والمراد في الحديث 
الحي الثاني . 
انظر: فتح الباري ۳۳۷/۱ء شرح النووي لمسلم .۱٥٥١/١١‏ 

. اجتویت البلد: إذا كرهت المقام فيه وإن كنت في نعمة. وقيده بعضهم بما إذا تضرر‎ )٥( 
۱ بالاقامة.‎ 
.۳۳۷ /۱ انظر: فتح الباري‎ 

)٦( 02‏ رواه البخاري؛ كتاب الوضوءء ہاب آبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها ٠ -)۳۴٣/۱‏ 

(ح۲۳۳)؛ ومسلم كتاب القسامة» باب حكم المحاربین والمرتدين ۱۲۹/۳ 
(ح٠ .)۱٦٦۷‏ 


الباب الأول: التعارض بين الألفاظ باعتبار العموم والخصوص an‏ 
٠إ‏ 
والحنفية رجحوا الحديث الأول على الثاني ووجه هذا الترجيح أن 
الحديث الأول النهي فيه محمول على دفع الضررء والإذن في الثاني 
محمول على جلب المصلحة. ودفع الضرر مقدم علی جلب المصلحۃ!''. 
ثالثاً: الجمع والتوفيق: 
فإذا تعذر الترجيح بين الدليلين بحيث لم يوجد طريق من طرق 
الترجيح يتقوّى به أحد الدليلين على الآخرء فإن الحنفية يلجؤون إلى الجمع 
والتوفيق . 
وقد نص ابن عبد الشکور''' ذ في «مسلّم الثبوت»: أن الجمع بين 
العامين يكون بالتنويع” ". 
قال الأنصاري”*' في «فواتح الرحموت» مبيناً المراد بالتنويع هنا: «بأن 
يخص حکم أحدهما على حال» والآخر على حال . 
ويمثلون له بحديث عمران بن الحصين أن النّبن كلل قال: اخیر کم 
فرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم). قال عمران: له أدري أذكر 
انی ایا بعذه قرنين أو ثلا ثة 
قال نَا : «إن بعدكم قوما یخونون ولا یؤتمون؛ ويشهدون ولا 
ال + 7 ۰ 2 + ۰ : ری و ه۰ 
یستشھدون؛ وينذرون ولا یوفون؛ ويظهر فيهم السمن» '. مع حديث زيد بن 
000 اللباب في الجمع بين السئة والكتاب للمنبجي 5/١‏ . 
(؟) هو محب الله بن عبد الشكور البهاري الهندي» يلقب بفاضل خانء قاض من الأعيان» 
توفي سنة تسح عشرة ومائة وألف. له : مسلم الثبوت» والجواهر والفرائد» وغيرهما. 
انظر: الأعلام ۲۸۳/٥‏ معجم المؤلفين ۱۷۹/۸. 
)¥( مسلم الثبوت مع شرح فواتح انم الرحموت 2/7 . 
)٤(‏ هو عبد العلي محمد بن نظام الدين محمد اللكنوي الأنصاري المکتّی بأبي العباس› 
الملقب ببحر العلوم» الفقيه الحنفي الأصولي المنطقي» توفي سنة ثمانين ومائة وألف. 
لہ : فواتح الرحموت شرح مسلم اللبوت ؛ وتنویر المنار شرح المناں وغيرهما. 
7 7 المبين ۳ء معجم الأصوليين ۷۶(۱۲. 


)00 تح الرحموت ۲/ 14۹€ رائ میزان الأصول ص1۸۹ . 


ا الباب الأول: التعارض بين الألفاظ باعتبار العموم والخصوص 
خالد طبه » وفيه يقول به : «ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذى يأتى 
بشهادته قبل أن يُسألها»”"' . ظ ظ 

فإنهما عامان بالاسم الموصول ومتعارضان» حيث حكم على الأول 
بالذم لمن شهد قبل أن يستشهد وبالثانی حكم له بالخيرية 

وقد جمع الحنفية بين الحديثين بعدة طرق؛ منها 

١‏ أن المراد بحديث عمران بن الحصين شهادة الزور. وفی حديث 
زید عموم الشہادۃ!'''. 

١‏ أن النهى عن الشهادة فی حديث عمران ھی التی تكون على معنى 
الحلف فكره ذلك كما يكره الحلف؛ لأنه مكروه للرجل الإكثار منه وإن كان 
صادقاً ال أن يستحلف بها فيكون حینئدذ معذوراًء ومدح المبتدئ بالشهادة 
لمن هي له أو المخبر بها الإمام ". 

قال الطحاوي”**: «وقد فعل ذلك أصحاب رسول الله بيه فأتوا الإمام 
فشهدوا ابتداءً ومنهم أبو بكرة * ومن كان معه حين شهدوا على المغيرة بن 
شعبةء فرأوا ذلك لأنفسهم لازمأء ولم يعنفهم عمر على ابتدائهم إياه 
بذلك. بل سمع شهاداتهم › ولو كانوا فى ذلك مذمومين لمهم وقال: « 
(۲) اللباب في الجمع بين السنة والكتاب ۹۲/۲٦ء‏ 097. 

(۳) شرح معاني الآثار .۱٥١ ء۱٥٢١ /٤‏ 

)٤(‏ هو أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الأزدي الحجري الطحاوي الحنفي» أبو جعفرء 
الإمام العلامة الحافظ الكبير» محدّث الديار المصرية وفقيههاء صاحب التصانيف» توفي 
سنة إحدى وعشرين ود ثمائة. له: العقيدة الطحاوية؛ وشرح معاني الآثار وشرح مشكل 
الاثاں وغيرها. 
انظر: وفيات الأعيان ۷۱/۱ء سير أعلام النبلاء /۱١‏ ۲۷. 

)٥(‏ هو نفيع بن الحارث بن مسروح؛ اشتهر بكنيته أبو بكرة» مولى رسول الله وله من 

ہے فضلاء الضحابة» سكن البصرة» توفي سنة إحدی وخمسین تنه : . 
انظر: الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة ۳/١۱۸ء‏ الإصابة في تمييز 
الصحابة .٦٦٤/٦‏ 


الباب الأول: التعارض بين الألفاظ باعتبار العموم والخصوص 500 
سألكم عن هذا؟ ألا قعدتم حتى تسألوا؟ فلما سمع منهم ولم ينكر ذلك 
عليهم عمر ولا أحد ممن كان بحضرته من أصحاب رسول الله ية دل ذلك 
على أن فرضهم كذلك وأن من فعل ذلك ابتداء لا عن مسألة محمود)"''. 
رايعاً: ترك العمل بالدليلين: 

إذا لم يمكن النسخ ولا الترجيح ولا الجمع والتوفيق» فإن الحنفية 
يعمدون إلى ترك الدليلين» ويصيرون إلى العمل بالأدنى منهما . 

والمراد بالأدنى منهما: الدليل الأقل منهما رتبة في الاحتجاج . 

فإذا تعارض دليلان من القرآن ولم يدفع التعارض بينهما بالخطوات 
السابقةء فإنهما يتساقطان ويرجع إلى ما هو أدنى منهما منزلة ؛ كالحديث أو 
القياس مثلاً . 

مثال ذلك حديث النعمان بن بشير ولي" أن رسول الله بيه صلی 
حين انكسفت الشمس مثل صلاتنا يركع ویسجد''ء حيث عارضه حديث 
عائشة و'#يا: «أن النبى بيه صلاها ركعتين بأربعة ركوعات وأربع 
سجودات)۶. 

فتعارض الدلیلان فى صفة صلاة الكسوف الحديث الأول يصفها بأنها 
ركعتان الركعة بركعة واحدة وسجدتين» والحديث الثاني ركعتان کل ركعة 
بركوعين وسجدتين» ولم يظهر للحنفية مر ججح لأحد الحديثين على الآخرء 
فتركوا العمل بهماء وأخذوا بالقياس» وهو قياس صلاة الكسوف على سائر 


.٠١١/٤ شرح معاني الآثار‎ )١( 

(؟) النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة الخزرجي الأنصاري» أبو عبد الله من أجلاء 
الصحابة» أمير خطيب شاعر» ولى قضاء دمشق» وإمارة اليمن والكوفة وحمص؛ قتله 
خالد الكلاعي سنة خمس وستين 85 . 
انظر: التاریخ الكبير ۷٥/۸‏ سير أعلام النبلاء 7/7 .41١‏ 

(۳) رواه النسائي» كتاب الكسوف» باب نوع آخر من صلاة الکسوف ۳/ ١٤٥۱ء‏ (ح۸۹٤۱).‏ 

)٤(‏ رواه البخاري» كتاب الكسوف» ہاب هل يقول: كسفت الشمس أو خسفت٠‏ وقال الله 
تعالى: سف َر ٢٥٥٥/٢‏ (ح۷١۱۰)؛‏ ومسلمء كتاب الكسوف» باب صلاة 
الكسوف ٦٦۸/۲‏ (ح۹۰۱). 


٦ے‏ ]و الباب الأول: التعارض بين الألفاظ باعتبار العموم والخصوص 
سے ۱۲۸ > تت ہہس 
الصلوات!'٭. 
خامسا:؛ الرجوع إلى الأصل العام: 
فإن لم يجد الحنفية دليلاً أدنى من المتعارضينء فإنهم يرجعون إلى 
0 )0 
الاصل العام ۱ 

ویستدل الحنفية لمسلكهم في دفع التعارض بالادلة الآتية : 
أولاً: دليلهم في تمعديم النسخ: 

١‏ لأنه إذا علم المتقدم والمتأخرء فيعمل بالمتأخر؛ لكونه ناسخا 
للمتقدم: ولا يجوز التخيير بينهما؛ إذ هو تخيير بين حكم الله تعالى 
(المتأخر) وما لیس بحكم الله تعالى (المتقدم) وهو لا يجوز أبدا'”. 

؟ - ما جاء عن ابن عباس ويا قال: «كان صحابة رسول الله وَل 


پتبعون اللأحدث فالأحدث من أمره»؟. 


ثانياً: دليلهم على الترجيح إن لم يعلم المتقدم والمتأخر: 
۔ أنه قد انعقد الإجماع على وجوب العمل بالراجح واطراح 
المرجوح إذا بان للمجتهد ما يترجح به أحد الدليلين”” . 
وقالوا: هذا الإجماع منعقد من لدن الصحابة و . 


- أن تقديم الراجح على المرجوح هو الذي يقتضيه العقل السليم 
عند وجود ما ير جح به أحدهما على ا ۶۷, 


.۱۸۲/۲ انظر: البناية شرح الهداية ۲/ ۹۰۰ء حاشية ابن عايدين‎ )١( 

(؟) انظر في مذهب الحنفية: أصول السرخسي ۱۳/۲ء كشف الأسرار ٤/٦۷ء‏ جامع 
الأسرار ۳/ ۷۸۳ء ميزان الأصول ص٠۲٠‏ التلويح على التوضيح ۱۰۳/۲ء فتح الغفار 
عام تيسير التحرير ۳/ ۱۳۷ء فواتح الرحموت ۱۸۹/۲ء التقرير والتحبير ۳/۳. 

() فواتح الرحموت ۱۹۰/۲. 

)٤(‏ رواه مسلمء كتاب الصيام» باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير 
معصية إذا كان سفره مرحلتين فأكثرء وأن الأفضل لمن لا طاقة بلا ضرر أن يصوم ولمن 
شق عليه أن يفطر ۲/٢۷۸ء‏ (ح۱۱۱۳)۔ 

.184/5 فواتح الرحموت‎ )٦( .۱۸۹/۲ فواتح الرحموت‎ )٥( 





الباب الأول: التعارض بين الألفاظ باعتبار العموم والخصوص ہے 
سح س سس اسح سے سس ف ڪڪ هون 


- أن المرجوح عند مقابله لیس دلیلاء فليس إهماله إهمال دلیل“'. 
إهمال ال حدما 
۱ ۔ ا تعذر دے والترجيح بم رجح لم رال فائه 4 سقط حكم 
الدليلين لتعذر العمل بهما أو بأحدهما عيناً؛ لأن العمل بأحدهما لیس 
&. 2*0 
بأولى من الآخرا '". 
؟ - أن العمل بأحد الدليلين في هذه الحالة ترجيح له من غير 
)0 
- أنه لا ضرورة في العمل بهما لوجود الدليل الذي يمكن العمل به 
بعد . 
وعليه فإن الحنفية لا يرون التخيير بين النصين» ہل يتساقطان. 
خامساً: دليلهم على عدم التخيير: 
أن التخيير في الحقيقة إنما هو تخيير بين ما هو حكم لله تعالى وما 
لیس بحكمه تعالى”'» والله تعالى حذر المؤمنين من اختيار ما يس کا ن 
تعالى» كما قال سبحانه: وما کن لِمؤین ولا مُومنَةٍ إا قضی الله ورسولة: ما 
یکین ا شم رة من ن آرم [الأحزاب: .٦‏ 
ويعل ھذاء فإنه بالنظر إلى مسلك الجمهور ومسلك الحنفية » فان الذي 
يظهر ‏ والله أعلم ‏ ترجيح مذهب الجمهورء وذلك لأمرين: 
١‏ - قوة ما استدلوا به. 


مرج 


۸/۲ فوات تح الرحموت‎ (١) 


.۱۹۵ ء۱۹١/۲ تيسير التحریر ۱۳۸/۳ء فواتح الرحموت‎ )٢( 
.۱۸۹/۲ فواتح الرحموت‎ )٤( ۰ ۳ کشف الأسرار‎ (۳) 


.۱۹۰/۲ فواتح الرحموت‎ )٦( .١57 /۳ كشف الآسرار‎ )٥( 


0 الباب الأول: التعارض بين الألفاظ باعتبار العموم والخصوص 
٠ ©‏ س٣ص‏ سس سس سس سس سس ص ص 7 تش شسشسضصشس لد 2س 


۲ الإجابة على أدلة الحنفية ومناقشتها بما يأتى : 

١۔‏ أما احتجاجهم بتقدیم النسخ بکون المتاخر ناسخا للمتقدم: فهو 
غير لازم وينافي الأصل فی الأدلة وهو إحكامها وإثباتهاء والأصل عدم 
النسخ؛ بل هو طارئ على الأدلة ولا بذ من قيام الدليل عليه . 

ولأن الأصل في الأدلة الإعمال لا الإهمال» والقول بالنسخ مع 
إمكان غيره من الجمع إهمال لأحد الدليلين. 

وأما استدلالهم بقول ابن عباس '#ها: كانوا يتبعون الأحدث 
فا لا حدث من أمره”''. 

أن ما نقلوه عن ابن عباس مدرج في حديثه وليس منه» فأصل 
الحديث عن ابن عباس أن رسول الله بيه خرج عام الفتح في رمضان فصام 
حتى بلغ الکدید''' ثم أفطر”"» هنا ينتهي كلام ابن عباس» وأما قول «وكان 
صحابة رسول الله پا یتبعون الٴٴحدث فالأحدث)؛ فليس من كلام ابن 
عباس » وإنما هو مدرج من كلام أحد رواة الحديث. 

وقل جزم الإمام البخاري”*' ‏ رحمه الله تعالى ‏ عند روايته: للحديث 


)٢(‏ الكديد ‏ بفتح الكاف وکسر الدال المهملة -: ماء بين عسفان وقديدء بينها وبين المدينة 
سبع مراحل» وبين مكة قريب من مرحلتين . 

(۳) رواه البخاري؛ كتاب الصومء باب إذا صام أياماً من رمضان ثم سافر ٤/۱۸۰ء‏ 
(حج١٤١۱۹)؛‏ ومسلم کتاب الصیام باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر 
في غير معصية إذا کان سفره مرحلتين فأكثرء وأن الأفضل لمن أطاقه بلا ضرر أن يصوم 
ولمن شق عليه أن يفطر ۷۸١/۲‏ ء (ح۱۱۱۳). 

(٤)‏ هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري أبو عبد اللہ الإمام 
المحدثء أقرٌ الناس له بالحفظ» وأذعنوا له بالفضل» ألف الصحيح من زهاء ستمائة 
ألف حديثاء توفى سنه سٹ وخحمسین وفائتین . له : التاريخ› والضعفاء وغيرهما. 
انظر: طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى ۲۷۱/۱ء تاريخ بغداد ؟/ 5» الإكمال لابن ماكولا 
5 . 
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سس سشٹسسیٹنٹٹسسٹننش بلالا شس ٹسسسسبببییییییییبن سج ششرت- سش ‏ ور ا 11 سس 


في کتاب المغازي أن هذا من كلام الزھری'''. 
قال البخاري بعد إيراد الحديث: «وقال الزهري: وإنما يؤخذ من أمر 
انب بيا الآخر فالآخرا'''. 
فائنتفت بهذا حجيته بكونه من قول الرسول ية أو من قول الصحابي 
عبد الله بن عباس . 
بين القديم والحديث مما صدر عنه ب أو ثبت النسخ فيه بدليل . 
قال القاضي عياض في شرح الحديث: «وإنما أراد أن الأواخر من 
أفعاله 4 تنسخ الأوائل إذا كان ممن لا يتمكن فيه البناءا'''. 
وقال النووي : (ھذا محمول على ما علموا مله النسخ أو رجحان 
الثانى مع جوازهماء وإلا فقد طاف النبیٔ یا على بعيره» وتوضاً مرة مرة» 
ونظائر ذلك من الجائزات التي عملها مرة أو مرات قليلة لبيان جوازها 
وحافظ على الأفضل منها)“ . 
وأما استدلالهم على العمل بالراجح واظراح المرجوح بانعقاد الإجماع 
على ذلك» فهذا مسلم؛ ولكن لا نتفق معهم أن موضعه ههناء بل عند عدم 
القدرة على الجمع» وهذا هو الذي كان عليه إجماع الصحابة كما تقد . 
وبمثله يجاب عن دليلهم العقلي بتقديم الراجح على المرجوح . 
وأما قولهم: إن المرجوح عند مقابله ليس دليلاً: فليس إهماله إهمال 
دليل» فإنه يجاب عنه: بل الأصل أن المرجوح دليل يجب إعماله بأي 
)١(‏ هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب القرشي الزهري المدني» أبو بكرء 
الإمام العلم حافظ زمانهء أحد الفقهاء السبعة» حفظ علماً كثيراً» ورأى عشرة من 
انظر: الجرح والتعديل ۷۱/۸ء سير أعلام النبلاء 7/6 ٣٦۳۲ء‏ شذرات الذهب .1577/١‏ 
)۲( صحیح البخاري» کتاب المغازي؛ باب غزوة الفتح في رمضان ۸/ ۳ (ح٦۲۷٤).‏ 
(6) إكمال المعلم .٦٦/٤‏ 


ص الباب الأول: التعارض بين الألفاظ باعتبار العموم والخصوص 


صورة كانت ولا يسوغ إهماله إلا عند التعذر الشديد لإعماله ولو في 
صورةء فإذا أمكن الجمع بينهما وجب إعماله فيما أمكن. 
وأما استدلالهم على التساقط عند عدم النسخ والترجيح والجمع»› 
فإنهم موافقون عليه وعلى أدلتهم عليه. 
والله أعلم... 


7 5555 الثاني و 


تعارص عافد ظهر قصد التعميم في أحدهما دون الآخر 

إذا تعارض عامان وكان أحدهما قل ظهر قصد التعميم فيه دون الآخرء 
فان ابن العربي الذي ذكر المسألة قال بترجيح الذي ظهر به قصد التعميم . 

لم ينض على المسالة قيا الت ا اع العرتى فى 
(المحصول)''' وقد رجح الذي ظهر به قصد العموم. 

وهذا ا هو الظاهر من کلام الجويني في تر جیحه بین النصوص 
سی حيث أنه نص أن الظاهرين إذا تعارضا وني اجا ما يقتضي 
اقتضاء التعلیلء a‏ الترجيح بأن EEE‏ 
الدلالات على ظهور قصد دنسي 8 

وهذا الترجيح هو الذي ا كلام كل من رجح العموم بالشرط 
على سأك كر أنواع العموم كالآمدي”” ' وابن الا وابن Eo‏ وابن 
الكو الاي ااأصاحب بل الثِ وت۷ 9 الا في (قواعد 
A9‏ المحصول ص١٠۱ ١‏ ¥9( البرهان ۲ ء 141. 
(۳) الإحكام في أصول الأحكام )٤( .٤‏ المختصر مع شرحه البيان ۳/ ۳۸۳. 
)٥(‏ ا الفقه ۳۵" ۰۔ " 


E (۷ِ‏ الرحموت ۲ Ei.‏ 
(۸) هو ظفر أحمد بن لطیف العثماني التهانوي» علامة محققء مفسّر محدث فقيهء أصولي 


سے 
سس 
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ا ا ا ا تس ر "ا سس 
في علوم الحديث» '' فهم قدموا العموم الشرطي على غيره لكونه معللاًء 
والمعلل أولى منه؛ لأنه أدعى للقبول والانقاد" كما سيأ تي - إن شاء الله 
في دراسة المسألة. 

وهذا القول منهم في تعليل العموم الشرطي ينجر إلى مسألتنا هذه إذ 
قصد العموم في اللفظ إنما هو ناتج من تعليله كما هو نص الجويني حين 
قال: «والسبب فيه يعني ترجيح ما يقتضي التعليل - أن التعليل في صيغة 
العموم من أقوى الدلالات على ظهور قصد التعميم)” '". 

وعليه فيمكن الاستدلال لترجيح ما ظهر قصد العموم فيه على غيره 
بدليلين : ظ 

١‏ - أن العام الذي ظهر فيه قصد العموم أقوى في العموم مما لم 
يظهر فيه ذلك؛ والآأقوى مقدم . 

؟ - أن العام الذي ظهر قصد العموم فيه معلل بخلاف الآخرء 
والمعلل أقوى من غيره؛ لكونه أدعى إلى الانقياد والتسليم . 

ظ والله أعلم... ظ 


تعارض عامين اقترن أحدهما ہما یمنع عمومه 
إذا تعارض عامان أحدهما قد اقترن ہما يمنع عمومه دون الآخر كما مثّل له 
الشنقيطي بالتعارض بين قوله تعالى : #وأن تجمعوا برت لْخْصَيّنِ 4 [النساء : : [YY‏ 


= أديب مؤرخ» درّس في العديد من مدارس العلم الشرعي في الهند» توفي سنة أربع 
وتسعين وثلاثمائة وألف. له: دلائل القرآن على مسائل النعمان» وفاتحة الکلام في 
القراءة خلف الإمام» وغيرهما. 
انظر: مقدمة د. عبد الفتاح أبو غدة لتحقيق كتاب قواعد في علوم الحديث ص۸ ۔ .٠١‏ 

000 قواعد فی علوم الحديث ص۹٦۲۹.‏ 

(۲) الإحكام في أصول الأحكام ۲٥٢/٤‏ شرح المحلي لجمع الجوامع مع الآيات البيّنات 
٠/٤‏ قواعد في علوم الحديث ص۲۹1 . 

(۳) البرهان ۱۱۹۱/۲ء .١١95‏ 


aD.‏ الباب الأول: التعارض بين الألفاظ باعتبار العموم والخصوص 
سر ۳١‏ ا اا ت > ل ا 
ام" ےم 
ملكت يمم [المؤمنون: ]٦‏ في حل ملك اليمين مطلقاً ومنه الجمع بين 
ووجه التمثيل أن الآية الأولى لم تقترن بما يمنع عمومها . 


أما الآية الثانية» فقد اقترنت به وهو أن العام في معرض المدح 
للمؤمنين: د اح الْمُؤيئوة © ال حم في صَلامم حع © الب حم 
ن الو روت © َل مم للذكرة كيل © لين حم ترجه 
[المؤمدون: :]٢٤- ١‏ 

والعام إذا كان في معرض المدح أو الذم» فقد اختلف فی عمومه" 
فكان اقتران اللفظ بإرادة المدح أو الذم مانعاً من العموم عند من يقول بعدم 


لا 
وقد ذكر هذه المسألة بالتنصيص عليها الشنقيطى فى «أضواء البيان»)» 
وقال: (إن العام الذي لم يقترن بما يمنع اعتبار عمومه أولى من المقترن بما 
يمنع عمومه عند بعض العلماء»”" . 
والذي ذكره الشنقيطي هو مقتضى قول كثير من الأصوليين الذين ذكروا 
الخلاف في عموم اللفظ الوارد في معرض المدح أو الذم» فقد توسط 
بعضهم في المسألة وذهبوا إلى أنه يفيد العموم إلا أن يعارض بعام آخر لم 
يقترن ہما يفيد المدح أو الذم. 
)١(‏ انظر المسألة: الإحكام في أصول الأحكام ؟/508» المحصول ۲٣۰۳/۳/۱‏ الوصول 
إلى الأصول ۰۳۰۸/۱ الفوائد شرح الزوائد ص١15»‏ شرح الكوكب المئير ۳/ .۲٥٢‏ 
)٢(‏ ممن قال بعدم غمومه بعض الشافعية ونسبوه إلى الإمام. 


انظر: زوائد الأصول مع شرحه الفوائد ص١44»‏ تشنيف المسامع .847/١‏ 
(۳) أضواء البيان ه/ ,:۷۰٦۳‏ 
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وممن ذهب إلى هذا القول السمعائي”" في «قواطع الأدلة» بل ونسبه 
إلى المذهب» وأنه لا خلاف فيه قائلاً: «اعلم أنه لا خلاف على المذهب 
أنه إذا عارض هذا اللفظ خطاب عام لم يقصد به المدح أو الذم» فإنه 
يخصه ويقصره على المدح والذم ولا يحمل على عمومه؛ بل يقضي بعموم 
ذلك الخطاب عليه)”'' . 

وذهب إليه الزركشي ونسبه إلى أبي حامد 
ذهب إليه المحلي في شرح «جمع الجوامع». 

وما يؤيد دخول هذه المسألة دخولاً أولياً فى مسألة التعارض التی هى 
مدار الحديث قول العبادي في «الآيات البينات»: «إن ذكر المدح والذه إنما 
هو على وجه التمثيل» والمراد سوق العام لغرض آخر كالمدح أو الذم)"'', 
فلم يكن العموم مقصوداً. 

وعليه فإن إرادة الذم أو المدح مما يمنع اللفظ العموم عند قوم» فيقدم 
عليه ما خلا من ذلك . 

ويمكن ترجيح المسألة أيضاً من وجه آخر: وهو أن الذي لم يقترن بما 
يمنع عمومه لم يختلف في عمومه» والذي اقترن بما يمنع عمومه وقع فيه 
الخلاف. ومن المعلوم أن المتفق على عمومه أولى ومقدم على ما اختلف فيه . 


)١(‏ هو منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد التميمي السمعاني» أبو المظفر؛ الإمام 
العلامة مفتی خراسان الحنفي ثم الشافي» شيخ الشافعية مع زھد وورعء توفي سنة تسع 
وثمانين وأربعمائة. له: الانتصار بالأثرء وقواطع الآدلة وغيرهما. 
انظر: سیر اعلام النبلاء ١١١5/19‏ وفيات الأعيان ۲۱۱/۲. 

(۲) قواطع الادلة .٤١١/١‏ 

(۳) هوأحمد بن أبي طاهر محمد بن أحمد الإسفراييني» أبو حامد» الفقيه الأصولي 
الشافعي» أ حد أئمة العصر المعترف لهم بقوة الجدل والمناظرة» وفاته سنة ست 
وأربعمائة . له: التعليقة الكبرى. وشرح مختصر المزني . 
انظر: تاريخ بغداد 2758/4 طبقات الفقهاء للشيرازي ص۱۲۳. 

.١ تشنیف المسامع‎ )٤( 

.٦٢٤ /١ شرح المحلي لجمع الجامع مع حاشية البناني‎ )٥( 

.۳۸۷ /۲ الآيات البينات‎ )٦( 


۳( و الشافعة .)6( > کما 


۔- ۲۱۳ 

وهذه القاعدة في الترجيح بين العمومات قد قررها بعض 
الا 

وعليه» فإن المثال المذكور في أول المسألة يترجح فيه عدم جواز 
الجمع میں ا ی سور وو تعالی: #وآن تَجمَعُوا بک 
الاين [الساء: ۲۳]» ترجيحاً لهذه الآية على قوله تعالی: از ما مَلَكَتٌ 
ب [المؤمنون: ]٦‏ لورودها في معرض المدح فاقترنت بما يمنع العموم» 
وذلك عند من يرون أن العام في معرض المدح أو الذم لا يدل على العموم. ‏ 

وأما الذين يقولون بعمومه» وإن سيق للمدح أو الذم» فهم يرجحون 
الترجيح نفسه بئاءً على أن المتفق على عمومه مقدم على ما اختلف فيه. 

أو أن اللفظ الذي سيق للمدح والذم عام إلا أن يعارضه عام ليس 
کلف و قد غارضی 


واللت أصلى... 





٭ الميحث الرابع » 
التعارص بین عام مخصص وعام لم بخصص 

إذا تعارض عامان أحدهما باق على عموم لم یخرج من أفراده 
شی والآخر تناوله التخصيص فخرج مله بعض آفراده» وذلك مثل 
کارجی ما تتات ‏ خر CILINE‏ 
[اننساء: »]۲١‏ لقوله تعالى: فاوَآللِنَ هُمْ لررجهة حفن © إلا مل 
وبحم أو ما ملکٹ امتهم رم عير مومت ہے ٭ [المؤمنون: ٠ ٥‏ 5] حيث أفاد 
عموم الأية الأولى النهي عن الجمع بين کل أختين وأفادت الثانية جواز 
الاستمتاع بملك اليمين عموماً. ومن ذلك أن تكونا آ تین : 

ووجه التمثيل هنا أن الأتبين عامتان سے ولكن الأولى باقية 
)١(‏ انظر: بيان ا ۳ء أصول الفقه لمن فلع ۱۹/۲ ۰ء الفوائد 0 الزوائد 

ص۹۷۲ء شرح الكوكب المثير .٦۷۷ /٤‏ 
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على عمومها والثانية مخصصة بقوله تعالى: ولا تَکِخوأ ما تک کڈ 
ترح السا إلا ما قد صسلت* [النساء: ۲۲]. 

اختلف الأصوليون أيهما يقدم العام: المخصص أم الذي لم يخصص 
على ثلاثة أقوال : 
القول الأول 

أن العام الذي لم يخصص مقدم ومرجح. 

وهذا هو الذي ذهب إليه جماهير الأصوليين من المذاهب الأربعة 
ال فک والمالكية”", والشاة فک والحنايلة 9 وغيره* . 

وهو مذهب المحدثين كما نص عليه كثير منهم» كالأبناسي"» 
والعراقي ٠‏ والجعبري”, e‏ 


.۸۶۲ تيسير التحرير 194/5 ؛ فواتح الرحموت‎ 7 )١( 


البيان ۳/ ۳۸۳. 


(۳) المحصول ٦۱۷۰/۲/۲‏ المستصفى ١٢/٥٥۱ء‏ البرهان ۱۱۹۹/۲ء التلخيص للجوينى ۲/ 
٦ء‏ المنهاج مع شرحه للأصفهاني ۸۰۳/۲ نهاية السول 2497/4 ۹۸٦ء‏ التحریر 
للعراقي ص۷۳۷ ء الفائق /٤‏ ٤٤٢٦ء‏ زوائد الأصول مع شرحه الفوائد ص977» تشنیف 
المسامع المطبوع ۳/ ٥٥٢٦ء‏ الغيث الهامع ۲۹۸/۲. 

ء٣ العدة ۳/ ١۴٠٠ء أصول الفقه لابن مفلح ۱۰۱۹/۲ء شرح مختصر الطوفي‎ )٤( 
.٦۷٦ ء٦۷‎ ٤/٤ شرح الكوكب المنير‎ 

.۲۳۸۸/۲ إرشاد الفحول‎ )٥( 

.٦۷٤/٢ الشذا الفیاح‎ )٦( 
والأبناسي هو: إبراهيم بن موسى بن أيوب الأبناسي» ثم القاهري الشافعي» أصولي فقيه‎ 
نحوي محدث». تصدى للإفتاء والتدريس» توفي سنة اثنتين وثمانمائة» له الشذا الفیاحء‎ 
والفوائد شرح الزوائد» وغيرهما.‎ 
.٤۳۷ /۱ حسن المحاضرة‎ »0١ انظر : الضوء اللامع ۸۱ء المنهل الصافي‎ 

(۷) التبصرة والتذكرة ٠۳۰٤/۲‏ التقييد والإيضاح ص۷١۲.‏ 

(۸) رسوخ الأحبار ص۲٢۲.‏ 
والجعبري هو: إبراهيم بن عمر بن إبراهيم الجعبري الشافعي. برهان الدين» باحث 
مناظر وقور ذكي» توفي سنة اثنتين وثلاثين وسبعمائة. له: مختصر مختصر ابن الحاجب» 
ورسوم التحديث في علم الحديث» ومناقب الشافعي» وغيرها. 


ھی الباب الأول: التعارض بين الألفاظ باعتبار العموم والخصوص 


3 
- ر۲۸ 


. رہ (YP‏ 4 00 
والحازمي '. والسيوطي 'ء وغيرهم 


كما قال بق ابن ثيمية > والشقیطی*". 

ونقله إمام الحرمين عن المشتت ”3 

ويستدلون لذلك بالأدلة الآتية 

١‏ آن الذي لم يدخله التخصيص باق على مسماه» والذي دخله 


التخصيص قد أزيل عن تمام مسماه''' والباقی على مسماه مقدم على ما 
أزيل عنه. 


؟ ‏ أن العام الذي دخله التخصيص قد ضعف به» والذي لم يدخله 


التخصيص سلم من هذا الضعف» فكان أقوی“' 


۔ أن العام الذي لم يخصص حقیقة؛ والعام المخصص مجاز 


والحقيقة مقدمة على المجاز" . 


٤‏ - أن العام الذي لم يخصص قطعي في تناوله لأفراده بآحادھم: 


بخلاف الذي دخله التخصيص فهو ظني» والقطعي مقدم على الظني” '. 


(4) 
(۲) 
(۳ 
000 
00 
(۷) 


(A) 


(۹) 


انظر : فوات الوفيات ۳۹/۱ء الدرر الكامنة .0١/١‏ 

الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار ص٤٦.‏ 

تدریب الراوي .۲۰۱/٢‏ 

انظر: قواعد في علوم الحديث ص۲۹۵ء الوسيط ص٤٦٥٦.‏ 

الفتاری: الکبری /٤ ء۲٦٦٢ /٢‏ ۳۳۳۴. (ہ) دفع إيهام الاشطر ات ص٤۷‏ ۹۹۰: 
البرهان ۱۱۹۹/۲. 

المحصول ۵۷۵/۲/۲ء الإبهاج في شرح المنهاج ۳/ ۲۳۰۶ء البحر المحيط 2155/5 


العدة / ١١٠٠ء‏ شرح المحلي لجمع الجوامع مع حاشية الدرر اللوامع ۳/١۸٤؛‏ تدريب 
الراوي ۲۰۱/۲ الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار ص10» قواعد في علوم 
الحديث ص45 .١‏ 


المحصول ۵۷٥۸/۲/۲‏ الفائق ٤۲١/١‏ نهاية الوصول .1١54/5‏ شرح المنهاج 


للأصفهاني ؟7/ »۸٠٤‏ شرح مختصر الروضة #/ >دلاء الاعتبار ص٤‏ رسوخ الأحبار 
ص۲۲. 


.۲۹٥ص قواعد في علوم الحديث‎ )٠١( 


الباب الأول: التعارض بين الألفاظ باعتبار العموم والخصوص Teq‏ 
ه ‏ أن العام الذي لم يدخله التخصيص متفق على حجيته» والذي 
دخله التخصيص مختلف في حجيته» والمتفق على حجيته مقدم على 
المختلف ف . 
القول الثانی: 
أنه يقدم العام المخصوص على الذي لم بخصص'''. 
وذهب إلى هذا القول السبكي في جمع الجوامع)ء ورجحه الزركشي 
في «تشنيف المسامع)''' ونسبه في (البحر المحيط» إلى الم“ 
وأما الصفي الهندي فبعد ترجيحه للقول الأول قال: «ويمكن أن 


یقال)ء وذكر وجه ترجيحه””'. 


ويستدلون لهذا القول بالآني : 

١‏ - أن ١‏ لمخصص خاص بالنسبة إلى ذلك العام الذي لم يدخله التخصيص 
والخاص مقدم على العام . 

۲ - أن الغالب هو تخصيص العام لا بقاؤه على عمومه؛ والغالب أولى من 


۷( 
عغیرہ . 


.١١١١/۲ نهاية الوصول‎ )١( 

(؟) جمع الجوامع مع شرح المحلي وحاشية الدرر اللوامع .٦۸۱/۲‏ 

(۳) تشنيف المسامع المطبوع / o‏ 

.١١١/١ البحر المحيط‎ )٤( 
وابن المنیر هو: أحمد بن محمد بن منصور الجذامى الجروي الإسكندرانى» العلامة‎ 
قاضي الإسكندريةء وفاضلها المشهورء بارع في الفقه والأصول والنظر والعربية‎ 
والبلاغة» توفي سنة ثلاث وثمانين وستمائة. له: تفسير نفيس وتأليف على تراجم‎ 
البخاري والاقتفاء وغيرها.‎ 
.۳۸۱/ انظر : فوات الوفيات ۱/ ٢۱ء شذرات الذهب‎ 

.١١١١/۲ نهاية الوصول‎ )٥( 

)٦(‏ التحریر لما في منهاج الأصول من المنقول والمعقول ص۷۳۷ء الفائق /٤‏ ٤٤٢٦ء‏ البحر 
المحيط ٦/١٦٦۱ء‏ الدرر اللوامع ۸۱/۲٦ء‏ إرشاد الفحول ۳۸۸/۲. 

(۷) شرح المحلي مع الدرر اللوامع ۸۱/۲:ء الآيات البينات 2705/4 التحرير ص2778 
الإبهاج في شرح المنهاج ۲۳۰/۳. 


ITT‏ الباب الأول: التعارض بين الألفاظ باعتبار العموم والخصوص 
خلا ي ص ي 
٣‏ - أن المخصص قد قلّت أفراده» فهو في دلالته على ما بقي كالنص على 
تلك العين» بخلاف ما يتناوله لفظ عام فكان أقوى مله . 
5-5 أن المخصّص تطمئن ! ہے اتی فا ظط ہو عيضي : بخللاف 
الباقى على عمومه. فإن النفس لا تتيقن بقاء عمومه ۳ 
ذا القول الثالث. ) 
أن العام المخصص والذي لم پیح)صص سواء ل یتقدم خلا عل 
الآخر. #2 ۲ 
وهذا القول نسبه الزركشي في «البحر المحيط» إلى ابن كج" . 
ونقل عنه استدلاله بالدليل الآتي : 
أنه لا فرق بينهما لاستوائهما فی حكم سماع الحادثة من هذا اللفظ 
فهما سواء باعتبار أن دلالتهما على الحادثة واحدة في القوة» العام 
والراجج دياه در - هو 2 سس وهو أن العام الذي : 
ےرہ کات ظ 
ب وروت المناقشة على أدلة المذھبین الآخرین وعدم تخلصھا منها . 
)١(‏ البحر المحيط ٦/٦٦۱ء‏ إرشاد الفحول ۳۸۸/۲. 
220 الإيهاج في شرح المنهاج سوہ التحرير للعراقي صسص۷۳۸: کی سا المسامع المطبوع 
مر و 
(۳) البحر المحیط .۱٦٦//٦‏ 
وابن كج هو: يوسف بن أحمد بن كج» القاضي أبو القاسم الدينوري الشافعي: إمام 
مشھور؛ یقرب به المثل في جفظ المذهب؛ جمع بين رياسة العلم. والدنياء توفي سنه 
خمس وأريعمائة» وصلّف كتبأ كثيرة انتفع بها الفقھاء. ۱ 
ائظر: وفیات الأعیان ۷ ٠٦‏ طبقات الشافعیة لابن عو پت Aj‏ 
)٤(‏ البحر المحيط .۱٦٦ ١‏ 


الباب الأول: التعارض ہین الألفاظ باعتبار العموم والخصوص 9 Tg ٤‏ 
ن-_مے__. ہہ ہم سسسپشسسممہأکش-ش-ش-ہ۔ں ںہ 8 تہ ...۔__ےممس ٹک س٣٣‏ سسسپتٹسسوئتٹ ٣س‏ ٣‪_س‏ یشیش ٹس سے سے سس ت ١را‏ ا ہہ 


أما بالنسبة إلى أدلة القول الثاني : 

فقولهم في الدليل الأول: إن العام المخصص خاص بالنسبة إلى الذي 
لم يخصص غير مسلّم للفرق بين الخاص والعام المخصوص في اللغةء 
فقياسه عليه ليأخذ حكمه فيه نظر. 

وأما قولهم في الدليل الثاني: إن الغالب هو تخصيص العام لا بقاؤه 
على عمومه» فإن هذا لا يعني وجود عمومات غير مخصصة. وبالتالي 
بقاؤها على قوتها . 

وآما قولهم في الدليل الغالث: أن المخصص قد قلّت أفراده» فهو 
عليها كالنص . 

فيجاب عنه بأن العام الباقي على عمومه هو كذلك» فإذا غلب على 
ظننا بقاء اللفظ عاماً دون تخصيصء فهو كالنص في كل فرد من أفراد العام. 

وأما الدليل الرابع» وهو قولهم: إن المخصص تطمئن إليه النفس› 
بخلاف الباقی على عمومه. 

فيجاب عنه بأن طمأنينة النفس الموجودة في العام المخصص؛ 
موجودة أيضاً في العام غير المخصص إذا بحثنا عن المخصص» وغلب على 
ظننا عدم وجوده» فتطمئن النفس إلى تناوله لجميع أفراده. 

وأما دليل القول الثالث: وهو أن العام المخصص وغير المخصص لا 
فرق بينهما. فيجاب عنه بعدم التسليم أنه لا فرق بينهما» بل بينهما فروق 
كثيرة؛ منها: 
| - أن الباقي على عمومه متفق على حقيقته» والثاني مختلف فيها . 
۲ - أن الباقي على عمومه متفق على العمل به» والثاني مختلف في العمل به. 
۳ - أن الباقي على عمومه قطعي في تناوله لأفراده» والثاني ظني . 

وهذه الفروق وغيرها يتحصل بها تقوية الذي لم يخصص . 

وعليه. فإن المثال المذكور في أول المسألة يرجح فيه عموم قوله 
تعالى : لوان تَجَمَعُوأ ب الألْحْكَبْنِ4 [الساء: ]٣٢‏ ليشمل النهي كل جمع 


ام ا 
بين كل أختين بالنكاح أو التسرّي على عموم قوله تعالى: واه 
لفروجهم ون © إل ع ج روجهم أو ما مالک یں م ام ر م4 
[المؤمنون: ٥‏ فلا" يجوز ما ملكت أيمانهم إن كانتا hi‏ 
ومن مسوغات الترجيح هنا أن الآية الأولى عامة باقیة على عمومها 
قال ايلي ل نه از ما دكت 1 تہ ليست باقة على عمومھا 
للإجماع على أ أن عموم لا ما مذكك ان 000 یشہیہ می 
عنم 2 شرح اضْلعة # الغا 011 وباي لوو 
إجماعاً للإجماع على أن عموم لآو ما کت ابس (الشلسين::1] سخصصةه 

ج رل لنکجوا 0 تک ءابا وڪم مر اپ ےا کہ ساط ۲٤٤‏ والأصح عند 

الأصوليين في تعارض العام الذي دخله التخصيص مع العام الذي لم يدخله 

هو تقديم الذي لم يدخله. ووجهه ظاهر». 
ومثاله أيضاً ما ثبت عنه يك من نهيه عن الصلوات في أوقات النهي» ومنها : 
النهي عن الصلاة وقت الزوال: كما 0 000 

قال: «ثلاث ساعات كان رسول الله يل ينهانا أن نصلى فيهن أو أن نقبر 

فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع» وحين يقوم قائم الظهيرة 
من 5 ہے ء 1 1 56 4 
حتی تمیل الشمس؛: وحین گن ۴ الو رت س ترب 

0 دفع إيهام الااضطراب ص۷۳ء 5/. 

0 هو عقبة بن عامر بن عبس الجهني»ء صحابي جلیل: كيلب في كه ٠‏ سكن مصر وکان 
فاليا فاا > شهد فتوح الشام» پا قاع رت اخس الناس صوتاً في القرآن› توفي في خر 
خلافة معاوية بن أبى ي سفيان وان سنة ثمان وخخمسين. 
اضر اچاب ہس دای Î‏ 82-1 ای واللغات مو 
انظ : سے و و 00-6 


)٤(‏ رواه مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها 
١/8”ه,‏ (ح۸۳۱). 


الباب الأول: التعارض بين الألفاظ باعتبار العموم والخصوص 9 56 
مع أمره َيه لمن جاء والإمام يخطب أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين مع 
أنه فی وقت النهى كما فى حديث جابر طلم قال: لہینا الت َل يخطب 
يوم الجمعة» إذ جاء رجل» فقال له اسن يل: أصليت يا فلان؟ قال: لا. 
قال : قم فاركع»” '"' . ظ 

فهما عامان متعارضان: الأول: يمنع من كل صلاة في هذه الأوقات› 
ومنها حين يقوم قائم الظهيرة» والثاني: الأمر بالصلاة في هذا لمن دخل 
المسجد. 

والأول مخصوص بصور كثيرة كقضاء الفائتة» والثاني باق على عمومه 

هذا ما قرره شيخ الإسلام ابن تیمیة''. 

وهو مذهب الشافعية”*' والحنابلة'” . 


٭ الميحث الخامس ٭ 
التعارض بين عامين أحدهما مختلف في تخصيصه 
والآخر متفق على تخصيصه 
إذا تعارض عامان أحدهما متفق على تخصيصه والآخر مختلف فى 
تخصيصه» فإني لم ا جد في المسألة إلا قولاً واحداً عند الأصوليين› وهو 
أن العام المختلف في تخصيصه يقدم على المتفق على تخصيصه. 


)١(‏ هو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة الأنصاري 
السلمی؛ أبو عبد الل؛ وقيل: أبو عبد الرحمن» وقيل: أبو محمد أحد المكثرين فی 
الرواية عن النبى پا وغزا معه تسع عشرة غعزوة. كان له: حلقة بالمسجد النبوي»› يوؤخذ 
عنه العلمء توفي سنة ثلاث وقيل : أربع وقیل : ثمان و سہعیں مک 
انظر: الاستیعاب ۲۱۹/۱ء الإصابة فی تمييز الصحابة ٤١٤/١‏ البداية والنهاية .۲٥/۹‏ 

)٢(‏ رواه مسلم كتاب الجمعة» باب التحية والإمام يخطب 0۹7/۲« (ح۸۷۵). 

(۳) الفتاوى الكبرى )٤( .۲٦٦/٢‏ المجموع شرح المهذب .٦۲۹/٤‏ 

(5) مغني ذوي الأفهام ۳۱۱/۲. 


HS‏ الباب الأول: التعارض بين الألفاظ باعتبار العموم والخصوص 
وقد رجح هذاالقول الغزالي" وأبو الوليد الہاجے ‏ 
والسهروودة 5 ویدر الدين المقديي ‏ . 
مستدلین بالات" 

أن العام المخصوص اتفاقاً أصبح متناولاً لأفراده مجازاً على قولء 
والعام المختلف فيه مختلف في تناوله لأفراده هل هو على الحقيقة أم المجاز 
في نفس القول» ولا شك أن المتفق على مجازيته متأخر عما اختلف فيه: هل 
هو حقیقة أم مجاز لكون الثاني أقرب منه إلى الحقيقة المقدمة بکل حال . 


؟ ‏ أن التعلق بعموم لم يجمع على تخصيصه أولى من عموم قد اتفق 
ای ل فکان أقوى منه . 

۔ أن المتفق على تخصيصه قال بعضهم بعدم الاحتجاج یہ۷ ومع 
عدم ترجيح هذا القولء إلا أنه يدل على ضعفه لا محالة» فيقدم عليه ما 
سور سان 

«ااتخصس ا ای وی ی على تخصيصه أولى من حمل 
ا غير عمومه بت 

والله أحلم... 


.۲۳۹۷ /۲ المستصفى‎ (١) 

)٢(‏ الإشارة ص۳۳۹ء المنهاج في ترتيب الحجاج ص۲۲۹ء إحكام الفصول ص45/. 

(۳) التنقيحات ص۲۱۸. 

.480 التذكرة في أصول الفقه للمقدسي ص‎ )٤( 
والمقدسي هو: الحسن بن أحمد بن الحسن بن عبد الله بن عبد الغني المقدسي‎ 
الصالحی؛ بق علي بدر الدين الحنبلي› تفقه دبرع وأفتى وام بمحراب الحتابلة بدمشق».‎ 
توفي سنة ثلاث وسبعين وسبعمائة. لە: التذكرة فی أصول الفقه وشرحها.‎ 
.۲٥/۱ انظ الزات ۳۹7۴ء الدرن الكامية: 891/8 ناء الغمر‎ 

.7/ المنهاج في ترتيب الحجاج ص۲۲۹. 5 إحكام الفصول ص44‎ )٥( 

(۷) وممن قال بعدم حجية العام المخصوص أ بو ثور وعيسىءبن أبان والقدریةء وذهب 
الكرخي وأبو الحسين القطان إلى التوقف فيه. 
انظر: أصول السرخسى ١/٤٤1ء‏ روضة الناظر ٢/٦۷۰ء‏ إرشاد الفحول ص۱۳۷. 

(۸) المستصفى ۳۹۷/۲, ٠‏ (۹) المنهاج في ترئيب الحجاج ص۲۲۹. 


الباب الأول: التعارض بين الألفاظ باعتبار العموم والخصوص ite‏ 


٭ المبحث السادس © 

التعارض بين عامين أحدهما مخصص اکثر من الآخر 

إذا وجد عامان متعارضان» وقد دخلهما التخصيص جميعاً غير أن 
أحدهما قد خصص أكثر من الآخر كأن يخص الأول بصورة والثاني 
بصورتين . 

وذلك مثل التعارض بين قوله تعالى: #وطعام الد أوثوأ الكتبَ حل ک4 
[المائدة: ]٥‏ الدالة على عموم حل طعام أهل الكتاب» وقوله تعالى: ولا 
الا ها لر دد سم الو عَلَنْوِ4 [الأنعام: ١؟1]‏ الدال على عموم المنع من 
أكل ما لم يذكر اسم الله عليه. 

والآيتان عامتان: الأولى تحل طعام آهل الكتاب» والثانية تمنع من 
ذبيحته؛ لأنه مما لم يذكر اسم الله عليه. 

وقد قرر الشنقيطى أن كلا الآيتين مخصصتان» غير أن آية التحلیل أقل 
تخصيصاً من آية اتتحريه”؟؟ . 

وقد ذكر الأصوليون في تعارض العامين الذين أحدهما أكثر تخصيصاً 
من الآخر قولين : 
ذه القول الأول: < 

أن الأقل تخصيصاً يقدم على الأكثر تخصيصاً . 

وهذا هو الذي قال به ابن قدامة' والطوفي'ء وابن مفلح 
والمحلى, والسهروردي7 , وابن النجا, ۷ والعراقى 0 والشنقيط © . 


.۷٤١ /۲ دنع إيهام الاضطراب ص۹۹. (۲) روضة الناظر‎ )١( 

(۳) شرح مختصر الروضة )٤( .۷۰٦/۳‏ أصول الفقه ۲/ ۱۰۱۹. 

.۳۰٣/٢ شرح المحلي لجمع الجوامع مع الآيات البينات‎ )٥( 

.٦۷ ٤/٤ التنقيحات ص۲۱۷. (۷) شرح الكوكب المنير‎ )٦( 


(۸) الغيث الهامع ۲۹۹/۲. (۹) دفع إيهام الاضطراب ص۹۹. 


ا € الباب الأول: التعارض بين الألفاظ باعتبار العموم والخصوص 
وهو المتنزل على مذهب من قال: إن العام غير المخصص أقوى من 
الخ 

ويستدل لهذا القول بالاتي : 

١‏ - لما تقرر أن التخصيص يضعف العامء فالضعف في الأقل 
تخصيصاً يكون أقل منه فى الأكثر تخصيصاًء وبالتالى يكون الأقل مقدماً؛ 
لآنه کے مر ۱ ۱ 

؟ ‏ أن الذي قل تخصيصه أقرب إلى الأصل» وهو البقاء على العموم 
ومخالفة الأصل فيه أقل» فيكون أولى”'"'. 
8ا القول الثاني؛ 

أن العام الأكثر تخصيصاً يقدم على الأقل تخصیصاً. 

وهو قول ار 7 

وهو اللازم من كلام ابن المنير في استدلاله لترجيح العام المخصوص 
على العام الذي لم يخصص؛ حيث نقل عنه الزركشي استدلاله بأن 
المخصوص قد قارب النص بقلة أفراده. فهو أقوى منها في تناولها من العام 
الباقي على عمومه'”". 

كما أنه هو اللازم من قول من رجح العام المخصص على الذي لم 
يتطرق إليه التخصيص” . 

والراجح - والل أعلم ‏ هو القول الأولء وأما الاستدلال للثاني بأن 
الأكثر تخصيصاً قد قارب النص بقلة أفراده» فیجاب عنه بأن العام الأقل 
ل يي ار سے سراي ع عر 
ظننا بقاؤه في العام من الأفراد لم يخرج بتخصيص فهو كذلك. فلا فرق من 
هذه اہی 


ری انين ا 

(؟) شرح المحلئ مع الآياث الينات "٠٠/4‏ 

(۳) شرح مختصر الروضة ۳/ ۷۰۷. (4) تشنيف المسامع المطبوع 2754/5. 
)٥(‏ البحر المحيط 155/5. رت انطو ع 


الباب الأول: التعارض بين الألفاظ باعتبار العموم والخصوص CD‏ 
پپپ ف ڪڪ تڪ ف ڪڪ ڪڪ جس ڪڪ ڪڪ 9 حح 


وعليه. فإن المثال المذكور في صدر المسألة ‏ وهو التعارض بين عموم 
قوله تعالى: #وطعام ال أُونوأ التب حل لک [المائدة: ]٥‏ مع عموم قوله 
تعالی : ##ولا تَأحكلُوا مِنَا ل ینکر اسم الو عَلَنَهِ4 [الأنعام: ]۱۲١‏ حيث أفادت الآية 
الأولى الحل والثانية الحرمة لكونه مما لم يذكر اسم الله عليه أن الراجح هو 
الایة الأولى. وأن من أسباب الترجيح أنها أقل تخصيصاً من الثانية . 

قال الشنقيطي: «الذي يظهر لي - والله تعالى أعلم ‏ أن لعموم كل من 
الآأيتين مرجحاً وأن مرجح آية التحليل قوی وأحق بالاعتبار: أما آیة 
التحليل فيرجح عمومها بأمرين : 

الأول : أنها أقل تخصيصاً وآبة التحريم أكثر تخصيصاً ؛ أن الشافعى 
التسمية عمدأء قائلین : إن تركها نسياناً لا أثر له» وآية التحليل ليس فيها من 
التخصيص غير صورة النزاع إلا تخصيص واحدء وهو ما قدمنا من أنها 

وقد تقرر في الأصول أن الأقل تخصيصاً مقدم على الأكثر 
ہے . ؟ 0 

والله أعلم... 
٭ المبحث السابع » 
التعارض بین العام المخصوص والعام المؤول 

إذا وفع التعارض بين عام معخصوص وعام مؤول» فإنه يقدم العام 
المخصوص . 

لم يذكر المسألة وترجيحها ‏ فيما اطلعت عليه إلا الصفي الهندي 
فی (الفائی؛''' و«نهاية الوصول)'' ورجح العام المخصوص . 


.٦۲۹/٤ دفع إيهام الاضطراب ص۹۹. (۲) الفائق‎ )١( 
.۱۱۷٣/٢۲ نهاية الوصول‎ )۳( 


ea‏ الباب الأول: التعارض بين الألفاظ باعتبار العموم والخصوص 


واستدل لذلك بالدليل الاتی : 


أن التخصيص كثيرء والتأويل قليل» فيقدم الكثير على القليل "© لأ 
الكثرة تدل على قلَّة المفسدۃ'''. 


بذ 
ل 


والله أعلم.. 


© الميحث الثامن » 
س و : ئ , (") 
تعارض العموم الشمولي والعموم البدلي 


إذا تعارض نصان عامان: أحدهما عمومه شمولي والآخر عمومه 
بدلي . فقد ذكر الصفي الهندي في نهاية الو ل)' وفي واڑیءی م۶۸٣‏ هذه 
المسألة» ورجح فيها أن العموم البدلي أولى من العموم الشمولي . 

وقد استدل لهذا الترجيح بالدليل الآني : 


لآن العموم البدلي أقرب إلى الخصوص من ا الشمولي› فيقدم 
عليه ؛ إن الخاص مقدم على العام . 


وستأتي - إن شاء الله - مسألة تعارض العام مع الخاص . 
والله أحلم... 


.١١9/4 تھایة الوصول ؟/‎ )5( ٰ .٦۲٤/٤ الفائق‎ )١( 

(۳) الفرق بين العموم الشمولي والعموم البدلي أن العام يطلق باعتبار أن عمومه شمولي 
والمطلق عام وعمومه بدلي» فإطلاق اسم العموم على المطلق هو باعتبار ان موارده غير 
منحصرة فصح إطلاق العموم عليه من هذه الحيثية» والفرق بين عموم الشمول وعموم 
البدل أن عموم الشمول كلي يحكم فيه على كل فرد فرد» وعموم البدل كلي من حيث إنه 
لا يمنع تصور مفهومه من وقوع الشركة فيه» ولكن لا يحكم فيه على كل فرد فرد بل على 
فرد شائع في أفراده يتناولها على سبيل البدل ولا يتناول أكثر من واحد منها دفعة. 
انظر: إرشاد الفحول ص٤١١‏ ۱۱۵ 

() نهاية الوصول ۲/ .۱۱۷١‏ 

.٦٤٤٣ /٤ الفائق‎ )٥( 

.۱۱۷١ /” نهاية الوصول‎ )٦( 


الباب الأول: التعارض بين الألفاظ باعتبار العموم والخصوص ET ٦‏ 


© الميحث التاسع © 
التعارض دين عامين احدھما امیس بالمقصود من الآخر 
والمراد بالمسألة أن يرد في المسألة عامان متعارضان» ولكن ليس 
تناولهما للمقصود المختلف فيه في درجة واحدة من القوة. 
بل إن أحدهما قصد به بيان الحكم المختلف فيه» بخلاف الآخرء 
فإنه وإن كان يتناوله فى عمومه لكن لم يكن مقصوداً في إيراد الآية أو 
الحديث بخلاف الاخر . 
فالذي قصد به بيان الحكم أمس بالمقصود من الذي لم يقصد به بيان 
الحكم وإن كان متناولا للحكم. 
ويمثل له بعض الأصوليين بمعارضة قوله تعالى: #وأن تَجَمَعُوأ بيرت 
الکن إلا مَا كن سَلف 4 [الساء: ۲۳٢۱ء‏ لقوله تعالى: ##وَالدِنَ 0 روجهم 
حلفْظون © إل 3 روجهم أو ما مكحت اتب دي [المؤمنون: ه - + 
حيث قالوا: إن الآية الأولى قد قصد بها بيان عموم تحریم الجمع 
بين الأختين سواء في الوطء بنکاح أو بملك یمین . ظ 
أما الآية الثانية فلم يكن مقصودا بها بيان حل أو حرمة الجمع بين 
الآختین فكانت الآية الأولى امس ن بالمقصود وألصق في بيان حكم الجمع. 
لم يختلف من ذكر المسألة أن العام الأمس بالمفصود مقدم على العام 
الاخر الذي ليس كذلك . 
وممن رجحه: ابن حزمک وابن مفلے والاسنوی ٣‏ 
)١(‏ الإحكام في أصول الأحكام ۱۷۹/۱. 
وابن حزم هو: علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب الظاهري أبو محمد حافظ 
عالم بالحدیثء كان شافعياً ثم انتقل إلى مذهب أهل الظاهرء متقن لعلوم جمّةء وفاته 
سنة ست وخمسین وأربعمائة؛ وقيل: سبع وخمسین. له: الإحكام في أصول الأحكام» 
والسيرة النبوية» وغيرهما. 
انظر : الإحاطة في أخبار غرناطة ١/۱۱۱ء‏ وفيات الأعيان 7/ 7370 تذكرة الحفاظ ”1477/7 .١١‏ 
(۲) أصول الفقه ۲/ .٠١٠١‏ (۳) نهاية السول .۵٥٥ /٤‏ 


ET‏ الباب الأول: التعارض بين الألفاظ باعتبار العموم والخصوص 
حح د ا ج 


وابن الحاجب”" وابن النجار الفتوحی'''. 
وهذا القول هو الذي يقتضيه كلام الأصوليين في الترجيح للدليل الذي 
قصد به بيان الحكم على الدليل الذي لم يقصد به ذلك؛ سواء كانا عامين 
أو غير ذلك كما رجح به ابی پتار' ہ3 ئ۶“ والآمدي”*. وأبو 
الوليد ا والتلمسانی اا ار ھی دى رانا نی 
ای ۶ ET‏ 1 . 
واستدل لهذا القول بالأدلة الآتية: 
١‏ - أن ما قصد به بیان الحكم يكون تناوله له قطعیاء بخلاف ما لم يقصد 
به» فإنه يكون ظنيا . 
والقطعي مقدم على الظني . 
۲ ۔ أن ما قصد به بيان الحكم لا يحتمل التأويل في ذات الحكمء بخلاف 
ما لم يقصد بهء فقد يتطرق فيه التأويل . 


.845 /۳ منتهى الوصول والأمل ص۹٦۱ء المختصر مع شرحه البيان‎ )١( 

(۲) شرح الكوكب المنير .۷۰٦/٤‏ 

(۳) العدة ۳/ 78 .١٠١‏ 
وأبو يعلى هو: محمد بن الحسين بن محمد بن خلف البغدادي الحنبلي بن الفراء إمام 
علامة شيخ الحنابلة القاضي» أفتى ودرس وانتهت إليه الإمامة في الفقه» توفي سنة ثمان 
وخمسین وأربعماثة. له: العدة» والمعتمد ومختصرہ: والرد على الكرامية» وغيرها. 
انظر: تاريخ بغداد 7807/7ء سير أعلام النبلاء 284/14 المقصد الأرشد ۲/ ۳۹۵. 

.۲٦٦ /٤ المعونة في الجدل ص۱۲۳۔. (5) الإحكام في أصول الأحكام‎ )٤( 

117 إحكام الفصول ص۷۹ء الإشارة ص۳۳۹؛ المنهاج في ترتيب الحجاج كر‎ )٦( 

(۷) مفتاح الوصول ص۹۳۹. 
والتلمسائى هو: محمد بن علی الائریسی التئی> اہی كا" التعروف بالخثریفت 
التلمسائی؛ الفهّامة المحقّق العمدة» باحث مالكي» انتهت إليه إمامتهم في المغرب» 
توفي سنة إحدى وسبعين وسبعمائة. له: مفتاح الوصول؛ وشرح جمل الخونجي . 
انظر: شجرة النور الزكية /١‏ 575» الفتح المبين ۱۸۹/۲ء الأعلام /٥‏ ۳۲۷. 

۴۹۷/۲۷ دير جسم و ارہ (9) المستصفى‎ TD 

)٠١(‏ زوائد الأصول مع شرحه الفوائد ص۹۸۱. 

)١١(‏ الفوائد شرح الزوائد ص۹۸۱. )١6(‏ إرشاد الفحول ص۲۷۹. 


الباب الأول: التعارض بين الألفاظ باعتبار العموم والخصوص a‏ 
ہچ 0 د ا ا١ل‏ 
وما لا يتطرق إليه التأويل مقدم على ما يتطرق إليه. 
۴۔ أن ما قصد به بيان الحكم لا يحتمل التخصيص لذات الحكم بخلاف 
الذي لم يقصدء بل تناوله على سبيل العموم فإنه يحتمله. 
وما لا يحتمل التخصيص فيه يكون تناوله له أقوى مما يحتمله. 
وعليه» فإن المثال المذكور أول المسألة يترجح فيه حرمة الجمع ين 
الأختين ف في التسري؛ لكونه مقصوداً في عموم النهي الوارد في قوله تعالى : 
#وآن تَجِمَمُو 7 | برح الأُحْكين إلا ما َد سلف 4 [النساء: 8؟] وتكون هذه 
الآية في هذا الحكم مقدمة 2 عموم قوله تعالى: و لفروجهم 
فظوت © إلا عق رجهم أو ما ملكت طلم قم عبر مَلوبيت 4 
[المؤمنون: ٥‏ - 3] لأنه لم يقصد فيها بيان الأحكام التفصيلية للتسري كالجمع 
بين الأختين» وإنما أراد بيان جل التسري إجمالاًء فكانت الآية الأولى 
مس بالمقصود د وهو حكم الجمع بين الأختين في فی التسري . 


والله أعلم... 





٭ الميحث العاشر » 

التعارض بين عامين أحدهما وارد على سيب دون الآخر 

وذلك أن يتعارض عامان أحدهما جاء وروده على سبب خاص اقتضى 
ذلك السبب إيراد اللفظ فكان عاماًء والآخر لم يرد على سبب معين» بل 
هو مطلق منه. وقد يكون التعارض في نفس السبب» وقد يكون في غير 
- السبب» فیتحصل مسألتان : 

المسألة الأولى: تعارض العامين أحدهما وارد على سبب» والتعارض 
واقع في ذلك السبب. 

المسألة الثانية: تعارض العامين أحدهما وارد على سبب» والتعارض 
واقع في غير السبب"''. 


.٠١١/١ انظر تقسيم المسألة: الفوائد شرح الزوائد ص۹۷۷ء ۹۷۸ء البحر المحيط‎ )١( 


ao‏ الباب الأول: التعارض بین الألفاظ باعتبار العموم والخصوص 


ودراسة المسألتين تكون في مطلبين : 
7 المطلب الأول: تعارض العامين وأحدهما وارد على سبب والتعارض 
واقع ق ذلك السبب: 
ومعنى واقع في ذلك السبب؛ أي: إن التعارض یرد على صورة ما 
ورد فى سبب العام والذي من أجله أطلق ذلك اللفظ العام . 
وقد اختلف أيهما يقدم: 
ا القون الول 
لقن العا الوارة كى سے على الام عطق 
رخا عر تاس ماهير :الا ضر لی هن ا ناش" وال فة 
ال 
ويستدلون ذلك بأدلة؛ متھا: 
١‏ - أن صورة السيب داخلة فی العام الوارد من أجلها دخولاً قطعياً 
بخلاف دخولها في العام الآخرء فإنه ظنی؛ والقطعي مقدم على 
الغ 249 , 
٦۔‏ أن العاء الوارد على السبب الخاص كالخاص بالنسبة إلى ذلك العام؛ 
والخاص يقدم على العام . 
۳ - أن الوارد على السبب مأمور به قصداً"“ في هذا العامء بخلاف الأمر به 
في العام الآخر؛ إذ دخوله فيه تبعاء فيكون أمس بالأول فيدخل فيه" . 


(۲) 
3 


)١(‏ المنهاج في ترتيب الحجاج ص*۲ء منتهى الوصول والأمل ص۹٦۱ء‏ تقريب الوصول 
ص٦٦٦‏ بات الخ ۳۹۰/۳ ` 

۳۰۳/٤ الإحكام في أصول الأحكام ٤/٢٦۲ء جمع الجوامع مع شرحه الآيات البينات‎ )٢( 
/۳ تشنیف المسامع المطبوع‎ 2»١١51١/7 الفوائد شرح الزوائد ص۹۷۷ء نهاية الوصول‎ 
.۲۹۸/۲ ۰ھ الغیث الهامع‎ 


(۳) أصول الفقه لابن مفلح ۱۰۲۸/۲. )٤(‏ شرح المحلي لجمع الجوامع .۳۰۳/٤‏ 
)٥(‏ بیان المختصر 8857/7. )٦(‏ الإحكام في أصول الأحكام .۲٦٦/٤‏ 


608 الفوائد شرح الزوائد ص۹۷۷. 


الباب الأول: التعارض بين الألفاظ باعتبار العموم والخصوص EN‏ 


٤‏ - محظور المخالفة فيه يؤدي إلى تأخير البيان عن وقت الحاجة وهو لا 
يجوز » فيكون هذا المحظور أعظم من المحذور اللازم من المخالفة 
للآخر لكونه غير وارد فیها"" . 

ك امقول ادٹانی: 
يقدم العام المطلق على العام الوارد على سبب في ذات السبب . 
وهذا القول ذهب إليه الجويني""» والطوفي٭ء وابن العربي» 

والزركشي ”© وابن النجار الفتوے . ۱ ۱ 
ويستدلون له بأدلة؛ منها : 

١‏ - أنه على القول بعموم اللفظ» ولا عبرة بخصوص السبب» فإن السبب 
يوهن العام ويحطه عن رتبته فلا يقدم عليه" . 

۲ - أن العام الوارد على غير سبب متفق على عمومه؛ والعام الوارد على 
سبب مختلف فيه» والمتفق عليه مقدم على المختلف فيه . 
والراجح ‏ والله أعلم ‏ القول الأول لسببين: 

أ- لقوة أدلتهم. 

ب ولتوجه الإجابة عن أدلة القول الثاني . 
أما الدليل الأول» فلا يسلم أن السبب يوهن العام» بل يبقيه متناولاً 

لجميع الأفراد ظنأء غير أنه ينقل المسبب من الظن إلى القطع في التناول. 
أما الدليل الثاني» فلا يسلم أيضاًء فكون العام الوارد على سبب مختلف 

فيه لا يعني ضعفه؛ لكون الأرجح هو بقاء العموم وضعف الخلاف فيه. 


)١(‏ الإحكام في أصول الأحكام ۲٦٢/٤‏ الفوائد شرح الزوائد ص۹۷۷. 
(؟) الإحكام في أصول الأحكام .۲٦٦/٤‏ (") البرهان .۱۱۹١/۲‏ 


)0 شرح مختصر الطوفي ۸۳ .,. )٥(‏ المحصول لابن العربي ص .٠١١‏ 
(5) البحر المحيط .۱٦٦/١‏ ِ۷( شرح الكوكب المنیر 5/5 ۷۰. 


(۸) البرهان ”7/5 .١١96‏ 
(۹) البحر المحيط ٦/٦٦۱ء‏ شرح مختصر الطوفي ۷۰۸/۴۳ء شرح الكوكب المنير .۷۰٥/ ٢‏ 


م الباب الأو ل: التعارض بين الألفاظ باعتبار العموم والخصوص 


7 المطلب الثاني: تعارض العامين أحدهما وارد على سبب 

والتعارض في غير السبب: 

ومثالها معارضة قوله يَكلةِ: «من بدل دينه فاقتلوه)”'' في تناوله للمرأة 
لعموم نهيه يك عن قتل النساء'''. 

إذ إن نهيه عن قتل النساء وارد على سبب وهو الحرب. 

فتعارض عامان أحدهما وارد على سبب والتعارض فى غير السبب أي 
إل لبون فى کے کل الاد اادرب ال تی کر ناو و هو داك 
وهو عند الردة» والعياذ بالله. 

هذه المسألة لم أطلع فيها إلا على قول واحد. وهو أن العام المطلق 
يقدم على العام الوارد على سبب . 

وهو الذي نص عليه الأصوليون من المالكية”"» والشافعی٭ 
والعرارلة دكا ن عليه عضن المح 

وأدلة هذا القول: 


() رواه البخاري؛ كتاب استتابة المرتدين وقتالهم» باب حکم المرتد والمرتدة واستتابتهم 
۲ء (ح۹۲۲٦).‏ 

Y0) 2/5 رواہ البخاري»› كتاب الجهاد» باب قتل النساء في الحرب‎ )٢( 
217515 /۳ ومسلمء كتاب الجهاد والسیرء باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب‎ 
.)۱۷ ٤٤جح(‎ 

(۳) شرح تنقيح الفصول ص٤٤٦ء‏ إحكام الفصول ص۰٥۷ء‏ تقريب الوصول ص١۸٤٠‏ منتهى 
الوصول والأمل ص۹٦۱ء‏ الإشارة في معرفة الأصول ص٠1".‏ 

)٤(‏ المحصول ۱۷۱/۲/۲ء الإحكام في أصول الأحكام ٤/٢٦۲ء‏ المنخول ص ه47 » قواطع 
الآدلة ۳/ ۳۸ تشنیف المسامع المطبوع 4519/7 المعونة في الجدل ص١۱۲ء‏ جمع 
الجوامع مع شرحه الآيات البينات ۳۰۴۳/٤‏ الغيث الهامع ۲۹۸/۲ الفوائد شرح الزوائد 
ص۹۷۸. 

)٥(‏ العدة “/ ٥۱۰۳ء‏ المسودة ص۳۱۳ء أصول الفقه لابن مفلح ۱۰۲۸/۲ء شرح الكوكب 

0 المنير 27١5/4‏ التذكرة في أصول اله ص چس کک کک 

۳٣٣/٢ انظر: الشذا الفیاح ٢/٤۷٦ء التقييد والإيضاح ص٤۸٤۲ التبصرة والتذكرة‎ )٦( 
.45 ١ص تدريب الراوي ۲۰۱/۲ رسوخ الأحبار ص77» الوسيط‎ 


الباب الأول: التعارض بين الألفاظ باعتبار العموم والخصوص 2 
لخن سح ١۹‏ 
ما لم يرد على سبب» والمتفق عليه مقدم على المختلف فيه" . 

وإن لم يجب فلا أقل من أن يفيد الترجیح'''. 
؟ ‏ أن العام المطلق عمومه أقوى من عموم الوارد على سبب لاستوائھما 

إلى بيان ما دعت الحاجة إليه” . 

(٤٤ پچ"‎ 

المعارض مقصور على سببه”؟ ۰ 

وعليه. فإن المثال المذكور فی صدر المسألة يقدم فيه قوله يَِ: «من 
بدل دينه فاقتلوہا'''ء على عموم النهي عن قتل النساء'''' فيما عدا السبب 
للنهى وهو حال الحرب والقتال ؛ اذ إن عموم قوله عانا : امن بدل دينه 
فاقتلوه)”" , عام فی جمیع من بدل دينة » وعموم النهي عن فتل النساء وارد 
على سبب وهو الحرب» فيقدم عليه الحديث الأول فتقتل المرأة إذا بدلت 
دینھا . 
للحديث بقوله: «باب حکم المرتد والمرتدة واستتابتهه”*'» ونقل هذا القول 
)010 الإحكام في أصول الأحكام ٥٣1/٤‏ قواطع الأدلة ۰۸۳م بيان المختصر 1/۳« 


شرح الكوكب المنير /٤‏ ۷۰ء البحر المحيط ۱٦۷ /٦‏ تشنیف المسامع المطبوع ۳/ 
6 . 

.۱۵۷٥ /۲/٢ المحصول‎ )۲( 

(۳) الإحكام في أصول الأحكام ۲٦٢/٤‏ العدة ۳/ ١١٠٠ء‏ المنخول ص٥٤‏ الفوائد شرح 
الزوائد ص۹۷۸ء رسوخ الأحبار ص۲۳. 

."4٠ الإشارة فی معرفة الأصول ص‎ )٤( 

)٥(‏ تقدم تخريجه. )٦(‏ تقدم تخريجه. 

)¥( تقدم تخريجه. 


)۸( الصحيح مع الفتح ۷/۲ . 


لخدم الباب الأول: التعارض بين الألفاظ باعتبار العموم والخصوص 


0 
عن ا عمر"'* والنهرئ وإبراهيم النخعي 
والله أعلم... 


التعارض بين عامين حصل الاتفاق 
على وجوب العمل بأحدهما في صورة دون الآخر 
فالعام الأول قد اتفق ق على إعماله في صورة ما بخلاف معارضه حيث 
إنه باقي لم يعمل به في صورة من الصور. 
اختلف الأصوليون فى المسألة على قولين: 
5 القول الأول 


أن الق لم جل بن تی معووة نفدم على ما حل الاتتا على 
إعماله فی صورة منه. ظ 
۰" تر تس ت080 )"0 
وقد دهب إلى هدا الأمدي 0( وا الحاجب ¢ والإسنوي 0 


والصفی الھندی"'. 


ا ااي لإ ا القدوة 9 0000 اسل ا بوا 8 
روى علماً كثيراً عن ال گل وكان من أشد الثائن اتتاغاً لستحة: توفي سنة أربع 


وین کالہ . 


انظر: طبقات ابن سعد ۳۷۳/۲ء التاريخ الكبير ۰۲/۵ تاريخ بغداد ۱۷۱/۱. 
(٢‏ المع مع 0 ١00ھ‏ 
التابعین جار وصدقاء li‏ وحفظاً الات إمام 8+ فقيه اغا الع اق توفي سنة 
ست وتسعين للهجرة 0)1 ۱ 
انظر: طبقات ابن سعد 277١/5‏ مشاهير علماء الأمصار ص157., الأعلام ۸۰/۱. 


(۳) الإحكام في أصول الأحكام 157/4. 





.۱٦۹ص منتهى الوصول والأمل‎ )٤( 
.48١ زوائد الأصول مع شرحه الفوائد ص‎ (0) 
.١7١6 /7 نهاية الوصول‎ )٦( 


الباب الأول: التعارض بين الألفاظ باعتبار العموم والخصوص اس 


- ١ 


ر۷ = 
مستدلين بالآتي : 
أن في تقديم العام الذي لم يعمل به إعمالاً للعامين معا حيث يعمل 
بالذي لم يعمل به من قبل هناء والعام الآخر قد سبق إعماله في 
صورة متفق عليهاء فنكون قد عملنا بهما جمیعاء وترجيح الذي عمل 
به بصورة متفق عليها يلزم منه إهمال العام الذي لم يعمل به قبل في 
صورة. 
وإعمال الدليلين أولى من إعمال أحدهما وإهمال الآخر. 
أن إعمال ما لم يعمل به يفضي إلى التأويل للذي عمل بهء» وإعمال ما 
عمل به يفضي إلى التعطيل للذي لم يعمل به أصلاًء وما يفضي إلى 
التأويل أولى مما يفضي إلى التعطیل'''. 


٣۔‏ أن ما عمل به في صورة متفق عليها وإن لزم أن يكون فيها راجحا 


على العام المقابلء إلا أنه يحتمل أن يكون الترجيح له لأمر خارج لا 
وجود له في محل النزاع” " . 


القول الثاني: 


أنه يترجح العام الذي عمل به فی صورة على العام الذي لم يعمل به 


(١) 


(٢ 
(۳ 
0 
)٥( 


وهذا هو الذي ذهب إليه القاضي أبو يعلى» وابن مفلح» وابن عقيل › 


الإحكام في أصول الأحكام 557/4» نھایة الوصول ٤/٦٦۲ء‏ بيان المختصر ۲۹٦/٣‏ 


الفوائد شرح الزوائد ص۹۸۰. 

الإحكام في أصول الأحكام .۲٦٦/٤‏ 

الإحكام في أصول الأحكام /٤‏ ٢٦٦۲ء‏ الفوائد شرح الزوائد ص۹۸۱. 

أصول الفقه لابن مفلح ۱۰۲۹/۲. 

أصول الفقه لابن مفلح ٠١۹۲/۲‏ شرح الكوكب المنير .7١6/4‏ 

وابن عقيل هو: علي بن عقيل بن محمد بن عقيل بن عبد الله البغدادي الظفري الحنبليء 
الإمام العلامة البحر المتكلمء شيخ الحنابلة صاحب التصانيف» توفي سنة ثلاث عشرة 
وخمسمائة. له: كتاب الفنون أزيد من أربعمائة مجلد؛ والواضح في أصول الفقه» وغيرهما. 
انظر: سير أعلام النبلاء ٤٤١/١١‏ الذيل على طبقات الحنابلة .٠٤١/١‏ 


ET‏ الباب الأول: التعارض بين الألفاظ باعتبار العموم والخصوص 


)۱( ۱ )۲( 
وابن العربي ٠‏ وابن النجار ونسبه إلى جمع . 


ونسبه التهانوي إلى الحنفية” . 

ويستدلون اا 

أن المعمول به يقوى اعتبار العمل به من الذي لم يعمل به فيغلب 
على الظن أن العمل به أولى”'. 

والراجح ۔ والل أعلم ‏ هو القول الأول؛ لقوة أدلته» عدا الثالث كما 

ولأن دليل القول الثاني متوجه إليه الاعتراض بما يدفعه بما هو أقوى 
منەء فكون العمل بالدليل يقويه» فعلى فرض تسلیمهء فإن النهج الشرعي في 
الاستدلال يقتضي أن منع تعطيل الدليل أولى من المحافظة على زيادة 
الاعتبار له وتقويته؛ إذ التقوية قدر زائد عن العمل به» بينما ترك العمل به 
تعطيل للدليل . 

وقد آشار الى قري من هذا الف الیتدی ٠‏ 

ایا الیل الات لأضحاب القول لرل فاكلاي هر لی ان یت 
لأنهم بنوا ترجيح ما اتفق على العمل به من صورة العام على مرجح خارج» 
وهذا مجرد احتمال؛ إذ قد يكون المرجح للعمل بهذه الصورة من نفس 
الدليل ا أو مثناً أو دلالة أو بذ أو من خارح» وعند عدم التعيين 
بالدليل لا يصح الاحتمال. 

ثم إنه لو كان المرجح من خارج لأمكن الوقوف عليه بعد البحث 
التام» كما قاله الآمدي”"' . 


والله أعحلم... 


.7١6 /5 المحصول لابن العربي ص٦٦٦. (۲) شرح الكوكب المنير‎ )١( 

(۳) قواعد في علوم الحديث ص؛١"7.‏ 

)٤(‏ منتهى الوصول والأمل ص۹٦۱ء‏ الفوائد شرح الزوائد ص۹۸۰ء شرح الكوكب المنیر 
ا SNE‏ 

.٠١١١ ء۱۲۰١‎ /٢ نهاية الوصول‎ )٦( ء۱۲۰١‎ ء۱٤۰۶‎ /٢ نهاية الوضول‎ -)0( 

(۷) الإحكام في أصول الأحكام .٦٦٦/٤‏ 





الباب الأول: التعارض بین الألفاظ باعتبار العموم والخصوص ۹۲ ايم 


© المبحث الثاني عشر * 
التعارض بين عامين ورد أحدهما مشافهة 
إذا تعارض عامان أحدهما ورد بخطاب شفاهي كقوله تعالى: ٭ ايه 

تقون [البقرة: ۱۸۳] مع خطاب آخر عام ليس على سبيل المشافهة . 
فأيهما يقدم؟ 
لم يذكر الأصوليون في المسألة إلا قولاً واحداًء وهو أن الخطاب 

الشفاهي أولى من المطلق في حق من ورد الخطاب عليه» والخطاب العام 

الآخر أولى في حق الغائبين. 
قال العضد''':٭ إذا ورد عام هو خطاب شفاءٍ لبعض من تناوله» وعام 

آخر ليس كذلك» فهو كالعامين ورد أحدهما على سبب دون الآخر؛ فيقدم 

عام المشافهة فيمن شوفهوا به وفي غيرهم الآخر ووجهه ظاھرا'''. 
وهو الذي صرح به الآمدی ٣‏ وابن الحاجب» وابن مغلح ”7 

والاسنوی ٠‏ وابن النجار 9" , 
والدليل لهذا القول: 

١‏ ما قالة الآمدی : «لأن الخطاب الوارد مشافهة إنما يكون للحاضرين 
من الموجودين» وتعميمه إلى غيرهم إنما يكون بالنظر إلى دليل آخر؛ 
إما من إجماع الأمة أنه لا تفرقة» أو من قوله يَكةِ: «حكمي على 

)١(‏ هو عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار بن أحمد الأيجي» عضد الدين» الشافعي 
الأصولي المنطقي المتكلم الآديب» ذاعت شهرته» جريء في الحق قوي الحجة» توفي 
سنة ست وخمسين وسبعمائة. له: رسالة فی علم الوضع» وشرح مختصر ابن الحاجب» 


والمواقف في أصول الدين وغيرها. 


(۲) شرح العضد للمختصر .۳۱٦/۲‏ (۳) الإحكام فی أصول الأحكام .۲٦٦٢/٤‏ 
)٤(‏ المختصر مع بيانه ۳/ )٥( .۳۹۰٣‏ أصول الفقه ۱۰۲۸/۲. 


(5) نهاية السول .0٠١/5‏ (۷) شرح الكوكب المنیر 5/5 .7١‏ 


به 


سرت الباب الأول: التعارض بين الألفاظ باعتبار العموم والخصوص 


ح سنہ 


۰ 


١ 
سد‎ 


000 


)۲( 
اق 


الواحد حکمی على الجماعة)”'' .اه" . 
الاش .على سر الوارد على سبب مع العام الآخر الذي ليس 
كلنك... كلام اكره فی لضو لبي 0 


ووجه القياس عليه وال أعلم : 

أن ضورة الست فاعلة دخولاً قطعاً فكدلاك النشافية بالخطات» آما 
غير صورة السبب فدخولها ظني فكذلك الذي لم يرد له الخطاب 
معافية: 

أن العام الوارد على سبب كالخاص في تناول الدليل له بالنسبة إلى 
ذلك العامء فكذلك المشافهة بالنسبة إلى غير المشافهة . 


الحديث بهذا اللفظ لا أصل لهء كما قاله كثير من المحدثین؛ كابن كثير في تحفة الطالب 
ص۲۸1» حيث قال: لم أرَ بهذا قط سنداً وسألت عنه شيخنا الحافظ جمال الدين أبا 
الحجاج وشيخنا الحافظ أبا عبد الله الذهبي مراراً فلم يعرفاه بالكلية. 

وكذا قال العراقي: «ليس له أصل4» في تخريج أحاديث المنهاج ص7١2‏ والعجلوني في 
کشف الخفاء ١٣٣/١‏ ۷ء والسخاوي فی المقاصد الحسنة ص۱۹۳۴. 

قال الزركشي فی المعتبر ص۷٥۱:‏ الا يعرف بهذا اللفظ لکن معناہ ثابت: رواہ الترمذي 
والنسائي من حديث مالك عن محمد بن المنكدر عن أميمة بنت رقيقة. . .».اه. 

وحديث أميمة هذا الذي أشار إليه الزركشي هو قولها: أتيت رسول الله كل في نسوة 
بايعنه على 0 فقلن : يا رسول الله ار على آل شرك اھ شيا و رلا 
نزنيیء ولا نقتل أولادناء ولا نا ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلئاء ولا نعصيك في 
معروف. فقال رسول الله 4 : «فيما استطعتن وأطقتن». قالت: فقلن: الله ورسوله أرحم 
بنا من أنفسنا هلمٌ نبايعك يا رسول الله. فقال رسول الله كَلْهُ: «إني لا أصافح النساء. 
إنما قولي لمائة امرأة کقولی لامرأة واحدةء أو مثل قولي لامرآة واحدة». الحديث أخرجه 
الترمذي» كتاب السیرں باب ما جاء في بيعة النساء ۱/۱٥۲۱ء ۱٥١‏ (ح۹۷٥۱)ء‏ 
وقال: حديث حسن صحيح؛ والنسائي» کتاب البيعة» باب بيعة النساء ۰۱٤۸/۷‏ ١٤٢۱ء‏ 
(ح۷۱۹٦٥)؛‏ وکذا رواه فی السنن الکبری؛ كتاب التفسير» وفی کتاب السير كما عزاه اليه 
المزى فى فة الأشراق. 1۳۰۹/5 ومالك لی الموظأ » تاف وای بات ما جاه فی 
البيعة ۹۸۲/۲ء ۹۸۴۳ء (ح7)؛ وأحمد في المسند /٦‏ ۳۵۷, 1 
الإحكام في أصول الأ كام £ Ta‏ 
الإحكام فی أصول الأحكام 2755/5 شرح العضد للمختصر ۴۱١٦/۲‏ الفوائد شرح 
الزوائد ص۹۷۹. 


الباب الأول: التعارض بین الألفاظ باعتبار العموم والخصوص ” 


ج - أن العام الوارد على سبب مأمور به قصداً في الدليل» وكذلك المشافه 

به مأمور به قصداً فيقدم على غیرہ'''. 

وهذان الدلیلان يصحان ‏ في نظري - بالنسبة إلى تقديم الخطاب 
الشفاهي لمن ورد الخطاب عليه فقط . 

أما تقديم العام الآخر فيما عدا ما ورد الخطاب عليه» فيمكن أن 
ستدل له: 

أن تقديم العام الوارد شفاهاً مطلقاً يؤدي إلى إلغاء العامين معا 
وتقديمه في صورة المشافهة فقط يؤدي إلى إعمالهما جميعا؛ إذ يتناول العام 
الآخر ما يدخل فيه من إفراده عدا صورة المشافهة التي تناولها الأول. 

ولا شك كما هو معلوم من قواعد الترجيح ‏ أن إعمال الدليلين معا 
هو أولى من اطراح أحدهما. 

والله أعلم... 
© الميحث الثالث عشر ٭ 
التعارض بين عامين أحدهما معلل دون الآخر 

إذا تعارض عامان أحدهما معلل دون الآخرء فإن العام المعلل يقدم 
على العام الذي لم يعلل. 

نص على هذا الجويني فی «البرهان» حيث قال: لإذا تعارض ظاهران 
وفي أحدهما ما يقتضي التعليل في صيغة العموم» فهو مرجح على العام 
الذي عارضه وليس فيه اقتضاء التعليل». 

وهو الذي يقتضيه ظاهر کلام كثير من الأصوليين» حيث قدموا عاما 
على عام لكون الأول يفيد التعليل دون الآخر كالآمدي” '» والإسنویٹ٭ 


() انظر: أدلة تقديم العام الوارد على سبب في المبحث العاشر من هذا الفصل . 
(؟) البرهان ۲/ ۱۱۹۰ء .۱۱۹٦‏ ۳( الإحكام في أصول الأحكام ",. 
([ نهاية السول 604/4,. 


دسم الباب الأول: التعارض بین الألفاظ باعتبار العموم والخصوص 


والررعقی ۷ والاتاسن "2 راو اجار > رالتھائری > رضاح 
افواتح ال خيرت :وا ماح وا ظ 
وهو الذي يقتضيه كلام الأصوليين في أن الدليلين المتعارضين يرجح 
با کرت عله مسعه على اال تلکر؛ كالراري > والامتی ۳ 
ا ای ۰ :2 ایی 2117 
ويستال لهذا القول بالدللين الات 
١‏ - أن العام الذي ذكرت معه علته من أقوى الدلالات على ظهور قصد 
التعميم دون ما لم تذكر فيه العلةء فيقدم المعلل عليه”"''. 
؟ - أنه يلزم من إلغاء العام المعلل إلغاء الحكم والعلة أما غير المعلل 
فإلغاؤه يلغي الحكم فقط . 
وما يكون فيه إلغاء الحكم فقط أولى بالإلغاء مما ينتج عن إلغائه إلغاء 
الحكم والعلة معا" . 
والله أعلم... 
٭ المبحث الرابع عشر » 
التعارض بين عامين أحدهما بلفظ الشرط 
والآخر بلفظ النكرة في سياق النفي 
إذا تعارض عامان وكان عموم أحدهما شرطياً؛ أي: سبقته أداة شرط 
کمن وماء وعموم الآخر بالنكرة المنفية حيث جاء العام منکراً مسبوقاً بنفي 


أكسبه العموم. 

)١(‏ تشنيف المسامع المطبوع ۳/ .٦۵٢٥‏ (۲) الفوائد شرح الزوائد ص۹۷۱. 

(۳) شرح الكوكب المئیر .٦۷٦/٤‏ (4) قواعد في علوم الحديث ص٦٢٦۲۹.‏ 

.۱٥۸/۴ التحرير مع شرحه التيسير‎ )٦( .5١9/7 فواتح الرحموت‎ )٥( 

(۷) المحصول 7/5/ .٦۷٥‏ (۸) الإحكام في أصول الأحكام .٦٦٢ /٤‏ 
(۹) جمع الجوامع مع تشتيف المسامع ۲۹8/۲. E EK‏ کہ 

.۷۰۳/٤ شرح الكوكب المنير‎ )١١( .۵۰۹/٤ نهاية السول‎ )٠١( 


(۱۲) شرح الکوکب المئير و او YY‏ (۱۳) البرهان Eb «4140 /Y‏ 


الباب الأول: التعارض بين الألفاظ باعتبار العموم والخصوص 2 00 
2 - - ص - یت چم 2< یمم مم مم مو مہہ مہ لہ _ مہ __ ہ۔۔ ' ہ ںے _ kelk‏ ې ۱۰ تہ 
(١) i‏ 
والنكرة هي ما وضع لشيء لا بعینهٴ' 
اختلف الأصوليون فى المسألة على ثلاثة أقوال: 
8 القول الول: 
أن العام الوارد بصيغة الشرط يقدم على العام بصيغة النكرة المنفیة . 
وهذا هو الذي ذهب إليه جمهور الأصوليين من المذاهب الأربعة 
|| رف اک والمالكکا والشاذ فی اک والحنابلة» وغیره 
وهو مذهب كثير من المحدثين؛ کالعراق یک والأبناسي'” 2 
“VD. ND. )4(‏ 
والسيوطي > والتهانوي أأء وغيرهو"'' . 
| ۔ أن العموم بالشرط معلل بخلاف العموم بالنكرة المنفية» والمعلل أولى 
من غيره؛ لكونه أدعى إلى الانقياد والقبول''''. 
5 أن نر جيح عموم النكرة المنفية إلغاء للعام بالشرط وعلته. وترجيح 
العام بالشرط إلغاء للعام بالنكرة المنفية فقط » فهو أولى. 


.١ اللمع في العربية لابن جني ص۸٥۱ء تسهيل الفوائد ص١25 التعریفات ص55‎ )١( 

)¥( مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت .۲۰۷/٢۲‏ 

(۳) المختصر لابن الحاجب مع شرحه البيان ۳۸۹/۳ منتهى الوصول والأمل ص۸٦۱.‏ 

)٤(‏ الإحكام في أصول الأحكام ۹ء الغیث الهامع ۲۹۸/۲ جمع الجوامع مع حاشية 
الآيات البينات ٠٠٤/٤‏ نهاية السول ٥٠۹/٤‏ تشنيف المسامع المطبوع 7/7 .07١‏ 

.1۷٦/٤ أصول الفقه لابن مفلح ۱۰۱۹/۲ء شرح الكوكب المنير‎ )٥( 


)053( إرشاد الفحول 2۲... 7ع( التقييد والإيضاح ص۹٣١۲‏ . 
(۸) الشذا الفیاح .٦۷٤/٢‏ (9) تدريب الراوي .۲۰۱/٢‏ 
)٠١(‏ قواعد في علوم الحديث ص٦٢٦۲۹. )١١(‏ الوسيط لأبي شهبة ص٤٦٥٦.‏ 


)1۲( الإحكام في أصول الأحكام ٤۶ء‏ نهاية السول ۹ء تشنيف المسامع المطبوع 
٥/۳‏ . الآيات البينات ۳٣٣ /٤٣‏ الفوائد شرح الزوائد ص١۹۷›‏ قواعد في علوم 
الحديث ص۹٦۲۹‏ . 


6 الباب الأول: التعارض بين الألفاظ باعتبار العموم والخصوص 


دلیل وعلته''۶. 
ك القول الثاني: 
أن العام بصيغة النكرة ة المنفية أولى ویرجح على العام بصیفة الشرط. 
وهذا القول ذهب إليه الآمدی'" والصفى الھندی'''. 
وذكره أبن الحاجب على صغة التقلیل وعدم الجزم حين قال : (وقد 
ترجح النكرة»“. 
وقد استدل لهذا القول بالدليل الآتي : 
أن العموم المكتسب من النكرة المنفية قوي في دلالته على العموم» 
فیبعد تخصیصہ۶"”9. ٴ 


مقابلة)9* . 
وقریب منه قول القطب الشيرازي 7" فی !شرح المختصر )”7 . 
8ا القول الثالث: 


أن صيغة العموم بالشرط ترجح على الشكرة المنفية إل فى صورة 


.1۷٦/٤ بيان المختصر ”2789/7 شرح الكوكب المنير‎ )١( 

(۲) الإحكام في أصول الأحكام ٤۹ء‏ (۳) الفائق 5/ .8"٠‏ 

.۱٦۸ص منتهى الوصول والأمل‎ )٤( 

.70 ٣/٤ الإحكام في أصول الأحكام ٤/٥٥۲ء الآيات البينات‎ )٥( 

0( الإحكام في أصول الأحكام .٥/٤‏ 

(0) هو محمود بن مسعود بن مصلح الفارسي الشيرازي الشافعي قطب الاين علامة من أفراد 
الأذكياء وبحور العلم وكثرة الإنفاق مع حب المزاح واللھوء توفي سنة عشر وسبعمائة. 
له: شرح مختصر ابن الخاجب» وشرح المفتاح للسكاكي:. وغيرهما. : شْ 
انظر: طبقات الشافعية الكبرى »"85/١٠١‏ ذيول العبر 75/5» الدرر الكامنة .۱۰۸/٥‏ 

(۸) شرح المختصر .1/۱٥٦۵/٢‏ ) 


الباب الأول: التعارض بين الألفاظ باعتبار العموم والخصوص چ 
ا ا شس ر ۱۹۵ )س 
ف ١‏ 
واحدة وهى إذا كانت النكرة بعد الا) التى لنفى الجنس"'' كقولنا: 
«لا إله إلا اش" . 
الدين الأنصاري'' والتهانوي في قواعد علوم الحدیث'''. 
وقد استدلا لقولهما بالآتی : 
أ أما تقديم العموم الشرطي مطلقاً على العموم بالنكرة المنفیة: 
فاستدلوا له بنفس أدلة المقدمين للعموم الشرطي بإطلاق وقد تقدمت. 
ب - أما دليلهم على تقديم العام بالنكرة المنفية إذا كانت بعد (لا) 
النافية للجنس على العموم الشرطي » فهو: 
أن النكرة التي بعد «لا2 التي لنفی الجنس نص في العموم بخلاف 
ہہ را )ر٤(‏ 
ومما يؤيد هذا الدليل أن بعض الأصوليين قسم العموم المستفاد من 
الأول: عموم يكون نصاً في العموم» وهو النكرة التي «لا» النافية 
الثاني : عموم يكون ظاهرا في العموم وهو ما لم تبن النكرة على (لا) 
النافية للجنس نحو: لا في الدار رجل» ولذا قالوا: يصح أن يقول بعده: 
بل رجلان*“'. 
ءِِ . - 1 0 3 مرج 
بل رأى بعضهم أنها بهذه الصورة لا تعم أصلا . 
0010 الجنس في اللغة ما يعم كثيرين» وعند الفقهاء والأصوليين عبارة عن كل مقول على 
كثيرين مختلفين بالأعراض دون الحقائق . 
انظر: التعريف لحد المنطق لابن حزم ص »7١‏ التعريفات ص8/. 
)٢(‏ فواتح الرحموت .۲۰٠/۲‏ (۳) قواعد في علوم الحديث ص95 7. 
)٤(‏ فواتح الرحموت »75١95/5‏ قواعد في علوم الحديث ص۹٦۲۹.‏ 
)٥(‏ فتح الغفار 2٠٠١/١‏ شرح الكوكب المنیر ۱۳۸/۳. 
)٦(‏ شرح تنقيح الفصول ص۱۸۲. 


جني الباب الأول: التعارض بين الألفاظ باعتبار العموم والخصوص 
اج 
ولعل هذا القول أقوى الأقوال وأرجحها ‏ إن شاء الله تعالى ‏ لكونه 
جمع بين أدلة القولين ولم يبطلهاء فأعمل أدلة القول الأول في جهة يصح 
فيها الاستدلال. وأدلة القول الثاني في جهة يصح فيها أيضاً. 


والله أعلم... 


٭ الميحث الخامس عشر ٭+ 
التعارض بين عامین أحدهما بلفظ الشرط 
والآخر بلفظ الجمع المعرف 

إذا تعارض عامان أحدهما عمومه مكتسب من دخول إحدى أدوات 
الشرط عليه» والآخر عموم بلفظ الجمع الذي دخل عليه ما يعرف كأل أو 
الإاضافةء فأيهما يقدم؟ 

لم أجد في المسألة إلا قولاً واحداء وهو أن العام الشرطي يرجح 
على العام بالجمع المعرف. وهو الذي رجح به كل من ذكر المسألة؛ 
تال 7ی ا ااا ذاه ا والصفي 
الهندي› لاشو ران مفلح ۷ وا ا والشوكات ٠‏ 
وصاحب «مسلم الثبوت)”'''. 

وح گرا تسشن المجائ قالع ان“ اك ول ۳۷ 
ايرظن ب رالقا 0 ورش 1 م 
)١(‏ البرهان ۱۱۹۱/۲ء .1١١85‏ ظ (۲) الإحكام في أصول الأحكام .٦/٤‏ 


(۳) منتهى الوصول والأمل ص۸٦۱.‏ 
)٤(‏ جمع الجوامع مع حاشية الآيات البينات ٤٣/٤‏ ۳۰. 











.0094/5 نهاية السول‎ )٦( .٦٣٤/٤ الفائق‎ )٥( 
.٦۷٦/٤ أصول الفقه ۱۰۱۹/۲. (۸) شرح الكوكب المنير‎ )۷( 
.۳۹۱/۲ إرشاد الفحول‎ )۹( 

.۲۰۷/۲ الثبوت فواتح الرحموت‎ ()۱١( 

(1) التقييد والإيضاح ص٢٥۲. )١١(‏ الشذا الفیاح ؟/576. 


.40١ص الوسيط لأبي شهبة‎ )٠١( 


- ١ 


- 


الباب الأول: التعارض بين الألفاظ باعتبار العموم والخصوص 27 


ر۷- 
مستدلين بالآتي : 
أن العموم الشرطي لا يحتمل العهد» والجمع المعرف يحتمله» وما لا 
يحتمل العهد أقوى في العموم» فيكون أولی'''. 
أن العموم الشرطي يفيد أن الشرط علة للمشروط» بخلاف الجمع 
المعرف» فليس فيه دلالة على العلة. 
والمعلل أدل على المقصود» فيكون أولى من غير المعلل”" . 
ويؤيد هذا قول الجويني: «إذا تعارض ظاهران وفي أحدهما ما يقتضي 
التعليل في صيغة العموم» فهو مرجح على العام الذي عارضه» وليس 
فيه اقتضاء التعليل؛ والسبب فيه أن التعليل في صيغة العموم من أقوى 
الدلالات على ظهور قصد التعمیم)'''. 
وقول الرازي: «أن يكون أحد الحكمين مذكوراً مع علته» والآخر 
لیس كذلكء فالأول أقوى)””' . 
أنه بإلغاء العموم الشرطي يلزم منه إلغاء العلة أيضاًء بخلاف غير 
الشرطيء فلا يلزم منه إلغاء العلة» فيكون الأول أولى منه'“. 
وإلغاء الدليل فقط أولى من إلغاء الدليل وعلته. 


والله أحلم... 


١ | ¢‏ أمسحف السادس عشر ¢ 


التعارض بين عامّين أحدهما بلفظ الشرط والآخر بالإضافة 


إذا تعارض عامّان أحدهما عمومه بلفظ الشرط والآخر عمومه 


بالإضافة. لم يذكر أهل العلم في المسألة إلا قولاً واحداء وهو أن العام 
بالشرط يترجح على العام بالإضافة . 


010 
(٢) 
(٣( 
)٥ہ(‎ 


الإحكام فی أصول الأحكام /٤‏ ٢٥٥۲ء‏ الآيات البينات ٣/٤‏ ۳۰. 

نهاية السول ٤/۹٥٦ء‏ شرح الكوكب المنير ٤/٦۱۷ء‏ قواعد في علوم الحديث ص595. 
البرهان ۲/ ۱۱۹۰ء ۱۱۹۲. )٤(‏ المحصول ۲/۲/ .١۵۷٥‏ 

شرح الکوکب المنیر ٤/٦۷٦ء .٦۷۷‏ 


an‏ الباب الأول: التعارض بين الألفاظ باعتبار العموم والخصوص 
ا س 9 
ذكره بعضهم تصريحاً كابن النجار”'ء والشوكاني”") 
وذكره بعضهم على سبيل العموم بترجيح العام بالشرط على سائر ألفاظ 
العام فيكون منها العام بالإضافة» مثل: ابن الحاجب”"» وابن السبکیٴ 
وابن مفلح ° والأنصاري صاحب المسلم الثبوت)''' والٹھائوی'''. 
وقد استدلوا لذلك بالأدلة الآتية: 
-١‏ أن 10 بالشرط يدل على العموم والعلة» والعام بالإضافة يدل على 
العموم فقط 
وها :دل عالیماصضعام تو ای ا مما دل على أحدهما فقط”". 
وقد تقدم عن الأصوليين أن الحكم المعلل مقدم على غير المعلل”'. 
۲ - أن إلغاء الشرطي بتقديم العام المضاف عليه يلزم منه إلغاؤه وإلغاء 
العلة معهء وإلغاء العام المضاف لا يلزم منه إلغاء العلة» فكان أولى 
ا 
والله أعلم... 


© المبحث السابع عشر © 
التعارض بين عامين أحدهما بلفظ الشرط 
والآخر محلى بالأئف واللام 
إذا تعارض عامان أحدهما ورد بلفظ الشرط والآخر بلفظ محلی بالألف 


.۳۹۱/۲ إرشاد الفحول‎ )۲( .٦۷٦/٤ شرح الكوكب المنير‎ )١( 

(۳) المختصر مع شرحہ البيان ۳/ ۳۸۳. 

.015 / جمع الجوامع مع تشنیف المسامع المطبوع‎ )٤( 

.۱۰۱۹/۲ أصول الفقه‎ )٥( 

.۲۰٠/۲ امو مو ات يا فواتح الرحموت‎ (٦( 

(۷) قواعد فی علوم الحديث 29 

(۸) شرح الكوكب المنیر ۰1۷٦/٤‏ قواعد في علوم الحديث ص٢٦۲۹.‏ 

(9) الإحكام في أصول الأحكام ٤/٥٥۲ء‏ نهاية السول ٦٥۹/٤‏ المحصول /۲/٢‏ 015. 
)۱١(‏ شرح الكوكب المنير .٦۷٦/٤‏ 


الباب الأول: التعارض بين الألفاظ باعتبار العموم والخصوص ea‏ 
ہلا 

واللام» فالذي ذهب إليه ذاكروا المسألة أن الجمع الشرطي مقدم على المحلیء 
وهم فيما اطلعت عليه الصفي الھندي''ء والإسنوي''ء وابن مفلح” "2 

وهو المدرك من كلام ابن السبكي؛ حيث قدم الشرط على النكرة 
والنكرة على ما عداها“ . 

ويستدل لهذا بالأدلة الآتية: 
١‏ ۔ أن الشرط کالعلةء فيكون العام فيه بدل على الحكم وعلته بخلاف 

العام المحلى والحكم المعلل أولى من غيره وآکد“'. 
١‏ - أن في نر جيح عموم المحلى إلغاء للحكم وعلته» وترجيح العام 

بالشرط إلغاء للحكم الوارد باللفظ العام المحلى فقط . 

وإلغاء الحكم فقط أولى من إلغاء الحكم والعلة””' '' . 

والله أحلم... 
٭ المبحث الثامن عشر » 
التعارض بين العام يمن وما 
والعام باسم الجنس المعرف باللام 
إذا تعارض عامان عموم أحدهما بمن أو ما الشرطیة أو الاستفهامية» 


المكتسب لعمومه من «من» أو (ما). 


.۱۱۷/۲ نهاية الوصول‎ )١( 

.604/5 زوائد الأصول مع شرحه الفوائد ص۷٦۹ء نهاية السول‎ )٢( 

(۳) أصول الفقه ۲/ ۱۰۱۹. 

.۲۰٢۶/۲ مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت‎ (٤) 

.۳۹۱/۲ إرشاد الفحول‎ )٦( .٦۷٦/٤ شرح الكوكب المنير‎ )٥( 
.۲۹٦٢ص قواعد في علوم الحديث‎ )۷( 

(۸) جمع الجوامع مع حاشية الدرر اللوامع .٦۷۹/۳‏ 

(9) زوائد الأصول مع شرحه الفوائد ص۷٦۹ء‏ فواتح الرحموت .۲۰٠/۲‏ 
)٠١(‏ شرح الكوكب المنیر .٦۷٦/٤‏ 


62 الباب الأول: التعارض بين الألفاظ باعتبار العموم والخصوص 
هم ٢٤٢‏ ا 2222222255593 ڪڪ 


ذكر المسألة ورجح هذا الترجيح ابن الحاجب"''» وابن السبکی' 

وتبعهما شراحهما . 
واستدلوا لذلك ہما يلي : 

| - أن اسم الجنس المحلى اختلف المحققون في عمومهء بخلاف العام 
بمن أو ما“ والمتفق عليه أولى من المختلف فيه. 

١‏ - أن اسم الجنس المحلى يحتمل العهد احتمالاً قريباً» بخلاف ما 
عمومه مكتسب من «من» أو (ما) فإنه لا يحتمله إن كانتا للشرط› 
ويحتمله إن كانتا للاستفهام احتمالاً بعيداً فكان أولى”*'؛ لأن ما لا 
يحتمل العهد أقوى مما يحتمله في العموم» وما يحتمله احتمالاً بعيداً 
أقوى مما يحتمله احتمالا قريبا. 


والله أعلم... 


التعارض بين العام بلفظ الجمع المعرف 
والعام بمن وما غير الشرطيتين 
إذا تعارض عامان أحدهما عمومه بالجمع المعرف والآخر عمومه بمن 
وما غير الشرطيتين؛ كأن تكونا للاستفهام» فإن العام بالجمع المعرف مقدم 
في هذه الصورة. 
ولم يذكر المسألة ‏ فيما اطلعت عليه إلا ابن السبكي في 


.۳۸۰/۳ المختصر مع شرحہ البيان‎ )١( 

(۲) جمع الجوامع مع تشنيف المسامع المطبوع .٦١٥٥/٣‏ 

(۳) بيان المختصر ۳۸۹/۳ تشنيف المسامع المطبوع o‏ الغيث الهامع ۲۹۸/۲ 
شرح المحلي مع حاشية البناني ۲/ .۳٦۷‏ > 

.۳۸۹/۳ بیان المختصر‎ )٤( 

..۲۹۸/۲ تشنيف المسامع المطبوع ۳/ ٥٥٢٦ء الغيث الهامع‎ )٥( 





الباب الأول: التعارض بين الألفاظ باعتبار العموم والخصوص CD‏ 


(جمع الجوامع»”'. وتبعه شراحہ'''. 
وقد استدل لھذا القول: 

١‏ - العام بلفظ الجمع المعرف أقوى في العموم من من وما غير 
الشرطيتين» فيكون مقدماً عليه . 

۲ - أن العام بمن وما غير الشرطيتين يمكن حمله على واحدء بخلاف 
العام بالجمع المعرف فلا يمكن؛ فكان الخصوص في من وما 
أقرب”“» والعموم بالجمع المعرف أقوى فیقدم. 


والله أعلم.. 


٭ الميحث العشرون * 

تعارض عام بالجمع مع عام بالمفرد المعرف بالإضافة 

إذا تعارض عامان عموم أحدهما بالجمع المحلى والآخر عمومه 
مكتسب من كونه مفرداً بالاضافة فإنه يرجح الجمع المحلى . 

هكذا رجح التهانوي في المسألة”*'. ولم أجدها عند غيره» فيما 
اطلعت عليه. 
النكرة المنفية على جميع أنواع العام» ثم العام بالشرط» ثم الجمع المحلیء 
فيكون الجمع المحلى أولى عنده من سائر الباقي ومنه المفرد المعرف”'' . 

ويمكن أن يستدل لهذا القول بالآتي : 

أن الجمع آکد في العموم من المفردء فيكون أقوى منه فيقدم عليه. 

والله أعلم... 


(؟) تشنيف المسامع المطبوع "/ ٥٥٥٦ء‏ الغيث الهامع ۲۹۸/۲ء حاشية العطار 417/7. 


)۳( شرح المحلي مع حاشية العطار (O 77٢‏ تشئيف المسامع المطبوع ؟/077. 
)0( قواعد في علوم الحديث ص٦۲۹‏ . )25 نهاية الوصول ۲/ .١ ١76‏ 


هدعم الباب الأول: التعارض بين الألفاظ باعتبار العموم والخصوص 


٭ المبحث الحادي والعشرون » 
التعارض بين عامين أحدهما بلفظ الجمع المحلى 
والآخر باسم الجنس المعرف 
والمراد باسم الجنس؛ هو الذي لا واحد له من لفظهء فيصدق على 
القليل والكثير9؟, ٠‏ ظ 
فإو تعارض العاننان احدهما نافظ الجم المساى والآ عر با 
الجنس المعرف» فأيهما یقدم؟ 
لم ان تل اضر نے في المسألة إلا قولاً واخداً ۔ وك عند من 
ذكر المسألة منهم -» وهو العام بالجمع المقترن بأل مقدم على العام باسم 
الجنس المعرف . 
وهو الذي نص عليه من ذكر المسألة من الحنفية ٠‏ والمالكية"» 
والشاة رفاو اق ا 
وهو الذي رجحه التهانوي في (قواعد في علوم ال 
ق قرل انت سا 
١۔‏ أن الجمع المحلى متفق على عمومه عند القائلين بالعمومء بخلاف 
اسم الجنس المعرف» فهو مختلف فيه. 
والمتفق عليه مقدم على المختلف فيه" 


.۱٦١ص شرح الكوكب المنير 2411/7 معجم النحو‎ )١( 

(۲) فواتح الرحموت ٢/٠٢٠۲۰ء‏ التحرير مع شرحه التيسير .۱٥۸/۳‏ 

(؟) مختصر ابن الحاجب مع شرحہ البيان ۳/ ۳۸۹. 

(4) جمع الجوامع مع شرحه الآيات البينات ٠٠٤/٤‏ الإحكام في أصول الأحكام ۲٥٢/٤‏ 
الفوائد شرح الزوائد ص۹۷۲ء نهاية الوصول .١١9/5 /٢‏ 

0 أصول الفقه لابن مفلح 9/7١١٠؛ شرح الكوكب المنير 5//ا/ا5.‎ )٥( 

. ۲۹٦ص قواعد في علوم الحديث‎ )٦( 

(۷) بیان المختصر 884/9: أصول الفقه لابن مفلح ؟/9١١٠.‏ الفوائد شرح الزوائد 
ص۰۹۷۲ شرح الکو کے ال ۷۷/2 


الباب الأول: التعارض بين الألفاظ باعتبار العموم والخصوص T3‏ 


- أن اسم الجنس المعرف يمكن حمله على الواحد المعهود» بخلاف 

الجمع المحلى » فيبعد احتمال العهل فيه. 
5 ۱ )1( 
وما لا يحتمل العهد أقوى في العموم مما يحتمل العهد '. 

۴ - ولأنه يمكن استعمال اسم الجنس الفرد في الخصوص بخلاف 
الجمع» فإن استعماله في الخصوص أقل القليل» فيكون أقوى منه في 
العموم . 
لأن ما يحتمل الخصوص على سبيل الندرة أقوى في العموم مما يكثر 

احتمال الخصوص فی" . 


¢ الميبحث الثاني والعشرون * 
التعارض بين عامين أحدهما بصيغة النكرة المنفية 
والآخر جمع محلى بالآلف واللام 
إذا تعارض عامان أحدهما عمومه بالنكرة فی سياق النفى والآخر 
عمومه بالجمع المحلى بالألف واللام. فأيهما يقدم؟ 
هذه المسألة لم أجد ذكرها عند الأصوليين إلا عند الصفي الهندي في 
«نهاية الوصول»””» وابن السبكي في «جمع الجوامعمٴ'ٴ والعراقى ° 
)١(‏ الإحكام في أصول الأحكام ۲٠٦۹/٤‏ الآيات البينات 2704/4 ٠٠١‏ تيسير التحریر ۳/ 
4 . 
(۲) فواتح الرحموت .۲۰٠۱/۲‏ 
(۳) نهاية الوصول /٢‏ ٤۱۱۷ء‏ الفائق .٦۳٣ / ٤‏ 
)٤(‏ جمع الجوامع مع الدرر اللوامع .٦۷۹/۳‏ 
)٥(‏ هو أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين العراقي» ولي الدين أبو زرعة؛ إمام محدث فقيه 
المنقول والمعقول. 
انظر: المنهل الصافي .”77/١‏ الضوء اللامع ۳۳٦٣/١‏ حسن المحاضرة .۳٦٣ /١‏ 





AM‏ الباب الأول: التعارض بين الألفاظ باعتبار العموم والخصوص 


في «الغيث الھامع؛'''. وقد رجحوا أن العام بالنكرة المنفية مقدم على العام 
- بالجمع المحلى بالألف واللام. 
ويستدل لهذا الترجيح بالآتي : 
أن النكرة في سياق النفي أقوى من الجمع المحلى في إفادة العموم؛ 
لكونها تدل عليه بالوضع؛ وهو يدل عليه بالقرينة اتفاقاً'''. 
وما كان أقوى عمومأًء فهو مقدم على الأضعف منه. 
والله أحلم... 


¢ الميحث الثالت والعشرون ¢ 
التعارض بين عامين أحدهما نكرة منفية 
إذا تعارض عامان أحدهما عمومه بالنكرة المنفية والآخر عمومه باسم 
الجنس المعرف؛ فان العام بالنكرة المنفية يقدم . 
لم أجد من ذكر المسألة وترجيحها إلا ابن السبكي في «جمع 
الجوامع»"» وتبعه شرا ےا وهو الذي يفهمه قول الآمدي”*'. والصفي 
الهندي حين رجحا العام بالنكرة المنفية على سائر أنواع العام" . 
ويستدل لهذا القول بأدلة هى : 
١‏ ۔ قوة دلالة النكرة المنفية في العموم أقوى من دلالة اسم الجنس 
المعرف”"' . 
)١(‏ الدرر اللوامع .٦۷۹/۳‏ (؟) الغيث الهامع ۲۹۸/۲. 
(۳) جمع الجوامع مع تشنیف المسامع المطبوع "/ 015. 
)٤(‏ شرح المحلي مع حاشية البناني ۲/ ۷١٦۳ء‏ تشنيف المسامع المطبوع /٣‏ ٥١٢٦ء‏ الغيث 
الهامع ۲۹۸/۲ء حاشية العطار 517/7. 
)٥(‏ الإحكام في أصول الأحكام ٤‏ 00. 
000 تشلیف المسامع المطبوع ۳ یڈ شرح المحلي مع حاشية البناني Y/Y‏ 
(۷) تشنيف المسامع المطبوع .07١/‏ 


الباب الأول: التعارض بين الألفاظ باعتبار العموم والخصوص "CD‏ 


5 - أن النكرة المنفية تخصيصها بخلاف اسم الجنس المعرف؛ فكانت 
قوی . 
- أن اسم الجنس يحتمل العهد احتمالاً قريباً بخلاف النكرة» فإنها لا 
تحتمله أو تحتمله احتمالاً بعد" . 
وما لا يحتمل العهد أقوى في العموم مما يحتمله» وما يحتمله 
احتمالاً بعيداً مقدم على ما يحتمله احتمالاً قریباً. 
والله أعلم... 


© الميحث الرابع والعشرون + 
التعارض بين عامين احدهما باسم الجنس المحلى 
والآخر بالمفرد المحلى 
إذا تعارض عامان عموم أحدهما باسم الجنس المحلى بالألف 
واللامء والثاني عمومه من المفرد المحلى أيضأء فأيهما يقدم؟ 
لم يذكر المسألة ‏ فيما اطلعت عليه إلا الصفي الهندي في «نهاية 
الوصول؛'' ورجح أن العام باسم الجنس المحلى يقدم على العام بالمفرد 
المحلی . 
ویمکن أن یستدل لهذا الترجیح بالآتي : 
-١‏ مع وجود الخلاف في عمومهماء إلا أن الخلاف في عموم اسم 
الجنس المحلى أضعف من الخلاف في عموم المفرد المحلى» فيكون 
اسم الجن » > أقوى في العموم من هذه الحيئية فيقدم . 
؟ - ولأنه يمكن استعمال المفرد المحلى بالخصوص» بخلاف الجمعء فان 
استعماله في الإفراد قليل جداء فيكون الجمع أقوى في العموم فيقدم. 
واللت اعلے... 





.۲۹۸/۲ تشنيف المسامع المطبوع ۳/ ٥٤٤٦ء الغيث الهامع‎ )١( 
.۱۱۷/۲ نهاية الوصول 7/ 9/4ا١١. (۳) نهاية الوصول‎ )٢( 
.۱۳۳ انظر: شرح الكوكب المنير ۱۳۱/۳ء‎ )٤( 


دسم الباب الأول: التعارض بين الألفاظ باعتبار العموم والخصوص 


٭ المبحث الخامس والعشرون » 
التعارض بين عامين أحدهما بالاسم الموصول 
والآخر مفرد معرف بالإضافة 
إذا جاء عامان متعارضان وأحدهما اكتسب عمومه من الاسم 
الموصول والآخر بكونه مفرداً معرفاً بالإضافة» فإن العام بالاسم الموصول 
يرجح ويقدم على الآخر. 
ذكر المسألة ورجح هذا الترجيح التهانوي في «قواعد في علوم 
الحدیث۷'ء ولم أجد لغيره قولاً فيهاء فيما اطلعت عليه . 
ويمكن أن يستدل له بالآتي : 
١‏ ۔ أن الاسم الموصول مع صلته يفيد التعليل» والمفرد المعرف بالإضافة 
لا يفيد ذلكء وما أفاد العلة يكون أقوى. 
۲ - أنه يلزم من إلغاء الاسم الموصول إلغاء النص وعلته بينما إلغاء المفرد 
المضاف يلغيه هو فقط . 
وإلغاء نص فقط مقدم على إلغاء نص وعلة. 
والله أعلم... 
٭ الميحث السادس والعشرون »و 
التعارض بين عامين أحدهما بلفظ الجمع المحلى 
والآخر بلفظ الجمع المنكر 
إذا تعارض عامان أحدهما صيغته بالجمع المحلى بأل والآخر بالجمع 
المنكرء فإن الأول هنا مقدم. 
لم يذكر المسألة من الأصوليين ‏ فيما اطلعت عليه إلا الصفي 
الهندي في «نهاية الوصول»؛ حيث بیّن أن الجمع المحلى بأل مقدم على 220 


.١95ص قواعد في علوم الحديث‎ )١( 


الباب الأول: التعارض بين الألفاظ باعتبار العموم والخصوص _ 509 


الجمع المنکر'''. 

ويمكن الاستدلال له بالآتي : 

أن الجمع المحلى لم يختلف في عمومه. وإن وجد فقليلء آما 
الجمع المنكر فالأكثر على عدم عمومہ'''. 
ظ والمتفق على عمومه مقدم على المختلف فيه» أو ما ضعف الخلاف 
في عمومه مقدم على ما کثر الخلاف في عمومه. 


والله أعلم... 


.۱۱۷ ٢١/٢ نهاية الوصول‎ )١( 

(۲) أكثر الأصوليين على أن الجمع المنكر لا يعم» بل يحمل على أقل الجمع . 
انظر : مختصر ابن الحاجب مع بيانه 0۲ المسودة ص١ 2٠١‏ التحرير لما في منهاج 
الوصول من المنقول والمعقول ص۲۹۱. 





الفصل ١ڈ‏ خوے 


التعارض بین الخاصین 


وفيه ثلاثة مباحث : 


الم حث الأول : التعارض بين الخاصين المطلقين 


المبحث الثاني : التعارض بين خاصين أحدهما عطف على || 
عام تناوله والآخر غير معطوف 

المبحث الثالث : التعارض بين خاصين ورد أحدهما على 
سبب دون الآخر 





الباب الأول: التعارض بين الألفاظ باعتبار العموم والخصوص .سے 


© الميحث الأول © 
التعارض ہین الخاصين اٹمطلقین 

إذا تعارض خاصان متساويان في التخصیص: فإن الأصوليين مطبقون 
على أن حكم الخاصين المتعارضين هو حكم تعارض العامين المتساويين قولاً 
واستدلالاًء كما تقدم فی المبحث الأول من الفصل الأول من هذا الباب . 

وبعض الأصوليين أفرد مسألة تعارض الخاصين المطلقين» ونص على 
أن حكمه حكم العامين بلا فرق. 
قال الجويني: «فإن كان عامين» فإن أمكن الجمع بينهما جمع؛ فإن 
لم یمکن الجمع بينهما يتوقف فيهما إن لم يعلم التأريخ» فإن علم التأريخ 
نسخ المتقدم المتأخرء وكذا إن كانا حاصین!'''. 

فقوله: «وكذلك إن كانا خاصين» نص في مماثلة الخاص للعام في 
أحكامه . 

وقال أبو زرعة العراقي في «شرح المنهاج»: «تساوي النصين في 
الخصوص كتساويهما في العموم من غير فرق»". ظ 

وبعض الأصوليين لم يفرد مسألة تعارض الخاصین؛ بل أدخلها ضمن 
تعارض الدليلين» ثم قسمهما إلى عام وخاص» وساوى بين أحكام تعارض 
العامين وتعارض الخاصين» كالرازي في «المحصول»“ ‏ والصفي الهندي 
في نهاية الوصول'٭'. 

وبعض الأصوليين أهمل مسألة تعارض الخاصين» ولم يتكلم عنها 
اکتفاء بعرض مسألة تعارض الدليلين المتكافئين لدخولها فيه. 


۰ انظر : صلا * . ل الورقات مع الشرح الکبیر‎ )١( 
ر۳ التحریر لما في منهاج الوصول من المنقول والمعقول ص۷۲۲۰.‎ 
.۱۱۲۸//۲ نهاية الوصول‎ )5( .٣٤١۸ /۲/۲ المحصول‎ )( 
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ج ا ا 
EEE CAA‏ 

أو اکتفاء بعرض مسألة تعارض العامين» والخاصين مثلهما. 

قال أبو زرعة العراقي: «وإِنّما اقتصر على ذكر العموم استغناءً بذكر 
أحد الضدين على الآخر كما في قوله تعالى: سيل تتیکم لحر 

اع ا ای وال 

وقال ا : ید کان سر ات ۳ 
Kî E‏ لم بذک ذلك وت 

حيث إن البيضاوي في «المنهاج» ذكر تعارض العامين دون تعارض 
الا ,)۳( ١‏ 

صين . 

حكم تعارض العامين» فيكون منهج دفع التعارض بين الخاصين هو نفس 
منهج دفع التعارض بين العامین . 

وقد تقدم أن للعلماء مسلكين في دفع التعارض : 
المسلك الأول: مسلك الحمهور ‏ المالكية والشافعية والحنابلة: 
بأحد المرجحات» فإن لم يمكن الترجيح نظر في تاريخ الدليلين» فإن علم 
نسخ المتقدم المتأخرء فإن لم يمكن تساقط الدليلان. 

وبعد التساقط مال بعضهم إلى التخير» وبعضهم إلى التوقف؛ وبعضهم 
إلى أن الناظر فيهما يكون موقفه موقف العامى فيقلد. 

هذا هو مسلكهم الذي اعتمدوه في دفع تعارض الخاصي. (4) 
)١(‏ التحرير لما في منهاج الوصول من المنقول والمعقول ص۷۲۰. 
(۲( نهاية السول 41 604. )۳( منهاج الوصول ص ٠‏ لا. 
)٤(‏ انظر: الإشارة للباجي ص۱۹۸ شرح تنقيح الفصول ص١47»‏ الرسالة للشافعي 

ص٦٤۳‏ الورقات مع شرحها الأنجم الزاهرات ص١۱۹ء‏ الشرح الكبير على الورقات ۱ 


۲/ ۳1° اللمع ص" ٤‏ › شرح الل ۹/۱ البرهان 7۲ مءم)(ء المحصول */ /7١‏ 
٤ء‏ نهاية السول ٤ء‏ ٤ء‏ المستصفى ۲/ ۳40« الابھاج في شرح المنهاج = 
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المسلك الثانى : مسلك الحنفیة : 

حيث ذهبوا إلى النسخ أولاً إن علم المتقدم والمتأخر من الدلیلین: 
فان لم يمكن رجحوا أحد النصين بأحد المرجحات المقررة عندهم» فإن لم 
يمكن الترجيح مالوا إلى الجمع والتوفيق بين الدليلين» فإن لم يمكن الجمع 
بينهما اطرحوا العمل بالدليلين معا. وتركوهما إلى العمل بالدليل الأدنى 

منهما أي الأقل منهما رتبة في الاحتجام'''. 

منه أن الراجح هنا هو الراجح هناك. وهو مسلك الجمهور. 

واعرض هنا آمثلة لمسلك الجمهور لدفع التعارض بين الخاصين 

باعتباره المسلك الراجح : 

أولا: الجمع والتوفيق: 

لغیر ویمٹلون له بيحديث ابن عباس ا قال : «توضاً النبیٔ انا مرة 

مر۷'. مع حدیث عبد اللہ بن زور٣‏ أن الب 6 توضاً مرتین مت 

= ۳| ٥٥ک‏ قواطع الأدلة 0١‏ التحریر لما في منهاج الوصول من المنقول والمعقول 
ص۷۲۰ العدة ۱۰۱۹/۳ء التمهيد لأبي الخطاب ۱۹۹/۳ء روضة الناظر ۷٤۰/۲٢‏ 
الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ۸۲ء المعتمد ۲/ ٦۷۲‏ › معالم السنن ۸7۲ 
الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار ص٠۲٠‏ الكفاية للخطيب البغدادي ص۸٠٦‏ › 
مقدمة ابن الصلاح ص٤۱٤‏ › التقہد والإيضاح ص٤٤۲‏ إرشاد طلاب الحقائق ۳۲ 
فتح الباري 284/٠١‏ فتح المغيث ۸۱/۳. 

)١(‏ انظر: أصول السرخسي 217/7 كشف الأسرار 5/4لاء جامع الأسرار ۷۸۳/۳ ء ميزان 
الأصول ص۳۲۰ء التلويح على التوضيح ۰۱٠۳/۲‏ فتح الغفار / ٥٦ء‏ تيسير التحرير ۳/ 
۷ء فواتح الرحموت ۱۸۹/۲ء التقرير والتحبير ۳/۳. 

(۲) رواه البخاريی؛ کتابپ الوضوء› باب الوضوء مرة مرة ۱ (ح۷٥۱).‏ 
جليل ؛ مشارك في قتل مسيلمة الكذاب» قتل يوم الحرة سنة ثلاث وستین 7.02 
انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب 4١۳/۳‏ الإصابة في تمييز الصحابة .۹۸/٤‏ 

.)۱٥۸ح(‎ ۲٥۸/۱ رواه البخاري» كتاب الوضوء مرتين مرتين‎ )٤( 
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مع حديث عثمان بن عفان" أنه دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرار 
فغسلهماء > ثم أدخل يمينه في الإناءء فمضمض واستنشق» ثم غسل وجهه 
ثلاثاًء ويديه إلى المرفقين ثلاث مرار» ثم مسح برأسه» ثم غسل رجليه ثلاث 
مرار إلى الكعبين» ثم قال: قال رسول الله كَلِِ: «من نوضأ نحو وضوئي هذا 
ثم صلی ركعتين لا يحدث فيهما نفسه» غفر له ما تقدم من ذنبه)"'' . 
والأحاديث الثلاثة ‏ مع تعارضها في عدد غسل أعضاء الوضوء ‏ إلا 
أن الجمهور قد جمعوا بينها بأن جعلوا الغسل مرة ة واجباً وحملوا الزيادة 


على الندب . 
قال ابن رشد”" فى «بداية المجتهد»: «اتفق العلماء على أن الواجب 
من طهارة الأعضاء المغسولة هو مرة مرة» وأن الاثنتين والثلااث مندوب 


قال النووي عند حديث عثمان: «هذا الحديث أصل عظيم في صفة 
الوضوء» وقد أجمع المسلمون على أن الواجب في غسل الأعضاء مرة 
مرة» وعلى أن الثلاث سنةء وقد جاءت الأحادیث الصحيحة بالغسل مرة 
مرة وثلاثاً وثلاثاً» وبعض الأعضاء ثلاثاً» وبعضها مرتين وبعضها مرةء 


)١(‏ هو عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس القرشي الأموي» أبو عبد الله 
وأبو عمروء زوج ابنتي رسول الله پل أمير المؤمنين وأحد الخلفاء الأربعة والعشرة 
المبشرين بالجنة؛ من أكثر الصحابة بذلا وإنفاقاً فی وجوہ الب قتل شهيداً سنه خمس 
وثلاثين طلا . 
انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب ۱۳ء الإصابة في تمييز الصحابة .٦٥٤/٤‏ 

(٢(‏ رواہ البخاري» كتاب الوضوء؛ باب الوضوء ثلاث ۲۹/۱ (حج۹٥۱)؛‏ ومسلم ٣‏ کتاب 
الطهارة» باب صفة الوضوء وكماله ۰۲۰٤/۱‏ (ح٢٢۲).‏ 

)ر۳( هو محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد الشهير بالحفيد. من أهل 
قرطبة » لم ينشأ بالأندلس مثله كمالاً وعلماء كما قاله ابن فرحوں؛ غني بالعلم» حمدت 
سير نه في القضاء » وكان من أشد الناس تواضعاً» توفي سنه خمس وتسعين وخمسمائة. 
له : بداية المجتهد ونهاية المقتصد. ومختصر المستصفی في الأصول». وغيرهما. ظ 
انظر : الديباج المذهب 0۷/۲« التكملة لوفيات النقلة ۱/ /۳۲۱ء شذرات الذهب / 
۰۰ 


.۲٦/٢ بداية المجتهد‎ )٤( 
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قال العلماء: فاختلافها دليل على جواز ذلك كلهء وأن الثلاث هي الکمال 
والواحدة تجزي» فعلى هذا يحمل اختلاف الأحادیث؛'''. 

ومثال الجمع بين المتعارضين أيضاً: حديث جابر بن عبد اللہ''' 2 
في صفة حجة النَّبَِ كَل «أنه صلی الظهر يوم النحر بمکةا'''. مع حديث 
ابن عمر و : «أنه صلاها ہمنی)'. 

قال النووي رحمه الله تعالى في الجمع بينهما: «ووجه الجمع بينهما 
أنه لا طاف للإفاضة قبل الزوال ثم صلی الظهر بمكة في أول وقتهاء ثم 
رجع إلى منى فصلى بها الظهر مرة أخرى بأصحابه حين سألوه ذلك . 

ومثاله حديث عبد الله بن بحینة''' وي قال: صلی لنا رسول الله كلل 
ركعتين من بعض الصلوات» ثم قام فلم يجلس فقام الناس معهء فلما قضى 
صلاته وانتظرنا تسليمه كبر قبل التسلیم؛ فسجد سجدتين وهو جالس ثم 
سلے)ک. مع حديث عبد الله بن مسعوو2ة) طفن أن رسول الله پا 


(١)‏ شرح مسلم للنووي ۱۳ء 

(۲) تقدمت ترجمته في ص57١.‏ 
انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب ۲۱۹/۱ البداية والنهاية .۲٥/۹‏ 

(۳) رواه مسلمء كتاب الحجء باب حجة النبي يل ۰۸۸1/۲ (ح۱۲۱۸). 

)٤(‏ رواه مسلم؛ كتاب الحج؛ باب استحباب طواف الإفاضة يوم النحر ؟/400غ 
(ح۱۳۰۸). 

.447/8 شرح مسلم للنووي‎ )٥( 

)٦(‏ هو عبد الله بن بحينة» نسبة لأمه بنت الحارث بن المطلب» صحابى جليل» ناسك فاضل 
صائم الدهرء توفي في عمل مروان الآخر على المدينة أيام معاوية 85 . 
انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب ۰۸۷١/۳‏ تجريد أسماء الصحابة ۲۹۹/۱. 

(۷) رواه البخاري» كتاب السهوء باب ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة 2977/7 
(حج١٤٢۱۲)؛‏ ومسلم؛ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب السهو في الصلاة والسجود 
له ۳۹۹/۱ (ح ۰ 0۷). 

(۸) هو عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي» أبو عبد الرحمٰن؛ أسلم قديما وهاجر 
الهجرتين» وشهد بدراً وما بعده. لازم النْبى ييا وحدث عنه بالكثير من قرّاء الصحابة 
وفقهائهمء توفي بالمدينة سنة اثنتين وثلاثين 85 . 
انظر : المعارف لابن قتيبة ص ٠١9‏ » سير أعلام النبلاء ۱/ ٤٦ء‏ العبر في خبر من غبر 4/١‏ 7. 


ITD‏ الباب الأول: التعارض بين الألفاظ باعتبار العموم والخصوص 
ےر ۱۸۸ سے 
صلی الظھر خمساًء فقيل له: أزيد فی الصلاة؟ فقال: وما ذاك؟! قال: 
صليت خمساًء فسجد سجدتین بعدما سلم)”' . 

وقد اختلف العلماء في الجمع بين الحديثين» غير أنهم لم يعدوا 
الجمع إلى غيره من الطرق. 

فذهب الإمام البخاري رحمه الله تعالى إلى التفرقة» فما كان السهو 
فيه بالنقصان فالسجود قبله› وما کان الهو بالزيادة فالسجود بعذه» وهذا 
هو المدرك من ترجمته للبابين اللذين ذكر فيهما الحدیثینء حيث بوب 
للحديث الأول وهو الذي حصل سجود السهو قبل السلام بقوله: «باب ما 

فى السهو إذا إذا قام من ركعتي ا بس وترجم للحديث الثاني الذي 

فيه سجود السهو بعد السلام بقوله: «باب إذا صلى خا أي 
زاد خامسة. 

قال ابن عبد البر”*“: «ومن جهة النظر الفرق بين النقصان في ذلك 
والزيادة؛ لأن السجود في النقصان إصلاح وجبرء ومحال أن يكون 
الإصلاح والجبر بعل الخروج من الصلاة. وأما السجود فين الزيادة. فإنما 
ذلك ترغيم للشیطانء وذلك ينبغي أن يكون بعد الفراغ)”'. 

وبهذا فال مالك والمرق!”" و 0000 ش15 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب السهوء باب إذا صلی خمساً ۹۳/۳ء (ح١٢۱۲)؛‏ ومسلمء كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب السهو في الصلاة والسجود له »5٠١١/١‏ (ح۹۱). 

(؟) صحیح البخاري مع الفتح ۹۳/۳. (۳) صحيح البخاري مع الفتح ۹۳/۳. 

)٤(‏ هو يوسف بن عبد الله بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري الأندلسي 
القرطبي المالكي» الإمام العلامة» حافظ المغرب وشيخ الإسلام» توفي سنة ثلاث وستين 
وأربعمائة. وله: الاستيعاب» وبهجة المجالس» والتمهيد شرح الموطأء وغيرها. 
انظر: سير أعلام النبلاء ۱۸/ ۳١٥٠ء‏ الأعلام .11٠/4‏ 

(0): اتید 5/8 الاستذكار : ٤‏ / 00 01 

.۳۵٣ ۳٥٣ / ٤ الموطأ ۹۰/۱ء الاستذكار‎ )٦( 

7 زني»؛ صاحب الشافعي» عالم زاهد مجتھد 

محجاج مزا على المعاني الدقیقة إمام الشافعية وأعرفهم بمذهبه وفتاويه» توفي سنة 

أريع وستين ومائتین . له: الجامع الكبير والصغیرء ومختصر المختصرء والمنثورء وغيرها. 





وابو ثور 
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۷ — 
۳ 
وهناك من جمع بينهما بأن محل السجود قبل السلام إلا في موضعين : 
أحدهما: إذا سلم من نقصان صلاته. 
الثاني: إذا بنى الإمام على غالب ظنه سجد بعد السلام. 
وهو قول الإمام أحمد' والمذهب عند أصحابه' " . 
وهناك من جمع بينهما بأن الساهي مخير بين السجود قبل السلام وبعد 


السلام . 


وهذا القول منسوب إلى علي بن أبي طالب وله“ وهو قول قديم 


للشافعى”'» وإليه ذهب ابن جرير الطبری“'. 


(۱) 


(۲) 


(۳) 
(0) 


(0) 
(7) 


انظر: طبقات الفقهاء للشيرازي» ص۹۷ء طبقات الشافعية للإسنوي ۳٤/١‏ وفيات 
الأعيان ۱/ ۲۱۷. 

فتح الباري ۳/ ٤4ء‏ الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الأخبار ص۲۲۱ 

وأبو ثور هو: إبراهيم بن خالد ؛ بن أبي اليمان الكلبي اليماني› أحد أئمة الدنيا فقھاً 
وعلماً وورعاً وفضلاً وخيرأء كان يتفقّه بالرأي» ثم رجع عنه للحديث» فكان من أهلهء 
توفي سنة أربعين ومائتین . 

انظر: تاريخ بغداد ٦٦/٦‏ طبقات الشافعية الفقهاء لابن الصلاح ۲۹۹/۱. 

مسائل الإمام أحمد برواية ابنه أبي الفضل صالح ۳/ ۲۱۷ء ۲۱۸ء مسائل الإمام أحمد 
برواية ابن هانيع .۷٥/۱‏ 

المقنع في شرح مختصر الخرقي ۳۸۹/۱. 

شرح التثريب 77/7» وقال العراقي: إسناده عنه منقطع . 

وهو علي بن أبي طالب بن عبد المطلب ؛ بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي» أبو 
الحسن ابن اعم سو اللہ کک دضع ابنته» من أول الناس إسلاماًء كثير 0 3 


لما امتخلفد على العدیق توفي سنة أربعين مقتولاً طب 


انظر: طبقات ابن سعد 0777/15 الاستيعاب في معرفة الأصحاب ۱۰۸۹/۳ تاريخ 
الخلفاء ص٦١٦٦۱.‏ 

مغني المحتاج /١‏ 7. 

طرح التثريب "/ ٢۲ء‏ نيل الأوطار .۱۳٣/١‏ 


ہپس الباب الأول: التعارض بین الألفاظ باعتبار العموم والخصوص 


وهو الذي ذهب إليه العلامة ابن باز" ک8. 


ثانياً: الترجيح: 
ا وک اص ون قخامی اعبار شين الجيهزر سا 
إلى الترجيح بينهما بتقوية أحدهما بوجه من وجوه الترجيح المختلفة. 
ومثاله حديث ميمونة جا «أن. اللي گا تزوجها وهو او 
وحديث ابن عباس وا أن انی ب تزوجها وهو محر هھ 
حيث تعارض الحديثان في وقت زواجه» فالحديث الأول يدل على أنه 
تزوج ميمونة وهو محل غير محرم» والحديث الثاني يفيد أنه تزوجها وهو 
محرم» ولا يمكن أن يجمع بينهما لكونه ي لم يتزوج ميمونة إلا مرة واحدة. 
وقد رجح كثير من أهل العلم حديث ميمونة بأوجه من الترجيح؛ منها : 
-١‏ أن ميمونة وتا صاحبة القصةء وصاحب القصة أدرى ہما جرى له في 
نفسه من غيره فيقدم خبره على غيره. 
ومما قرره الأصوليون من قواعد الترجيح أن خبر صاحب الواقعة مقدم 


(١)‏ وابن باز هو: عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن بازء أبو عبد اللہ إمام العصرء 
وعلامة الزمان» عالم محدث فقيه داعية باذل قاض مفت زاهد ورع مع صلاح نفسهء 
مكثر من تعليم الناس وقضاء حاجاتهمء ا اہ آن كان عنقا نال اھر ال 
ورئيس هيئة كبار العلماء» توفي سنة عشرين وأريعمائة والف. له: الفوائد الجلية في 
المباحث الفرضية؛ ونقد القومية العربية» وغيرهما. 
انظر: علماء ومفكرون عرفتهم ۷۷/۱ء كتاب: إمام العصر للدكتور ناصر بن مسفر 
الزهراني. 

(؟) هي ميمونة بنت الحارث بن حزن بن بجر بن الهزم الهلالية» أم المؤمنين» من سادات 
النساءء كان اسمها برة فسماها النْبَِ َة ميمونة» توفيت سنة إحدى وخمسين» وقيل : 
إحدى وستين نا . 
انظر: طبقات ابن سعد ۸/ ۱۳۲ء المعارف ص٦٦ء‏ أسد الغابة ۷/ 97/ا". 

)۳( رواه مسلمء كتاب النکاح؛ باب ب تحريم نکاح المحرم وكراهة خطبته ۰۲م 
(ج١١١٦).‏ 

)٤(‏ رواه البخاري» کتاب جزاء الصيد؛ باب تزویج المحرم ٦١/٤‏ (ح۱۸۳۷)؛ ومسلم: 
کتاب اللكاح» باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبتہ ۲/ ۱۰۳۱ء (ح١٠11١).‏ 


(١) 


(۲) 


(۳) 


٤) 
0) 
(۷ 


الباب الأول: التعارض بین الألفاظ باعتبار العموم والخصوص ,6 


ر۱۸۹ — 
على خبر غيره فيها إذا عارضه؛ لأنه بها أليق وألصق'''. 
أن حديث ميمونة معضود بحديث أبي رافع''': «أن النَّبىَ بي تزوجها 
وهو حلال» قال: وكنت السفير سنهما» . 
ومن قواعد الترجيح تقديم ما يعضده دليل آخر”*! 
أن أبا رافع وميمونة كانا بالغين وقت تحمل الحديث المذكور وابن 
عباس وا ليس ببالغ وقت التحمل . 
حيث قبض النبي َيه وهو ابن خمس عشرة سنة كما رجحه الإمام 
أحمد”'» وعمرة القضاء التي تزوج بها النبي بي ميمونة سنة سی 3 
فيكون عمر ابن عباس وقتها ثمان سنوات تقريباً . 
ومن قواعد الترجيح عند الأصوليين ترجيح خبر الراوي المتحمل بعد 
البلوغ على المحتمل قبله". 
أن ابن عباس كان یری أن من قلد الهدي يصير معتمراًء والنبي ي 
كان قلد الهدي في عمرته التي تزوج فيها میمونةء فيكون إطلاقه أنه كلل 
تزوجها وهو محرم أي عقد عليها بعد أن قلد الهدي وإن لم يكن 
تلبس بالإحرام . 


انظر: العدة ۴/ ١۱۰۲ء‏ المستصفى 2745/5 المنهاج في ترتيب الحجاج ص۲۲۷ شرح 


العضد للمختصر ۲/ 270١‏ أصول الفقه لابن مفلح ۲/ ۱۰۳۰ء الفوائد شرح الزوائد ص۷١۹.‏ 
أبو رافع مولى الي ب من قبط مصرۂ اختلف في اسمه» فقيل : إبراھیم؛ أسلم وكان 
عبداً للعباس فوهبه للنبي وه فلما بث بشر النبى يله بإسلام العباس أعتقه» شهد أحداً 
والخندق» كان ذا علم وفضل » توفي سنة أربعين 02-2[ 

انظر: طبقات ابن سعد 5/ ”الا» المعارف ص1۳ الجرح والتعديل .١594/7‏ 

رواه النسائي في السنن الكبرى» كتاب النكاح» كما عزاه إليه المزي في تحفة الأشراف 
۹. 

انظر: إحكام الفصول ص۷۳۷ المحصول /٢/٢‏ ٦٥۵٦ء‏ شرح الكوكب المنير .٦٦٤ /٤‏ 
تهذيب الكمال )٦( .١5١/١6‏ السيرة النبوية لابن هشام 5/ 0. 

انظر: جمع الجوامع مع شرح المحلي وحاشية البناني /٢‏ ٣٣٦۳ء‏ الغيث الهامع ۲۹۳/۲ 
الإحكام في أصول الأحكام ٤ء‏ فواتح الرحموت 27١8/7”‏ شرح الک رکب المنیر 
٤‏ / . 
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4 الباب الأول: التعارض ہین الألفاظ باعتبار العموم والخصوص 


أن المراد بحديث ابن عباس أنه تزوجها في الحرم وهو حلال؛ لأنه 
يقال لمن في الحرم محرم» قال النووي: وهي لغة شائعة معروفة”''. 
أن حديث ابن عباس إخبار عن فعل» وقد جاء النهي القولي عن 
النکاح في حال الإحرام كما فی حديث عفان بن ڪنان آن ال كله 
قال: ۷لا ينكح المحرم ولا يكح ولا يخطب”" . 

ومن قواعد الترجيح عند الأصوليين أنه إذا تعارض القول والفعل قدم 
ا۳0 

وكذلك فحديث عثمان تقعيد قاعدة» وحديث ابن عباس واقعة عين 
تحمل أنواعاً مف الاحمالات؛ منها: أن ابن عبان يوقم أن.من قاد 
الب گر ا 

أن حديث ابن عباس مبيح للنكاح حال الإحرام» وحديث ميمونة 
حاظر ومانع . 

ومن قواعد الترجيح أن الحاظر مقدم على المبيح”'. 

ومثاله أيضاً حديث ابن عمر وا قال : «دخل الت اة ولأسافة بن زيل" 


شرح النووي لمسلم .۱۹١/۹‏ 


رواه مسلمء كتاب النكاح» باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته ۱۰۳۰/۲ 
(ح5:9١).‏ 

جمع الجوامع مع شرح المحلي وحاشية البناني 2750/7 الإحكام في أصول الأحكام 
۹4ء الغيث الهامع 2593/5 شرح الكوكب المنير ٦٥1/٤‏ إرشاد الفحول 
ص4 7. 

فتح الباري ۱۹١/۹‏ 

انظر: روضة الناظر ”7/ ١١٠٠ء‏ المنهاج في ترتيب الحجاج ص۲۴۴» العدة ۴/ ١١۱۰ء‏ 
المحصول ۱۸۷/۲/۲ء الإحكام في أصول الأحكام ٤/۹٥۲ء‏ فواتح الرحموت .۲۰٦/٢‏ 
أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي» أمه أم أيمن حاضة ابن 4 مولى الي بلا 
من أبويه» وحبه» أمّره على الجيش الذي يسير إلى الشام فسار بعد وفاته بي توفي سنة 
انظر: التاريخ الكبير 7/ >۲٠‏ معرفة الصحابة ۱۸۱/۲ء مشاهير علماء الأمصار ص١١.‏ 





الباب الأول: التعارض ہین الألفاظ باعتبار العموم والخصوص ۲ژ اي 
س ا سس سس ے۱۹۱١‏ ل 


وعثمان بن طلحة'' وبلال" فأطال ثم خرج؛ وكنت أول الناس دخل 
على إثره» فسألت بلالاً: أين صلى؟ قال: بين العمودين المقدمين)" . 

مع حديث ابن عباس وا أن رسول الله ٤‏ لما قدم أبى أن يدخل 
البيت وفيه الآلهة. فأمر بها فأخرجت» فأخرجوا صورة إبراهيم وإسماعيل 
في أيديهما الأزلام” ' فقال رسول اللہ 2اا : 5 : «قاتلهم الله ء أمَا والله قد علموا 
أنهما لم يستقسما"' بها قط» فدخل البيت: > فکبر في نواحيه ولم يصل 


فؤے)۶۲۷, 
فالحديث الأول دال على الصلاة منه عل في الكعبة لما دخلهاء 
والحديث الثاني ينضي صلا نه پا فيها . 
ولا یمکن الجمع بینھما لتنافیھماضط ولذلك رجح العلماء أنه ا صلی 


)١(‏ هو عثمان بن طلحة بن أبي طلحة القرشي العبدري» صحابي؛ هاجر إلى الي بي وشهد 
فتح مكة» ودفع رسول الله گا مفاتيح الكعبة إليه» توفي بمكة سنة اثنتين وأربعين» وقيل : 
إنه قتل يوم أجنادين 5ك . 
انظر: الاستيعاب فی معرفة الأصحاب */ 2٠١4‏ الإصابة في تمييز الصحابة .٦٥٤ /٤‏ 

(0) هو بلال بن رباح أبو عبد الله» وقيل غير ذلك» من السابقين للإسلام» شهد بدراً 
والمشاهد كلهاء كان من المعذبين فى سبيل الله تعالى حتى اشتراه الصديق فأعتقه» مؤذن 
رسول الله يل سفراً وحضراًء وكان خازنه على بيت المال» توفي سنة سبع أو ثمان 
عشرة» وقيل: عشرين طلنه. 
انظر : صحيح البخاري مع الفتح ۸۷ء معرفة الصحابة ٥/٣‏ أسد الغابة .١ 57/١‏ 

(۳) رواه البخاري» كتاب الصلاة» باب الصلاة بين السواري في غير جماعة ١/8/!ه.‏ 
(م٥٥٠).‏ 

)٤(‏ الأزلام: جمع زلم بضم الزاي وفتحهاء وهو السھم؛ وقيل: القد 
انظر: مجاز القرآن /١‏ ١١٠٠ء‏ التسهيل لعلوم التنزيل .۲۲٢/١‏ 

)٥(‏ الاستقسام : استفعال من طلب من قسم لەء إذا أجيلت القداح ليقسم بالله أيسافر أم یقیم 
آم یغزو ونحو ذلك فيجعل لها الأمر. 
انظر: مجاز القرآن ٠٠۲/١‏ . التسهيل لعلوم التنزيل .5714/١‏ 

؛)١١١١ح(‎ ء٦٦۸٤‎ /۳ رواه البخاري؛ كتاب الحج؛ باب من كبر في نواحي الكعبة‎ )٦( 
ومسلم؛ كتاب الحجء باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره والصلاة فيها والدعاء‎ 
في نواحيها ۰1۹۸/۲ (ح۱۳۳۱).‎ 


2 الباب الأول: التعارض بين الألفاظ باعتبار العموم والخصوص 
ومن وجوه الترجيح : 
١‏ - أن حديث بلال مثبت» وحديث ابن عباس نافي. 
ومن قواعد الترجيح عند الأصوليين أن المثبت مقدم على النافی“'. 
۲ - أن ابن عباس استصحب النفی ولم يستدل لهء وبلال أثيت بكلامه 
النقل عن الأصل . 
ومن قواعد الترجيح أن الناقل عن الأصل إذا كان معه دليل مقدم على 
المبقي له المستدل به" عند الجمهور . 
*'- ما قاله ابن حجر: «أن ابن عباس لم يكن معه يل حينئذٍ » وَإِنّما 
انبذك نيد تارق لأساعة رتا لغيه و 
مع أنه لم يثبت أن الفضل كان معهم إلا في رواية شاذة؟. 
ومن قواعد الترجيح أن المباشر للقصة مقدمة روايته على من لم 
يباشرها كما تقدم. 
ثالذاً: النسخ: 
فإذا لم يمكن الجمع ولا الترجيح يعمد إلى معرفة المتقدم من المتأخر 
من المتعارضين» فينسخ المتأخر المتقدم . 
وفك سل له ابن الصلاح بحديث الأمر بزيارة القبور بعد النهي 
)١(‏ الإحكام في أصول الأحكام /٤‏ ٦٢٦۲ء‏ المحصول ۲/ ٥۸۳/١‏ البرهان ۲/ ۱۲۰۰ء العدة 
۳ اليد اي الخطاب ۲۰۹/۳ء المنخول ص٤۳٤۰‏ إرشاد الفحول ص77,8. 
(؟) روضة الناظر ٠٠١4/8‏ المحصول ۷۹/۲/۲٦ء‏ جمع الجوامع مع شرح المحلي وحاشية 


البناني ۳٦۸/۲‏ المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص۱۷۱ء شرح الكوكب المنير 
٤‏ ۷ء إرشاد الفحول ص8/؟. 

)۳( هو الفضل بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي » اق 
عبد الله» وقیل: أبو محمد صحابي غزا مع النبي ية حنينا وشهد معه حجة الوداع 
وشارك فی تغسيله ميد مختلف فی سنة وفأتهء فقيل : سئة ثلاث عشرةٌ : وقيل : حمس 
عشرة» وقيل: لمان عشرة #5 . 
انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب ۳/ ۱۲۷۰ء رجال صحيح مسلم ۱۳۱/۲. 

(4) فتح البأري ۳/ .٦٦۸‏ 


الباب الأول: التعارض بين الألفاظ باعتبار العموم والخصوص a‏ 
14# س 
ام <١‏ 
عنھا كما قال 4: «نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها» رواه مسل" . 
وفي رواية النسائي”" : «فإنها تذكركم الموت»”*'. وفي رواية أبي 
داود : «فإن فی زیارتھا تذکرة . 
وفي رواية الترمذي”"' : «فإنها تذكر الآخرة»” 
فإن النهي متقدم والأمر متأخر» فينسخ الأمر بزيارتها الٹھی عن الزیار: 
فتكون الزيارة مشروعة . 
إذ إن التعارض يتحقق فيما لم يوجد دليل على النسخ فيه» إذ لو وجد فلا 


.1/۳٦ شرح الورقات‎ )١( 

(۲) رواه مسلمء كتاب الجنائزء باب استئذان النَّبِىَ ييه ربه كك في زيارة قبر أمه ۲/ 231/7 
(ح۹۷۷). 

(۳) هو أحمد بن شعیب بن على بن سنان بن بحر الخراسانی النسائى» أبو عبد الرحمن: 
الإمام الحافظ الثبت» شيخ الإسلام؛ ناقد الحدیث؛ من بحور العلم مع الفهم والإتقان 
ونقد وحسن التأليف» توفى سنة ثلاث وثلاثمائة. له: السنن الكبرى» والمجتبى المعروف 
بسئن النسائي» وغيرهما. . 
انظر: الأنساب للسمعانى ٠٤۸٤/١‏ الوافى بالوفيات ٦/٤١٦ء‏ العقد الثمين .٦٤/٣‏ 

.)۲۰۳٢١ح(‎ ٩۰/٤ سنن النسائي» كتاب الجنائز باب زيارة قبر المشرك‎ )٤( 

)٥(‏ هو سليمان بن الأشعث بن شداد بن عمرو بن عامر الأزدي السجستاني» أبو داود» 
الإمام شيخ السنةء الحافظ» محدث البصرة» من كبار الفقهاء» توفي سنة خمس وسبعين 


انظر: الجرح والتعديل 2٠١١/4‏ تاريخ بغداد ٦٥/۹‏ طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى /١‏ 
۹۔ 


.)۲٢۲۳٢٣٢ح(‎ ٦٥۸/۳ سنن أبي داود كتاب الجنائز» باب في زيارة القبور‎ )٦( 

(۷) هو محمد بن عيسى بن سورة بن موسى الضحاكء وقيل: ابن يزيد بن سورة السلمي 
الترمذي» أبو عيسى» الحافظ العلمء الإمام البارع» جمع وصنف وحفظ وذاكر» توفي 
سنة تسع وسبعين ومائتين. له: الجامع, وكتاب العلل: وغيرهما. 
انظر: وفيات الأعيان 2778/4 العبر في خبر من غبر /١‏ ٤٤٦٥ء‏ سير أعلام النبلاء ۱۳/ 
۰. 

(۸) سنن الترمذي» كتاب الجنائز؛ باب ما جاء في الرخصة في زيارة القبور ۳۷۰۱/۳ 
01 ۰. 


و الباب الأول؛ التعارض بين الألفاظ باعتبار العموم والخصوص 
المتعارضين ولو وجد ‏ كما هنا لما جاز الجمع ولا الترجيح وإن أمكنا . 
ولا الييديث قام الال على الح هه 


والله آعلم.. 


© المبحث الٹانی ٭ 
التعارض بين خاصين أحدهما عطف على عام تناوله 
والآخر غير معطوف 

إذا تعارض خاصان أحدهما معطوف على عام يتناوله هذا العام 
والآخر خاص نس معطوفا على عنام مثل الاول. 

دک الا الأصفهانى في (اشرح مختصر أبن الحَاىے'' وابن 
النجار في «شرح الكوكب المنير"”'» ورجحا الخاص المعطوف على العام. 

وقد استدل لذلك بالآتي : 

أن دلالة الخاص المعطوف على العام الذي يتناوله آكد من دلالة 
الخاص غير المعطوف» وآكدية دلالته حصلت بدلالة العام عليه“ مع ذكره 
هو أولاً. ومو كذ الدلالة مقدم على غيره. 

والله أعلم... 


ىو الميحث الثالث ٭ 
اثتعارض ہیں خاصين ورد أحدهما على سبب دون الآخر 


إذا تعارض خاصان وأحدهما كان وارداً علی سبب والآخر وارد من 
دون سبب فأيهما يقدم؟ لم يذكر المسألة ‏ فيما اطلعت عليه إلا بعض 


)١(‏ هو محمود بن عبد الرحمن بن أحمد بن محمد الأصفهاني شمس الدینء أبو الثناء» فقيه 
شافعي أصولي نحوي ادیب منطقی کاتب بارع » توفي سنة تسح وأربعين وسبعماثة. له: 
شرح مختصر ابن الحاجب» وشرح منهاج الوصولء وشرح مطالع الأنوارء وغيرها. 
انظر: طبقات الشافعية للإسنوي ۱۷۲/۱ء حسن المحاضرة /١‏ ٥٤٦٤ء‏ الفتح المبين .۱٦١/١‏ 

( بیان المختصر ۳/ ۳۸۷. (۳) شرح الكوكب المنیر 1597/5. 

.٦۷٦ ء٦٦۹/٤ بیان المختصر ۳/ ۳۴۸۷ء شرح الكوكب المنير‎ )٤( 





الباب الأول: التعارض بين الألفاظ باعتبار العموم والخصوص © 
22س ص7 2229522لإل9-١-‏ 7 سے ان © سدح 


المحدثين كالعراقي في «التقييد والإیضاح)'''ء وفي «التبصرة والتذکرة'ء 
والأبناسي في «الشذا الفیاح)''ء والسيوطي في «تدريب الراوي×“ . 
وكلهم قدموا الخاص الذي ذكر سبب وروده على الذي لم يذكر. 
ولعل سبب عزوف الأصوليين عن ذكر المسألة مماثلتها في أحكامها 
تعارض العامين إذا كان أحدهما وارداً على سبب والآخر من دونه» فتركوا 
هذه اكتفاءً بتلك ترجیحاً واستدلالة0© . 


والله أعلم... 
6 التقييد والويضاح ص 8غ .١‏ 62 التبصرة والتذكرة 5/1 ° . 


.١15١ص انظر: المسألة‎ )٥( 








الفصل ااخالت 


التعارض بين العام والخاص 


وفيه سبعة مباحث : 


المسبحث الأول : التعارض بين العام والخاص المطلقین 


المبحث الثاني : التعارض بين عامين من وجه وخاصين من 


وجه 
المبحث الثالث : التعارض بين عام وخاص من وجه | 
المبحث الرابع : تعارض العام المخصوص والخاص | 
۱ المؤول 
المبحث الخامس : تعارض العام المؤول والخاص المؤول 
المبحث السادس : تعارض عام سن كل وجه وعام من وجه || 
خاص من وجه ظ 
المبحث السابع : تعارض عام محرم وخاص مبیح 





«* المبحث الأول ¢ 


التعارض بين العام والخاص المطلقين 

قد يتعارض نصان أحدهما عام والآخر خاص مع اتحاد الحكم 
والمحل والوقت» وذلك مثل معارضة قوله تعالی: #ولا تدكحواأ امت كت حى 
و ا [البقرة: ۲۲۱]ء لقوله تعالى: #وطعام الزن أووا الككب حل لک لک ولا 
حا ص وللحصنث ھن اوت واحصنت من ن الین وو ألْكتبَ*# [المائدة: ٥]ء‏ حيث 
إن الآية الأولى عامة في حرمة كل مشركة بالله تعالى فلا يجوز نكاحهاء 
والآية الثانية تفيد حل نساء أهل الكتاب مع دخولهن في عموم المشركات. 

وكمعارضة قوله تعالی : #والمليكة سیون مد ریم و حور لمن فى 
أ4 [الشورى: ٥ء‏ لقوله تعالى: الي ما الک ومن عو سی 
بحم بحمد ر ومون پو ودستعفرون لين اما € [غافر: ۷]. 

حیث دلت الآية الأولى على استغفار الملائكة لعموم أهل الأرض» 
أمّا الآية فقد دلت على أن استغفار الملائكة إنما هو خاص بالمؤمنين فقط 

اختلف العلماء عند تعارض العام والخاص على قولين : 
8 القوں الأول؛ 

ترجيح الخاص ہما يدل عليه ويتناوله وترجيح العام فيما بقی من آحاد 
العام بعد الخاص . 

وهذا هو الذي يسميه الأصوليون حمل العام على الخاص . 

وهذا القول ترجيح مطلق للخاص سواء كان متقدماً أم متأخراً أم 
مجهولاً تاريخه وتاريخ العام أم وردا معاًء وسواء كان العام متفقاً عليه 
والخاص مختلفاً فيه" . 


)۱1( إحكام الفصول ص 2555 قواطع الأدلة ۷/1 المسودة ص١۱۳‏ التقرير والتحبير ۱/ 57 7. 


۵ € الباب الأول: التعارض ہین الألفاظ باعتبار العموم والخصوص 
کر 


وهذا هو مذهب جمهور الأصوليين. 

حيث ذهب إليه من الحنفية أبو زيد الدبوسي""» وهو مذهب 
المالكية» والشافعية”" والحنابلة في الرواية ال الإمام” وإن 
كان له رواية أخرى في صورة كما حكاها أبو الخطاب”*' . 

رس قزل لی ا رارف ي ` 

وهو قول أبي الحسين البصري' “ والقاضي عبد الجبار من 


(9) تسین النحریر 0۷٣/١‏ الظریر والتعے 47/1؟. 
والدبوسي هو: عبد اللہ وقیل: عبيد لله بن عمر بن عیسی الدبوسي البخاري» أبو زيد. 
شيخ الحنفية» عالم ما وراء النهرء من أذكياء الأمةء توفي سنة ثلاثين وأربعمائة. له: 
تقويم الأدلة» والآمد الأقصی . 
انظر: الأنساب للسمعانى ٢/٤٥٦ء‏ الجواهر المضية .00١/7‏ 

(؟) مختصر ابن الحاجب مع شرحه البيان ۴۱۱/۲ء [حکام الفصول ص408» المنهاج في 
ترتيب الحجاج ص۱۲۱ء 177+ الإشارة في معرفة الأصول ص١۱۹.‏ 

(۳) المستصفى ٠٠١/۲‏ البرهان ۲/ ۱۱۹۰ء نهاية الوصول /١‏ ١٤٢۱ء‏ التبصرة ص۳١۱‏ » 
الإحكام في أصول الأحكام ۷۲ء قواطع الأدلة .٦١٤/١٤‏ 

(4) العدة ۲/ ١٠ء‏ التمهيد ۲/٥٥۱ء‏ روضة الناظر ۷۲۱/۲ أصول الفقه لابن مفلح ۲/ 
۹ء شرح مختصر الطوفي ٠٥۷/۲‏ المسودة ص١۱۳ء‏ التذكرة في أصول الفقه 
ص٤۰۱۸‏ شرح الكوكب المنير 4709/7 المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص٢۵٥۲.‏ 

(ة) التمهيذ 7/9 1651. 
وأبو الخطاب هو: محفوظ بن أحمد بن حسن العراقي الكلوذاني» ثم البغدادي» الشيخ 
الإمام العلامة الورع» شيخ الحنابلة» ثقة رضيء كان مفتياً صالحاً حسن العشرة» توفي 
سنة عشر وخمسمائة. له: التمهيد في أصول الفقهء والهداية في الفقەء وغيرهما. 
انظو: الأنساب للسمعاني ٥/۹۰ء‏ سير أعلام النبلاء 478/18 »2 المقصد الأرشد "/ .7٠١‏ 

/۳ أضواء البيان‎ 217/١ أحكام القرآن لابن العربي ۸۳۲/۳ء التسهيل لعلوم التنزيل‎ )٦( 
.۱٥١ ۳ء دفع إيهام الاضطراب‎ 

(۷) معالم السنن مع تهذيب ابن القيم /١‏ ۷۳ء تدريب الراوي ۲۰۱/۲ء فتح الباري 187/7 » تنقيح 
الأنظار مع شرحه توضيح الأفكاز ٤۲٦/۲‏ » قواعد التحديث ص4 27١‏ الوسيط ص١‏ 45. 

.۲۷٦ /۱ المعتمد‎ )۸( 

وأبو الحسين هو محمد بن علي بن الطيب البصري؛ من رؤساء المعتزلة وأئمتهم الأعلام ٠‏ 
القاضي المتکلمء صاحب التصانيف الفائقةء توفي سنة ست وثلاثين وثلائمائة. له: 
المعتمد و شرح العمد؛ وغيرهماً. 5 


الباب الأول: التعارض بين الألفاظ باعتبار العموم والخصوص درسم 


المعتزلة”* . 

وقد استدلوا لهذا الجمع والترجيح بأدلة هي : 

١‏ الوقوع: حيث وقعت أدلة عامة من الكتاب الكريم» فخصصت 
بایات أخر» وكذا بالنسبة إلى السنة النبوية دون اعتبار لتقدم العام أو تأخره 
أو تزامنه مع الخاص!'' 

وأمثلة هذا كثيرة جد 


سے سے خی 


كقوله تعالى: ##وَالَدنَ پتوفون منک ویدرون ازجا يريصن پأنفسهنٌ رَه 
اشر وَعَكّرَا # [البقرة: 1774 حيث جاءت الآية عامة في کل متوفى عنها 
زوجها حاملاً كانت أم غير حامل» ثم خصصت هذه الآية فخرج عن 
عمومها المتوفى عنها زوجها الحامل في أن عدتها أن تضع حملهاء وذلك 


فی قوله تعالى : وکت الکّمَالِ 00 بسع لَه € [الطلاق: 4]. 


وهذا هو الذي جمع به المفسرون لآيات الأحكام؛ كابن العربی 
(Dru,‏ 
والشنقيطي . 
ومما يقوي هذا الجمع ويؤكده: حديث آم سلمة 'ينا: «أن امرأة من 
Cn‏ > ۱ م 
أسلم يقال لها: سبيعة ء كانت تحت زوجها توفي عنها وهي حبلى» 
فخطبھا ابو السٹابل : بن ن بعك ° فأبت أن تنكحهء فقال: «والله ما یصلح أن 


= انظر: وفيات الأعيان /٤‏ ۲۷۱ء لسان الميزان .۲۹۸/٥‏ 

.۳۱۱/۲ المعتمد ۱/٦۲۷ء. (؟) بيان المختصر‎ )١( 

(۳( أحكام القرآن ۲۰۸/۱. )٤(‏ أضواء البيان ۲۱۸/۱. 

)6( هي سبيعة ‏ تصغير سبع بنت الحارث الأسلميةء صحابية جليلة من المهاجرات. 
اشتهرت بقصة الحامل المتوفى عنها زوجهاء لها بعض الأحاديث ويب . 
انظر: الإصابة في تمييز الصحابة ۷/ ٠14٦ء‏ طبقات ابن سعد 444/0» فتح الباري ۹/ 
۱. 

)٦(‏ أبو السنابل بن بعكك بن الحارث بن عمیلةء اختلف فی اسمه کثیرأء من مسلمة الفتحء 
كان فقيهاً سكن الكوفة» وقيل: أقام بمكة حتى مات» قال البخاري: لا أعلم أنه عاش 
بعد ای لا. 
انظر: الإصابة في تمييز الصحابة ۱۹۰/۷. 


۲۷۰٢ 5‏ الباب الأول: التعارض بين الألفاظ باعتبار العموم والخصوص 
تنكحيه حتى تعتدي آخر الآجلين»؛ فمكثت قریباً من عشر ليال» ثم جاءت 
الس للا فقال: «انكحي))”''. 

فخصصوا عموم الآية الأولى بخصوص الثانية . 

وجاء النهي عاماً في نكاح غير المسلمةء وذلك في قوله تعالى: ##وَلَا 
کیٹا منرت عَقى ومن [البقرة: ١۲۲]ء‏ وجاء تخصيص هذا العموم بجواز 
نکاح نساء آهل الكتاب» وذلك في قوله تعالى لما ذكر من يباح نكاحهن : 
۾ وحصت من ن لذي وو اکب 4 [المائدة: .]٠١‏ 

وقد جزم الأصفهاني في «شرح مختصر ابن الحاجب» أن العام في 
المثالين متأخر عن الخاص» ومع ذلك خصص العام" . 

ومنه قوله تعالى: ٭ مل لک ا ور «لحكم # [النساء: 4؟] في حل 
عموم النساء عدا ما ذكر في الآية» ثم خصص من هذا العموم نكاح المرأة 
على عمتها وعلى خالتهاء وذلك في قوله پل : «لا تنكح المرأة على عمتها 
ولا على خالتها»”” . 

وقوله تعالى: #والسارف وََلسَايِقةٌ أقطعوا أيديهًا [المائدة: ۳۸]ء 
فنصت الایة على القطع لكل سارق سرق قليلاً أم كثيراً . 

وفي حديث عائشة تا قالت: «كان رسول الله ية يقطع السارق في 
ربع دينار فصاعداً)”*'. | 

فخص عموم قطع كل سارق من سرق أدنى من ربع دينار. 

وفي حكم قتل النساء في الحرب رأى النبى بيه امرأة مقتولة في 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الطلاق» ہاب واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم ۹/ 

۹ء) (ح8١07)؛‏ ومسلمء كتاب الطلاق» باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها 


وغيرها بوضع الحمل ۲/ ۱۱۲۲ء .)١5814(‏ 
(۲) . بیان المختصر 1١/7‏ ۳۱۲. (۳) تقدم تخريجه. 4 Ek‏ | 


62 رواه البخاري: كتاب الحدود. باب قوله الله تعالی: #وَالْسَارِقٌ َالسَارَفَة کاڈ ٹڑا 
أيدِيهمَا4 : وفي كم تقطم 2/5 (ح۷۸۹٦)؛‏ ومسلم > كتاب الحدود» باب حل السرقة 
ونصابها ۳/ ۱۳۱۲ء (ح١٤۸٦۱)ء‏ واللفظ له. 





الباب الأول: التعارض بین الألفاظ باعتبار العموم والخصوص ____ ٢۹۰۳۹‏ _ 


الحرب فنهى عن قتلھن''ء مع استباحة الصحابة رضوان الله عليهم لذلك 


قبل هذا النهي استدلالاً بىر قوله تعالى: ٭فإذا انلم لدو رم فاقوا 
الم کین حت وجدتموهر کہ [التوبة: ١]ء‏ فكان نهيه لل مخصصاً للعموم. 

بالعام حتى يرد الخاص؛ لأن الصحابة تمسكوا بالعمومات الدالة على قتال 
أهل الشرك» ثم نهى النبئ ب عن قتل الصبيان والنساءء فخص ذلك 


العموم)”"' . 
قال المستدلون: «فهذه الأمثلة وغيرها دليل على الوقوع» فكانت أدلة 
صحيحة على أن العام يحمل على الخاص)'' 


- عمل الصحابة لن فقد تواتر عنهم أنهم عند تعارض العام 

والخاص يعملون الخاص» ويعملون العام فيما بقي . 

ولهم في هذا آثار مشهورة ؛ كتخصيصهم قوله تعالى: ##يوصيكه الہ نہ 
ظ كرك لُک یئل حط سين 4 [النساء: »]١١‏ بقوله پل : «لا نورث› ما 
تركناه صدقة)» حيث أخرج أولاد الآنبياء عليهم الصلاة والسلام من عموم 
الأولاد في إرث آبائھم . 

وقد عمل أبو بكر الصديق ذه بالحديث مخصصاً للآية» ولذلك لما 
طالبت فاطمة وتا ميراث أبيها من أبي بكر ديه مستدلة بعموم الآية بیّن لها 
أبو بكر المخصص؛ وهو الحدیث'''. 

فامتناع أبي بكر إِنّما كان لفهمه أن الآية مخصصة بالحديث» ومطالبة 
فاطمة إنما كان لعدم علمها بالمخصص؛ فلما علمت به تركت العام له 


.۱٤۸/١ تقدم تخريجه. (۲) فتح الباري‎ )١( 

(۳) الإحكام فی أصول الأحكام ۳۱۸/۲ بيان المختصر ۳۱۱/۲ ۳۱۲. 

() رواه البخاري» كتاب فرض الخمس ٦۲ء‏ (ح۹۳ ۰ء( ومواضع أخر؛ ؟ ومسلمء 
كتاب الجهاد والسير» باب قول النبیٔ پل : «لا نورث ما رک صدقة) ۱۳۸۹/۳ 
(ح1759). 


fT ۵‏ الباب الأول: التعارض بين الألفاظ باعتبار العموم والخصوص 


ومثله ما أشكل على عمر بن الخطاب وه فيما يعمل بالمجوس!'' مع 
أنهم مشرکونء والله تعالى یقول: ا اع انير لاخ اقثلا التذرون» 
[التوبة: ٥]ء‏ وهم داخلون في عموم الخطاب حتى قال له عبد الرحمن بن 
عوف و“ سمعت رسول الله 4ي يقول: اسنوا بهم سنة أهل الكتاب)”" . 

يقول الغزالي بعد تقريره لحمل العام على الخاص: «ويكاد يشهد لما 
ذكرناه من سير الصحابة والتابعين كثيرء فإنهم كانوا يسارعون إلى الحكم 
بالخاص على العام وما اشتغلوا بطلب التاريخ والتقدم والتأخر». 

۴ وقوع الإجماع على تخصيص أعم الع نے بالعصهنا وإن جهل 
تاريخهماء وقد نقل الإجماع الجوینی*“ء والصفي الهندي"''. 

٤‏ ۔ أن دلالة العام على ما يدل عليه الخاص دلالة ظنیة؛ ودلالة 
الخاص عليه دلالة قطعية لكونها نصأ فيه. 

والدلالة القطعية تقدم على الدلالة الظنية”" . 


أن إجراء العام وإمضائه على عمومه مع معارضته للخاص يلزم 


إذ يعمل فيما بقي . 


)١(‏ المجوس هم القائلون بأصلين مدبرين يقتسمان الخير والشرء وهما النور والظلمة 
واختلفوا فيهما: هل هما أزليان قديمان أو لا يجوز أن يكونا كذلك. 
انظر: الملل والنحل .77377/١‏ درء تعارض العقل والنقل ٢۲۲ء‏ 19/5. 

(؟) هو عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد الحارث القرشي الزهري. أبو محمدء 
أحد الثمانية السابقين إلى الإسلام» وأحد العشرة المبشرين» هاجر الهجرتين» شهد 
المشاهد كلها مع رسول الله وء كثير الإنفاق في سبيل اللهء توفي سنة إحدى 
وثلاثين وله . 
انظر: أسد الغابة ۳/ ٤۸۰٦ء‏ سير أعلام التبلاء 1۸/۱ 

(۳) رواه مالك في الموطأء. كتاب الزكاة» باب جزية أهل الكتاب والمجوس 2778/١‏ 
(ح55), وعبد الرزاق في المصنف» كتاب أهل الكتاب» باب أخذ الجزية من المجوس | 
٦‏ 54 ( ح٢۲‏ 00 

115275 الرهان‎ -)8( .١٠١ 5/5 المستصفى‎ )٤( 

)٦(‏ نهاية الوصول .۱٢٤٤١/١‏ (© انيالة ال ضول 1٤2/١‏ ۲۹ء 


الباب الأول: التعارض بين الألفاظ باعتبار العموم والخصوص 


وإعمال الدليلين ۔ ولو بوجه - أولى من إبطال أحدهما”'' . 

٦۔‏ مما جرى في لغة العرب أن العام يحمل على الخاصء. لا فرق 
عندهم في ذلك في تقديم العام أو تأخرہ'''. 

والوحي نزل بلغة العرب» فيفهم بقواعدها . 

۷ - ولأنه يجوز تخصيص العموم بدليل العقل والقياس» فجاز قياسا 
عليه تخصيصه بالخبر " . ظ 

بل هو أولى منھما بذلك. ۱ 

۸ ۔ ولآن دلالة العام على جميع أفراده محتملة» ودلالة الخاص على 
أفراده أو فرده غير محتملة» وما يدل على الحكم من غير احتمال أقوى”*'. 
8ا القول الثانی: 

وهو القول بالتفصیل بحسب تقدم العام أو الخاص . 

فقالوا تفصيلا : 

أ- إن علم أن العام هو المتأخرء فإنه ينسخ الخاص المتقدم» ما لم تقم 
دلالة على أن العام مبني على الخاص . 

ب ۔ إن علم أن الخاص هو المتأخر عن العام» بحيث يكون بينهما زمان 
يتمكن المكلف فيه من العمل أو الاعتقاد بمقتضى العامء فإن الخاص 
يكون ناسخا للعام. 

ج - إن علم ورودهما معا فإن الخاص يقدم على العام . 

د - إن لم يعلم تاريخهما فإنه يعمل بما يدل الدليل على وجوب العمل به 

أو بما يدل على حمل العام على الخاص؛ أو ہما يترجح به أحدهما 

على الاخر. 

.٦١٤/٤ التبصرة ص۷١٠ الإحكام في أصول الأحكام ۳۱۸/۲ قواطع الأدلة للسمعاني‎ )١( 

(۲) التمهيد لأبي الخطاب .٠١١/۲‏ 


(۳) العدة ٦۲٣۳/۲‏ التمھید لڑہی الخطاب 10/۲ التبصرة ص١٥۱‏ التحصیل ۸۱. 
)٤(‏ التبصرة ص۱۱۷ء الإحكام في أصول الأحكام ۳۱۸/۲ء إحكام الفصول ص٢٥۲.‏ 


eT‏ الباب الأول: التعارض بين الألفاظ باعتبار العموم والخصوص 
ه - إن لم يوجد شيء من ذلك يتوقف في العمل بهما. 

وهذا القول هو قول جمهور ال 

وقد نقل عن بعض العلماء من غير الحنفية موافقتهم في بعض هذه 
الصور؛ ولم أجد من نقل عنه موافقتهم فيها جميعاً. 

فقد نسب ابن الحاجب إلى القاضي أبي بكر الباقلاني أنه يرى أن العام 
المتأخر ينسخ الخاص المتقدم» وأن الخاص المتأخر يكون ناسخاً للعام 
المتقدم”''» وعند تقليب «التقريب والإرشاد؛ لم أجد هذا التقسيم» بل حمل 
العام على الخاص مطلقاً”' كما نسب بعض الأصوليين للجويني موافقته 
للحنفية في الصورة الرابعةء وهو أنه إذا لم يعلم تاريخهماء فإنه يعمل بما يدل 
الدليل على وجوب العمل به أو بما يدل على حمل العام على الخاص” “. 

وهذا خلاف ما نص عليه في «البرهان». 

قال في «(البرهان»: (إذا ورد عام وخاص في حادثة تسلط الخاص 
على العام 7ئ 


وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم من المقال. 


رکا تسب هدا القول: ال کے اللدقاق ارك تی الي 
المحيط»” . 


وعند الإمام أحمد رواية أن العام المتأخر ینسخ الخاص المتقدم كما 
قافتا عالطا“ 


(1) أصول الفقه للجصاص ۳۸۱/۱ء ميزان الأصول ص٣٢۳۲ء‏ التقرير والتحبير /١‏ ١٤١۲ء‏ 
تيسير التحریر 2177/7/١‏ مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت .۳٤٤/ ١‏ 

.۲٦٢ /۳ المختصر مع شرحه البيان ۲/ ۳۱۰١ء ۳۱۱, (") بس والارشاد‎ )٢( 

.۱۱۹۰ /۲ البرهان‎ )٥( .۳۱۹/۲ المختصر مع شرحه البيان‎ )٤( 

)٦(‏ هو الحسن بن علي بن محمد بن إسحاق؛ الأستاذ أبو علي الدقاق» لسان وقته وإمام 
عصرہء خضل الأصول؛ وبرع في الفقَه توفي سنة حمس وأربعمائة. ۱ 
انظر: تبيين كذب المفتري ص٢٢۲ء‏ طبقات الشافعية الكبرى للسبكي 0 

(۷) البحر المحيط .2٠١ /٣‏ (۸) التمهيد فی أصول الفقه ؟/١61١.‏ 


الباب الأول: التعارض بين الألفاظ باعتبار العموم والخصوص ۲۷ 4 

وكذا نقل عنه أبو الخطاب رواية أخرى؛ وهى أنه إذا جهل معرفة 
المتقدم والمتأخر منهماء فإنه يعمل ہما يدل الدليل على وجوب العمل به 
أو ہما يدل على حمل العام على الخاص» أو ہما يترجح به أحدهما على 
الآ 0 , 

وذهب القاضي عبد الجبار إلى أن العام المتأخر ينسخ الخاص 
المتقدم'''. 

وقد استدلوا لهذا القول بأدلة هي : 

أ أدلة الصورة الأولى: وهي إن كان العام متأخراء فإنه ينسخ 
الخاص المتقدم . 

ب - أدلة الصورة الثانية: وهي إن كان الخاص متأخراً فإنه ينسخ 
العام المتقدم . 

. إجماع الصحابة وين على أن العام المتأخر ینسخ الخاص المتقدم‎ ١ 

ويستدلون لهذا الإجماع بما ورد عن ابن عباس وِظباء قال: «وكانوا 
۔ يعني أصحاب رسول الله بي - يتبعون الأحدث فالأحدث من أمرہا'''. 

قالوا: فهو إخبار عن حالهم كلهم أنهم يتركون المتقدم للمتأخر . 

والعام المتأخر منه» وكذا الخاص المتأخرء فيكونان ناسخين 
للمتقدميه7*'. 

۲ _ العام والخاص لفظان متعارضان وعلم تاريخهماء فوجب تسليط 
المتأخر على المتقدم*“. 

ج - أدلة الصورة الثالثة: وهي إذا ورد العام والخاص معاأء فإنه 
يخصص العام بالخاص . 
)1١‏ التمهيد في أصول الفقه ۲/ .١6١‏ (؟) المعتمد ۲۷۸/۱. 
(۳) تقدم تخريجه. 


.844 ۰۳٤۸/۱ مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت‎ )٤( 
.١579/١ نهاية الوصول‎ )٥( 





او الباب الأول: التعارض بين الألفاظ باعتبار العموم والخصوص 
سے یا 
١‏ یستدلون بنفس أدلة الجمهور التي استدلوا بها على عموم حمل 
العام على الخاص . 
؟ ما قاله اایصاف 0 في «أصول الفقه»: «ولأن لفظ التخصيص 


إذا ورد مع العام فهو بمنزلة 2ئ مع الجملة » وهذا لا علاف اگ 


د أدلة الصورة الرابعة: وهي إذا لم يعلم تاريخهماء فيعمل بما دل 
الدليل على وجوب العمل بە؛ أو بالدليل الدال على حمل العام على 
الخاص أو بما يترجح أحدهما على الآخر؛ فإن لم يمكن ذلك كله 
فالتوقف. ودليلهم : 

أن العام والخاص المجهولي التاريخ خبران متعارضان في الجزء الذي 
يتناوله الخاص من العامء فيأخذان حكم الدليلين المتعارضين مطلقاًء فيعمل 
بما دل الدليل عليه أو الدليل المرجح لأحدهماء فإن لم يوجد فالتوقف 


(۳) 
به 


وفي هذه الصورة ملحظ مهم يحسن التنبيه عليه؛ وشو ان جتمهور 
الحنفية - كما رأوا أن يقدم أحدهما لمرجح - ذكروا بعض أوجه الترجيح 
الممكنة والتي يترجح بها العام أو الخاص؛ وهي : 

١‏ اتفاق الأئمة على العمل بأحدهما. 


قال الجصاص: «فعلى أي وجه حصل اتفاقهم من استعمال الخبرين 


كر 


(1) هو أبو بكر أحمد بن علي الرازي الحنفي المعروف بالجصاص: الإمام الكبير الشأن» 
العلامة المفتی المجتهد الفقيه الزاهد» توفي سئة سبعين وثلاثماثة. لە: أحكام القرآنء 
وشرح مختصر الكرخي. وشرح مختصر الطحاوي» وغيرها. 
انظر: تاريخ بغداد ٤/٣۳۱ء‏ الجواهر المضية ۲٤٤/٢‏ الطبقات السنية .41١7/١‏ 

(؟) أصول الفقه للجصاص .٦٠٤/٤‏ 

(۳) أصول الفقه للجصاص ٤/٤١٦ء .41١5‏ 

.5٠١ /١ أصول الفقه للجصاص‎ )٤( 


الباب الأول: التعارض بين الألفاظ باعتبار العموم والخصوص 7.4 
اا شک تسسے۔مسٹگ ےی کس سک آ ا٥ ٠‏ __ سس 
ويمثلون لهذا المرجح عندھم بتعارض قوله 8چ : «لا تبع ما ليس 
عندك؛'''. مع قوله کنا : امن أسلف فی شیء ففي کیل معلوم ووزن معلوم 
٤‏ (۲( 
إلى أجل معلوم؛''". 
والسلم ‏ في حقيقته ‏ بيع الإنسان ما ليس عندہ'ء فيكون داخلاً في 
عموم النهي الوارد في الحديث الأول» والحديث الثاني يدل على جوازه. 
وقد كان السلف اتف تفقوا على العمل بهماء > فحمل الحنفية العام هنا 
على الخاص ° 


الخدري و في قوله كله : 5 نبيعوا الذهب بالذهب ال مغلا بمثل: ولا 


و 


شِفُو )٥()‏ بعضها على بعض ...) الیحدری" 
مع معارضته لحديث ابن عباس ويا وفيه قوله ئي : «لا ربا إلا في 


)١(‏ رواه النسائي» كتاب البيوع» باب بيع ما ليس عند البائع ۲۸۸/۷ء (ح١١45)؛‏ وأبو 
داود» كتاب البيوع والإجارات» باب في الرجل يبيع ما ليس عنده ۰۷٦۸/۳‏ )ح۳0۰۳( ؛ 
والترمذي» كتاب البيوع» باب كراهية بیع ما ليس عندك /٣‏ ٥٥٢٦ء‏ (ح۱۲۳۲)؛ وابن 
ماجه» كتاب التجارات» باب النهي عن بيع ما لیس عندك وعن ربح ما لم يضمن ۲/ 
۷ء (مح۲۱۸۷). 

)٢(‏ رواه البخاري» كتاب السلم؛ باب السلم في وزن معلوم ۰٤۲۹/٤‏ (ح٢٢٢۲)؛‏ ومسلم؛ 
كتاب المساقاة» باب السلم ۳/ ٦۱۲۲ء‏ (ح١٤١٦٦).‏ 

(۳) السلم أو السلف هو أن يسلم عیناً حاضرة في عوض موصوف في الذمة إلى أجل . 
انظر: الكافي لابن قدامة ۱۰۸/۲. 

)٤(‏ انظر في مذهب الحنفية في السلم: البناية في شرح الهداية /٦‏ ۷٦١٦ء‏ ۸٦٦۱ء‏ البحر الرائق 
“۶۳۷٦‏ ۸,۸۹ 

)٥(‏ تشفوا: بضم التاء وكسر الشين وتشديد الفاء: تفضلواء رباعي من أشف. 
انظر: فتح الباري /١‏ ۳۸۰. 

(0) رواه البخاري؛ کتاب البيوع» باب بيع الفضة بالفضة ۳۷۹/٤‏ ۳۸۰ (ح۲۱۷۷) 
ومواضع أخر؛ ومسلم؛ كتاب المساقاۃء باب الربا ۱۲۰۸/۳ (ح١٤۸٥۱)ء‏ ومواضع 
اآخری . 


ےد 
8 


هسم الباب الأول: التعارض بين الألفاظ باعتبار العموم والخصوص 


حر اک 
ال: ئة . 


العمل ید 


. ۔ أن يكون أحدهما بیاناً للآخر فیقدم‎ ٤ 
أن يكون مضمون أحد الخبرين حكماً شرعیاء فيقدم على ما ليس‎ 


5 ! ب شرعي” ". 
ٹا القول الثالث: 


إن كان الخاص متأخراً والعام متقدماً نسخ الخاص من العموم بقدرہ. 
وهذا القول نسبه الشيرازي في (اللمع) إلى بعض الشافعية“» وهو 


قول بعض المعتزلة. وإ کانوا قیدوا كونه نسخاً بورود الخاص بعل حضور 
وفت العمل بالعام» وأما قبله فإنه يكون انا , 


وقد استدلوا لهذا القول بالآتى: 
أن تأخر الخاص عن العام يجعله ناسخاً له؛ لأنه لا يجوز أن يكون 


البيان متأخراً عن المي . 
القول الراع؛ 


(1) 


وهو القول بالتوقف في مسألة كون العام متأخراً عن الخاص. 


النسيئة من النساء بفتح النون والمد والتنوين منصوباً: التأخير والتأجيل . 


انظر: فتح الباري ۳۸۱/۰. 


۱ والحديث رواہ البخاري» باب بیع الدینار بالديئار نساء٤ ۱/٤‏ (ح۲۱۷۸ء )) 


(۲) 
(۳ 


1 الوصول ۳4/۱ وما بعدھاء البحر المخيط ۳ءء.ء 


0 
00 


وسلم كتاب المساقاة» باب بيع الطعام مثلاً بمثل ۳/ ۱۲۱۷ء (ح١۹٥۱).‏ 


انظ هذه الترجيحات : أصول الفقه للجصاص ۸۷۱ ء) العدة ٦٢٢/٢۲‏ “2537 نهايه 


اللمع ص۱۹ . )٥(‏ المعتمد ۱/ ۲۷۷. 
شرح اللمع ۱/ .۳٦٣‏ 


الباب الأول: التعارض بين الألفاظ باعتبار العموم والخصوص ED‏ 

وهذا القول نسبه الرازي”» والقرافي”"» والزرکشیء إل > إلى ابن 

لتا )4( 

القاص . 

وقد استدل ابن القاص على التوقف أن العام والخاص خطابان کل 
واحد منهما أعم من الآخر من وجه وأخص من وجه آخر ؛ لأنه اذا قال: لا 

ر مهود 2 قال بعدہ: ر |المشركين من حيث إن أجهودي أخص 

اا في تا وهو ما بين ورود رد المتقده الا 

فظهر أن الخاص المتقدم أعم في الأزمان وأخص في الأعیان: 
وجه . 

وإذا ثبت ذلك وجب الوقوف والرجوع إلى الترجيح كما في کل 
خطابین هذا شأنهما”*'. 

والراجح ۔ والل أعلم ‏ هو قول الجمھور بحمل العام على الخاص 

الأول: قوة أدلتهم» حيث اشتملت على إطباق الصحابة على سلوك 

هذا النهج» وموافقة هذا الترجيح لأصول الترجيح وقواعده عند الأصوليين؛ 

بالخاص فيما يتناوله والعام فيما بقي بعد الخاص؛ وهو أولى من ترجيح 

أحدهما مطلقاً وإلغاء الآخر أو دعوی نسخه. 

.4794/7 العقد المنظوم‎ )٢( .156 /۴/۱ المحصول‎ )١( 

)۳( البحر المحيط 1 ووقع في النسخة (ابن العارض) وهو تصحیف . 

60 هو أحمد بن أبي أحمد الطبري» أبو العباس» ابن القاص» أحد أئمة مذهب الشافعية. 
مع علم وزهد وبڈل ماله على الدروس والوعظ توفي سئة حمس وثلائین وثلا ثماثة . لہ * 
التلخيص ٠‏ وكتاب المفتاح وأدب القضاء . 
انظر: البداية والنهاية 2557/١١‏ وفيات الأعيان ١٦۸٦ء‏ طبقات الشافعية لابن قاضي 


.٠١57/١ شهبة‎ 
.٦۲٤۹/۲ العقد المنظوم‎ )٥( 


م الباب الأول: التعارض بين الألفاظ باعتبار العموم والخصوص 


ولأن الترجيح والنسخ فيهما إسقاط لمدلول أحد الدليلين» وهما 
ضرورة لا يصار إليها إلا عند العجز عن إعمال الدليلين. 
وقد أمكن إعمالهما هنا بحمل العام على الخاص. 
الثاني : الإجابة عن أدلة الأقوال الأخرى : 
أ - الاجابة عن أدلة القول الثاني : 
استدلالهم للصورة الأولى والثانية بأثر ابن عباس؛ وهو أن الصحابة 
يستعملون الأحدث فالأحدث من أمره كَل . 
فيجاب عنه بأجوبة : 
-١‏ منع نسبة هذا القول إلى ابن عباس؛ بل هو مدرج من كلام 
الزهري كل كما تقدم تحقيق ذلك . 
۲ - أن هذا معارض بما تقرر عنهم قير من حمل العام على الخاص؛ إذ 
هو المشتهر عنهم» وتدل عليه أحوالهم» بل وعليه إجماعهم . 
٣۔‏ أن استعمالهم للمتأخر وترك المتقدم إذا لم يمكن غيره من الجمع بين 
الأدلة. 
يقول الشيرازي في (التبصرة) ےن عن استدلا لهم بهذا الأثر: «يحمل 
ما رراءعلى لفظين لا میک اسفسالھباہ فوخد :نا لأحدث میا" 
وأما قولهم: «إن العام والخاص تعارضا وعلم تاريخهماء فوجب 
تسليط الأخير على المتقدم»» فيجاب عنه بأجوبة: 
١‏ أنه إقرار بالتعارض» والتعارض يقدم الأقوى فيهء فيلزمكم تقديم 
الخاص ؛ انه أقوى مخ العام ولم تقولوا ان" 
1 - أنه يلزم منه إلغاء أحد الدليلين ‏ وهو المتقدم منهما - والعمل بهما 
جميعاً أولى من إلغاء أحدهما كما تقدم. 





.۱٥١ص انظر ص۱۳۰ . (۲) التبصرة‎ )١( 
يبان الم نر الا‎ @© 
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أمّا استدلالهم للصورة الرابعة وهو آنهما ۔ أي الدليلان ‏ لما لم 
يعرف تاريخهماء فإنهما يأخذان حکم الدليلين المتعارضين مطلقا . 

فهذا فحواه إرجاع لمناقشتهم في ضوابط الترجيح بين الدليلين» والتي 
خالفهم بها الجمهورء حيث قدم الجمهور أولا الجمع بين الدليلين. 

وحمل العام على الخاص جمع بينهما . 

وقد سبق دراسة مسلك الجمهور والحنفية في دفع التعارض؛ وذلك 
في مسألة تعارض العامين المطلقين مع الاستدلال والترجيح لمسلك 
الجمهور والإجابة عن أدلة الحنفية ہما لا حاجة إلى إعادته هنا . 

ب ۔ الاجابة عن أدلة القول الثالث : 

استدلالهم على نسخ الخاص من العام إن كان متأآخراً عنه بأنه من 
تأخير البيان عن وقت الحاجة وهو لا يجوز. 

فيجاب عنه بأجوبة : 
-١‏ أن النسخ الأصل عدمه ولا يصح إلا بقيام دليل عليه» ولم يوجد هنا. 
1 أن نسخ المتقدم بالمتأخر إِنّما هو ضرورة عند عدم إمكان الجمع بين 

الدليلين» وقد أمكن هنا بحمل العام على الخاص فاندفعت الضرورة. 
۳ _ أن هذا القول نتيجته وثمرته هي ما آل إليه القول الأول من إخراج 

الخاص بحكمه وإمضاء باقي العام على ما هو عليه. 

يقول الشيرازي بعد إيراد هذا القول: «ولسنا نختلف فى المذهب على 
الغرض المقصودء وهو القضاء بالخاص على العام» وإنَّما نختلف في 
التسمية والعبارة» فمن أصحابنا من يسميه نسخاء ومنهم من يسميه تخصيصا 
بناءَ على الأصلء» وهو أن تأخير البيان عن وقت الخطاب غير جائز على 
قول بعض أصحابناء فإذا تأخر الخاص عن العام جعل ناسخاً له؛ لأن 
البيان لا يتأخر عن المبيّن)”' . 


.۳٦٣ /۱ انظر ص۱۳۰. (۲) شرح اللمع‎ )١( 
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0000 
ج ۔ الاجابة عن أدلة القول الرابع : 
وهو القول بالتوقف» حيث استدل ابن القاص أن كلا من الدليلين 
أعم من وجه وأخص من وجه» فيجب التوقف . 
فيجاب عنه بعدة أجوبة : 
E‏ أن التوقف اٹم يصح عند عدم وجود المرجح لاحن القولين › وقد قام 
الدليل على ترجيح القول الأول بأدلته. 
-١‏ أن العموم هنا متعلق بالأشخاص لا الأزمنة» ودلالة الخاص على أفراده 
أقوى من العام» فوجب ترجيحه فيما يتناول» وإعمال العام فيما بقي'''. 
۳ أنه يلزم من التوقف هنا البحث عن مرجح من خارج وهذا يعني 
وترجيح الخاص على العام إعمال للدليلين معاء وهو أولى من 
الفا جما او عمال حدما : 
وعليه. فإن المثال الأول والمذكور في أول المسألة وهو تعارض 
عموم قوله تعالى: ولا نیٹ الْمُتْركُتٍ حى يُؤْمِنَ4 [البقرة: ٢٢۲]ء‏ مع 
۱ 7 ر صر 00 ۶2۰ خر بے ا ره 2 بي محط 
خنصوص قوله تعالى: ل9وَطعَام ان وشا الككب جل لک وطعامك ل کے 
لمت من انت حصنت م الین ومو الكنب 4 [المائدة: ه]» فان دفع 
التعارض يكون بتخصيص نساء أهل الكتاب من الحرمة» وذلك بأن تحمل 
الآية الأولى على عمومها في حرمة جميع المشركات» ويخص من ذلك 
الكتابيات للایة الثانية. 
وهذا هو الذي قرره الو وال وجمعوا به ہین الات 
وآما العثال الثاتى المذكور فى ضندن المسالة» وهو مغارضة 


.573١/7 العقد المنظوم‎ )١( 


)۲( تفسير الطبري ٦۸۸۱ء‏ 1° أحكام القرآن للجصاص ۲/ €1 تس انق کو 7۸۳7 


© المي 81/5 الكافن- لاہن قدامة 415/6 الکائی الاين عبنت الیر 9/١‏ معدي 
المحتاج ۳/ ۱۸۷. 
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قوله تعالى: لوَيسْتمْينَ لل ءامنا € [غافر: ۷ا لقوله: او 7 لن في 
لْأَرَض*» [الشورى: 5]. 

فإن الجمع هنا هو تخصيص الثانية بالأولى» فيكون استغفار الملائكة 
لمن في الارض من المؤمنين . 

كذا قرره المفسرون. 

ومن أمثلة ذلك من السنة النبوية معارضة عموم قوله للا في حديث 
جابر بن عبد الله ذه : اوجعلت 2 لار مسحدا أ وطهورا". ٠‏ فعموم 
فخص من هذا العموم المقابر وهو حديث ۲ هريرة وليه أن رسول الله لا 
قال: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)”" . 

قال العلامة ابن باز كن في تعليقه على «فتح الباري»: «وعليه تكون 
المقبرة ونحوها مما صح النهي عن الصلاة فيه مخصوصة من عموم حديث 
جابر المذكورء والله أعلم”*'. 

| والله أعلم... 


التعارض بين عامين من وجه وخاصين من وجه 


وصورة المسألة أن يرد في الشرع دليلان : 
أحدهما عام في وجه هو في الدليل الثاني خاص» والآخر بعكسه عام 


)١(‏ تفسير الماوردي »١97/0‏ ۱۹۳۴ء الناسخ والمنسوخ للنحاس »٦۱۲/۲‏ ٦٦1٦ء‏ نواسخ 
القرآن لابن الجوزي ص١٤٤٠‏ ٤٤٦ء‏ دفع إيهام الاضطراب ص٢٥۲.‏ 

68 رواہ البخاري» کتاب الصلاة» باب قول ابي انا : (جعلت لي الأرض مسحداً وطهوراً) 
١م‏ (حج۸٤٥)؛‏ ومسلم: > کتاب المساجد ومواضع الصلاة ۱/ ۳٣۷۷۱‏ (ح ٠‏ ۷۰ 

)ر۳( رواه البخاري» كتاب الصلاة بات ہ٥ (ET » ٤۳٥ح ( corY/1‏ ومسلم کتاب 
المساحد ومواضع الصلاة. باب النهى عن بناء المساحد على القبور واتخاد الصور فھاء 
والنهي عن اتخاذ القبور مساجد ۳۷۷/۱ (ح١07).‏ 

.077 /١ تعليق ابن باز على فتح الباري‎ )٤( 
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سے QAD‏ خخ سخ له 
في الوجه الخاص بالدليل الأول وخاص في الوجه العام بالدليل الأول. 

فكل من الدليلين فيه عموم وخصوص . 

فالعموم في الأول مخصوص في الثاني . 

والعموم في الثاني مخصوص في الأول. < 

مثاله قوله تعالى: «وَالَدِنَ يوون منكم ودرو أروجا يريصن بأنفسهنّ 
ا اهر وم € [البقرة: .]٢۳٣‏ 

فهذه الآية عامة في الحامل وغير الحامل» ولكنها خاصة بالمتوفى عنها 
وا مع قوله تعالى : ووت الخمال أجلم أن يسين مله € [الطلاق: .]٤‏ 

وهذه الآية عامة في المتوفى عنها زوجها وغيرهاء وخاصة في 
الحامل. وعليه يلحظ أن المعنى الذي جاءت به الآية الأولى عاماً جاء 
خاصاً في الثانية» والمعنى الذي جاءت به الآية الثانية عاماً جاء خاصاً 
نی الاری. 

ومن أمثلته أيضاً قوله نل : الا صلاة بعد العصر حتی تغرب الشمس؛'''. 
مع قوله ول : «من نسي صلاة أو نام عنهاء فلیصلھا إذا ذکرھاہ'''. 

فالحدیث الأول عام في النهي عن كل صلاة مخصوص بوقت ما بين 
صلاة العصر وحتى تغرب الشمس . 

والحديث الثاني عام بالأمر بالصلاة في کل وقت مخصوص بالفوائت 
لا يجوز غيرها فيه. 

اختلف العلماء ‏ رحمهم الله تعالى ‏ في حكم هذه المسألة على 
أقوال : 
القول الأول: 

أنه يجب حمل عموم کل من الدليلين على خصوص الآخر. 


/۲ رواه البخاري» کتاب مواقيت الصلاة» باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس‎ )١( 
۱ء (ح0885) ومواضع أخر.‎ 


الباب الأول: التعارض بين الألفاظ باعتبار العموم والخصوص 270 
ر۷ م-۔- 
ذا هو الذى ذهب إليه الجوید ء وأ 7ك والرازی ۳ 
وهذا هو الذي دهب إل لجويني » وابو یعلی ع والرازي 
وابن قدامة”؟'» وأبو الوليد الباجى » والشنقبط ”۶. 
وهذا الحمل يصار إليه إن أمكنء وإلا فيأخذ الدليلان حكم 
۱ )۷( 
المتعارضين» ويعدل عنھما إلى مرجح "". 
وقد استدلوا لقولهم بعموم الأدلة الدالة على حمل العام على الخاص 
إذا تعارضا. 
وقد سبق عرضها فى المبحث الأول من هذا الفصا” . 
8ا القول الثاني 
وهذا هو الذي عليه بعص الشافعیة؛ كالسبكي فی (اجمع الجوامع)”" 
وبعض الحنابلة ؛ كالطوفي ٠"‏ وابن تيمية”" ٠"‏ وابن النجار”"'' . 


بها هو 


إمكان لج وقد تقدم ع شي 
8ا القول الثالث 

إذا كان الدليلان معلومين ٠‏ أو مظنونين › عمل بالمتأخر منهما إن 
علم. وإن لم يعلم وكانا مظنونين رجح أحدهماء وإن كان أحدهما 


معلوماً عمل به. 

وهذا القول للع ل . 
010 الورقات مع شرح الفوزان ص۱۸۵. )٢(‏ العدة ۸/۲ 
(۳) المحصول ۲/۲/ ٥١ہ‏ ۵. )٤(‏ روضة الناظر .۷٤١ /٢‏ 
)20( المنهاج في تر تیب الحجاج ص۱۲۴. (٦(‏ دفع إيهام الاضطراب ص۷۴. 
(۷) روضة الناظر ۲/ ۷6° (A)‏ ينظر ص۱۹۸. 


)٠١(‏ شرح مختصر الطوفی ۷1/۲٥0.ء‏ لالاهة. ‏ (١١)المسودة‏ ص۱۳۹. 


(۱۲) شرح الكوكب المئیر ۳/ ۳۸۵. (۱۳) انظر ص۱۲۸. 
)۱٤(‏ المعتمد ۱۰۱۸/۲ء ۱۰۱۹ء المسودة ص۱۳۹. 
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واستدلوا له بأن صورة التعارض هنا صورة تطبيقية للتعارض الذي 
يطلب فيه ترجيح أقوى الدليلين المتعارضين فیقدم . 
ا القول الرايع: 

أن المتأخر منهما ناسخ للمتقدم منهما . 

وقد نسب أبو یعلی''ء والزرکشی''' هذا القول إلى الحنفية. 

وهذه النسبة ‏ وإن لم أجدها في كتب الحنفية ‏ إلا أن هذا القول هو 
الموافق لأصولهم في تعارض العام والخاص كما هو مقرر في مبحث 
تعارض العام والخاص”" . 

ودليل هذا القول عموم أدلة الحنفية في أحكام تعارض العام 
والخاص» وقد ا ا 
لا القول الخامس. 

أنه لا تعارض فى الحقيقة بينهما؛ إذ الاعتبار فى كل واحد من 
الدلیلین بسببه ووجهه الذي ورد فيه» وحينئذٍ لا يعارض أخدهنا الآخرء إل 
أن يدل الدليل على خلاف ذلك فيصار إليه . 

وهذا هو الذي ذهب إليه الجصاص من الحنفية . 

ودليل هذا القول أن التعارض في حقيقته لا يكون إلا مع اتحاد وجه 
الدليلين وسببهماء فلما لم يتحدا هناء بل أمكن حمل كل واحد منهما على 


040 .0( 
وجهه وسببه» فلا تعارض حیلئدٴ . 


وقبل الترجيح بين هذه الأقوال فإن الذي يظهر لي ۔ والل أعلم ‏ أن 
هذه الأقوال غير متباينة» بل متداخلة وإن اختلفت منازعها إلا القول الرابع 
منها . 

وعليه يمكن نصب الخلاف في المسألة على قولين: 
)۲( تشنیف المسامع .٥٠١/۳‏ 


(۳) انظر ص‌۲۰۲. )٤(‏ انظر ص٥۲۰.‏ 
)٥(‏ أصول الفقه )٦( .٦٢٤ 57/١‏ أصول الفقه للجصاص .٦۲٤ /١‏ 
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ذا القول الأول: 
حمل العام على الخاص في کل" الدليلين كما هو القول الأول. 
وأمًا القول الثاني : بطلب المر جح من خارج؛ فإن من قال بهذا القول 
منهجهم فی دفع التعارض أنهم لا يقولون بالترجيح ما دام إعمال الدليلين 
كان لهم نہذ أحد الدليلين مع إمكان إعماله. كيف وهذا هو المتفق مع 
أصولهم وهم من الشافعية والحنابلة. 
ولذا لما قال ابن دقيق العيد"'' في «الإلمام» شرحاً لقولهم بالترجيح : 
«وكأن مرادهم الترجيح العام الذي يه يحص مدلول العموم كالترجيح بكثرة 
الرواة وسائر الأمور الخارجية عن مدلول العموم من حيث هو" . تعقبه أبو 
الحسين البصري''ء والعراقی''ء والزركشي”' بأن هذا غير مسلم؛ لأن 
أحدهما إذا دخله تخصيص مجمع عليه فهو أولى بالتخصيصء وكذا إذا كان 
أحدهما مقصوداً بالعموم» فإنه يرجح به على ما كان عمومه اتفاقیاً. 
وابن تيمية لما ذكر الأقوال قال معقباً: «وعندي أن هذا ليس باختلاف 
في هذه المسألة الأصولية» وإنّما هو اختلاف في ترجيح خاص في مثال 
خاص منها 9 . 
وكذا القول الثالث فإنه آيل إلى هذا القول عند عدم التخصیص . 
والقول الخامس هو عندي جنوح إلى وجود مرجحات باعتبار الأوجه 
والأسباب التي يرجح بهاء والمسألة المذكورة إنما هي في تعارض بين 
العموم والخصوص المطلقين الواقعين كليهما في دليلين . 
)01( هو محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري الشافعي» الشيخ الإمام شيخ الإسلام» تقي الدين 
أبو الفتح» قاضي الديار المصرية وشيخها وعالمهاء الإمام العلامة الحافظ القدوة الورع, 
توفي سنة اثنتين وسبعمائة . له: شرح العنوان والإلمام» والاقتراح في المصطلح؛ وغيرها. 
انظر: الطبقات الكبرى للسبكي 47١7/4‏ الدرر الكامنة .5١١/4‏ 
(۲) نقله عنه الزركشي في تشنيف المسامع .٠٠٠١/١‏ 
(۳) المعتمد ۱۰۱۹/۲. )٤(‏ الغيث الهامع ۱ . 
)٥(‏ تشنيف المسامع )٦( .٠١٠٠١ /١‏ المسودة ص۱۳۹. 
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< القول الثاني: 

القول بنسخ المتقدم بالمتأخر. 

وعندها يظهر جلياً أن مدار المسألة على التي قبلها في المبحث 
الاول: 

وعليه يرجح هنا ما رجح هناكء وهو أن العام يحمل على الخاص . 

وفي هذه المسألة تنزيلاً يحمل عموم كل واحد من الدليلين على 
خصوص الآخر. 

وعليه. فإن المغال الأول المذكور یھ المسألة وهو معارضة قوله 
عالی 9واح عق سک َو جا بک بشي اة اتب ہر 
[البقرة: »]۲۳٤‏ لقوله تعالی : راولت لکل ل ل أن بسن لیر َو کہ (الطلاق: 
]٤‏ فيحمل عموم كل آیة على خصوص الأخرى. 

فتكون عدة الحامل وضع حملها في الطلاق والوفاة ويخص منه التي 
توفي عنها زوجها وهي حامل» فعدتها وضع الحمل . 

ها غا وة افش ا راتا 

وأمّا المثال الثانىء وهو معارضة قوله نَا : «لا صلاة بعد العصر حتى 
تغربٍ الشمس» ٠‏ مع قوله 4< امن نسي "صل أى نام عتها فليضلها إذا 
ذكرها»” '»: فيكون الجمع بينهما أن جميع الصلوات منهي عنها من صلاة 
الغضر عتی تفرب الشمس الامصئلاة سا أو انام وا 

هكذا جمع بینھما شراح الحديثين””'. 
)١(‏ تفسير الماوردي ۳۳/٦‏ تفسير ابن كثير ۰۱۷۸/۸ أحكام القرآن للكيا الهراسي 258١/١‏ 

الناسخ والمنسوخ للنحاس 7/7 .١74‏ 
)٢(‏ البناية شرح الهداية 5/ 4لالاء بداية المجتهد ونهاية المقتصد ۲/ +1١4‏ مغني المحتاج ۳/ 

۸ء الإقناع ٣ .۱۱۰/١‏ 
(۳) تقدم تخريجه. )٤(‏ تقدم تخريجه. 


(ہ) إكمال المعلم ۰٣/٣۳‏ معالم السسترة وتهذيب أبن القيم اك 0م إحكام الأحكام شرح 
عمذة الأحكام ۷ 


الباب الأول: التعارض بين الألفاظ باعتبار العموم والخصوص تم 
بات ش ل ل ا جک سس ۲۲۹ 
امح 

قال ابن دقيق العيد: «بين الحديثين عموم وخصوص من وجه. 
فحديث النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر خاص ذ فى الوقت عام في 
الصلاة. وحديث النوم والنسيان خاص في الصلاة الفائتة عام و فى الوقت 
فكل واحدٍ منهما بالنسبة إلى الآخر عام من وجه وخاص من وجه فليعلم 
ذلك»'. 

ومثله أيضاً: التعارض بين قوله تعالی : #وآن تجمغواً بے الا at‏ 
إلا ما َد سكف سَلَک ) [النساء : ٣ء‏ وقوله تعالى : #وَالَيينَ حُمَ روجهم فظن © 
اع أيهم أز ما ملكت اتم فا نم کا َي مريت( االددمرن .9٥‏ 
أن بحصص عموم إحداهما بخصوص الأخرى: فيلزم الترجيح بين 

3 ۰ ہے حر سم سج ہمہ ث٥‏ ع 

من عموم: : ا سسجت غ 

ومثاله أيضاً رك E‏ «الماء طهور لا ينجسه شیء؛ " مع قوله يل : 
«إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث»*. 


)١(‏ إحكام الأحكام .۱٥١ 215١/١‏ (؟) دفع إيهام الاضطراب ص۷۳. 

(۳) رواه النسائي» كتاب المياه» باب ذكر بئر بضاعة ۰۱۷٤/۱‏ (ح777)؛ وأبو داود» كتاب 
الطهارة» باب ما جاء في بئر بضاعة ٤٥ 0/١‏ (ح٦٦ء‏ 1۷)؛ والترمذي» كتاب 
أبواب الطهارة» باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء .40/١‏ (ح٦٦)ء‏ وقال: هذا 

»٤1/١ رواه من حديث ابن عمر النسائی؛ كتاب الطهارة» باب التوقيت فى الماء‎ )٤( 
(ح57)؛ وابن ماجه» كتاب الطهارة» باب مقدار الماء الذي لا ينجس ۱۷۲/۱ء‎ 
وأحمد في المسند ۱۲/۲؛ وابن خزيمة في الصحیح؛ كتاب جماع أبواب ذكر‎ ؛)01١7(‎ 
الماء الذي لا ينجس والذي ينجس إذا خالطته نجاسةء باب ذكر الخبر المفسر للفظة‎ 
المجملة التي ذكرتهاء والدليل على أن انی يه إنّما أراد بقوله: «الماء لا ينجسه شیء)‎ 
/١ بعض المياه لا كلهاء وانما أراد الماء الذي هو قلتان فأكثر لا ما دون القلتين منه‎ 
۹ء (ح۹۲)؛ وعبد الرزاق في مصنفهء كتاب الطهارة» باب الماء لا ينجسه شيء وما‎ 
جاء في ذلك ۸۰/۱ (ح٢٦٦۲)؛ وابن أبي شيبة في مصنفه. كتاب الطهارات» باب الماء‎ 
.١55/١ إذا كان قلتين أو أكثر‎ 


حم الباب الأول: التعارض بين الألفاظ باعتبار العموم والخصوص 
ت. ۵ے امج 


حيث إن الحدیث الأول عام في طهورية الماء كله إلا ما خص به في 
بعض الروايات بقوله: «إلا ما غلب على طعمه أو ريحه أو لونه)”" . 

حيث إن الحديث الأول عام في طهورية الماء كله وخص منه ما ورد 
عليه التغير فی ربحه أو لونه أو طعمه. 

والثانی إذا كان أكثر من قلتين لم يحمل الخبث وإن كان أقل حمله. 

فالأول عام في طهارة غير المتغير سواء قلتين أم أقل» والثاني عام في 
طهارة القلتین: تغير أم لا. 

فيخصص عموم كل منهما بخصوص الآخر. 

فالأول عام في أن الماء طهور لا ينجسه شيء مخصوص منه ما قل 
عن القلتين» فهو ينجس وإن لم يتغير. 

والثانی عام في أن كل ماء بلغ قلتين لم يحمل الخبث مخصوص بما 
إذا تغير لونه أو ريحه أو طعمهء فهو نجس وإن كان قلتين أو أكثر" . 

والله أحلم... 
٭ الميحث الثالث » 
التعارض بين عام وخاص من وجه 

إذا تعارض دليلان أحدهما عمومه عموم مطلقء والثانی خاص لکن 

خصوصه وجهي لا على الإطلاق . 


الذين ذکروا المسألة من الأصوليين أطبقوا على أن الخاص ۔ ولو من 
وجه ‏ يقدم على العام ما فيما يتناوله الخاص ويعمل العام فيما بھی . 


)١(‏ رواه الدارقطنی؛ كتاب الطهارة» باب الماء المتغير ۲۸/۱ء (ح"). 
قال العظيم أبادي في التعليق المغنی :58/١‏ اوفي سنده رشدين بن سعد عن معاوية عن 
فی ون مو تمان 0ت اناج رشن بن سعد مروا 8 
وانظر: تهذيب الکمال ۱۹۱/۹ 

(؟) انظر: معالم السئن مع تهذيب ابن القيم ۷۳/۱ نيل الأوطار .57/١‏ 


الباب الأول: التعارض بين الألفاظ باعتبار العموم والخصوص م 


روأ - 
وقد ذكر المسألة ورجح هذا الترجيح ابن الحاجب'''ء وابن مفلح”'"'. 


(¥) 


وقد استدلوا لهذا القول بأدلة هى : 


١‏ - لأن الخاص أقوى دلالة من العام“ » فكذلك ما هو أقرب منەا“'. 
۲ _ أنه بت رجيح الخاص يعمل الدليلان جميعاً ‏ الخاص فيما يتناوله والعام 


فيما بقي ۔ وأمّا ترجيح العام فيلزم منه تعطيل الخاص"'. 
وإعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما. 
والله أعلم... 
٭ المبحث الرايع » 
تعارض العام المخصوص والخاص المؤول 
إذا تعارض دليلان أحدهما عام تطرق إليه التخصیصء والآخر خاص 


نقل عن ظاهره حيث دخله التأويل . 


تنتفعوا من الميتة بإھاب'“ء ولا عصب'''. 


(١) 


(¥) 


(€) 


(0) 


(۷ 


(A) 


)۹( 


ويمثل له بحديث عبد الله بن عكيم وه" ٠‏ أن التب بي قال: «لا 


(۹) 


المختصر مع شرحه البيان ۲۸۳/۳. (۲) أصول الفقه ۱۰۱۹/۲. 
شرح الكوكب المنير .٦۷٦ ء٦۷ ٤/٤‏ 


أصول الفقه لابن مفلح ۱۰۱۹/۲ء بيان المختصر ۳۸۳/۳ شرح الكوكب المنیر /٤‏ 
۶٦ء‏ 10 
أصول الفقه لابن مفلح ۱۰۱۹/۲. )٦(‏ أصول الفقه لابن مفلح ۱۰۱۹/۲. 


هو عبد الله بن عكيم الجهني› أبو معبد» صحابي جلیل؛ مختلف في سماعه عن 
لني بي يُعد في الكوفيين 885 . ض 

انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب ۰۹٤۹/۳‏ سير أعلام النبلاء / .07١‏ 

الإهاس: الجلد. 

انظر : النهاية فی غريب الحديث ۱/ ۸۳. 

رواه النسائي» کتاب الفرع والعتيرة» باب ما يدبغ به جلود الميتة ۱٥۷/۷‏ (ح٤٤٢٦)؛‏ 
وأبو داودء كتاب اللباس» باب من روى أنه لا ينتفع بإهاب ولا عصب »۳۷۰/٤‏ ۳۷۱ 
(ح۱۲۷٤»‏ ۸ء والترمذي» کتاب اللباس» باب ما جاء في جلود المتية إذا دبغت - 


aD.‏ الباب الأول: التعارض بان الألفاظ باعتبار العمو م والخصوص 
حدر 01 


مع حديث سلمة بن المحبق الهذلي"'' أن النبئ كل قال: «دباغ 
الأدیم''' ذكاته)” " . 
فالإهاب في الدليل الأول عام في النهي عن الانتفاع به مخصوص 


بالدليل الثاني وهو أن يحل بالدباغ. 


والحديث الثانى خاص بالنسبة للأول ولكنه مؤول بجلد ما يجوز أكل 
زے ل وی ۱ ۱ 

وقد کر الال عفن ا ا ولا ووا 
وال نایا , 6 

وكلهم مطبقون على أن تخصيص العام يقدم على تأويل الخاص . 

مستدلين بالأدلة الآتبة: 


١‏ ۔ أن الأكثر هو التخصيصء والأقل هو التأويل» فيقدم التخصيص؛ لأن 
الکرۃ تذل على قله الم تزا"''. 


٤ =‏ / ٢٢۲٦ء‏ (م۱۷۲۹). وقال: حديث حسن. وأحمد في المسند ۳۱۰/٤‏ ۳۱۱. 

)١(‏ هو سلمة بن المحبق؛ وقبل : سلمة بن ربيعة بن المحبق الهذلي»ء له صحبةء سكن 
البصرة » له أحاديث عن الب َل و رياف . 
انظر: التاريخ الكبير 4/ الا تجريذ آسماء الصحابة ۲۳۳/۱. 

(؟) الأديم: الجلد المدبوغ. 
انظر: تهذيب اللغة ٤۶/۱٥۲۱ء‏ المصباح المنير ۹/۱. ٦‏ 

(۳) رواه البيهقي في السنن الکبریء کتاب الطهارة» باب اشتراط الدباغ في طهارة جلد ما 
يؤكل لحمه وإن ذكي 45١/١‏ والدارقطني في السنن؛ كتاب الطهارة» باب الدباغ /١‏ 
٥ء‏ (ح١)؛‏ والطبراني في المعجم الكبير ٠٤٦/۷‏ (ح٤٥۵۳)؛‏ وأبو داود الطيالسي في 
المسند ص١۱۷‏ (ح١١٤٢۱).‏ 

.۸۲ /۱ التعليق المغتی ٤/٦٦ء نيل الأوطار‎ )٤( 

.۲۰٠/٢ فواتح الرحموت‎ ٠۵۹/۳ تيسير التحرير‎ )٥( 

.۳۱٣/٢ المختصر لابن الحاجب مع شرحہ البيان ۳۸۳/۳ شرح العضد‎ )٦( 

(۷) نهاية الوصول 1۱۷٤/١‏ الفائق ٤٤٢٦ء‏ نهاية السول ٤/۵۰۹ء‏ الفوائد شرح الزوائد 
ص .۹٦۷‏ 

(۸) أصول الفقه لابن مفلح ۱۰۱۹/۲ء شرح الكوكب المنير 4/ .1۷٤‏ 

(9) إرشاد الفحول ص۱۲۷۹. 

.1۷٤ /٤ شرح الكوكب المٹیر‎ ١1١114 /5 نهاية الوصول‎ )۱١( 


الباب الأول: التعارض بین الألفاظ باعتبار العموم والخصوص 652 
سس ف ف ي ڪڪ سس بي هم | | | سس 


؟ - لما دل الدليل على عدم إرادة البعض تعيّن کون الباقي مراداًء وإذا دل 
على أن الظاهر الخاص أقوى غير مرادٍ لم يتعين لهذا التأويل”''. 
“- أن تخصیص العام سائغء وتأويل الخاص غير سائغ» ولهذا كانت أكثر 
العمومات مخصصة» وأكثر الظواهر الخاصة مقررة غير مؤولة" . 
والسائغ مقدم على غيره. 
وعليه. فإنه يحمل العام على الخاص في المثال المذكور أول 
المسألة» ويرجح على تأويل الخاص؛ فيكون الحكم المأخوذ من الحديثين 
أنه يجوز استخدام جلد الميتة المدبوغ إذا كان مما يجوز أكل لحمه”". 


والله أعلم.. 


# الميحث الخامس ٭+ 
تعارض العام المؤول والخاص المؤول 

إذا تعارض عام وخاص وكلاهما نقل عن ظاهره وأول فأيهما يقدم؟ 

ذكر المسألة الصفي الهندي في نهاية الوصول وذكر أن الخاص 
المؤول مقدم على العام المؤول'. 

والذي يظهر ۔ والله أعلم ‏ أنهما لما تساويا ‏ أي العام والخاص - في 
فلو تساويا في إسقاط ما أضعفهما ‏ وهو التأويل - رجعا إلى أصلهما وهو 
العموم والخصوص المطلق» وحينئذٍ يتحصل ۔ اجتهاداً ‏ في المسألة نفس 
الأقوال في تعارض العام والخاص” . 

ولآن الصفي يقول بقول الجمهور بحمل العام على الخاص ناسب 
تنزيلا هنا أن يرجح الخاص المؤول على العام المؤول. 
)١(‏ شرح الكوكب المنير .٦۷٤/٤‏ (؟) الفوائد شرح الزوائد ص۹٦۹.‏ 


(۳) عارضة الأحوذي 2737/7 معالم السئن مع تهذيب ابن القيم .٦۷ /٦‏ 
)٤(‏ نهاية الوصول ؟/ 111/5. )٥(‏ انظر ص1955١.‏ 


= 
ولما سبق من ترجيح مذهب الجمهور من حمل العام على الخاص 
فإنه هو القول هنا بحمل العام المؤول على الخاص المؤول. 


الباب الأول: التعارض بين الألفاظ باعتبار العموم والخصوص 


١ ¢‏ : ٹوسحٹثٹ السادس ٭ 


تعارض عام من کل وجه وعام من وجه خاص من وجه 

إذا تعارض دلیلان أحدهما عام من كل وجه» والآخر عام من وجه 
خاص من وجه آخر . 

ذكر المسألة الآمدي في «الإحكام)”'' والعضد في «شرح المختصر»""› 
وو جا أن العام من وجه والخاص من وجه مقدم على العام من كل وجه. 

ولعل مستندهما هو أنه لما كان الخاص مقدماً على العام في الأصل 
- كما تقرر في تعارض العام والخاص ۔''' كان من التنزيل على هذا ترجيح 
كل نص فيه نوع خصوص على النص العام الذي لا يوجد فيه خصوص. 

لكون هذا الخصوص يقويه على الذليل الآخر الذي هو عام ليس فيه 
a‏ 

واللت أعلم... 
٭ المبحث السابع » 


تعارض عام محرم وخاص مبيح 
إذا تعارض ولان ا خاص مبيحح › رالا عام محرم ؟ ولا 
مثل قوله انا : «أحلت لنا ميتتان ودمان: السمك والجراد: والكبد والطحال»(' 


.۲۱٣/٢ شرح العضد‎ )۲( .۲٥٥/٤ الإحكام في أصول الأحكام‎ )١( 

(۳) انظر ص195١.‏ 

 )٤(‏ رؤا الإمّام أحمد في المستد ۹۷/۲؛ وابن ماجهء كتاب الصید؛ باب صيد الحيتان 
والجراد ۲/ ۱۰۷۳ء (ح۳۲۱۸)ء وفي كتاب الأطعمة؛ باب الكبد والطحال ۱۱۰۲/۲ء 
(ح٣٤۳۳۱)؛‏ والدارقطني. كتاب الأشربة وغيرهاء باب الصيد والذبائح والأطعمة وغیر ذلك - 


الباب الأول: التعارض بين الألفاظ باعتبار العموم والخصوص 12 
سے 


مع قوله تعالی : حرمت عَلَيَك اليه وم [المائدة: *]. 
فالحديث خاص بالسمك والجراد الميت» وهو مبيح. 
والآية عامة في جميع الميتة» وهي حاظرة. 
فأيهما يقدم؟ 
لم أجد من ذكر المسألة ‏ فيما اطلعت عليه إلا الطوفي في «شرح 
مختصر الروضة» ورجح الخاص المبيح على العام المحرم”''. 
وقد استدل لهذا القول بالدليل الآتي : 
أن التقديم هنا للخاص المبیح على العام المحرم إِنّما هو بناء على 
قاعدة تقديم الخاص على العام مطلقاً''". 
فالطوفي أعمل الأصل في تعارض العام والخاص وهو أنه يقدم 
الخاص ثم يعمل العام فيما بقي . 
والطوفي ذكر المسألة ‏ فيما ظهر لي ۔ والله أعلم» بسبب أن المسألة 
تنازعها مرجحان : 
المرجح الآول: أن الخاص مقدم م على العام . 
المرجح الثاني: أن المحرم مقدم على المبیح؛ كذا ترجيح جمهور 
الأصوليين من المذاهب الأربعة الحنفیةۂ والمالكية» والشافعية*, 
والحنابلة”؛ لأن نعل المحظور يستلزم المفسدة» بخلاف المباح: 


۲۷۱/٤ =‏ (ح6؟)؛ والبيهقي في السئن الكبرى» کتاب الطهارة» باب الحوت يموت في الماء 
والجراد ١/٢٥۲ء‏ وفی كتاب الصيد والذبائح؛ باب ما جاء في أكل الجراد ۹/ .۲٥٦۷‏ 
قال ابن القيم في زاد المعاد ۳/ ۳۹۲: (حديث حسنء وهذا الموقوف في حكم المرفوع 
لأن قول الصحابي: أحل لنا كذاء وحرم علينا ينصرف إلى إحلال التي بي وتحريمه». 

(1) شرح مختصر الروضة ۳/ ۷۳۸. )٢(‏ شرح مختصر الروضة ۷۳۸/۳. 

(۳) فواتح الرحموت 2505/7 تيسير التحرير .٠٤٤/۳‏ 

(4) مختصر ابن الحاجب مع شرحه البين ”7/ ۳۹۰ء المنهاج في ترتيب الحجاج ص777. 

)٥(‏ جمع الجوامع مع شرح المحلي وحاشية البنانی 7597/7 منهاج الوصول مع شرحه نهاية 
السول ١۱/٤‏ ۵۰. 

.1۷۹/٤ أصول الفقه لابن مفلح ۲/ ۱۰۲۰ء شرح الكوكب المنير‎ )٦( 


۔ ع الباب الأول: التعارض بين الألفاظط باعتبار العموم والخصوص 


فلا يتعلق بفعله وتركه مفسدا'ء وللاحتیاط'''. 

فتنازع الصورة مرجحان دهن يقدم الخاص المبيح والآخر يقدم 
العام المحرم» فكأن الطوفي أراد أن يؤكد أن جانب العموم والخصوص 
أقوى في الترجيح من جانب الحظر والإباحة. 

ولعل عدم ذكر الأصوليين لهذه الصورة لكونها عندهم صورة تطبيقية 
لتعارض العام والخاص . ظ 

وعليه. فإن عموم الایة وهي قوله تعالی: Ef‏ علي المْتَةُ وألدم 4 
[المائدة: ۳] مخصوصة بقوله يَكَلِِم «أحلت لنا ميتتان ودمان: السمك والجراد 
والکد والطحال؛'' فیحل السمك والجرادء وهما میتتان!''. 

والله أعلم... 


.٦۷۹/٤ شرح الكوكب المنير‎ )١( 

,۳٦۹ /۲ شرح المحلي لجمع الجرامع مع حاشية البناني‎ (٢() 

(TT)‏ تقدم تسر نجه في الصفحة السابقة. 

)٤(‏ انظر: الموطأ 7:ج ۱8ء زاد المعاد ۳۹۱/۳ فتح الباری ۷۹ إحكام 
الأحكام شرح عمدة الأحكام /٤‏ ۰۱۹۰ عون المعبود ۲۸۸/۱۰ ۔ ۲۹۳. 


الاب الثاني 





ای 


۱ 5 ' 
لست مهي : ٴَ‫ ۱ 
۱ ین :. لمطلقين 
یں لمقيدب' : 


ال 


0 


وفيه مبحثان : 1 
المبحث الأول : تعريف المطلق لغة واصطلا 


المبحث الثانى : تعريف المقيد لغة واصطلاحا 





ED‏ الباب الثابي: التعارض بين الألفاظ باعتبار الإطلاق والتفييد 
سس E‏ کسسسسسسعسممسسسسسمصےُکسسس |[ |1 ل ل ا 


¢ الميحث الأول » 
تعربف المطلق له واصطلا حا 
وفيه مطلبان : 


7© المطلب الأوق: تعریف المطلق لغة: 

المطلق مأخوذ من مادة تدور على معنى الانفكاك من القيد. 

ومله< أطلقت امو إذا حللت !سارہ وخلیت راک وحبسوه في 
الو طلا آى> ہر( راطف ر ل ارما مو غير ند را 
کس 

وأطلقت الناقة فطلقت؛ أي : حل عتقالھا'“. 

فهو هنا بمعنى الحل والإرسال. 

وأطلق خيله في الحلبة؛ أي: فكها. 

ومنه حديث سعد بن عبادة*) ضهن أن النبئ به قال: اما من أمير 
عشرة إلا أتى الله مغلولاً يوم القيامة لا يطلقه إلا العدل...» الحديث” © . 

ولا يطلقه. قال أبو عبيد”"': يعني : ینجبہ'“ء لأنه يفكه من قيد العذاب . 


(0) المصباح المنير ۳۷۲/۲. ٢(‏ المصباح المنير ۳۷۲/۲. 
(۳) المصباح المنير ۳۷۲/۲. ( لات الوت 1 ا 
)٥(‏ سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة الخزرجيء أبو ثابت. صحابي من أهل المدينة» سيد 
الخزرج؛ شهد العقبة وأحداً والخندق» توفي سنة أربع عشرة للهجرة ول . 
انظر: الإصابة في تمييز الصحابة ۳/ 256 الأعلام ۸۵/۳. 
)٦(‏ رواه أحمد فى المسند 7/0 584. 
(. هو القاسم ين ان الالضاری الیعفامنہ شاحب تحر ولیہ طلب ليث راف اٹلا 
إمام مجتهد. . نوفي سنة أربع وعشرين ومائتين . له غریب الحديث والأموال وفضائل 
القرآن» وغيرها. 
+ انظر: البداية والنهاية ۹۰/ ۳۳٣‏ شذرات الذهب .٥٤/۲‏ 
(A)‏ ..غريب الحديث .٦٥٤/٤‏ 0 





الباب الثائي: التعارض بين الألفاظ باعتبار الإطلاق والتقييد CD‏ 
سنستج0ج 2222222 27س تت سس اس ااا صصص تت أ 559 هم 


و مه طلاق النساء . 
قال ابن الأثير: وطلاق النساء لمعنیین . 
والآخر: بمعنی التخلية والارسال'''. 


۴7 المطلب الثاني: تعريف المطلق اصطلاحا: 
تعددت تعريفات الأصوليين للمطلق» وهي تعريفات مختلفةء اختلافها 
فمنهم من نظر إلى المطلق باعتبار حقيقة المطلق الذهنية. 
ومنهم من نظر إلى المطلق باعتبار وجوده الخارجي . 
قال الطوفى: «والمعانى متقاربة لا يكاد يظهر بينها تفاوتا!''. 
وقد عرفه الآمدي بتعريفين : 
الأول: هو النكرة فی سياق الإثيات. 
الثاني: هو اللفظ الدال على مدلول شائع في جنسه'" . 
وعلى التعريف الثاني اقتصر ابن الحاجب'؟'. 
وعرفه ابن السبكى بأنه: الدال على الماهية بلا قيد”*' . 
وعرفه الرازي» فقال: هو اللفظ الدال على الحقيقة من حيث هي هي . 
ومثله : قال القرافي”"' . 
وعرفه ابن النجارء فقال: «هو ما تناول واحداً غير معين باعتبار 
ققة شاملة لح ۷۷ 
)١(‏ النهاية لابن الأثير ۳/ .۱۳٣‏ (۲) شرح مختصر الطوفي ۲/ .٦٦٦‏ 
(۳) الإحكام في أصول الأحكام ٠/۳‏ 
(4) منتهى الوصول والأمل ص۹۹ء المختصر مع شرحہ البيان .۳٤۹/۲‏ 


(۸) شرح الكوكب المنیر ۳۹۲/۳. 


09 .__ الباب الثانی: التعارض بين الألفاظ باعتبار الإطلاق والتقیید 

قال شارحاً : فخرج بقولنا : «ما تناول واحداً) ألفاظ الأعداد المتناولة 
لأكثر من واحد. 

وخرج باغير معين» المعارف كزيد ونحوه. 

وبباقى الحد المشترك والواجب المخیّر؛ فإن كلا منهما يتناول واحداً 
لا بعينه» لا باعتبار حقائق مختلفة. 

ومثال المطلق: 

من القرآن الكريم: قوله تعالى: #ضْسَحرِرٌ رَقَبَةَ»# [المجادلة: ٣]ء‏ فهو 
يتناول رقبة غير معینةء وقوله تعالى: ٭فيِدةٌ من أي حر [البقرة: .]١86‏ 

ومن السنة: قوله كَلْةِ: الا نکاح إلا بولي)”' '» فيتناول ولياً واحداً غير 
معين من الأولياء. 

ومثله فی حديث أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله كَكِْ: «إن 
قال لي: أنفق أنفق عليك»". 

قال أبو زرعة شارحاً: لوفی إطلاقه المنفعة وعدم تقييدها ما 
يقتضي أن الحث على الإنفاق لا يختص بنوع مخصوص من أنواع 
الخ )© . 

بل هو والله أعلم ‏ أعظم إطلاقاً مما عناه أبو زرعة؛ فإن الإنفاق لا 
يقيد بالخير في جميع أنواعه حسب» ہل يشمل الإنفاق الواجب كالنفقة 


.۳۹۲/۳ شرح الكوكب المنير‎ )١( 

(؟) من حديث أبي موسى الأشعري رواہ أبو داود» كتاب النكاح» باب في الولي /٢‏ ۸٦١١ء‏ 
(ح۲۰۸۵۸))؛ والترمذي» كتاب النکاح؛ باب ما جاء لا نكاح إلا بولي ۳۹۸/۳ 
(ح۱۱۰۱)؛ وابن ماجه» كتاب النكاح. باب لا نكاح إلا بولي ٣٦۰٥/١‏ (ح۱۸۸۱)؛ 
وار بن حبان في صحيحه» موارد الظمان» كتاب النکاح ء باب ما جاء ذ في الولي والشهود 
ص٣٣٠‏ (ح١٤۱۲)؛‏ والحاكم في المستدرك» كتاب النكاح ۱۷۰۱/۲ء 211١‏ وأسنده 
بأسانيد كثيرة» وقال: هذه أسانيد كلها صحيحة. 

(۳) رواه البخاري كتاب التفسيرء باب وكان عرشه على الماء ۳٥٣/۸‏ (ح٤۸٦٦)؛‏ ومسلمء 
كتاب الزكاة» باب الحث على النفقة وتبشير المنفق بالخلف ۲/ ٦۹۰‏ (ح۹۹۳). 

.1۸/٤ طرح التثريب‎ )٤( 


الباب الثاني: التعارض بين الألفاظ باعتبار الإطلاق والتقييد 7 
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على الولد والزوجة"' 
© الميحث الثانى © 
تعريف المقيد لغة واصطلا حا 
وفيه مطلبان : 


جع الطاب الأدول: تعريف المقيد لغة: 
قال اللیث''' : القيد معروف» والفعل قیدہ يقيّده تقبیدا'''. 


وقال ابن فارس” : «القيد يستعار في کل شيء يحبس» يقال: قيدته 


أقيذه د00 , 


ومنه قوله كلّةِ: «إن الایمان قيّد الفتك: لا يفتك مؤمن/"''. 


: ١4ص المسودة‎ ١1/١ وانظر فی تعريف المطلق: الحدود للباجي ص٤٦ء البرهان‎ )١( 
روضة الناظر ص۹٥۲ء الإبهاج في شرح المنهاج ۱۹۹/۲ء التعريفات ص۲۱۸ء فواتح‎ 
."٤۹/۲ الرحموت ۱/ ٣٣٦۳ء إرشاد الفحول ص١١٦۱ء بيان المختصر‎ 

)٢(‏ هو اللیث بن المظفر؛ وقیل: أبن نصر الخراساني: کان رجلا مالا صاحت العربية 
بارع في الادب: بصير بالشعر والغريب والتحوء صاحب الخلیل بن أ 
انظر: بغية الوعاة ۲/ ۲۷۰ء إنباه الرواة .٤١ /٣‏ 

(9) تھذیب اللغة ۷/۹٤؟.‏ 

(4) هو آحمد بن فارس بن زكريا بن حبيب الرازي» أبو الحسين» من أعيان أهل العلم وأفراد 
الدهرء جمع بين إثقان العلماء وظرف الكتاب والشعراء؛ فقيه شافعي متكلم نحوي» توفي 
سنة خمس وتسعين وثلائمائة . له: كتاب المجمل؛ ومعجم مقاييس اللغة» وغيرهما. 
انظر: وفيات الأعيان ۱۱۸/۱ معجم الأدباء /٤‏ ۸۰. 

)00 معجم مقاييس اللغةٌ ه/ .٦٤‏ 

)٦(‏ رواه أحمد في المسند ۹۲/٤‏ من حديث معاوية بن أبي سفيان 5له؛ ورواه أحمد في 
المسند ۱٦۷ ١57/١‏ من حدیث الزبير بن العوام ضيه . ۱ 
وعبد الرزاق في مصنفه؛ كتاب الجهاد؛ باب جهاد النساء والقتل والفتك ۲۹۸/٥‏ 
۹ء (ح٦۷٦۹ء‏ لالالاة)؛ وابن أبي شيبة فی مصدفه: كتاب الفتن» باب من كره 
الخروج في الفتنة وتعوذ منها /۱١‏ ۱۲۳ء (ح۱۹۲۸۳). 
ومن حديث أبي هريرة ظ4 رواء أبو داودء كتاب الجھادء باب في العدو يؤتى على غرة - 


2 الباب الثانی: التعارض بين الألفاظ باعتبار الإطلاق والتقييد 

قال الأزهري : معناه أن الويمان يمنع من الفتك بالمؤمن كما يمنع ذا 
العبث عن الفساد قيده الذي قيد َل و 

والمقيد مقابل ا 
7 المطلب الثاخي: تعريف المقيد اضظلاها: 

المقيد اصطلاحاً مقابل للمطلق» وبالتالى يظهر أن سبب الاختلاف فى 
تعریف المطلق ‏ كما تقدم - يتحقق هنا : ۱ ۱ 

والاختلاف في التعريف لا أثر له. 

فعرفه ابن قدامة بأنه: «هو المتناول لمعين أو لغير معين موضوف بأمر 
اغا التنقيقة الكناملة لب '': 

وهو - بهذا التعريف ‏ يشتمل على أمرين : 

الأول ما كان من الألفاظ دالا فن مدلول مين كريد وعمرو:وهذا 
الرجل ونحوه. 

الات با كان مو الالقافظ ولا عل رست مدترله المظلق ےن 
زائدة عليه؛ كقولك ديناري مضو کب ودرهمي مکي“. 

وعرفه القرافي في «تنقيح الفصول)ء فقال: هو اللفظ الذي ضيف إلى 
نواه سی الو يغاي ) 

وعرفه صاحب «مسلم الثبوت) بأنه: اما أخرج عن الانتشار بوجه ما. 
قال في اح ): «بوجه ما»؛ أي : رقید مستقل6”'' . 
= ویتشبه بهم ۰۲۱۲/۳ (ح۲۷۸۹)؛ وابن ۲ شيبة فی مصنفه» كتاب الفٹن: باب كره 

الخروج في الفتنة وتعوذه منها ١۱۲۳/۱ء ١74‏ (ح۱۹۲۸۲). 


(0) تهذيب اللغة ۹/ .۲٢۷‏ 
(۲) انظر في تعريف المقيد لغة: مجمل اللغة ”/ ۷۳۷ء القاموس المحيط 36 المصباح 
المنیر ۵۱۸/۲, . 
چق ا ری ا لوو 0 
)٤( )‏ الإحكام في أصول الأحكام ٣٣/٣‏ ٤ء‏ الفوائد شرح الزوائد ص١05.‏ ) 
)٥(‏ تنقيح الفصول مع شرحه ص۳۹. )٦(‏ شرح تنقیح الفصول ص۲۹. 


الباب الثاني: التعارض بين الألفاظ باعتبار الإطلاق والتقييد "ED‏ 
وعرفه ابن النجارء فقال: «هو ما تناول معيناً أو موصوفاً بزائد على 


۳ 
حميقة سه )ا 


ومثاله : 
من القرآن الكريم: قوله تعالى: #فصيام شَهْرََنِ مَتَتَابعَيّنِ4 [المجادلة: 


ہے سے 


وقوله تعالی: سور رقبة 
بالويمان . 

وقوله تعالى: #صى نه إن طلقَ أن یل زوا َي تن مشت 
مومتت قيب تتبات عبدات سحت تيت وأنکارا ٭ [التحريم: ]٥‏ 


- 


ومک [النساء: 4۲]ء حيث قيد الرقبة 


ہو 


فقيد الأزواج بقيود متعددة. 

ومن السنة: قوله بيو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن 
رسول الله ا قال: «إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة آنصت ۔ والإمام 
بخطب _ فقد لفوت(۷۲'. 

فنجد أن الکلام مقيد. 

أنه في يوم الجمعة فقطء فلا يتعداه إلى غيره. 

أن الممنوع بالكلام حال الخطبة؛ لا قبلها ولا بعدها. 

وأشار إلى هذين القيدين ابن حجر في «الفتح» مستفيداً منهما الحكم. 

قال: (والومام يخطب» جملة حالية يخرج ما قيل خطبته من حين 
خروجهء وما بعده إلى أن يشرع في الخطبة». 
)١(‏ شرح الكوكب المنير ۳/ ۳۹۳. 


(۲) لغوت من اللغو: وهو الكلام الذي لا أصل له من الباطل وشبهه أو الساقط من القول. 
انظر : فتح الباري £ 

(۳) رواه البخاريء كتاب الجمعة؛ باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب ٦١٤/٢٤‏ 
(ح٣۹۳)؛‏ ومسلمء کتاب الجمعة؛ باب في الإنصات يوم الجمعة في الخطبة ۲/ ۲۸۴۳ء 
(ح۸۵۸۱). 

.٦٦١٤/٤ فتح الباري‎ )٤( 


٦س‏ ۴ الباب الثاني: التعارض بين الألفاظ باعتبار الإطلاق والتقييد 
یو اج 

وقال أيضاً: «قوله: ایوم الجمعة) مفهومه: أن غير يوم الجمعة 
بخلاف ذلك؛'''. 

وكذلك حديث أبى هريرة» والذي قال فيه انا : رلا يموت لمسلم 
ثلاثة من الولدء فيلج النار إلا تحلة القسما'''. 

حيث قيده بالمسلم ليخرج الکافر'''. 
الأجوں^. ٠‏ 

وأمثلته کشر 5 . 

الأولى : أن الأصل فى المطلق أن يجرى على مقتضاه من الإطلاق 
ولا يقيد إلا بدليل. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «والواجب أن يطلق ما أطلقه صاحب 
الشرع كد ويقيد ما قيده)"'' . 

ويقول أيضاً : (فما أطلقه الله من الاسماء وعلق به الأحكام من الأمر 
والنهي والتحليل والتحريم لم يكن لأحد أن يقيده إلا بدلالة من الله 
ورسوله)”"' . 

الثانية: يسمى الفعل مطلقاً نظر إلى ما هو من ضرورته من الزمان 
والمكان والمصدر والمفعول به والآلة فيما يفتقر إلى الآلة والمحل للأفعال 


(۲) رواه البخاري» كتاب الجنائزء باب فضل من مات له ولد فاحتسب وقول الله بك : 
لور ألصَيريت# ۱۱۸/۳ء (ح١110)؛‏ ومسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل 
من یموت لہ ولد فيحتسبه ء۲۰ (ح٢‏ ٦۲ء‏ مه" ؟) , 

(۳) فتح الباري "/ )٤( .17١‏ طرح التثريب ۳/ .۲٤۹‏ 

٠١١/۲ وانظر في تعريف المقيد أيضاً: الحدود للباجي ص48» شرح العضد للمختصر‎ )٥( 
.١ ١18 إرشاد الفحول ص‎ 25١6/٠ مفلح ۲ الدرر اللوامع ۶7۳۲ء البحر المحيط‎ 

0 ۔ ر۷( مجموع الفتاوى‎ ١٤ مجموع الفتاوى‎ (٦( 


الباب الثاني: التعارض بين الألفاظ باعتبار الإطلاق والتقیید n‏ 


المتعدية» وقد يتقيد بأحدها دون بقیتها . 

الثالثة: قد يكون اللفظ مطلقاً مقيداً بالنسبةء كقوله تعالى: ##مَسَحرٌ 
کت مُؤْمِمَةٍ 4 [النساء: 4۲]ء مقيدة بالإيمان مطلقة بالنسبة إلى السلامة وسائر 
الصفات'''. 

الرابعة: تتفاوت مراتب التقييد باعتبار قلة القیود وكثرتهاء فما كثرت 
فيه قيوده كقوله تعالى: عى ُ إن طلقک أن بیلدہ ازا حا نک مشت 
مومت ينت تبت عبداتِ سبحت نيبت وَأَبُكرَا» [التحريم: 0]» أعلى رتبة مما 
قیودہ 00 

الخامسة : الإطلاق والتقييد أمران نسبيان باعتبار الطرفين» فمطلق لا 
مطلق بعده کمعلوم» ومقيد لا مقيد بعده کزید» وبينهما وسائط تكون من 
المقيد باعتبار ما قبل» ومن المطلق باعتبار ما بعد . 

السادسة: قال الآمدي: «وإذا عرف معنى المطلق والمقیدء فكل ما 
ذكرناه فی مخصصات العموم من المتفق عليه والمختلف فيه والمزيف 
والمختار فهو بعينه جار في تقييد المطلق عليك باعتباره ونقله إلى ههنا» . 

وهذا الکلام قال بمعناہ كثيرون؛ كابن مفلے) وابن الحاجے ۷ وابن 
السبكي ٣!‏ والصفي الهندي © والزركشي 0 وابن اليج 0100 وغيرهم. 

وقد أكده بعضهم في مسائل التعارض والترجيح؛ كابن مفلح''' 
وابن انبج 2070 , 

والله أعلم... 


./۸۲ روضة الناظر‎ (١) 
.۳۹۳ /۳ روضة الناظر 27/517 شرح الكوكب المنیر‎ (۲) 


(۳) شرح الكوكب المنیر ۳/ ۳۹۳. (4) شرح الكوكب المنير ۰۳۹۳/۳ .۳۹١‏ 
)٥(‏ الإحكام في أصول الأحكام / 4. )٦(‏ أصول الفقه .۵٥٥ /٢‏ 


( المختصر مع شرح العضد ۳۱۲/۲. 

.٦١۸/۲ الفائق‎ )۹( .٦۸۸/۱ جمع الجوامع مع الغيث الهامع‎ (A) 

.۳۹۰/۳ شرح الكوكب المنیر‎ )١١( .۱۰۰۷ /۱ تشنيف المسامع‎ )٠١( 
.٦۷٦/٤ شرح الكوكب المنیر‎ )( .١١59 7/5” أصول الفقه‎ )0 





وفيه مبسثان : 
المےحجث الأول ' التعارض بين المطلقين ۱ 
شيء والآخر خرج منه ئ 


سمدم الباب الثانى: التعارض بين الألفاظ باعتبار الإطلاق والتقييد 


٭ المبحث الأول + 
التعارض بين المطلقين 
إذا تعارض دليلان مطلقانء فإنهما يأخذان أحكام تعارض الدليلين 
العامين» والذي سبقت دراسته في امش الأول من الباب الأول خلافاً 
واستدلالا واعتراضاً ریسا 
وذللك: لام افخ 
الأول: أن الأصوليين قد نصوا في كتبهم أن أحكام المطلق والمقيد 
كأحكام العام والخاص فيما اتحدا فيه من صور المسائل . 
قال ابن السبكي في جمغ الجوامع: «والمطلق والمقيد كالعام 
والخاص» 7 
قال العراقي شارحاً: «في جريان ا المتقدمة ‏ أي في أحكام 
العام والخاص ۔ هناك اتفاقاً واختلافاً)'''. 
وقال الصفی الهندي: «اعلم أن المطلق كالعام والمقيد كالخاص)"" 
وقال الزركشي: «ما سبق فی مسائل الخاص والعام من متفق عليه 
سیت فيه يجري في المطلق 70 پچ 092.93 
ثم ذكر ما يفارقه فيه» وهو أن المطلق والمقيد يزيدان مسائل حمل 
المطلق على المقيد بتعدد صوره التي لا تصح في العام والخاص”") 
وهي الصور الأربع الآتية ‏ إن شاء الله في الفصل الثالث . 
وهنا القوك اله كر م ای ات ۰ 
)١(‏ انظر: الفائق )٢( .٦٦۸/۲‏ الغيث الهامع ؟/488. 
(۳) نهاية الوصول )٤( .۱٥٢۸/۱‏ تشنیف المسامع ۱/ ۱۰۷۰۷. 


)٥(‏ تشنيف المسامع ۱۰۰۸/۱ وما بعدها. 
)٦(‏ انظر مثلاً: الإحكام فی أصول الأحكام ٤/٣‏ العدة 2575/7 المختصر مع شرحہ البيان - 


الباب الثاني: التعارض بين الألفاظ باعتبار الإطلاق والتقیید 2 یچ 


بل أكد ابن مفلم''' وابن النجار”' ذلك خصوصاً في مسائل 
التعارضات والترجيحات . 
الثانی : أن الأصوليين أحالوا تعارض المطلقين إلى أحكام تعارض 
الأدلة مطلقاً؛ لأن جريان أحكام التعارض إنما تكون في الدليلين المتساويين 
) کما تقدم فی شروط التعارض ٣‏ والمطلق كذلك مع المقيد. ظ 
وهو المتعين في المطلقين مطلقاً يأخذان أحكام الدليلين المتساويين 
تعارض الخاصين . 
وعليه فإن المطلقین إذا تعارضا يدفع تعارضهما بالآتي : 
| - إذا أمكن الجمع بينهما فلا يجوز غيره مع إمكانه؛ لأنه إعمال للدليلين 
معاء وإعمالهما أولى من إهمال أحدهما. 
٢‏ إذا لم يمكن الجمع بين المطلقين وجب الترجيح بينهما بأحد وجوه 
الترجيح الممكنة. | 
٣‏ إذا لم يمكن ترجيح أحدهما على الآخر نظر إلى تاريخهماء فإن أمكن 
٤‏ - إذا لم يمكن الجمع والترجيح ومعرفة المتقدم والمتآخر؛ فإنه يقع في 
المطلقين المتعارضين الخلاف المتقدم من حيث التوقف والتخيير 
والتقليد. 
وقد تقدمت أحكام ذلك كله في تعارض العامين مع الاستدلال مما لا 
حاجة إلى إعادته هنا . 
والله أعلم... 


= ۲ £4 الدرر اللوامع 01/۲ نهاية السول 8/ 4< 440 شرح الکو کی المنير 2 
9 


.٦۷٦ /٤ أصول الفقه ۱۰۱۹/۲. (۲) شرح الكوكب المنير‎ )١( 
.0 ١ص انظر‎ )۳( 


جم 
کن 


الباب الثانی: التعارض بين الألفاظ باعتبار الإطلاق والتقييد 
٭ المبحث الثاني ê‏ 
التعارض بين مطلقين أحدهما لم يخرج منه شىء 
والآخر خرج منه 
إذا تعارض دليلان مطلقانء لکن أحدهما خرج منه شيء مقيد بخلاف 
الآخر الذي لم يخرج منه شيء؛ فأيهما الراجح ظ 
رجح العضد”'' وابن النجار'' أن المطلق الذي لم يخرج منه شيء 
مقيد راجح على المطلق الذي خرج منه شيء. 
ولعل منزع ترجيحهما هنا إنما هو القياس على مسألة تعارض العام 
المخصص على العام الىك بخصص لتساوي أحكام المطلق والمقيد مع 
العام والخاص كما قاله ابن الحاجب”" 
ردق رسق لمع هنا ہا اس یہ کے نطو العام الاي لم 
يخصص على العام المخصص؛ وهو القول الذي ذهب إليه جماهير العلماء 
من المذاهب الأربعة ‏ الحنفیةء والمالکیةء والشافعية» والحنابلة ‏ وغيرهم . 
كما تقدم في دراسة المسألة في الفصل الأول من الباب الأول”*'. 
والله أحلم... 


)١(‏ شرح العضد مع المختصر ۳۱۲/۲. (؟) شرح الكوكب المنیر ٦۷٥/٤‏ و595. 


(9) شرح العضد مع المختصر ۳۱۲/۲. )٤(‏ انظر ص۱۰۸. 





التعارض بين المشيدين 


وفيه ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول : التعارض بین المقيدين مطلقاً 
المبحث الثانى : التعارض بين المقيدين لدليل مطلق 


المبحث الثالث : التعارض بين مقيد ومشید من وجه دون وجه ۱ 





الباب الثانی: التعارض بين الألفاظ باعتبار الإطلاق والتقييد 1 


© الميحث الأول » 
التعارض بين المقيدين مطلقا 

إذا تعارض دليلان مقيدان» فإنهما يأخذان أحكام تعارض الخاصين 
والتي سبقت دراستها في الفصل الثاني من الباب الأول . 

وذلك لنص الأصوليين على أن أحكام المطلق والمقيد مماثل لأحكام 
العام والخاص . 

ولأن المقيدين متساويان» فيأخذان حكم تعارض الدليلين المتساويين 
كما تقدم بيان ذلك في الفصل الاول. 

وعليهء فإن المقيدين إن أمكن الجمع بينهما جُمِمٌ؛ وإلا يرجح 
أحدهما بوجه من وجوه الترجیحء وإلا يعمل بالمتأخر ويترك المتقدم . 


والله أحلم... 


التعارض بين المقيدين لدليل مطلق 
إذا جاء دليل مطلق» ثم ورد دليلان مقيدان لذلك الدليل غير أن كلا 
منهما جاء بقيد يعارض القيد الوارد فى الدليل الآخر كما مثل له الرازي فى 
المحصول بقوله تعالى: فيد من أَبَامِ أ [البقرة: ۱۸۰]ء حيث أطلق 
الحكم فی ایق ثم جاءت آيتان مقيدتان لها بقيدين مختلفين : 
الأولى : قوله تعالى فی صوم التمتع : لن ل بد فصيام تل آیار في لج 
وَسَبعةٍ دا جنه € [البقرة: ٦۹]ء‏ حبث قبیدہ بالتفريق ثلا ثة فى الحج وسبعة بعد 


(١(‏ انظر ص۱۸۰. 


744 الباب الثاني؛ التعارض بين الألفاظ باعتبار الإطلاق والتقييد 

الثانية: قوله تعالى في صوم كفارة الظهار #فْصِيَامْ سَهَرنِ مُسَتَابِمَاِن4 
[المجادلة: ٤]ء‏ حيث قيد الصوم بالتتابع . 

وقد وقع الاتفاق على أن المطلق لا يحمل على أحد المقيدين لغة. 

نقل الاتفاق ابن مفلح'' وابن اللحاء”" . 

وإنما الخلاف هنا: هل يصح إلحاقه بأحدهما من جهة القياس أو لا؟ 

وقد اختلف العلماء ‏ رحمهم الله فی حکم هذا التعارض في 
المقيدين على أقوال : 
ك القول قول۔ 

أن المطلق لا يحمل على أي واحد منهما لتعارضهماء بل يسقطان 
ويبقى المطلق على أصله. 

وهذا هو مذهب الحنفية"› ومتقدمي الشافعية» ومنهم أبو إسحاق 
القیرازی > وهي مذهحت بغش الحا اة : 

وهو كذلك مذهب من لم يحمل المطلق على المقيد مطلقاً؛ كأكثر 
الا E‏ الحا ز۷ 55 الشافىة“. 

وكذلك لم يحمل المطلق على أحد المقيدين هنا المفسرون" . 

وذكر ابن القيم”''' بعد تقريره عدم الحمل أن المقيدين هنا يكونان 


صمت ری لے 


.۲۸٢ص (؟) القواعد والفوائد الأصولية‎ .٣٦٥ /٢ أصول الفقه لابن مفلح‎ )١( 

(۳) أطول السرخسي ۱/ ۷٦۲ء‏ فواتح الرحموت .750/١‏ 

)4( اللمع ن . 

)٥(‏ العدة ٦۳۷/۲‏ الواضح لابن عقيل ٤٤٥/۳‏ بدائع الفوائد ۴/ ٥٢٥۲ء‏ شرح الكوكب 
الخ 4٤۳ ٣‏ 

.۱۹۲/۱ إحكام الفصول‎ )٦( 

(۷) العدة ۱۳۸/۲ء شرح الکوکب المنير .٦۰٤/۳‏ 

(۸) اللمع ص٢٤٢‏ نهاية الوصول ۲۷/۱٥۱ء‏ الفائق .٦١۸/۲‏ 

(9) البرهان للزرکشی ۲/ ١٠ء‏ الاتقان .٦٤/٢‏ 

)٠١(‏ هو محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي ثم الدمشقي» ابن قيم الجوزية 
شمس الدين» أبو عبد الله ء الفقيه الأصولي المفسر النحوي؛ تفقه على مذهب الحنابلة - 


الباب الثانى: التعارض بین الألفاظ باعتبار الإطلاق والتفیید ST ٦‏ 


ر۹٤٢‏ 
N.‏ 
واردین على سبيل التمثيل حيلئل 
ادلتھم: 
١‏ - عموم أدلة من قال بعدم حمل المطلق على المقيد مطلقاً. 
وستأتى - إن شاء الله - فى الفصل الذي يليه 
۲ - أن تقييد المطلق بأحدهما ليس بأولى من تقييده بالآخر لتساويهما 
رك 
90 أن تقيدهما به جمیعاً ممتنع لتنافيهماء وتقييده بأحدهما ممتنع أيضا 
لانتفاء مرجحهء فلا يصير إلا أن يبقى الدلیل على إطلاقه” ". 
ك القول الثاني: 
القول بالتفصیل؛ وهو إن لم يكن بين الإطلاق وکل من المقيدين 
مناسۂة ؛ فإنه ل يحمل عليهما. 
وإن كان بين المطلق وأحد المقيدين مئاسية وعلة دون الآخرء فإنه 
يحمل على ما بينه وبينه مناسبة وعلة. 
وإن کان ہین المطلق والمقيدين جميعاً مئاسبة وعلةء ولكن ٹر جحت 
المناسبة والعلة فى أحدهما على علة ومناسبة الآخر» فإنه يحمل على ما 
أحدهما على الآخرء فإنه يحتمل احتمالين: تقييده بهما معاً أو بقاؤه على 
إطلاقه . 
= ولازم أبن ثيمية » توفي سئة إحدی وخمسين وسبعمائف له إعلام الموقعين › وزاد المعادى 
وغيرهما. 
انظر: الدر الكامنة ٤/١۲ء‏ النجوم الزاهرة ۲٤۹/٠١‏ المقصد الأرشد .۳۸٣/۲‏ 
)١(‏ بدائع الفوائد .۲٤۹/۳‏ 
(؟) الإحكام في أصول الأحكام ٦/٣‏ الواضح لابن عقيل ٣/٤٥٤٦ء‏ نهاية الوصول /١‏ 
۷ء 
)۳( الدرر اللوامع ۵۶۸۶۲.. 


00 ۔-[ ۲۲٢٢‏ الباب الٹانی: التعارض بين الألفاظ باعتبار الإطلاق والتقیید 

وممن ذهب إلى هذا الشافعى على ما نقله الآمدی'' وصححه هو 
والرازي”''» وهو قول الطوفي © والمرداوي”“ ٠‏ وابن اللحام'' من 
الحنابلة. 

وهو قول الشنقيطي" '. 

غير أن أصحاب القول اختلفوا في الصورة الأخيرة؛ وهي إذا وجد 
معنى مناسب بين المطلق والمقیدین فأي الاحتمالين أقورى؟ 

ذهب بعضهم كالزركشي”" والشنقيطي”*, إلى أنه لا يحمل على أي 
واحد منهما بل يبقى على أصله. 

بينما ذهب بعضهم إلى تقييد المطلق بكلا المقيدين كالأبناسي”" 

ويمثل الشنقيطي لما هو أقرب لأحد المقيدين بكفارة اليمين ؛ + فإنه 
مطلق عن قيد التتابع والتفريق في قوله تعالى: قن ل يد کیب ئة ]ر4 
[المائدة: ۸۹]ء مع أن صوم الظهار مقيد بالتتابع؛ وذلك في قوله تعالی: 
من لم جد فصیام سرن مکتابعن>4 [المجادلة: ٤]ء‏ وصوم التمتع 
مقيد بالتفريق كما فى قوله تعالى: عون لم يذ فصيام کے آیار في لج وسَبعةٍ ٰذا 
جعت 4 [البقرة: ١۱۱۹ء‏ 

قال مبيّناً: «واليمين أقرب إلى الظهار من التمتم؛ لأن كلاً من اليمين 


.۲۲۲ /۳/۱ المحصول‎ )٢( .٥ /٠" الإحكام في أصول الأحكام‎ )١( 

(۳) شرح مختصر الطوفي ”/1597. 

.۱۱۰۱/ ۲ التحبير في شرح التحرير‎ )٤( 
والمرداوي هو: علي بن سليمان بن أحمد بن محمذء العلاء المرداوي الدمشقي‎ 
الصالحيء شيخ مذهب الحنابلة» وفقيه حافظ لفروع المذهب مشارك في الأصول مع‎ 
تعفف وورع؛ توفي سنة خمس وثمانين وثمانماثة. له: الإنصاف في معرفة الراجح من‎ 
الخلاف» وتحرير المنقول في تهذيب علم الأصول وشرحه» وغيرها.‎ 
.۷۳۹/۲ انظر: البدر الطالع ١/1٤4ء السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة‎ 

.۸٦ص دفع إيهام الاضظراب‎ )٦( القواعد والفوائد الأصولية:ص584.‎ )٥( 

(۷) تشنیف المسامع .٠١١١/١‏ (۸) دفع إيهام الاضطراب ص۸۷. 

(۹۶) الفوائد شرح الزوائد ص٤٥‏ ۵. 


الباب الثاني: التعارض بين الألفاظ باعتبار الإطلاق والتقييد 2 
والظهار صوم كفارة بخلاف صوم التمتع» فيقيد صوم كفارة اليمين بالتتابع 
عند من يقول بذلك» ولا يقيد بالتفريق الذي في صوم التمتع»”'". 

كما مثل للمقيدين اللذين ليس أحدهما أقرب إلى المطلق من الآخر 
بصوم قضاء رمضانء فإن الله قال فيه: «#فَيدَة من أَييَارٍ أَحَر4 [البقرة: ١۱۸]ء‏ 
ولم يقيده بتتابع ولا تفريق» مع أنه قيد صوم الظهار بالتتابع وصوم التمتع 
بالتفريق» وليس أحدهما أقرب إلى قضاء رمضان من الآخرء فلا يقيد بقيد 
منهماء بل يبقى على الاختيار: إن شاء تابعه وإن شاء فرقه»'. 

ودليلهم على هذا القول: 

) أ دليلهم على الحمل إن كان في أحد المقيدين علة ومناسبة دون 

الآخر أو فيهما معي وهي في أحدهما أرجح : 

١‏ عموم أدلة من رأى حمل المطلق على المقيد عند اتحاد الحكم 
واختلاف السبب إذا وجد قياس صحيح” ". ْ 

وستأتى ۔ إن شاء الله فى الفصل الثالث . 

١‏ إذا کان القياس فى أحدهما أظهر قيد به؛ لأن العمل بالقياس 
الجلي أولى . 

ب ۔ دليلهم على عدم الحمل إن تساويا: 
فيهما التساقط وكان کمن لا بينة له هناك . 

والقائلون بهذا القول لا يحملونه عليه لغة بلا خلاف؛ إذ لا مدخل 
للغة في الأحكام الشرعیةء وإنما هو هو قياس بجامع”. 

والراجح ۔ والله أعلم ‏ هو الجمع بين القولین؛ فما تساوى فيه 
)١(‏ دفع إيهام الاضطراب ص٦۸. )٢(‏ دفع إيهام الاضطراب ص٦۸‏ ۸۷. 
)٤(‏ التحبير فی شرح التحرير ۱۱۰۲/۲ء شرح الكوكب المنير ۳/ .٦٠٤‏ 
)٥(‏ المسودة ص۱۳۱ء أصول الفقه لابن مفلح 7/ ٥٦٤٦ء‏ التحبير في شرح التحرير ۱۱۰۱/۲. 


r‏ الباب الٹانی: التعارض بين الألفاظ باعتبار الإطلاق والتقييد 
س ۲۲| ل 2 7 ا = 
المطلقان» لا يقيد المطلق على أحدهما لتساويهماء وليس تقييده بأحدهما 
بأولى من الآخر . ظ 

أما إن ظهر للناظر تقوية وترجيح لأحد المقيدين على الآخر بالعلة 
مثلاً أو غيرها فحينئلٍ يقيد بالراجح ويطرح المرجوح . 

ولعل في هذا إعمالاً لأدلة كلا القولين. 

قال القرافي: ما أظن بين الفريقين خلافاً؛ لأن القياس إذا وجد قال 
به الحنفية والشافعية وغيرهم» فيحمل قولهم : «يبقى على إطلاقه على ما إذا 
لم يوجد قياس أو استوى القياسان»' . 

وقد تعقبه ابن اللحام حين قال: «وفيما قاله القرافي نظر؛ فإن الحنفية 
إنما قالوا: يبقى المطلق على إطلاقه ولا يحمل على القياس؛ لأن القياس 
زيادة على النص وهو نسخ» والنسخ لا يجوز بالقیاس!''' 

ومما بناه المحدثون والفقهاء على هذه المسألة حديث ولوغ الكلب؛ 
حيث وردت روايات متعددة مقيدة له؛ حيث إن الحديث كما رواه أبو 
هريرة: «إذا شرب الكلب في إناء أحدكم» فليغسله سبعاً)””" . 

حيث جاء تقييده ب: «إحداهن بالتراب»“ 

وفي رواية: «أولاهن)”* 

وفي رواية أخرى: «السابعة في التراب!'' 
)١(‏ شرح تنقيح الفصول ص159. (۲) القواعد والفوائد الأصولية ص٢۲۸.‏ 
(۳) رواه البخاري» كتاب الوضوءء باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان ۲۷٤/۱‏ 

(ح۱۷۲)؛ ومسلمء كتاب الطهارة» باب حكم ولوغ الكلب /١۱‏ ٣٤۲۳ء‏ (ح۲۷۹). 


)٤(‏ رواه البزار» كشف الأستار عن زوائد البزار للهيثمى» كتاب الطهارة» باب فى سؤر 
الكلب ۱٣٤/١‏ (ح۲۷۷). ۱ ۱ 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۲۸۷/۱: «رجاله رجال الصحيح خلا شيخ البزار» يعني به 
إسحاق بن زياد الأیلی . 

)٥(‏ رواه مسلم» كتاب الطهارة» باب حكم ولوغ الكلب ۰۲۳٤/۱‏ (ح۲۷۹). 

)٦(‏ رواه أبو داود» كتاب الطهارة» باب الوضوء بسؤر الكلب 20/١‏ (ح۷۳)؛ والدارقطني 
في السنن › کتاب الطهارة» باب ولوغ الكلب في الإناء ۷۱ء (ح۷). 


الباب الثاني التعارض بين الألفاظ باعتبار الإطلاق والتقييد ah‏ 
ي ل ا سک بب ٣ه‏ 

وفي رواية : «فاغسلوه سبع مرات» والثامنة عفروه''' بالتراب)'''. 

فقد جهد العلماء رحمهم الله تعالى في الجمع بين أصل الحديث 
المطلق وهذه التقہدات المتعارضة. 

فابن دقيق العيد جعل القيد هنا واحداً لا متعدداً. قال: لأن قوله: 
(أآخراھن) تأنيث آخر ‏ بفتح الخاء ‏ كما نقول: مررت بزيد ورجل آخرء 
وليس المراد الأخيرة”". 

ومع التسليم بهذا الجمع. الا أنه جمع بين تمييده بالأولى والآخرة 
وإحداهن › لكن يشكل عليه السابعة بالتراب» والثامنة عفروه بالتراب» فان 
هذا الجمع لا يتأتى في هاتين الروايتين. 

أما الإمام النووي رحمه الله تعالى» فقد ذهب إلى أن كثرة هذه 
التقيبدات فيها دليل على أن التقييد بالأولى وبغيرها ليس على الاشتراط بل 
المراد إحداهه” 2 . 

ولعل هذا يتوافق مع القول الأول بإسقاط المقيدات والرجوع إلى 
أصل. الإطلاق وهو الذي ر حه ابن اللحاء”*' . 

وعدم حمل المطلق على المقيد في الحديث هو الذي نص عليه ابن 
القيه”"' . 

بينما ذهب ابن حجر رحمه الله تعالى إلى أن رواية «أولاهن» أرجح 
من حيث الأكثرية والأحفظية» ومن حيث المعنى أيضاً؛ لأن تتريب الأخيرة 


)١(‏ التعفير يطلق على ذر التراب على المحل» وعلى إيصال التراب إلى أجزاء المحل بواسطة 
الماء . 
انظر: طرح التثريب ۲/ ۱۳۲. 

(۲) من حديث عبد الله بن مغفل رواه مسلم كتاب الطهارة» باب حكم ولوغ الکلب ۱/ 
90 (ح۲۸۰). 

(۳) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام ٠١١ 2١07/١‏ 

.١80 القواعد والفوائد الأصولية ص‎ )٥( .۱۸۵ /۳ شرح النووي لمسلم‎ )٤( 

.٦٥٠٢ /۴ بدائع الفوائد‎ )٦( 


7704 الباب الثاني: التعارض بين الألفاظ باعتبار الإطلاق والتقييد 
يقتضي الاحتياج إلى غسلة أخرى 00 

وهذا هو الذي رجّحه الشوكاني في «نيل ال 

والمسالة ما اذا كاتنت الود 2 أما إذا قيد ا المطلق 
ناو گے خر اعت فقو دی ة تھا جیما کیا في قوله يقال : لی 
3 إن علق أن : مم روجا . خر خر ینک مات © مت پک قِیلت تبات ليلاب 
سحت تيت 00 [التحريم: ]٥‏ 

والله أعلم.. 


٭ المبحث الثالث » 
التعارض بين مقيد ومقيد من وجه دون وجه 

إذا تعارض دليلان أحدهما مقيد والآخر مقيد من وجه دون وجهء فإن 
المقيد بإطلاق راجح على المقيد من وجه دون وجه. ) 

ذكر هذا الصفي الهندي في «نهاية الوصول»”" ولم يستذل له. 

والذي يظهر لی ۔ والله أعلم ‏ أن سبب الترجيح هنا هو أنه لما تقرر 
أن المقيد مقدم على المطلق فی صوره الممكنة كان الأقرب إلى التقييد أولى 
بالقوة والمقيد مطلقاً أقوى من المقيد من وجه دون وجه. 

واللت أعلم... 


.64/١ نيل الأوطار‎ )۲( .۲۷٦/۱ فتح الباري‎ )١( 
.۱۱۷ /5 نهاية الوصول‎ )( 


الفصل التائث 





التعارض بين المطلق والمقيد 


وفيه سبعة مباحث : 

السمسبحث الأول : التعارض بين المطلق والمقيد المتحدين 
في الحكم والسبب 

المبحث الثاني : التعارض بين المطلق والمقيد المتحدين 
في السبب والمختلفين في الحكم 

المبحث الثالث : التعارض بين المطلق والمقيد المتحدين | 
في الحكم والمختلفين في السب | 

المبحث الرابع : التعارض بين المطلق والمقيد المختلفين | 
في الحكم والسبب ظ 

المبحث الخامس : تعارض ما فيه جهة الاطلاق والتقيبد مع ما | 
فيه الاطلاق فقط 

المبحث السادس : صور تعارضات للمطلق والمقيد 

المبحث السابع : شروط حمل المطلق على المقيد 


الباب الثاني: التعارض بين الألفاظ باعتبار الإطلاق والتقیید veyv‏ 
uu‏ لے ا || | لحت 


٭ المبحث الأول » 

تعارض المطلق والمقيد المتحدين في الحكم واسيب 

والمراد فى المسألة أن يرد دليلان أحدهما مطلق والآخر مقيد لهء 
وهما متحدان في حكمهما وسببهما؛ كما رواه مسلم عن جابر بن 
عبد الله وله قال: قال رسول الله يل : «أعطيت خمساأً لم يعطهن أحد 
٠ ٠ ۰ ۳‏ 3 2 ۰ # ھ2 (١)‏ 
قبلي: كان کل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى كل أحمر وأسود '. 
وآحلت لي الغنائم ولم تحل لحد قبلي » وجعلت لي الأرض طيبة طهورا 
ومسحدا؛ فأيما رجل در كته الصلاة صلى حيث كان ...» الحديث”"* . 

مع حدیث حذیفة لی" قال : قال رسول الله کي : فت فضلنا على الناس 
بٹلاٹ: جعلت لی صفوفنا كصفوف الملائكة» وجعلت لنا الأرض كلها 
مسحدا وجعلت تربتها نا ظهوراً إذا لم نحد الماء وذکر خصلة آخری؛“. 

ففی الحديث الأول جعل الأرض طاهرة بإطلاقء أما الحديث 
الثاني» فقيده بتربة الأرض مع اتحاد الحديثين في حکمھما وسببھما. 

وكحديث ابن عمر و قال: سألت رسول الله بيه ما يلبس المحرم 
من الثياب؟ قال: لا يلبس القميص ولا البرنسٴء ولا السراويل 
)١(‏ اختلف الشراح في المراد بالأسود والأحمر. قال بعضهم: الأحمر: الإنس» والأسود: 

الجن. وقيل: الأحمر العجمء والأسود: العرب لغلبة السمرة فيهم. 


انظر: شرح مسلم للنووي 0/١‏ ",. 
)٢(‏ رواه مسلمء کتاب المساجد ومواضع الصلاة /١‏ ۳۷۰۱ء (ح١05).‏ 
(۳) هو حذيفة بن حسل بن جابر العبسی؛ واليمان لقب والده» صحابي جليل» أمين سر 
رسول الله ا تولي لعمر المدائن؛ توفي سنة ست وثلائین ضيه . 
انظر: تجريد أسماء الصحابة 2١55 /١‏ الأعلام ۱۷۱۲. 
)٤(‏ رواه مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة ۳۷۰۱/۱ (ح۲۲٥).‏ 
)٥(‏ البرنس: هو كل ثوب رأسه منه ملتزق به» من دراعة أو جبة أو غيرهما. 
انظر: النهاية فی غريب الحديث ۱۲۲/۱. 


ےچ الباب الثانى: التعارض بين الألفاظ باعتبار الإطلاق والتقیید 


ولا العمامة ولا ثوباً مسه الورس”"» ولا الزعفران ولا الخفین إلا لمن لم 
يجد نعلين» فمن لا يجد نعلين» فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل 
بد لعي ۱ 

مع حديث ابن عباس وإ وفيه: «ولمن لم یجد نعلین: فليلبس 
الخف 0 

فالحدیث الثاني مطلق للباس الخفين» والأول قيد لبسهما بقطعهما. 

والحكم واحد فيهما ‏ لبس الخفين ‏ والسبب واحد أيضاً وهو عدم 
وجود النعلين حال الإحرام. 

وبتتبع آراء الأصوليين في تعارض المطلق والمقيد المتحدين في 
الحكم والسبب يمكن تقسيم المسألة ثلاتٌ صور؛ هي: 
اب تار المطلى والمقية الین فى :الاک والس القن 


والأمرين. 
اہ تعارض المطلق والمقيل المتحدين فى الحكم والسست المكفيية 
والنهيين. 


۳ - تعارض المطلق والمقيد المتحدين في الحكم والسبب وأحدهما أمر 
والآخر نهي أو أحدهما مثبت والآخر نافي. 
لان المطلق مع المقيد إما مثبتان أو منفيان» أو أحدهما مثبت والآخر 
منفي» وإما أمران أو نهيان أو أحدهما أمر والآخر نھي. 
فتحصل من هذا ثلاث صور علمية تحويها المطالب الآتية: 


)١(‏ الورس: نبت أصفر يصبغ به. 
انظر: النهاية في غريب الحديث .۱۷۳/٥‏ 

(؟) رواه البخاري» كتاب الحجء باب ما يلبس المحرم من الات 49٤/۳‏ (حج١٤٥۱)؛‏ 
ومسلمء كتاب الحج؛ باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح وبيان تحريم 

(۳) رواه مسلمء كتاب الحج باب ما بياح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح وبيان تحريم 
الطیب عليه ٤٣۸۳ء‏ (ح۱۱۷۸). 


الباب الثاني: التعارض بين الألفاظ باعتبار الإطلاق والتقييد 270 
می اي ارصن ہیں اھ ر وو وس ےے ير 4 18 ل 
7 ا(مطاب الأول: تعارض المطلق والمقيد المتحدين في الحكم 
والسبب المثبتين أو الأمرین: 

مثال ذلك قوله تعالى: #من کات رید رت الأجرؤ رد لم فى حرش 
وم کات زیڈ رت لديا نوہ نا وَمَا لم في لحرو ین تصِيبٍ 4 [الشورى: 
۰ء حيث أطلقت الایة بأن كل ساع في الدنيا يعطى مراده. 

مع قوله تعالی: تن کان بريد العاجلة عَمّلتا لم ھا ما کنا لسن تيد 
[الإسراء: ۱۸]ء فقید إعطاء الدنيا لمریدھا بإرادة الله له ذلك . 

ومثاله أيضاً الحدیثین المتقدمين في أول المبحث في طهارة الأرض 
وتربتها . 

وقد وقع الاتفاق في هاتين الصورتين على أن المطلق يحمل على 
المقيد خصوصاً المثبتين وإن كان الأمران فی حكمهما. 

وقد نقل الاتفاق أبو بكر الباقلانی والقاضي عبد الوهاب'''ء وابن 
فورك" » وإلكيا الطبري7". كما ثقله عنهم الزركشي في «البحر الہحط۶۷'. 

كما حكى الاتفاق الآمدي”*'» وابن السبکی“'ء والصفي الهندي”" › 


)١(‏ هو عبد الوهاب بن علي بن نصر بن أحمد؛ أبو أحمد؛ الفقيه المالكي القاضي ؛ جسن 
النظر جيد العبارة» من أفقه المالكية» توفي سنة ثلاث عشرة وأربعمائة. له: النصرة لمذهب 
إمام دار الهجرةء والمعونة لمذهب عالم المدينةء والإفادة في أصول الفقهء وغيرها. 
انظر: تاریخ بغداد ۳۱//۱۱ء ترتيب المدارك 9/ ١؟1.‏ 

(؟) وهو محمد بن الحسن بن فورك الأصبهاني» أبو بكرء الأستاذ الواعظ المتكلم الأصولي 
الأديب النحوي؛ توفي سنة ست وأربعمائةء له قرابة مائة مصنف. 
انظر : طبقات الشافعية للإسنوي ”2555/7 طبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاحذ .١١١/١‏ 

(۳) هو علي بن محمد الطبري المعروف بالكيا الهراسي» أبو الحسن: عماد الدين» برع في 
الفقه والأصول والخلاف: إمام نظار قوي البحث شافعي المذهب» توفي سنة أريع 
وخمسمائة. له: أحكام القرآن» وكتاب في أصول الفقه. 
انظر: طبقات الشاقعية للإسنوى ۲/ ٥٤٥٦ء‏ تبيين كذب المفتری ص۲۸۸ء شذرات الذهب 
A‏ 

() البحر المحيط ۳/ .٦١۷٤‏ (5) الإحكام في أصول الأحكام .٤/۳‏ 

.٦١٤ /۲ الإبهاج في شرح المنهاج ۲/ ۲۱۷. (۷) نهاية الوصول ۱/ ١٥٥۱ء الفائق‎ )٦( 


و الباب الثاني: التعارض بين الألفاظ باعتبار الإطلاق والتقیید 
وابن النجار الفتوحي”1) 
ويشكل على هذا الاتفاق : اس الررعتی ف نشيف المساف © 
وابن العراقی في یب الهامع»”' ٠‏ من خلاف لبعض الحنفیة على ما نقله 
هو عن ابن الغا في «القواطع» . 
والذي يظهر لي - والله أعلم ‏ أن النقل عنهم في خلافهم غير صحيح 
للأدلة الآنية ) ) 
۔ أن كتبهم قاطعة بموافقتهم للجمھور في المسألة كما فی «كشف 
الاسرار تھے الع ) 
قال البخاري لما ڈگر هذه الصورة: «واتفق أصحابنا وأصحاب 
الشافمي على وجوب عمل المطلق على المقيد فی القسم الثاني»”"'. 
۔ أن الناقل لخلافهم وهو الرزكشي قد نقل موافقتهم في مكان آخر 
ہیں المحیط؛ ٥”‏ خر موافقة الحنفية ہما نقله عن أبي زيد الدبوسیء 
ای م منصور الجاہیتی 7 
- أنه بالرجوع إلى الكتاب الذي عزا إليه الزركشي ١‏ خلاف الحنفیة 
وهو 5 وت بی > لم اُجدہ فيه في مظنته . 
كما يشكل على الاتفاق أیضاً ما حكاه الطرطوشي"''' فيما نقله عنه 


.۱۰۰۹/۱ شرح الكوكب المئیر ۲۹۰/۳. (۲) تشنیف المسامع‎ )١( 

(*) الغیث الهامع ۸۸/۱. 

)٤(‏ قراطع الأدلة ص۳۷۳ء ۳۷٣‏ طبعة د. هيتو. 

(6) کشف الاسرار ۳/ ۲۸۷. 0 تسر التي 0/١‏ 

(۷) كشف الآسرار ۲/ ۲۸۷. (8) البحر المحيط ۳/ .٦١۷‏ 

(9) هو محمد بن محمد بن محمود الماتريدي» أبو منصورء من أئمة علم الكلام» توفي سنة 
ثلاث وثلاثين وثلاثمائة» له كتاب التوحيدء وكتاب أوهام المعتزلةء كنات تأويلات أهل 
السئةء وغيرها. 
انظر: الجواهر المضيئة ۲/ ۳۰٥۱ء‏ الأعلام ۱۹/۷. 

(١٠).قواطع‏ الأدلة ص۳۷۳ و٣۳۷‏ تحقيق محمد حسن هيتو. 

(١١)أبو‏ بكر محمد بن الوليد بن خلف بن سليمان بن أيوت المهري الأندلسي الطرطوشي› 5 


الباب الثاني: التعارض بين الألفاظ باعتبار الإطلاق والتقييد ۵ یڈ 


بعضھم' من خلاف للمالكية في المسألة. 
وبالنظر إلى كتب المالكية لم أجد تقسیماً لهم في مسألة المطلق 
والمقيدين المتحدين في الحكم والسبب» وإنما ذكر بعضهم الخلاف مطلقاء 
وأحالوا القائلین به إلى القول بمفهوم المخالفة. وهذا في المسألة التالیة 
وليس في هذه" فلا يكون جزماً بنقل قولهم في المثبتين. 
بل قد نقل التلمساني ‏ وهو من المالكية ‏ عدم الخلاف على حمل 
المطلق على المقيد المتحدين في الحكم والسبب» ولم يفصّل” 
وقد استدل الحاملون هنا بأدلة هي : 
- أن العمل بالمقيد هنا عمل بالمطلق» بخلاف العمل بالمطلق» 
نه يكون إلغاءً للمقيد» والعمل بالدليلين أولى من إهمال أحدهما”؛ 
يلم من عدم حمل المطلق على المقيد تاريز المقيد» والحمل 
أولى من التأويل لوجوه كثيرة؟ منها : 
أ - يلزم من الحمل الخروج عن العهدة بیقین: وليس كذلك في 
التأويل. ٠‏ 
ب - حمل المطلق على المقيد لا يخرج عن كونه موفياً للعمل بالافظا 
المطلق على حقيقته؛ ولذلك لو أداه قبل ورود التقييد كان قد عمل باللفظ 
في حقيقته» وليس الأمر كذلك في تأويل المقيد وصرفه عن جهة حقيقته إلى 
مجازه . 


= الإمام العلامة القدوة الزاهد. شيخ المالكية. زاهد ورع دين متواضع؛ توفي سنة عشرين 
وخمسمائة. له: سراج الملوك» ومؤلف في طريقة الخلاف . 
انظر: سير أعلام النبلاء ٤۹4٠/1١‏ الأنساب للسمعاني »٠۲/٤‏ شجرة النور الزكية 
ص٤۱۲‏ . 

() المسودة ص۱۳۲ الغيث الهامع ٤۸۸/١‏ التحبير في شرح التحرير للمرداوي ۲/ ۱۰۹۰. 

(؟) إحكام الفصول ص۲۸۰ء الإشارة ص۲۱۸ء ۲۱۹. 

)¥( مفتاح الوصول ص .54١‏ 

.۱٥/١ شرح الكوكب المنير ۳۹۸/۳ شرح العضد‎ ۳٥٣/۲ بيان المختصر‎ )٤( 


۲٢٣٢ —‏ الباب الثاني: التعارض بين الألفاظ باعتبار الإطلاق والتقييد . 
- أن الخروج عن العهدة بفعل أي واحد كان من الآحاد الداخلة 
تحت اللفظ المطلق لم يكن اللفظ دلالة عليه بوضعه لغةء بخلاف ما دل 
عليه المقيد من صفة التقیید . 
ولا يخفى أن المحذور في صرف اللفظ عما دل عليه اللفظ لغة أعظم 
سر EP‏ حل 
د أن الست الواحل لا أن يوجب الحكمين المتنافيين فى 
وقت واحد. ۱ 
والأصل في مقتضى القيد أنه مطلوب» فيلزم من السبب الواحد لهما 
لا القید۶'9. 
ولا يكون هذا إلا بحمل المطلق على المقید . 
5 أن مع اتحاد حكمهما وسببهما يكونان كالحكم الواحد لم يستوف 
بيانه في أحد الموضعين» واستوفى بيانه في الموضع الآخر””*» فلا يترك 
أحد الموضعین؛ لأنه لا يكتمل الحكم إلا بهما معاً. 
ومع لتاق على الحمل إلا أنهم اختلفوا في الوقت الذي يصح فيه 
الحمل. 
فذهب بعض الأصوليين» كابن السمعاني”*'» وابن الحاجب”*'. 
زالمرداری"'ء وايق التجار “۳ء إلى أن الد هنا يكون بيانا اللمطلق 4 موا 
تقدم المطلق أم تأخر . 
مستدلين بالآتي : 
١‏ أنه مع اتحاد حكمهما وسببهما يكونان كالحكم الواحد لم يستوف 
)١(‏ الإحكام في أصول الأحکام "/ 20 بيان المختصر .۳٥۵۳ /١‏ 
)٢( ۴‏ تبسير التحرير 2771/١‏ فواتح الرحموت .757/١‏ ْ 
099 قواطم الاەلة ITT E ۹۲۸(٦ N ۳۷٣ PVF pe‏ سے 


.۳٥٣٣ /۲ المختصر مع شرحه البيان‎ )٥( قواطع الأدلة ص٤۳۷ طبعة د. هيتو.‎ )٤( 
.۳۹۸/۳ شرح الكوكب المنير‎ )۷( .٠١١۹۱/۲ التحبير في شرح التحرير‎ )٦( 


الباب الثاني: التعارض بين الألفاظ باعتبار الإطلاق والتقييد "CD‏ 
بيانه في أحد الموضعين» فاستوفى بيانه في الموضع الآخر'''. 
؟ - لو كان حمل المطلق على المقيد نسخاً له» لكان تخصيص العام نسخاً 
له» وليس هو بتخصیص؛ بل هو بيان فكذلك هن" . 
٣۔‏ لو كان تأخر المقيد نسخاً للمطلق؛ لكان تأخر المطلق نسخاً للمقید 
وهو باطل فالأول مثله”” . 
وقيد بعضهم كونه بياناً في حال تقدم المقيد على المطلق أو تأخر عنه 
لا عن وقت العمل. أما إن تأخر المقيد عن وقت العمل بالمطلق» فهو 
ناسخ(ء ونسبه المرداوي إلى قوم”“ء وهو منسوب إلى بعض الشافعية”"' . 
وقال بعض الحنفية: إن الحمل هنا عن طريق النسخ ودفع التعارض 
ينهم . ئ 
مستدلين بعموم أدلة تقديم النسخ على غيره عند تعارض الأدلة”" . 
واختلفوا أيضاً في طريق الحمل؛ فقال بعضهم: إن حمل المطلق على 
المقيد هنا إنما هو بموجب اللغة كما قاله بعض الشافعية؛ کالشیرازی”؛ 
لأن الحكم حكم واحدء والمطلق والمقيد اجتمعا في بيانه جميع”'' 
حيث وجد بيان الحكم في أحدهما واستوفي في الآخر. 
وقال الشنقيطي: إن الحمل هنا بالقیاس“'''. 
والذي يظهر لي ۔ والله أعلم ‏ أن القول بأن الحمل عن طريق النسخ 
ضعيف لعدم التسليم بأن الطريق الأول لدفع التعارض هو النسخ كما تقدمت 
الإجابة على أدلته”"'' . 


.۳۹۹/۳ قواطع الأدلة ص٣۳۷ طبعة د. هيتو.  (۲) شرح الكوكب المنير‎ )١( 
.۔٠٥٣‎ ۳٣٣/٢ بیان المختصر‎ )۳( 


.۱۰۹۲ /۲ التحبير في شرح التحرير‎ )٥( .۱۸۸/۱ الغيث الهامع‎ )٤( 
.۳۳۱/۱ تيسير التحرير‎ )۷( .٦١۹/۳ البحر المحيط‎ )٦( 

(۸) انظر ص١٥۱.‏ (9) شرح اللمع .٦١٤ /١‏ 

.۸٤ص دفع إيهام الاضطراب‎ )1( .٦١۷٤۷/١ شرح اللمع‎ )٠١( 


.۱۳۰١ص انظر‎ )۱١( 






74 الباب الثاني: التعارض بين الألفاظ باعتبار الإطلاق والتقييد 

والقياس لا مدخل له هنا لكونهما نصين فی حكم واحد» والقياس 
إنما هو في الحكمين. 

اما القول بأن الحمل هنا بيان لأحدهما بالآخر أو هو حمل عن طريق 
اللغةء فهما قولان متقاربان. ْ 

إذ البيان مصدره اللغة. فالترجيح بينهما سهل . 

وعليه فإن الآيتين الممثل: بهما أول المطلبء وهما قوله تعالى: ##من 
كات زیڈ حزتک الاَرے تد کو فى حرشو ومن کات بی حزک اذیا وہ متا 
وا لم فى الْكخْرَة ین ٹکیپ4 [الشورى: ٢٢]ء‏ حيث أطلقت الآية بأن کل ساع 
في الدنيا یعطی مرادهء وقول الله تعالى: فان كن برد المَاعلَه عَحّلتا لَه مھا 
ما هام لمن ريد [الإسراء: 1۸]ء فقيد إعطاء الدنيا لمريدها بإرادة الله له 
ذلك» فإنه يحمل المطلق في الآية الأولى على المقيد في الآية الثائیةء 


فيؤتيه الله من الدنيا حسب إرادته سبحانه ومشيئته وما قضاه له وقدرہ'''. 


وأما الحدیثانء وهما قوله يكلِ: «وجعلت لي الأرض طيبة طهوراً("©, 
حيث أطلق طهوريتهاء وقوله: «وجعلت تربتها لنا طهوراً»”" حيث قيده 
بترابھا . 0 30 [ ظ 
- وقد ذهب الشافعي”“ء وأحمد”' إلى حمل المطلق على المقيد هناء 
وقيدوا طهارة الأرض بترابها . ۱ ظ 

بینما ذهب أبو حنيفة”ء ومالك" إلى عدم التقييد؛ لأنه لما لم يفرق 
في الصلاة بین تراب الأرض وسائر الأرض» فكذلك التيمم . 

. وذهب ابن دقيق العيد في «إحكام الأحكام» وابن العراقي في «طرح 
التثريب» إلى التفريق بين الحكمين» وأن کل حدیث يتناول حكماً : 


.56+ |۳ تفسير الطبري ۰۹/۱۰٦ء فتح القدير ٤ء أضواء البيان‎ )١( 
تقدم تخريجه. (۳) تقدم تخريجه.‎ )٢( 
.۱۷۲/۱ ظ (ہ) كشاف القناع‎ .٠٠/١ الام‎ )٤( 
.55/١ المدوثة‎ )۷( ,206/١ البناية شرح الهداية‎ )٦( 





الباب الثاني: التعارض بين الألفاظ باعتبار الإطلاق والتقبيد آ٦‏ ل 
الى شط 
الحدیث الأول: يتناول طهارة الأرض كلها للصلاة فيها وكونها 


والحدیث الثاني: يتناول طهارة تربة الأرض للتيمم بها . 

فاختلف ال“ و0 

فلا حمل حينئبٍ لاختلاف الحكم. 

ولیس هذا فی محل الکلام هنا 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى: «إن القول بأن هذا المثال من باب 
تعارض المطلق والمقيد قول ضعيف» وإنما هو من باب الخاص والعاء؛''' 

ومن أحكام المسألة الحديثان الواردان فى صدر المبحث» 
حديث ابن عباس في الذي لا يجد نعلين أمره ية أن يلبس خفين” " . وفي 

حدیث ابن عمر أمره أن يقطعهما أسفل الكعبين” '. 

حيث قيد الحديث الثانى الأول بقطعهما وكلاهما أمرء ولذلك ذهب 
بعض العلماء إلى وجوب قطعهماء كما هو قول الشافعى وأبى حنیفة ومالك 
)2( 003 

والثوري ' وأحد الروايتين عن أحمد . < 

والرواية الأصح عند أحمد أنها ل تقطعء وليس هذا س عدم حمل 

المطلق على المقيد عندہ؛ وإنما اعتذروا له ببعض الأوجه؛ منها: 

.۱۱۸/۲ انظر: أحكام الأحكام لابن دقيق العيد ١/٦۱۱ء طرح التثريب‎ )١( 

(؟) بدائع الفوائد 7/ .15١‏ ( تقدم تخريجه . 

رو تقدم تخريجه . 

)٥(‏ هو سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبیب بن رافع بن عبد الله بن موهبة الثوري» الكوفي 
أبو بل الف إمام عالم في الحديث وغیرہ من العلوم. أجمع الناس على دذينه وورعه 
وزهده وثقته» أحد الأئمة المجتهدين وسيد العلماء العاملين فی زمانه» توفي سنة ست 
وعشرین وماثة . 
انظر : طبقات الفقهاء ص٤۰۸‏ وفيات الأعيان ۳۸٦/۲‏ مشاهير علماء الأمصار ص۹١٦۱.‏ 

.۳٦۱/٤ معالم السنن مع تهذيب ابن القيم ؟/ 2540 نيل الأوطار‎ )٦( 


٦ں‏ چ6 الباب الثاني: التعارض بين الألفاظ باعتبار الإطلاق والتقييد 
ہے ۲۹۹ حتحوآى-ىے سس تس سے ےس ڪڪ 
بب نات قوله في حديث ابن عمر: «وليقطعهما) مدرج من کلام نافع“ 
رما ات حديث اہن عمر قاله 2 بالمدينة» والحاضرون معه بعرفات من 

أهل اليمن ومكة والبوادي لم يشهدوا خطبته بالمدينةء فلو كان القطع 

شرطاً لبيّنه لهم لعدم علمهم به» ولا يمكن اكتفاؤهم بما تقدم من 

خطبته بالمدينة'". 

والله أعلم... 

بت المطلب الثاثئی: تعارض المطلق والمقيد المتحدين فى الحكم 

والسبب المنفيين أو النهيين: 

نان یرد المطلق والمقيد متحدين تین الحكم والسیت وکلاھما منفیان 
أو جاءا على صيغة النهي كقوله: الا نكاح إلا بولي وصداق وشاهدين». 
حیث أطلق الشاهدين من كل قيد مع قوله بيه في الرواية الأخرى: الا 
نكاح إلا بولي وصداق وشاهدي عدل» . حيث قيد الشهود بالعدالة. وكلا 
الحدیثین قد اتحد سيبهما وحكمهماء وكلاهما ورد على صبغة النفي الذي 
أريد به النهي . 


.۳٤٦/۲ تهذيب ابن القيم‎ )١( 
ونافع هو: مولی عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي» أبو عبد الله المدني» من‎ 
الطبقة الثالئة من أهل المدينةء الإمام العلم ثقة كثير الحديث» بعثه عمر بن عبد العزيز‎ 
إلى مصر يعلمهم السئن. قيل: إله توفي سنة تسع عشرة ومائة.‎ 
.۹۹/۱ انظر: تهذيب الكمال ۲۹۸/۲۹ تذكرة الحفاظ‎ 

.۲٥٢ /۳ بدائع الفوائد‎ )٢( 

(۳) من حديث عائشة ُا بهذا اللفظ رواه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب النكاح» باب لا 
نکاح إلا بشاهدين عدلين ۷/ 8 7١؛‏ وابن حبان في صحيحه كمأ في موارد الظمآن» كعاب 
النكاحء باب ما جاء في الولي والشهود ص٢۳۰ء‏ (ح747١)؛‏ والطبراني في المعجم 
الأوسط كما عزاه إليه الهيثئمي في مجمع الزوائد 785/5». وقال الهيثمي: وفيه 
عبد الرحمن الوقاصي وهو مثروك؛ والدارقطني في اکس یو کات النكاح وديف 
(ح077. 
وحديث عائشة من دون قيد (عدل) رواه الطبراني في المعجم الكبير كما عزاه إليه الهيثمي 
في مجمع الزوائد 2857/5 وقال الهيثمي: وفي إسناده الربيع بن ہدر وهو متروك. 
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وقد اختلف الأصوليون فی حکم المسألة على قولین: 
8ا القون الأول: 

أن المطلق يحمل على المقيد هنا . 

والحمل هنا هو حمل للمطلق على المقيد بمفهوم اللفظ ‏ مفهوم 
المخالفة -. 

وقد صرح كثير من الأصوليين به ¢ ورأوا أن كل من یری حجية مفهوم 
المخالفة يقول بهذا القول. 

۱ )٢( .. (١) 

وممن صرح به ابن السبكي”' ¢ والزركشي”' 4 والصفي الھندی 
وأبو الخطاب الکلوذانی وغيرهو””'. 

وكما نص على حكم المسألة آخرون؛ كالرازي في «المنتخب»)"''. 


و«المحصول»"» والآمدي في «الإحكام»””» وابن تة . 

ووجه تعليقهم المسألة بحجية مفهوم المخالفة أن إعمال المقيد دل 
عليه الدليل المقيد بمفهومه لا بمنطوقه» وحينئذ لزم كل من قال بمفهوم 
المخالفة أن يحمل المطلق على المقيد هنا . 

وعليه فإن القائلین بحجية مفهوم المخالفة ‏ وهم المالکیة''' 
والشافعية”''' »2 والحنابلة”"'' ‏ يقولون يحمل المطلق على المقيد هنا . 


غ0 جمع الجوامع مع شرحه تشنيف المسامع ۶۱٣٣ء‏ الدرر اللوامع ۲ . 


(۲) تشنيف المسامع .٠١٠١ /١‏ (۳) نهاية الوصول .۱٥٥۹ /١‏ 
)٤(‏ التمهيد ۱۷۸/۲. )٥(‏ العقد المنظوم .٦۷۱/۱‏ 
)٦(‏ المنتخب ص۲٦۲۷.‏ (۷) المحصول ۱/ ۳/ ۲۱۷. 
(۸) الإحكام في أصول الأحكام ۵۳. (۹) مجموع الفتاوی .447/١6‏ 


.۵٥٥ص إحكام الفصول ص٤٠٠٠ شرح تنقيح الفصول ص۲۷۰ء مفتاح الوصول‎ )٠١( 

(١١)البرهان »400/١‏ المستصفى ۱۹۱/۱ء الإحكام في أصول الأحكام ۷۲/۳ الآيات 
البينات ۲/ .٦٤‏ 

٦٦٦/٦٢ التمهيد ۱۸۹/۲ء المسودة ص٣٥۳ء أصول الفقه لابن مفلح‎ ٤٤۹4/۲ العدة‎ )١١( 
.۱۰۹٥ /۲ التحبير في شرح التحریر‎ 
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وقد استدلوا لهذا الحمل بأدلة؛ منها 

١‏ أنه لا تعذر في العمل بهما معا“ - المطلق والمقيد ‏ وإذا لم يتعذر 
تعين ‏ إعمالا للدليلين ‏ حمل المطلق على المقيد؛ إذ هو خير من 
إعمال أحدهما وإهمال الآخر. 


۲ _ عموم ما استدلوا به على حجية مفهوم المخالفة : 

ومن ذلك: . ) 

د عن يعلى بن آمية" قال: قلت لعمر بن الخطاب: لتَكس ع 
چنا أن فصوا سن الس لاد إن خم أن ینگ ان گا [النساء : ٢:]ء‏ فقد 
أمن الناس. فقال عمر: عجبتٌ مما عجبتٌ منه» فسألت رسول اللہ کل عن 
ذكل فقال: «صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته»(”. 

فلو لم يعقل يعلى وعمر و نفي الحكم عما عداه لم يكن لتعجبهما 


٤ ۱ 
ده‎ 


ب _ حدیث أبي ذر و قال: قال رسول اش للا : «إذا قام أحدكم 
یصليء فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحلء فإذا لم يكن بين يديه 
مثل آخرة الرحلء فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والکلب الأسود». 

قلت أي الراوي عن أبى ذر وهو عبد الله بن الصامت”*: يا أبا ذر 


.۵ /۴ الإحكام في أصول الأحكام‎ )١( 

09 هو يعلى بن أمية بن أبي عبيدة الحنظلي . صحابي من الولاة؛ أسلم بعد الفتحء وشهد الطائف 
وحنيناً وتبوك مع الي بل استعمله أبو بكر وعمر» كريم جواد. توفي سنة سبع وثلائین طاء . 
انظر ؛ أسد الغابة ۱۲۸/۵٥‏ الأعلام ۸ 

١ه‏ رواء مسلمء > كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة المسافرين وقصرها ۷۸/۱٦ء‏ 

ظ (ح٦۸٦).‏ 

,١19431 7/7 التمهيد لأبي الخطاب‎ )٤( 

)20 هو جندب بن جنادة بن سفيان بن عبيد من بني غفار؛ صحابي من كبارهمء قديم الإسلام, 
يضرب به المثل في الصدق مع كرمء سكن الربدة حتى مات شنة ثنتين وللائین کالہ . ظ 
انظر: طبقات ابن سعد ۲۱۹/٤٢‏ اوّلام ۲/ ٤٤٥۔‏ ٰ 

(5) هو عبد الله بن الصامت ابن أخي أبي ذر شال بعئري» صدوق جليل» احتج به مسلم ۔ 
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ي ي سس اس ۹| 
ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ 

قال: يا ابن أخحي» سالت رسول الله بي كما سألتني» فقال: «الكلب 
الأسود شیطان''''. 

ولو لم يفهم أبو ذر وعبد الله بن الصامت أن غير الأسود لا يدخل في 
حكمه لما صح منهما السؤال. 

ج ۔ أن أبا عبيد القاسم بن سلام من آهل اللغة وقد قال بمفهوم 
المخالفة في قوله 5ة : و الواجد يحل عرضه وعقوبته)” " . 


حيث فهم أنه أراد به أن من ليس بواجد لا يحل عرضه ولا 
عقوبته!؟؟» وكذلك قال به الشافعي وهو إمام في اللغة أیضا”''. 

قال أبو عبيد: «وإنما جعل العقوبة على الواجد خاصة» فهذا يبين لك 
أن من لم يكن واجداً فلا سبيل للطالب عليه بحبس ولا غيره حتى يجد ما 
یقضی؛ وهذا مثل قوله الآخر فى الذي اشترى أثماراً فأصيبت» فقال لا 
للغرماء : (خذوا ما قدرتم عليه › وليس لكم الا ذلٰ)؛"'۶. 

وكذلك قال به الشافعي. وهما عالمان في اللغۃ“'. 


= دون البخاري» ووثقه النسائي . 
انظر: رجال صحيح مسلم للأصبهاني ۶۸۷۱ء ميزان الاعتدال ۲/ ۲۳۳۷. 
)١(‏ رواه مسلمء كتاب الصلاة»ء باب قدر ما يستر المصلي ۳٦٣/١‏ (ح١01).‏ 
000 من لوی ليا وهو من اللى سمي بذلك لي الواجد؛ لأنه يمنعه حقه ويثنيه عنه . 
انظر : الفائق فى غریب الحديث ۳/ ۳۳۲. 
(۳) رواه النسائي» كتاب البیوع؛ باب مطل الغني ۷ (ح۸۹٦٦)ء‏ وانظر ص۳۷۷. 
)٤(‏ الإحكام في أصول الأحكام ۷۳/۳. )٥(‏ بيان المختصر .٦٦٤/٤‏ 
)٦(‏ غریب الحديث ۳۰۱/۱ ."٠۲‏ 
والحدیث الذي أشار إليه هو حديث أبى سعيد الخدري» قال: «أصيب رجل فی عهد 
رسول الله ية فى ثمار ابتاعهاء فكثر دينه» فقال رسول الله يَكلِْ: «تصدقوا عليه۷ فتصدق 
الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينهء فقال رسول الله اة لغرمائه: «خذوا ما وجدتم 
ولیس لكم إلا ذلك». 
والحديث أخرجه مسلمء كتاب القسامةء باب استحباب الوضع من الذين ۳/ ۹۱٠۱ء‏ (ح١٥٥۱).‏ 
(۷) بيان المختصر .٤٤۹/۲‏ 
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د لما توفى عبد الله بن ابی جاء ابنه عبد الله بن عبد الله بن 
أبي طف4 إلى رسول الله گلا فسأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه أباه فأعطاه» 
ثم سأله أن يصلي عليهء فقام رسول الله يا ليصلي عليه» فقام عمر فأخذ 
بثوب رسول الله ية فقال: يا رسول اللہ تصلي عليه وقد نهاك ربك أن 
تصلي علي فقال رسول الله وه : (إنما خيرني الله تعالى فقال: ##اسْتَمْفِرَ 
هم أو لا عفر هي إن تعفر لم سن مه [التوبة: ۰ء وسأزيد على 
السبعين» فصلى عليه رسول الله كل فأنزل الله كك : #ولا صل عل أحل مَنْبم 


(۳ 
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ات بدا ولا قم عل برو [التوبة: 85]) 
وهو يدل على أن حكم ما عدا السبعين بخلافہ'“'. 


فلو لم يكن تخصيص الوصف بالذكر دالاً على نا نفي الحكم عما 
عداه» لَمَا قال الرسول پل ذلك . 


ه ‏ من حيث اللغة' فلو قال العربى لوكيله : اشتر لی عبداً آسود» 
فهم منه عدم الشراء للأبيض» حتی إنه لو اشترى أبيضٌ لم يكن ممتثلاً . 
وكذلك إذا قال الرجل لزوجته: أنت طالق إن دخلت الدار فهم منه 


)١(‏ هو عبد الله بن أبي بن سلول» من بني عوف» من أشراف الخزرج» لما بعث محمد بل 
أظهر الإسلام وأضمر النفاق حسداً وبغياً . 
انظر: الاستيعاب ۳/ .45١‏ 

(؟) هو عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول العوفي الخزرجي. صحابي جليل من فضلاء 
الصحابة وخيارهم». شهد بدراً وأحداً والمشاهد كلها مع رسول الله لا وكان يثني عليه 
رسول الله گا استشهد يوم اليمامة ط4 . 
انظر: الاستيعاب ۲/ »45٠‏ تجريد أسماء الصحابة ۳۲۱/۱. 

(۳) والحديث رواه البخاري» كتاب الجنائز باب الكفن فی القميص الذي يكفن فيه أو لا 
يكفن» ومن كفن بغير قمیص ۰۱۳۸/۳ (ح۹٦۱۲)‏ ومواضع آخر؛ ومسلم: کتاب صفات 
المنافقین وأحكامهم /٤‏ ٤٢۲۱ء‏ (ح٤۲۷۷).‏ 

.۱۹۱/۲ المستصفى‎ )٤( 

.٦٤٤ /۴ بيان المختصر‎ )٥( 

۷٦/۳ مختصر ابن الحاجب مع شرحہ البيان ٢٤/٤٥٥ء الإحكام في أصول الأحكام‎ )٦( 
.5786 التمهيد لأبي الخطاب ۲/٢۱۹ء أصول الفقه لابن مفلح ؟/‎ 
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انتفاء الطلاق عند عدم الدخول'''. 
گا القول الثاني. 

أن المطلق لا يحمل على المقيد في هذه الحالة. 

ولما قرر الأصوليون أن هذا القول لمن لا يقول بحججية مفهوم 
المخالفة فإن القائلین به هم منكرو حجية هذا المفهوم. 

وهم متعددو المشارب . 


فمنهم من ينفيه بالکلیةء ومن أبرزهم أبو حنيفة وأصحابه'''» وبعض 


المالكية”" . 

ومنهم من ينفي بعض انواعه. 

فلم يقل بمفهوم الصفة ابن داودا وابن سریےٴ 
والباقلانیء والباجیء والغزالی'“ء والشاشى”“ ٠‏ وأبو الحسن 


.۷٦/٣ الإحكام في أصول الأحكام‎ )١( 

(؟) كشف الأسرار ۲/ ۳٣٥۲ء‏ تيسير التحرير .٠١١ /١‏ 

رب إحكام الفصول ص٤ .6١‏ 

.٦٤/٢ العدة‎ )٤( 
وابن داود هو محمد بن داود بن علي الظاهري» العلامة البارع ذو الفنون» أبو بكرء‎ 
مضرب المثل في الذكاء» توفي سنة سبع وتسعين ومائتين» له: كتاب الزهرة في الآداب‎ 
. والشعرء وكتاب في الفرائض‎ 
.۲۲٦/٢ شذرات الذهب‎ 2٠١9/11 انظر: سير أعلام النبلاء‎ 

.۱۹۲/۲ المستصفى‎ ٤۲/١ الوصول إلى الأصول لابن برهان‎ )٥( 
وابن سریج هو أحمد بن عمر بن سريج البغدادي» القاضي أبو العباس؛ شيخ الشافعية‎ 
في عصره» وعنه انتشر فقه الشافعي في أكثر الآفاق» توفي سنة ست وثلاثمائة. له:‎ 
کتاب الودائع وتصنيف على مختصر المزني. وردود على المتكلمين المخالفين» ورد‎ 
على عيسى بن أبان.‎ 
طبقات الشافعية للإسنوي ٢/۲۰ء طبقات الشافعي لابن‎ 27817 /٤ انظر: تاريخ بغداد‎ 
A۹ /۱ قاضي شهبة‎ 

)٦(‏ إحكام الفصول ص5١0.‏ (۷) إحكام الفصول ص015. 

(۸) المستصفى ۱۹۲/۲. 

(۹) الإحكام في أصول الأحكام ۷۲/۳. 
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اليم 39 وأكثر افمسرلت“'. 
ہے ۱ رف <( 
ولم يقل بممھوم الشرط الباقلاني والامدي 
ولم يقل بمفهوم العدد الأشاعرةۃء والمعتزلة“. 
أما مفهوم اللقب؛ فقد نفاه أكثر أهل العلم''' . 
وفي هذه المسألة تنزیلاً على القول بأن من لم يقل بمفهوم المخالفة 
زیو وی او ا اا سے 
أ = الحنفة؛ لان یقولون 7 حجية مفهوم المخالفة ا فإنهم 
يقولون بعدم حمل المطلق على | لوقك هنا فقا ۱ 
ب ۔ من لم يقل بحجية نوع من أنواع مفهوم المخالفة من غيرهم ممن 
تقدمء فإنه يحمل المطلق على المقيد هنا إلا فيما كان مفهوما من ذلك 
ودليل القائلين بهذا القول: 
أدلة عدم حجية مفهوم المخالفة أو عدم حجية نوع منهاء ومنها : 
= والشاشي هو: محمد بن علي بن إسماعيل الشاشي القفال الكبير» أبو بکر؛ من أعلام 
مذهب الشافعية» صاحب قلم وبيان وفقه ورحلة في طلب الحديث» توفي سنه ست 
وستين وثلاثمائة. له: أدب القضاة» ومحاسن الشریعةء وغيرهما. 
انظر: طبقات الشافعية للإسنوي ۷۹/۲ء طبقات الفقھاء الشافعية لابن الصلاح ۲۲۸/۱. 
)١(‏ أصول الفقه لابن مفلح 577/7. 
والتميمي هو: أنو الح نعي ال ن الات ريق ا التميمي» من فقهاء الحنابلة 
له اطلاع على مسائل. الخلافء صنف في الأصول والفروع والفرائض» وفاته سنة إحدى 
وسبعين وثلا ثماكة . 
انظر : طبقات الفقهاء ص۰۱۷۳ طبقات الحنابلة لاش أبي يعلى 2/7 الأعلام .٦٦/٤١‏ 
(۲) الإحكام في أصول الأحكام ۷۲/۳. (۳) الإحكام في أصول الأحكام ۸۸/۳. 
)٤(‏ المحصول ۲/۱/ ۷٦۲۱ء‏ الإحكام في أصول الأحكام .۹٤١/۳‏ 
2-2-2-7 (5) المعتمد ری ا 
(٦(‏ أصول الفقه ون مفلح 0+۲ الإحكام في أصول الأحكام ؟/ 40 البحر المحيط 5/ 
٤۔.‏ 
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أ - أنه قد ورد في كتاب الله تعالى والسنة النبوية ما لا يقال بمفهومه 
ولو كان مفهوم المخالفة حجة لقيل بمفهومه. 
نن کا لله تعالى قوله تعالی: #ينهآ أرب ” 
نين لُک [التوبة: .]۳١‏ 
لا 5 يدل على إباحة الظلم في غير الأشهر الحرم. 


کر ےی 


وكذلك قوله تعالى: وا تَْولَنٌ لَِأََءِ إن امل دلت عدا © إل أن 


لغ 


لاک الین 1 


٤5 


م 
سس 


۴ تظاموأ 


تت 


حر سے تست 


دشا اللہ کہ [الكيف : ٣ء [Yé‏ 
ولا يدل ذلك على تخصیص الاستٹناء بالغد دون غیرہ . من الأوقات 


في المستقبل . 


ہے ر چ ہي ہرم 


وكقوله تعالى : © نما ات مدر من من شيا [النازعات: .۱٤٤١‏ 
وهو منذر لجميع الخلق لا من يخشى فقط . 
ومن السنة قوله علد : دل" يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا یغتسل فيه 


من الجنابة)”'' . 
قالوا: «وهو لا يدل على تخصيص الجنابة دون غيرها من أسباب 
الاغتسال. 


ب - حدیث البخاري: قال عروة بن الزبیر'': سألت عائشة ريق 
فقلت لها: أرأيت قول الله تعالى: ##إنَّ ألضّمَا والمروة من سَعَارٍ الله فمنَ 
حح لیت أو اعتمر ٤‏ فلا جناح عليه أن طوف بهم [لبقرة: 10۸[ 


)١(‏ رواه أبو داود» كتاب الطهارةء باب البول في الماء الراكد ٥٦/١‏ (م۷۰)؛ وابن ماجه» 
كتاب الطهارة وسنٹھاء باب النهي عن البول فی الماء الراكد 2154/١‏ (٤٣٤۳)؛‏ وأحمد 
فى المسند .۳۱٣/۲‏ 
وبدل لفظه: ولا يغتسل فيه من الجناية»: «ثم يغتسل منه؛ الحديث في البخاري» كتاب 
الوضوءء باب البول في الماء الدائم ۳٤٣٤/٦‏ (ح۲۳۹)؛ ومسلمء كتاب الطهارة» باب 
النهي عن البول في الماء الراكد ۲۳٣/۱‏ (ح۲۸۲). 

(؟) هو عروة بن الزبير بن العوام أبو عبد اللهء أمه أسماء بنت أبي بكر » من كبار التابعين, 
روى عن جملة من الصحابة» توفي سنة أربع وتسعين. 
انظر: طبقات ابن سعد ۰۱۷۸/١‏ رجال صحيح مسلم .۱۱٦/١‏ 


۔- 9 الباب الثاني: التعارض بين الألفاظ باعتبار الإطلاق والتقييد 
فوالله ما على أحدٍ جناح أن لا يطوف بالصفا والمروة» قالت: بئس ما 
قلت يا ابن آختي» إن هذه لو كانت كما أوَلتَها عليه كانت لا جناح عليه 
أن لا يتطوف بهماء لكنها أنزلت في الأنصار كانوا قبل أن يسلموا يهلون 
ا الطاغية التي كانوا يعبدونها عند الل فكان من أهل يتحرج 
أن حطر بالضقا والمروة: فآنرل الله هذه الأ" . 

فهنا عائشة لم تحكم بالمسكوت عنه بضد ما حكم له النص في 
المنطوق به. 

ج - أنه يحسن الاستفهام لمن قال: إن ضربك زيد عامداً فاضربه 
بقولك: فإن ضربني خاطتاً أفأضربه؟ 

وإذا قال: أخرج الزكاة من ماشيتك السائمةء حسن أن يقول: وهل 
أخرجها من المعلوفة؟ . 

ولو كان اللفظ بعكس الحكم للمسكوت عنه ما حسن الاستفسار. 

د - لو كان دليل الخطاب حجة لما جاز تركه بالقياس» كما لا يجوز 
نسخ الخطاب بالقياس. 

والراجح ۔ والله أعلم - هو حجية مفهوم المخالفة. 

- أما دليل المخالفين الأول بإيرادهم نصوصا من الوحيين لم يعمل 

مفهومها. فيجاب عن ذلك: إنها لم تعمل هناء إما لمعارضتها ما هو أقوى 
منھاء نس جھے ہر ہے ولا يعني نفی حجيته» 
وإما لعدم تحقق شروط الإعمال للمفهوم. 

وكون الدليل لا يعمل في موضعء فإن هذا لا يعني إسقاطه وعدم 


.٦۹۹/۳ مناة: صنم في الجاهلية. فتح الباري‎ )١( 

.٦۹۹/۳ المشلل: هي الثنية المشرفة على قديد. انظر: فتح الباري‎ )٢( 

(۳) رواه البخاري» كتاب الحج؛ باب وجوب الصفا والمروة وجول من شعائر الله ۳/ ۹۷٦٣ء‏ 
(ح ١١٢٦۱)؛‏ ومواضع خر؛ ؛ ومسلم کتاب | : 

ركن لا یصح الحج إلا به ۹۲۸/۲ء (م۱۲۷۷). 

)0 نز . )٥(‏ التمهيد ۲۲۱/۲. 
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إعماله في مواضع أخر”''. 


وبنفس الجواب يجاب عن الدليل الثاني . 

أما الدليل الثالث: فيجاب عنه بأنه إنما حسن الاستفهام من السامع 
لعدم نصوصية التخصيص اللفظي على التخصيص الحكمي وعدم قطعيته في 
ذلك» وليس لعدم إفادته» ولكن لكونه لم يفده قاطعاً'''. 

أما الدلیل الرابع. فيناقش بأن دليل الخطاب بعض مقتضى الخطابء 
ویجوز ترك بعض مقتضى الخطاب بالقياس» ألا ترى آنا نترك العموم إلى 
الخصوص بالقیاس؛ وكذلك نعدل عن الظاهر بالقياس» فكذلك فی دليل 
الخطاب» كذا أجاب أبو الخطاب عن الدليل”". ۱ 

وإذا ظهر رجحان حجية مفهوم المخالفة ظهر تبعاً الراجح في مسألتناء 
وهو أن المطلق يحمل على المقيد إذا اتحدا في الحكم والسبب وكانا 
واردين على صیغة النهي أو النفي . 

وعليه. فإن قوله كَكِهِ: «لا نكاح إلا بولي وشاھدین)''' يحمل إطلاقه 
على مقيد قوله يَيْةٌ: الا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل» فلا بد حینئلِ من 
اشتراط العدالة في شهود عقد النكاح . 
وهو الذي ذهب إليه المالکیة!“ والشافعیة”ء والحنابلة“. ٠‏ 
ولما لم يحمل الحنفية المطلق على المقيد لم يشترطوا العدالة هنا“ . 
ومثاله قوله تعالى: لن ان كوا بد یوم شم ازدادوا کف أن 
مھ وَأوْكِيِكَ هم الصاو ال عمران: 40]. مع قوله تعالى: 
اوت التَرْبَةٌ یقرت يیََعَلو السیتات حى إا حَضّر أَحَدَهُمُ ألْمَوَتُ كال 
إن ت أَلَتَنَ4 [النساء: ۱۸]. 


چ 


1 التمهيد 114/۲ 62 شرح مختصر الروضة ۲آ ۲ك ۳۳ 
(۳) التمهيد ۲۲۱/۲. )4( تقدم تخرپجھ . 
)٥(‏ الرسالة الفقهية للقيرواني ص95١. )٦(‏ مغني المحتاج .٠٤١/۳‏ 


(۷) العدة شرح العمدة ص٣٦۳.‏ (۸) البحر الرائق ”/ 45. 


0 ___ الباب الثاني التعارض بین الألفاظ باعتبار الإطلاق والتقييد 

حيث نفت الآية الأولى قبول توبة الكافرين مطلقاًء والثاينة نفت قبول 
توبتهم مقيدة عند حضور الموت . | ) 

قد جمع المفسرون بين الآيتين بأوجه من الجمع؛ ومنها: أن الآية 
مطلقة والثانية مقيدة» فتحمل الآية الأولى على الثانية» فلا تقبل توبتهم إذا 
حضرهم الموت. أما قبله فتقبل» هذا هو الذي جمع به الشنقيطي”''. 
والسعدی!. 

والله أعلم... 


جح المطلب الثالث: تعارض المطلق والمقيد المتحدين ف الحكم 
والسبب وأحدهما أمر والآخر نھی؛ أو أحدهما إثبات والآخر نفي: 
إذا تعارض دليلان أحدهما مطلق والآخر مقيد وهما متحدان فى 
الحكم والسبب» غير أن المطلق والمقيد اختلفاء فأحدهما أمر والآخر نھی 
أو أحدهما إثبات والآخر نفي» فما الحكم؟ 
وقبل أن أبين حكمهما أذكر أن صور هذه المسألة أربع صور: 
-١‏ أن يكون المطلق أمراً والمقيد نهياً. 
۲ _ أن يكون المطلق نهياً والمقيد أمراً. 
٣۔‏ أن يكون المطلق مثبتاً والمقيد نافيا . 
٤‏ - أن يكون المطلق نافياً والمقيد مثبتاً . 
ومثاله تعارض قوله تعالى: لحم ع اتد وَألدَمْ4 [المائدة: ٣ء‏ 


23 دفع إيهام الاضطراب ص۹٥‏ . 

)٢(‏ تيسير الكريم الرحمن ص4/. 
والسعدي هو عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر بن محمد آل سعدي علامة 
ا وففيهه » أصولي » فقيه» مفسر» مجتهد» ذو أسلوب في التدريس والبحث تميز به 
على آهل عصره» مع ورع 32 وأخلاق أرق من النسيم» توفي سنة ست وأربعين 
وثلاثمائة وألف . له أكثر من أربعين مؤلفاً ؛ منها : تيسير الکریم الرحمن في التفسیر 7 
والقول السديد فى مقاصد التوحيد. 
انظر: علماء نجد خلال ثمانية قرون ۲۱۸/۳» الأعلام ۳/ .٠٤١‏ 


الباب الثانى: التعارض بين الألفاظ باعتبار الإطلاق والتقييد `0 


وقوله تعالى: ہلئُل لا لہ فی مآ أو إل ترما عق طَايِر تلم إل أن 
يکوت مَيْنَةَ أو دما كَسَفُوَاكك [الأنعام: .]٠٤١‏ 

والآية الأولى جاءت على صيغة الإثبات» وجاءت الثاينة على صيغة 
النفي» وبتتبع كلام العلماء في الصور الأربع لم أجد لهم إلا قولاً واحداً ؛ 
وهو أن المطلق يحمل على المقيد بضد الصفة'' . 

وهذا هو القول هو الذي ذكره الآمدی''' وابن الحاجب” ٠‏ وابن 
السبكي» والصفي الهندي9©, وابن تیم وابن عقيل" وابن 
الجا وابن العراقي”"' . 

بل حكى عدم الخلاف في المسألة ابن السبكي” ''“» والصفي 
الھندی('' والشنقيظ 259 , 

ولم أجد عند الأصوليين قولاً آخر في المسألة. 

وقد استدلوا لهذا الحمل بأدلة؛ منها : 

١‏ عموم أدلة حمل المطلق على المقيد. 

؟ ‏ أنه بهذا الحمل يتم الجمع بين الدليلين وإعمالهما باستخدام 
المقيد كاملاً والمطلق فيما عدا ما تناوله ضد المقيد من الصفة"'. 

وهذا خير مما يلزم منه إبطال المقيد وهو عدم الحمل . 

وإعمال الدليلين خير من إعمال أحدهما وإبطال الآخر. 


.4 /" الإحكام فی أصول الأحكام‎ )۲( .۱۰۹٥۷/۲ التحبير فی شرح التحرير‎ )١( 
.۳٥٣ /۲ المختصر مع شر حه البيان‎ )۳( 

.۲۱۸/۲ جمع الجوامع مع تشنيف المسامع ۱۰۱۲/۱ء الإبهاج في شرح المنهاج‎ )٤( 
.۱٥٥٥ /١ نهاية الوصول‎ )٥( 

() مجموع الفتاوى ٤٤١/٠١‏ شرح العمدة» كتاب الصلاة .٦۳۹/۲‏ 


(۷( الواضح في أصول الفقه .٤٤١ /٣‏ (۸) شرح الكوكب المنیر .٦٥١٤ /٣‏ 
(9) الغيث الهامع )٠١( .٦۹۰/۱‏ الإبهاج في شرح المنهاج ۲۱۸/۲. 
)١١(‏ نهاية الوصول )1١( .۱٥٥١/١‏ دفع إيهام الاضطراب ص۳۲. 


.۲٦۹/۱ الدر اللوامع ؟/ ٤٦ء نشر البنود على مراقي السعود‎ )١1( 





٣۔‏ أن من أساليب اللغة العربية أنهم يثبتون ثم يحذفون اتكالاً على 

المت + كها قال الشاعر: ۱ 
نحن بماعندناوأنت بما عندك راض والرأي مختلف'' 

أ ت با علدنا راضون وات يما عند راض" . 

وعليه. فإن المطلق في قوله تعالى: حرمت عَم اليه ول4 
[المائدة: ٣]ء‏ يحمل على مقيد قوله تعالى: ل أن ورت متا م 
مَسفوسًا [الأنعام: .]٠٤١‏ 

, ' ۰ ۱ 5 1 3 (4) 
وهذا هو الذي قرره بعض المفسرین في الجمع بین الايتين ۰ 
قال الشنقيطي : «. . . وأشار في موضع آخر إلى أن غير المسفوح من الدماء 


ر 


ليس بحرام» وهو قوله: إل أن يكوت مَيَمَدَ أو دما مَسفُوسًا) [الأنعام: ]۱٤١‏ 


.۸٤ص دفع إيهام الاضطراب.‎ (١) 
اختلف فی نسبة هذا البيت.‎ )۲( 
رای الشو مد الجر كا ارہ وة فى كنا نه ۷0-0 الم إن ف ب‎ 
الخطيو» وعو موود فن ديوان فيس بن الخطيم تينقيق تاضر الذين الآمد:صض1۳۹:‎ 
ولم يجعله في أصل الديوان» بل وضعه في الزيادات: الشعر المنسوب إلى قيس في‎ 
قصيدة مطلعها:‎ 
الحافظون عورة العشيرة لا بأتيهممنورائنا وكف‎ 
/١ وهو الذي رجحه محمد محیی الدين عبد الحميد فی تعليقه على الإنصاف للأنباري‎ 
' ینما نسبه الأئباري إلى درهم بن زيد الأنصاري.‎ 4 


ولم يرجح ناصر الدين الأسد محقق ديوان قيس أنه له» بل رجح أنه لعمرو بن امرئ 


. القيس .. ونسبته إلى عمرو هو الذي رجحه البغدادي في خزانة الأدب .۲۸۳/٤‏ 
وقيس: هو ابن الخطيم» واسم الخطيم ثابت بن عدي بن عمرو الأوسي» عاش في 
الجاهلية» وأدرك الإسلام ولم يسلم. وقتل قبل الهجرة. 
انظر ترجمته في: معجم الشعراء ص١٦۱۹ء‏ جمهرة أنساب العرب لابن حزم ص۲٢۳۲‏ 
ومقدمة محقق ديوانه د. ناصر الدين الأسد ص١١ .٠١‏ 
وعمرو: هو ابن امرئ القيس من بني الحارث بن الخزرجء شاعر جاهلي. اشتهرت له 
قصائد في أيام الحرب بين الأوس والخزرج» وفاته قبل الهجرة بنحو خمسين سنة. 
انظر: خزانة الأدب 2508/5 الأعلام ٠.۷۳76‏ 
(۳) خزانة الأدب ۲۹۰/۱۰.. ۱ 
(5)- انظ تفسير الماوردی ۱۸۴/۷: تفشیر انن كير ٣٣/٣‏ ۳, 


الباب الثاني: التعارض بين الألفاظ باعتبار الإطلاق والتقييد 60 
فيفهم منه أن غير المسفوح كالحمرة التي تعلو القدر من أثر تقطيع اللحم 


شمو . 
والله أحلم... 
٭ المبحث الثاني » 
التعارض بين المطلق والمقيد المتحدين في السبب 
والمختلفين في الحكم ) 
وذلك بأن يأتي دليلان أحدهما مطلق والآخر مقيد. لكن سببهما 
متوافق متحد أما الحكه فإنه مختلف فيهما . 
مثاله : اتفاق السبب في وجوب كفارة اليمين حيث جاء الحكم مختلفاً 
بسبب وروده مطلقاً ومقيداًء كما قال الله تعالى: ای لج يِذ يام کت ر4 
[المائدة: ۹ء مطلقة وفي قراءة ابن مسعود وأ لا : «فصيام ثلاثة 
أيام متتابعات)'''. 
وقد اختلف العلماء فی حكم المسألة على قولین: 
القول الاول: 
لا يحمل المطلق على المقيد. ظ 
وهذا قول جماهير الأصوليين من الحنفية”*'» والمالكية" ٠‏ 


.۸٥ص دفع إيهام الاضطراب‎ )٢( .۹۱ أضواء البيان ۹۰/۱ء‎ )١( 

(۳) هو أبي بن کعب بن قيس بن عبید من بني النجار الأنصاري» أبو المنذر وأبو الطفیلء سید 
القراء من کتاب الوحی؛ توفى سنه ثلا نين . وحينها قال عمر : مات سيد المسلمين وكيا . 
انظر: الإصابة ۱/ ۲۷ء تجريد أسماء الصحابة .٤/١‏ 

.٦٥٤/١ انظر: إحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 

.۳۸۷ /۲ تيسير التحرير ۳۳۰/۱ كشف الأسرار‎ ۰۳٦۱/۱ فواتح الرحموت‎ )٥( 

/۲ مختصر ابن الحاجب مع شر حه النهاية‎ 2»)7١ الإشارة ص5‎ 258١ إحكام الفصول ص‎ )٦( 
. ٤01ص نشر البنود ۷۶۱م المحصول لابن العربى‎ «01 


۱ و الباب الثانی: التعارض بين الألفاظ باعتبار الإطلاق والتقیید 


والشافعية 0 0١‏ ہے یا 
ونقله الشنقيطي عن أكثر العلماء ". 
بل قد نقل بعض الأصوليين عدم الاختلاف في كونه لا يحمل جازمين 
دا کون فلا جانا 
ومنهم الأمدي كك والمرداوي وام الحا“ ' والبخاري في 
۷کشف الأسرارہک والاستری في «نهاية السول»” 8 وابن اللحام في 
«المختصر) ۱ 
وهذا النقل للاتفاق أو عدم وجود المخالف فيه نظر كما سيأتي ۔ إن 
شاء الله تعالى ‏ في القول الثاني. 
واستدل أصحاب هذا القول بأدلة منھا: 
١‏ - لأن المطلق والمقيد هنا لا منافاة و فى الل هاا جام خير 
احتياج TTT‏ ک7 
۲ - أن الحمل فيه نوع مقايسة» والقياس من شرط اتحاد الحكم. وهو هنا 
ملف > قل يمن ملا عله كنا لا يمكن القاس فه. 
۳ ۔ أن اللفظ المقيد لا يتناول المطلق» فلا يجوز أن يحكم فيه بحكمة من 
(١)‏ المستصفى «A0 /Y‏ الابھاج 1۷/۲« نباي ا 27 الإحكام في أصول 


الأحكام ٤/٣‏ التبصرة ص٢۲۱‏ الفائق ٤١١/١‏ جمع الجوامع مع شرحه الآيات 
الات ۸۷۴ ۱۷۷ ناش انی 6177 

0 العدة ۲/٦۳٦ء التمهيد لأبي الخطاب ۲ءء التحبير في شرح التحرير‎ )٢( 
ء القواعد والفوائد الأصولية ص١۱۲ء المختصر لابن اللحام‎ ۷٦۹/۲ وروضة الناظر‎ 
شرح الكوكب المنیر ۳/٤:٦١ء مجموع‎ ٠٥٤/۲ ص۲۸۰ء أصول الفقه لابن مفلح‎ 
۲٢٢ص ۳۴۰۳ء التذكرة‎ /۱١ الفتاوى‎ 


(۳) دفع إيهام الاضطراب ص٥۸. )٤(‏ الإحكام في أصول الأحكام ”/ 4. 
(۷) کشف الآسرار ۲۸۷/۲. (۸) نهاية السول 7/ 2.596 


(۹) المختصر في أصول الفقه ص١۱۲.‏ 
)١(‏ کشف الأسرار ۲/ ۲۸۷ء نهاية السول ۲/٤٥۹٦ء‏ بيان المختصر .۳٥۱/٢‏ 
)١(‏ روضة الناظر .۷٦۹/۲‏ 
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غير علة''' تلحقه به. 
> ۔ لو جاز أن يجعل ما أطلق مقیداً لتقييد غيره» لجاز أن يجعل العام 

خاصاً لتخصيص غيره» ولو وجب أن يجعل المطلق مشروطاً لدخول 

الشرط في غيره» وهذا يمنع التقييد بالكلام» ويبطل الفرق يبن الخاص 

والعام وهو لا یجوز'''. 

فكذلك القول بالنسبة إلى المطلق والمقيد. 
٥‏ ۔ أن الحمل هنا مخالف لوضع اللغة” ". 

ووجه ذلك أنه لَمّا كان كل من الدليلين منصوباً لحكم مغاير لحكم 
الآخرء فإنه لا يتعرض أحدهما للآخر بحال. 

وقد استثنى الآمدي”“» وابن الحاجب””*' من هذه المسألة صورة 
واحدة» وهي: ما إذا قال مثلاً ‏ في كفارة الظهار: «أعتقوا رقبة)» ثم 
قال: «لا تعتقوا رقبة كافرة». 

ويلحظ هنا أن الحكم مختلف؛ لان الأول إعتاق رقبة في الظهار. 
والثاني نهي عن إعتاق الرقبة الكافرة. 

قال الآمدی : فلا خلاف في مثل هذه الصورة أن المقيد يوجب تقبيد 
الرقبة المطلقة بالرقبة المسلمة'. 

وقال الأصفهاني في «بيان المختصر): «لو لم يقيد المأمور به بنفي 
الكفر لامتنع الجمع بين الإتيان بالمأمور بەء والاجتناب عن المنهي عنه» . 
8ا القول ادٹانی: 

أنه يحمل المطلق على المقيد هنا . 

وقد ذكر هذا القول الشيرازي في «التبصرة» ونسبه إلى بعض الشافعية 


)١(‏ التبصرة ص۲۱۲۷. (؟) التبصرة ص۲۱۳. 


(۳) المستصفی ۱۸۵/۲. )٤(‏ الإحكام في أصول الأحكام "/ 4. 
)٥(‏ المختصر مع شرحه البيان )٦( .۳٥٣ /٢‏ الإحكام في أصول الأحكام ”/4. 


(۷) بيان المختصر ؟/7ه". 


مت الباب الثاني: التعارض بين الألفاظ باعتبار الإطلاق والتقييد 
حيتت قال : (ومن اصحابنا من قال : ےا 

۰ / هه (5) 

ونسبه الغزالي إلى قوم ' ولم يبين من هم. 

انا او لی بیع الخلاف ولم يذكر القائل با ومثله 
قرافي 3 وابن السبكي”*'. وهو الذي رجّحه المحلی فی شرحه ل 8 جمع 

وذِكْرٌ هؤلاء للقول وإن لم يكونوا صرّحوا بقائله إلا الشيرازي حيث 
نسبه إلى بعض الشافعیةء وتص المحلي على ترجيحه له هو يضعف نقل من 
تقدم النقل عنهم بأن عدم الحمل متفق عليه أو لا خلاف فيه. 

واستدلوا على قولهم بأدلة؛ منها 

۔ أن الحمل هنا إنما هو من جهة اللفظ : ولغة العرب وهو قد جاء 
في القرآن. 

كقوله الله تعالبى: ولوک وض والجوع و وص من الْأمْوَلٍ 


کر 
I‏ مر 


نشي ارت ور ایی [البقرة: ]۱٥۵‏ 
أراد نقص من الأنفس» نقص من الثمرات . 
وقوله تعالی : #والدكين الد كَثِيرا وكرت [الأحزاب: 50*] 
فقبّد فى أحد الجسین؛ واکٹفی نه فى الجسر«الآخرة"".. والاضل : 
والذاكرات لله كثيراً . ۱ 
وكذا جاء هذا في كلام العرب. 
كقالخا الي العو 3 


ےہ سے سے سے ےے۔ سھ۔ هه 


,۱۸ 7/۳ التبصرة ص٢٦۲۱. ( الخ‎ )١( 


(۳) قواطع الأدلة ص٣۳۷‏ طبعة د. هيتو. ‏ (5) تنقيح الفصول مع شرحه 555. 
(5) جمع الجوامع مع شرحه الآيات البينات ۳/ ۱۲۷. 

ر۶ شرح المحلي مع الدرر اللوامع ۲ء الآيات الات ۷ 

ِ۷( التبصرة ة ص١١ .١‏ 


(A}‏ هو محصن بن تعلبة. وقيل : عائل بن محصن بن ثعلبة بن وائلة» والمثقب لقب لہ 
والعبدي نسبة إلى عبد قيس. شاعر جاهلي قديم. 
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۲۸٢‏ حب 


وما أدري إذا ممت رض أريد الخير أبهمايلينى 
هو الخير الذي أناأبتغيه أمالشر الذي هو ببتغیدی''' 
فاكتفى بذكر الخير عن الشر؛ لأن المراد: أريد الخير وأتجنب 
الشر”''» وأريد الخير لا الشر”". 
وكقول الفرزدق”*' : 
أنا الضامن الراعي عليهم وإنما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي”"' 
فاكتفى بأحدهما عن الآخر. 
١‏ أن القرآن من فاتحته إلى خاتمته كالكلمة الواحدة: فوجب ضم 
رہ ا ح )٦(‏ 
بعضه إلى بعض . 
وحمل مطلقه على مقيده من ضم بعضه إلى بعض . 
وهؤلاء القائلون بالحمل اختلفوا: هل الحمل بلفظ الدليلين أم الحمل 
بالقياس. ورجح المحلي أن الحمل متحصل بالقياس”" . 
ولعل القول الأول هو الراجح إن شاء الله تعالى» وهو عدم الحمل. 
أما استد لال أهل القول الثانی: فیجاب عله  .‏ 
أما استدلالهم بالآيات القرآنية والشواهد الشعرية على الحمل فيهاء 
فإن الحمل هنا ضرورة حتى لا يلتبس الكلام ولا تعدم فائلته . 
= انظر: خزانة الأدب .۸٤/١١‏ 
)١(‏ البيتان من قصيدة طويلة للمثقب العبدي. 
انظر في نسبتها إليه: خزانة الأدب ۳/ ۷٦ء‏ ۸۰/۱۱. 
(۲) خزانة الأدب .۲۳۷/٦‏ (۳) خزانة الأدب ۱۱/ ۸۳. 
050 هو همام بن غالب بن صعصعة بن ناجية بن عقال بن محمد التميمي المعروف بالفرزدق 
أبو فراس شاعر تابعي من أهل البصرة» عظيم الأثر في اللغة والأخبارء عزیز الجانب. 


انظر: تهذيب الأسماء واللغات ۲/ ۲۸۰۱ء معجم الأدباء /١۹‏ ۹۷ء معجم المؤلفين /١١‏ 
۲ 


.۲۱٢ص التبصرة‎ )٦( .۸۸ /۲ ديوان الفرزدق‎ )٥( 
.۱۲۷ /۳ شرح المحلي لجمع الجوامع مع الآيات البينات‎ )۷( 


= الباب الثاني: التعارض بين الألفاظ باعتبار الإطلاق والتقييد . 
أما في هذه المسألة» فليس ثمة ضرورة تلزم الفقيه إلى الحمل؛ إذ كل 
من الدليلين مستغن عن الاآخر في إعماله. 
ولا يتوقف أحدهما على الآخر. 
أما قولهم: إن القرآن كالكلمة الواحدة» فهذا فيه نظر من وجوه: 
5 أنه يلزم منه بد ا فيددينالادله الكااضية : 
لأنه كالكلمة الواحدة فيهماء ولا يقول به أحد. 
ب - وكذلك يلزم أن كل أمر فيه يحمل على الندب؛ لأن فيه ما هو مندوب 
فيأخحذ حكمه؛ لأنهما كالكلمة الواحدة؛ ولا يقول به أحد 
ج - وكذلك بالنسبة إلى الإطلاق والتقييد. | 
د - أن يرد بمنع أنه كالكلمة الواحدة لما فيه من معان مختلفة وأصناف 
شتى من القصص والأمثال والحكم وغيرها”''. 
وأما إن كان مرادهم أن القرآن كالكلمة الواحدة؛ بمعنى أنه ليس فيه 
ين فهذا حق» ولكن لا يصح الاستدلال به هنا. 
ومثاله صوم الظهار وإطعامهء فإن السبب واحد وهو الظهار وحكمهما 
مختلف؛ لأن هذا صومء وهذا إطعام» والصوم مقيد بالتتابع؛ والإطعام 
مطلق عن قيد التتابع ؛ وذلك في قوله تاي وى يَظهرُونَ من سا 7 
بسو لما الوا مر رز من کل أن یماسا کل توعظورت يو اله يما تسلو 
یڈ 9© کی گر عد مهيام کنن تمي ين بل أن بسا کن کر منت 
فطعم سيب یکنا گ4 [المجادلة: .]٤ ٠۳‏ 
فعلى القول الأول وهو الراجح ۔ لا يحمل المطلق على المقيد 
ومثاله أيضاً: إطعام الظهار؛ فإنه مطلق لم يقيد بكونه قبل أن يتماساء 
مع أن عتقه وصومه قيدا بقبل أن يتماساء كما في الآية السابقة. 


ا 


( التبصرة بتصرف ص4 .75١‏ ( إرشاد الفحول ص٢/٦.‏ 
ر۳( دفع إيهام الاضطراب ص٥۸.‏ ۱ 


| 00 
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على الراجح لا يحمل أيضاً. 

ومثل له اللخمی''' أيضاً بالإطعام في كفارة اليمين» حيث قيد بقوله: 
من أَوْسَطِ ما تَطَعِمُونَ* [المائدة: ۸۹]ء وأطلق الكسوة عن القيد بذلك» حيث 
قال: أو كِسَوَثْهِرٌ 4 [المائدة: ۸۹]ء ولم يقيدها فلا يحمل المطلق هنا على 
المقيد» فلا يقال: من أوسط ما تکسون أھلیکم'''. 

ومثاله أيضاً قوله تعالى : #وَآلَدَانِ ينها یکم هََادُوَهُمَا4 [النساء: ٦١]ء‏ 
فأمر الله بإيذائهماء ولم يعلقه على استشهاد أربعة وإمساكهم في البيوت؛ كما 
هو المقرر في حق النساء في قول تعالى : وال يأتيت الْشََحِمَّةَ ین ايڪ 
فاستشېدوا یھی اة نڪ ين کہڈوا نیش كف ألسيوتٍ حى ضهن اموت 
أو مل آل ا سبي [النساء: 15]» فلا يحمل المطلق هنا على المقیدء فلا 
بشخرط استشہاد أربعة في حق ال جال ولا يمسكون في البيوت کالنساء؛ مع 
أن السبب واحد» وهو الزنى» لكن لما اختلف الحكم انتفى الحمل. ٠‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وليس هذا من باب حمل المطلق على 
المقيد؛ لان ذلك لا بد أن يكون الحكم واحداً مثل الإعتاق) ذا 
والله أعلى... 


التعارض بين المطلق والمقيد المتحدين في الحكم 
والمختلفين في السبب 
بأن يأتي المطلق معارضاً للمقيد مع كونهما متوافقين في الحکم؛ لکن 
سبب ورودهما مختلف . ) 


(١)‏ هو علي بن محمد الربعي أبو الحسن المعروف باللخمي القيرواني» فقيه مالكي فاضل 
دين متعففء له حظ في الأدب والحديث» حسن الخلق» مشهور الفضل› > توفي سنة 
ثمان وسبعين وأربعمائة. له: تعليق كبير على المدونة سماه التبصرة . 
انظر: ترتیب المدارك ۱۰۹/۸ء الأعلام ۹۶ء معجم المؤلفين ۷/ ۱۹۷. 

.۳۰۳ /۱١ مفتاح الوصول ص٥٥٤. (۳) مجموع الفتاوى‎ )٢( 


27 الباب الثانی: التعارض بين الألفاظ باعتبار الإطلاق والتقييد 
م ہے 
عم سر ے 2 
مثاله: قوله تعالى في كفارة القتل : 7# تور وک 7 وَدِية َة 
ِل هيو [الساء: ۲٤]ء‏ مع قوله تعالى في كفارة الظهار فتحربر رقب من 
َل أن يماسا 4 [المجادلة: 8] . 


فسبيهما هنا مختلف وهما الظھار والقتل: وحكمهما واحد وهو عتقى 
الرقبة» فاختلفوا هل يحمل المطلق على المقيد أو لا على أقوال: 
8ا القول الأول؛ 

أنه يحمل المطلق علی المقید . 

وهذا مذهب القليل من المالكية'''؛ ومنهم الباقلانی'ء وابن 
الحاجب”"'؛ والشافعی''' وبعض أصحابه”*'. كالشيرازي""', 
والآمدی والاس یم والرازی” والبيضاوي”''» وابن 


السك '''۶. 


ابی 


وهو قول أحمد في رواية ۲ 55 وأكثر أصحاب""' . 
ونسبه الزركشى إلى | لمعظو””*'' . 


)١(‏ شرح تنقيح الفصول ص۷٦۲ء‏ الإشارة ص۲۱۷. 

(؟) العدة .٦۳۹/۲‏ (۳) المختصر مع بيانه ۲/ "٥۲‏ . 

.٦١٤/٢ الفائق‎ .١57١/١ نهاية الوصول‎ )٤( 

)٥(‏ المحصول ۲۱۸/۳/۱۔ 

.۲۱٥۵ص التبصرة‎ )٦( 

(۷) الإحكام فی أصول الأحكام "/ 4. 

(۸) التمهيد في تخريج الفروع على الأصول ص9١5.‏ 

(۹) المحصول ۲۱۸/۳/۱. 

.٦۹٤/٢ منهاج الوصول مع نهاية السول‎ )٠١( 

.۲۰۲/۲ الإبهاج في شرح المنهاج‎ )١١( 

.008/7 أصول الفقه لابن مفلح‎ ٠٤٤٦/۳ الواضح لابن عقيل‎ )١١( 

` العدة ۸۸۶ التذكرة ص٢٢۲ء التحبير في شرح التحرير ۱۰۹۱/۲ شرح الكوكب‎ )٣۳( 
.٦٤١٤ /۳ المنیر‎ 

.۱۰۱۳/۱ تشنیف المسامع‎ )١5( 


کے 
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ر۷ 
ونقل ابن مفلح عن المجد ابن تیمیة''' الإجماع عليه" ٠‏ ولم أجده 


في «المسودة»» ونسبه ابن مفلح إلى الأئمة الأربعة” ". 


وهو قول بعض المفسرين کالشنقیطی'. 
أما قول الزركشي بأنه قول المعظم من الفقهاءء فهذا يحتمل احتمالين : 
الأول: إن أراد المعظم من الفقهاء مطلقاء فهذا فيه نظر؛ لكون 


الحنفية وكثير من أتباع المذاهب الثلاثة يقولون بخلافه كما سیأتی . 


الثاني: وإن أراد المعظم من أصحابه الشافعية» فلعل هذا يكون له 


وجه هنا . 


- 


أدلة هذا القول: 

استدل أصحاب هذا القول بأدلة؛ منها : 

في قصة معاوية بن الحكم السلمي”'' أن النَبىَ كل قال للجارية: 
«أين الله؟» قالت: في السماء. قال: «أعتقها فإنها مؤمنةا ٠‏ ولم 
يستفصل عنها: هل هي كفارة للطمها أو لا. وترك الاستفصال ينزل 
منزلة العموم من المقال”” . ظ 

أن في حمل المطلق على المقيد هنا عملاً بالصريح والیقین “٣‏ 
بخلاف عدم الحملء فإنه متردد ومشكوك فيه. 


)١(‏ هو عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم الخضر بن محمد بن علي بن تيمية الحراني» 


(٢( 
(٤ 
(0) 


را 


(۷) 


أبو البركات مجد الدين شيخ الإسلام الفقيه المقرئ › توفي سنة اثنتين وخمسین وستمائة. 


له المنتقی؛ والمحرر؛ ومنتھی الغاية فی شرح الهداية. وغيرها. 

انظر: سير أعلام النبلاء 2791/77 المقصد الأرشد 2157/5 فوات الوفیات ۲/ ۳۲۳. 
أصول الفقه لابن مفلح */ 000, 69 أصول الفقه لابن مفلح (۲٢‏ ,. 

دفع إيهام الاضطراب ص86 . 

هو معاوية بن الحكم السلمي› صحابي معدود في أهل المدينة» ويسكن في بني سليم . 
انظر: الاستیعاب فى معرفة الأصحاب ۳/ ١٤٢۱ء‏ تهذيب الكمال ۲۸/ ۱۷۰. 

رواه مسلمء كتاب المساجد» ومواضع الصلاة باب تحريم الكلام فى الصلاة ونسخ ما 
کان من إباحة ۳۸۱/۱ (ح۷٥۵).‏ 

وفي كتاب السلام باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان CIVEA/Y‏ (ح۳۷٥).‏ 

دفع إيهام الاضطراب ص 80. (۸) أصول الفقه لابن مفلح .٠٥٦/۲‏ 


NM‏ الباب الثاني: التعارض بين الألفاظ باعتبار الإطلاق والتقييد 
٣۔‏ أن حمل المطلق على المقيد هنا عمل بالدليلين مع" وعدم الحمل 
يلزم منه اطراح أحدهما. والعمل بالدليلين أولى من إهمال أحدهما. 
۶ ۴ 8 ہم لص 2# ed‏ رر 

: _ أن هدا تےحصیص عموم ؛ لان قوله تعالى : لاو نحریڑ رَد # (المائدة: 
۹ عام في الرقبة المؤمنة والكافرة» فإن قلنا: الكافرة لا تجوز 
خصصنا الكافرة من العموم بالقياس. وتخصيص العموم بالقياس جائز 
کسائر العمومات'''. 0 

٥‏ ۔ أن المطلق في ضمن المقيدء فإن الرقبة المؤمنة رقبة مع قيد» والثابت 
مع قيد ثابت قطعاًء فالآتي بالقيد عامل بالدليلين قطعاًء فيكون 
أرجح » فيجب المصير إل" . 

5 ولأن القرآن كالكلمة الواحدة» فيحمل المطلق على المقيد؛ لأن 
المقيد كالمنطوق به مع المطلق'''. | ) 

۷۔ أن الله تعالى قال: لوَأَشَيِدُواأ وى عَذَلٍ پک4 [الطلاق: ٢]ء‏ وقال في موضع 
٦‏ رمو مه وھ ہے ر ےط ار 1 20 
آخر : #واسشدوا کہيدَیْنِ مِن يَجَالِكُم € [البقرة: ۸۲]ء ولم يذكر عدلاء مع 
أنه لا يجوز إلا عدل0* , وهو مقتضی حمل المطلق على المقيد هنا ۱ 

۸ ۔ أن العرب تطلق في موضع وتقيد في موضع؛ وتحمل أحدهما على 
ال ”'. كما قال الشاعر : 

نحن بماعندناوأنت بما عندك راض والرأى مختلف”" 
أي نحن بما عندنا راضون وأنت بما عندك راض . 
ومع قولهم: أنه يحمل المطلق على المقيد. فقل اختلفوا في مسوغ 

هذا الحمل . ۱ 

.۲۱٦٢ص التبصر‎ )۲( .۵٤٥٥/٥ أصول الفقه لابن مفلح‎ )١( 

(۳) شرح تنقيح الفصول ص۹۷٦۲.‏ 

.1/۴ شرح تنقيح الفصول ص۷٦۲ء الإحكام في أصول الأحكام‎ )٤( 

)٥(‏ التمهيد لأبي الخطاب ۱۹۸۱/۲ء شرح تنقيح الفصول ص757» 2558 التذكرة ص۲۳۲. 

.7/6 التذكرة ص۲۳۳. (۷) سبق توثيقه ص‎ )٦( 

(۸) خزانة الأدب ۲۹۱/۹۰. 


الباب الثاني: التعارض بين الألفاظ باعتبار الإطلاق والتقييا 0 


الشافعة"» وأحمد فی روایف وعليها أكثر أصحابه”'' . 


وذهب بعضهم إلى أنه يحمل قياساً كما ذهب إليه بعض المالكة") 


واه (OD‏ ےت e‏ 
الشافعة» وهو الذي ذهب إليه الفخ الرازي"» وأبو إسحاق 
(A) 1 (۷ 1‏ 1 .۹( )1۰( 
الشيرازي”''» وأبو الطيب الطبري ٠‏ وابن أبي هريرة ٠"‏ وابن سریج''' 
والمحل ۷" منهم ٠‏ وعند أ حمد فی روان وأبو الخطاب الكلوذانى من 

الحنابلۃ'' تعاً لشيخه أبى يعل 17" , 


وقد تقدمت أدلة هذين القولین والترجيح بينها في المبحث الأول 


.۲۱۸/۳/۱ المحصول‎ )١( 

(۲) العدة ۱۳۸/۲ء الواضح لابن عقيل /٣‏ ٤٦٤٦ء‏ أصول الفقه لابن مفلح .٦ ٦١۹/٢‏ 

(۳) منتهى الوصول والأمل ص١۱۳.‏ ظ 

.٦٦٤/٢ الفائق‎ ۱٥٥١/١ نهاية الوصول‎ )٤( 

.۲۱۸/۳/۱ المحصول‎ )٦( .۱۰۱۳/۱ تشنیف المسامع‎ )٥( 

(۷) التبصرة ص٢٦۲۱.‏ ٰ 

(۸) البحر المحیط ”/ .57١‏ 
وأبو الطيب الطبري هو طاهر بن عبد الله بن طاهر الطبري؛ الإمام المجتھد المحقق في 
مذهب الشافعي ورع حسن الخلق توفي سنة خمسين وأربعمائة له شرح المزني» وكتب 
كثيرة فى الخلاف والمذهب والأصول. 
انظر: تاريخ بغداد ۳٥۸/۹‏ المجموع للنووي ٥٠۹/١‏ طبقات الشافعية الكبرى للسبكي 
ه/ ؟ .١‏ 

(۹) البحر المحيط .57١ /٣‏ 
وابن أبي هريرة هو الحسن بن الحسين القاضي أبو يعلى بن أبي هريرة البغدادي » أحد 
أئمة الشافعية» تخرج به جماعة من الأصحاب» توفي سنة خمس وأربعين وثلاثمائة. له: 
التعليق الكبير على المزني وغيره. 
انظر: طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة »١557/١‏ شذرات الذهب ۲/ ۲۳۷۷۰. 

۱ .٦١٤ /٣ البحر المحيط‎ )١١( 

.٦٦٤ /٢ شرح جمع الجوامع له مع الدرر اللوامع‎ )١١( 

.۱۸۱/۲ التمهيد‎ )١( .۱۰۹۸/۲ التحبير في شرح التحرير‎ )١١( 

.٦۳۸/۲ العدة‎ )١٤١( 


چم الباب الثانی: التعارض بين الألفاظ ياعتبار الإطلاق والتقييد 
س ا تک 


من هذا الفصل”''. 
وذكر بعضهم منشأ الخلاف في هذه المسألة؛ منهم المرداوي حيث 
قال: «منشأ الخلاف في هذه المسألة أمور: 
أحدها: أن المطلق هل هو ظاهر فيما يشمله أو نص فيه؟ فإن قلنا 
نص فلا يحمل على المقيد بالقياس؛ لأنه يكون نسخاً والنسخ بالقياس 
الثاني : أن الزيادة على النص نسخ عند الحنفية وتخصيص عندنا وعند 
الشافعية وغيرهم كما تقدم» والنسخ لا يجوز بالقياس ويجوز التخصيص . 
الثالث : عدم حجية مفهوم المخالفة عند الحنفية» فلا يحمل المطلق 
عليه كذلك وعندنا حجة في الجملةا'''. 
8ا القول الٹانی: 
لا پل المطلق علن: المقبك: 


وهذا هو مذھب الحتفية”'" 2 وأكثر المالكية”؟' . 


دقو روات غم اين" بت ودھب إليها بعض أصحابه كابن ايا 


رای سان ب دافا 
وقل استدل هؤلاء بأدلة ؛ منها : 


.٠١١١ /7 التحبير شرح التحرير‎ )٢( .٦٦٢ صوه”,.‎ )١( 

7 فول الس ين 51/١‏ کیت الا نار ۷۷/۱۴ 

ٰ تقیح الفصول مع شرحه ص٢٦۲ء الإشارة ص۲۱۷.‎ )٤( 

)٥(‏ العدة ۱۳۸/۲ء المسودة ص ٢۱ء‏ الواضح لابن عقيل ٤٤٤٦ء‏ أصول الفقه لابن مفلح 
٢ھ‏ التذكرة ص٣۲۳۰.‏ 

)7( المسودة ص »١55‏ مجموع الفتاوى .۳۰۲٣ /۱١‏ 

0) العدة ٦۳۹/۲‏ مر محص اھرن ۲ء الواضح لابن عقيل .٤٤٦/۳‏ 
وابن شاقلا هو إبراهيم بن أحمد بن عمر بن حمدان بن شاقلاء أبو إسحاق البزار» من 





تسع وستين وثلاثماثة. 
انظر: طبقات الحنابلة لابن أبى يعلى ۱۲۸/۲ شذرات الذهب 58/7. 


الباب الثاني: التعارض بين الألفاظ باعتبار الإطلاق والتقييد 2 ۹ 4 


ظ ١‏ قوله تعالى: ااا الیبے ءامنواً لا سلوا عن أشیاء إن بد لکم 
کی 4 [المائدة: .]٠١١‏ 

وجه الدلالة كما قال السرحسي: في الرجوع إلى المقيد ليعرف منه 
حكم المطلق إقدام على هذا المنهي عنه. لِمَا فيه من ترك الإبهام فيما 
أبهم الله تعالی'''. 

١‏ _ أن للمطلق حكماً معلوماً وهو الإطلاق؛ لأن للاطلاق معنى 
معلوماً وحکماً معلوماء فكذلك المقيد» له معنى معلوم وحكم معلوم» فكما 
لا يجوز حمل المقيد على المطلق لإثبات حكم الإطلاق فيه كذلك لا يجوز 
حمل المطلق على المقيد لإثبات حکم التقييد فیە'''. 

 "‏ إن حمل المطلق على المقيد هنا زيادة في النص» والزيادة في 
النص نسخ» والنسخ بالقياس لا یجوز'''. 

وهذا الدليل خاص بالحنفية؛ إذ لازمه لا يقول به إلا هم. 

٤‏ _ ولأن الرقبة في الظهار منصوص عليهاء وفي القتل منصوص 
عليهاء وقياس المنصوص على المنصوص لا يجوز“ . 

٥‏ ۔ ولانه يجوز أن الشارع قصد التفرقة بمعنى باطن أو ارتلاء!“. 

8 القول الثالث. 

أنه يعتبر فی الحمل وعدمه أغلظ حكمي المطلق والمقيد» فإن کان 
حكم المطلق أغلظ حمل على إطلاقه» وإن كان حكم المقيد أغلظ حمل 
المطلق على المقيد ولم يحمل على إطلاقه إلا بدلیل . 

وقد نسب ابن اللحام"'*» والزرکشی'' هذا القول إلى الماوردي . 


وقد استدلوا له: 
)١(‏ أصول السرخسي .۲٦۸/۱‏ (؟) أصول السرخسي ۸/۱٦۲ء .۲٦۹‏ 
(۳) أصول الفقه لابن مفلح ؟/0094. )٤(‏ أصول السرخسي ۲/ .۲٦۷‏ 


.٥0۹/۲ التحبير فی شرح التحرير ۲/ ۱۰۹۷ء ۱۰۹۸ء أصول الفقه لابن مفلح‎ )٥( 
.٦٢٤٤ /۳ القواعد والفوائد الأصولية ص۲۸۳. (۷) البحر المحيط‎ )٦( 


عمسم الباب الثاني: التعارض بين الألفاظ باعتبار الإطلاق والتقييد 


بأن التغليظ إلزامء وما تضمنه الإلزام لم يسقط بالاحتمال. ولئلا 
يسقط ما تيقنا وجوبه من أحد الاحتماليه"''. 
فيكون ذلك من باب الاحتياط . 
8ا القول الرايع: 
التفصیل بين أن يكون صفة فيحمل» كالإيمان فی الرقبة» أو ذاتاً فلا 
يحمل» كالتقييد بالمرافق في الوضوء دون التيمم . 
وقد نسب هذا القول الزرکشی إلى الأبهري”") 
ويفهم من كلام الزركشي في شروط حمل المطلق على المقيد أن 
الحامل للأبهري على القول بهذا هو الدليل الآتي : 
أنه يلزم من الحمل بالذات زيادة في النص قطعاًء بخلاف؛ الحمل 
بالصیغةء فإنه لا يكون كذلك” " . 
ذا القول الخامس : 
التوقف . 
وهو الذي مال إليه الجويني”*! 
ويمكن الاستدلال له بتعارض الأدلة وعدم وجود مرجح . 
ولعل الراجح هو القول الأول وهو القول بالحمل. 
ويمكن أن يجاب عن أدلة المخالفين بالآتى : 
أما القائلون بعدم الحمل مطلقاً : 
)١(‏ القواعد والفوائد الأصولية ص۲۸۳ء البحر المحيط ۳/ .٦٢٤‏ 
(۲) البحر المحيط ۳/ .٦٢٤‏ 
والأبهري هو محمد بن عبد الله بن صالح الأبهري. أبو بک إمام المالكية في وقته» ثقة 
أمين مشهورء تفقه به عدد عظیمء توفي سنة خمس وتسعين وثلاثمائة؛ له الرد على 
1 المزني وکتاب الأصول» وكتاب إجماع آهل المدینة؛ وغيرها. 1 ۱ ۱ 


انظر : الديباج المذهب ٠٦/٢‏ ۰ء تاريخ بغداد 557/0. 
(۳) البحر المحیط ۳/ ٤١٤٦ء )٤( .٦٤٤‏ البرهان .٦٢٤/١‏ 


الیاب الكان: التعارض بين الألفاظ باعتیار الاطلاق والتشيد دسم 
کے کا لر ھی بای 5 7 8 :0 ا Ay‏ 2 
دلي ١‏ | ہے 


فإن استدلالهم بقوله تعالى: ایا ایت اموا لا کنکاوا عن اشيا إن 
بد لک موک % [المائدة: ۱ء بأن حمل المطلق على المقيد سؤال منهى 
عنهء فهذا غير صحیح . 

والآية غير منزلة على مثل هذا. 

بل المراد بالنهي هنا سؤال التعنت أو ما لا يقع أو مما فيه ضرر 
وسوء. 

يقول ابن العربي به حول هذه الأية: (اعتقد قوم من الغافلين تحريم 
أسئلة النوازل حتی تقع تعلقاً بهذه الآية وهو جه . 

أما دليلهم الثاني وهو أن للمطلق حكماً معلوماً لا يتعدى ‏ فهذا 
حق لو استقال لوحده؛ إذ يلزم إبقاء المطلق على إطلاقهء لا خلاف بين 
الأصوليين في ذلك . 

ولكنه هنا عرض له ما يغير الإطلاق» وهو وجود المقيدء 
تغيره به كتغير العام مع وجود المخصص . 

وأما قولهم في الدليل الثالث: إن الحمل يكون زيادة في النص فهذا 
يمكن الإجابة عليه من وجھین : 

- على التسليم بأنه زيادة» فإنا لا نسلم أن الزيادة على النص 
سخ . 

۲ عدم التسليم بأنها زيادة» بل كما قال الشيرازي: إنها نقصان 
بالحقيقة؛ لان اللفظ المطلق يقتضي جواز كل رقبة مؤمنة كانت أو كافرة» 
فإذا منعنا الكافرة» فقد أخرجنا بعض ما يقتضيه اللفظ؛ وذلك نقصان 


.۷۰۰/۲ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) البحر المحيط ٣/٤٤١٦ء‏ إرشاد الفحول .٤/٤‏ 

(۳) مذهب الائمة الثلائة - مالك والشافعي وأحمد ‏ هو أن الزيادة على النص ليست بنسخ 
للمزيد عليه » بخلاف مذھب الحنفیة في ذلك . 
انظر الخلاف في المسألة: میزان الأصول ص۷۲۵ء شرح تنقيح الفصول ص۳۱۷ 
التبصرة صر ۲۷١٣‏ العدة ٤/٣‏ ١۸ء‏ 


عم الباب الثاني: التعارض بين الألفاظ باعتبار الإطلاق والتقييد 
ام" ا 
(١) 7‏ 
و 


أما دليلهم الرابع وهو أن الرقبة منصوص عليها في الظهار والقتل» 
فلا يجوز قياس المنصوص على المنصوص . 

فنقول: هذا ليس بقياس» بل هو جمع بين الدليلين . 

أما استدلال القائل بأغلظ الحكمين احتياطاً وهو القول الثالث. 

فالجواب عنه: أن الاحتياط إنما يكون عند تعارض الأدلة وعدم ظهور 
الراجح 

أما وقد استبان لنا الراجح بدليله» فلا داعي للاحتياط . 

ولذلك قال الشوكاني بعد ذكر هذا القول: «هو أبعدها عن الصواب؟'' 

أما القول الرابع» فهو يرجع في حقيقته إلى القول بالحمل؛ إذ من 
شروط القائلين بالحمل أن يكون في باب الصفات لا الذوات”". 

وأما القول الخامس؛ فمدفوع بترجیح أدلة الأول وتوھین أدلة ما بعدہ. 

وعليه. فإن المثال المذكور في أول المسألة ‏ وهو اتحاد الحكمين في 
وجوب الصوم في الكفارة للقتل والظهار» مع أن السبب مختلف - فعلى 
القول الأول بالحمل يحمل المطلق في كفارة الظهار في قوله تعالى : 

فتحرير رَقة مّن قَبل أن يماسا [المجادلة: ]2 على القيد فی كفارة القتل فی 

قوله تعالى : E‏ کر نت وو د فة إل تفر الساء: عم ٠‏ 

وهو قول كثير من المفسرين”* 

وإليه ذهب المالكة كت والقاقىة 5-5 رات 


۶۲ التبصرة ص۲۱۹ . (۲) إرشاد الفحول‎ (١) 
.57 5 /۳ البحر المحيط‎ )۳( 


.٦٦/۸ تفسير القرطبي ۲۸۲/۱۷ء تفسير ابن كثير‎ 247١ /۲ انظر: التسهيل لعلوم التنزيل‎ )٤( 





للقرطبي ٠۰٦/۲‏ . 
)٦(‏ حلية العلماء للشاشي ۱۸۳/۷ء مغني المحتاج ۳/ .۳٦٣٣‏ 


ر۷( المغني مع الشرح الکبیر ۸/ ٤۹ء‏ العدة شرح العمدة ص ٤٣‏ . 


الرسالة الفقهية للقيراونى ص٤۲۰‏ التلقين للقاضى عبد الوهاب ۳۳۸/۱ء الکافی 


الباب الثاني: التعارض بين الألفاظ باعتبار الإطلاق والتقييد ® 


ونصب الشهادة في الدين في قوله تعالى: #َإن لَمْ ينا رجن درل 
ام اسان # [البقرة: ۲۸۲]ء مع قوله تعالى في الإشهاد على الرجعة : واش دوا 
ذو عَدل ين [الطلاق: ٢]ء‏ حيث إن السبب مختلف بين ما أطلق في 
الشهادة وهو في الأول فی الأموال وفی الثاني في الأبضاع . 

قال شيخ الإسلام أبن تيمية: «وكذلك المسلمون لم يحملوا المطلق 
على المقيد في نصب الشهادةء بل لما ذكر الله في آیة الدين رجلين أو رجلا 
وامرأتين» وفي الرجعة «رجلين) أقروا كلا منهمأ على حاله؛ لأن سہب 
الحكم مختلف وهو المال والبضعء واختلاف السبب يؤثر في نصاب 
الشهادة» وكما في إقامة الحد في الفاحشة وفي القذف بها اعتبر فيه أربعة 
شهداءء فلا يقاس بذلك عقود الأيمان والأبضاء'''. 

وهذا القول لابن تيمية منزل على أنه لا يرى حمل المطلق على المقيد 
هنا . 

واللهت أعلى... 
© المبحث الرايع © 
التعارض بين المطلق والمقيد 
المختلفين في الحكم والسيب 

إذا جاء دلیلان أحدهما مطلق والآخر مقیدء لکن حكمهما متغاير 
وكذلك الموجب لهما ‏ سببهما ‏ متغایر أيضا. 

ومثاله: الأمر بالتتابع في كفارة اليمين في قوله تعالى: #لفصيام تلكة 
ار [المائدة: ۸۹]ء فقد جاءت مطلقة» لکن تقييدها بالتتابع الواقع في كفارة 
الظهار 8٭٭فمن َم يجد فصيام سَهْرَيْنِ مُسَتَابِعيْنِ 4 [المجادلة: .]٤‏ 

فالحكم مختلف في نفس كفارة اليمين صيام ثلاثة أيام وفي الظهار 
شهرين» والسبب مختلف» فهذا فی سببه اليمين» وهذا سببه الظهار. 
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لم بحك الأصوليون في المسألة إلا قولاً واحداً. 

وهو أنه لا يحمل المطلق على المقيد. 

وهو مذهب الحصف ا والمالكة”") والشافعية ص(۳)( > والحنابلۃا 
وغيره . 

بل نقل كثير منهم الاجم أو الاتفاق عليه أو عدم الخلاف فيه 
والنزاع كالآمدي “''» وابن الحاجب”"'» والبخاري في «كشف الأسرار»“ 
والفخر الرازي“'ء والإسنوي”'''» وابن التلمساني ١‏ > والقرافی'''ء وابن 
مغل" والصفي الهندي 9 والزرکٹی' 5 وابن العربی المالکی”' 
والمرداوی'ک' والشنقط ۰', 0 


جم 


وقد استدل لهذا القول بأدلة كثيرة؛ منها : 
١‏ - أن المطلق والمقيد لا يشتركان في هذه الصورة لا في لفظ ولا في 


(۱) أصول السرخسي 2777/١‏ كشف الأسرار ۲/ ۲۸۷ء تيسير التحرير 2770/١‏ فواتح 
الرحموت ."51١/١‏ 

(0) أحكام الفصول ص۲۸۰ شرح تنقيح الفصول ص555» العقد المنظوم 41١/7‏ » مختصر 
ابن الحاجب مع شرحه البيان ۳۲ء الإشارة ص5١5؟2‏ مفتاح الوصول ص٦۸؛‏ 
المحصول لابن العربي ص٤٤٦.‏ 

(۳) البرهان ١/٤۳۲٦ء‏ المحصول /١‏ ٤٢۲۱ء‏ الإحكام في أصول الأحكام ۳/ 4» شرح اللمع 
»70١‏ قواطع الأدلة ص۳۷۳ء نهاية الوصول ١/1014١غ‏ التمهيد في تخريج الفروع 
على الأصول ص8١‏ 4» نهاية السول ۲/٥۹٦ء‏ البحر المحيط »51١57/7‏ التبصرة ص۲۱۲. 

)٤(‏ العدة ؟”/775., أصول الفقه لابن مفلح ٥٥٥٦ء‏ 2506 روضة الناظر ص ٢٢٦۲ء‏ شرح 
الكوكب المنیر .۳۹٦ ۳۹٥/۳‏ 

)٥(‏ المعتمد ۳۱۲/۱ء إرشاد الفحول ٤/۲‏ وه. 


.۳٥٣ /۲٢ المختصر مع شرحه البيان‎ )۷( ٠.٤/۳ الإحكام في أصول الأحكام‎ )٦( 
.١١5/7/١ كشف الأسرار ۲/ ۲۸۷. (۹) المحصول‎ )۸( 

.٦۹٥/۲ التمهيد في تخريج الفروع على الأصول ص8١4» نهاية السول‎ )٠١( 

.۲٦٦٢ص شرح تنقيح الفصول‎ )( ٠ مفتاح الوصول ص85.‎ )١١( 
.۱٥٥١/١ نهاية الوصول‎ )١5( و008.‎ ٢٥٥/٣٥ أصول الفقه‎ )۱۳( 

.٦٤٤ص المحصول لابن العربي‎ ١ .5١77/7” البحر المحيط‎ )١5( 


(۷) التحبير في شرح التحرير ۱۰۸۸/۲. (1) دفع إيهام الاضطراب ص٦۸.‏ 


الاب التاہی: التعارصص بی الألشاظ باعثبار الڑھللا في و الْتفپید ٦٦‏ 


١) 
ر۳‎ 
رث(‎ 
۷) 


=D 
معنى . وإذا لم يكونا كذلك» فلا وجه لحمل أحدهما على الآخر''.‎ 
أن حمل المطلق على المقيد إنما يكون إذا ذكر الحكم المختلف فيه‎ 
في الموضعين - المطلق والمقيد ۶۰ وهذا معدوم في الجنس کے فا"‎ 
. يحمل أحدهما على الآ"‎ 

أن المطلق مع المقيد بمثابة العام والخاص» فكما لا يخصص العام 
والمقید'''. 

أن المطلق والمقيد إذا اختلف حکمھما وسبيهما لا يكون بينهما 
مناسبة أبدا . ولا يمكن حمل المطلق على المقيد من غير علة” . 

وما لا يكون بينهما مناسبة لا يحمل المطلق فيه على المقيد. 

أن المطلق والمقيد إذا اختلف حكمهما وسہبھما لا منافاة بينهما ولا 
تعارضی؛: بل يمكن الجمع بينهما بإعمال کل واحجد متافاة على 
ظاھر ۷ فكان هذا هو المتعين . 

أن المطلق هنا لا يتناول المقید؛ فلو جاز أن يجعل المطلق مقيداً 
لتقييد غيره لجاز أن يجعل المقيد مطلقاً لإطلاق غيره. ولَمًا لم يجز 
أحدهما لم يجز الآخر!“. 

باستقراء الأمثلة المذكورة عند العلماء لا نجد عندھم دليلير مطلق 
ومقيد ختلفين في الحكم والسہب؛ قل قال , بعضهم ۔بل ولا أحدهم ۔ 
بحمل المطلق فيه على المقيد. 


واللت اعلہ ... 


قراطم الأدلة ص۳۷۳ طبعة د. غیتو۔ () العدة .٦٦٦/٦‏ 
شرح مختصر الطوفی 5/ 154. (5) العدة ٦٦٦/٢‏ التبصرة ص۲۱۳. 


نهاية الوصول )٦٦( .۱٥١٤١/١‏ التبصرة ص۲۱۲. 
کشف الآسرار ۲/ ۲۸۷. (۸) التبصرة ص۲۱۲ء ۲۱۳. 


رہ الباب الثاني: التعارض بين الألفاظ باعتبار الإطلاق والتقييد 
رود 
تعارض ما فيه جهة الاطلاق والتقبيد 
مع ما فيه الاطلاق فقط 
إذا تعارض دليلان أحدهما فيه الإطلاق والتقييد والآخر فيه الإطلاق 
فقط. فإنه يرجح ما فيه الإطلاق والتقييد ولو من وجه على المطلق. 
ذكر المسألة ورجح هذا الترجيح الآمدي"''. والصفي الهندي”"'. 
ےپ ر٤)‏ 
واشقت' وارں ھا ۲۶, 
ولعل هذا الترجيح - فيما يظهر لي سببه - والله أعلم ‏ أنه لما ترجح 
المقيد في أصله على المطلق كان المطلق الذي فيه نوع تقييد مقدم على ما 
كان إطلاقه مطلقاً . 


والله أعلم... 


٭ الميحث السادس ٭ 
صور تعارضات ٹلمطلق والمقيد 

حصر الأصوليون صور التعارض الواقعة في المطلق والمقيد بما 
اجتهدت فى ذكره خلال الفصول الثلاثة السابقة. 

ولا شك أن لنت صوراً كثيرة للتعارض في هذا البابه سواءً بين 
المطلقين أم المقيدين أم المطلق والمقيد. 

وقد أعرض العلماء من الأصوليين عن ذكر هذه الصور؛ ولم يتكلموا 

وعند التأمل ‏ وا أعلم - وجدت أن سبب ذلك هو الاكتفاء بصور 
تعارض العام والخاص› حيث نصوا على مسائل تعارض المطلق والمقند 
)١(‏ الإحكام في أصول الأحكام )٢( .۲٥٢/٤‏ نهاية الوصول 1١٤/١‏ . . 
(۳) شرح العضد ؟/5١", )٤(‏ شرح الكوكب المنير .٦۷٥٦/٤‏ 
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راذا جح 
فيما لا يوجد مثله في العام والخاص؛ وأما ما تتحد فيه الصورةء فإن 
الأصوليين يستغنون بذكر صور تعارض العام والخاص» والحكم في المطلق 
والمقيد مثله سواء بسو اء . حی نص الأصوليون على هذه الممائلة 
قال الآمدی بعد تعريف المطلق والمقيد: «وإذا عرف معنى المطلق 
والمقيد. فكل ما ذكرناه فی مخصصات العموم من المتفق عليه والمختلف 
فيه والمزيف والمختار: فهو بعينه جاء في تقييد المطلقء فعليك باعتباره 
ونقله إلى هھنا». 
وقال هذا الكلام غيره كثير ؛ کابن مفلح بن السبکي ٠‏ والصفي 
الهندي“ والعراقی”ٴ'ء والأبناسي"' 2 وابن لجار '» والزركشي”*, 
وغيرهم . 
بل إن بعضهم نص على التسوية وعدم الفرق فيما يتكلم عنه 
بخصوصہ وهو التعارض والترجيح بأن المطلق والمقيد مساويان في 
أحكامهما للعام والخاص . 
والمطلق كخاص وعام)”" 
وقال أبن النجار: «(ومطلق ومقيد کہم وخاص) بعني أن حكم 
,) 
وكذا قاله یں 
وعليه. فإنه ‏ من خلال الباب الأول في تعارض العام والخاص - 
نستطيع التوصل إلى أحكام تعارض المطلق والمقيد مما لم ينص عليه 
الأصوليون من خلال المسائل الآتية. 


.0854 /7 الإحكام في أصول الأحكام 7/ 4. (۲) أصول الفقه‎ )١( 

(۳) جمع الجوامع مع الغيث الهامع .٤۸۸/١‏ 

(:) الفائق ”/8١غ6. )٥(‏ الغيث الهامع ا . 

.۳۹۵/۳ الفوائد شرح الزوائد ص047. (۷) شرح الكوكب المنير‎ )٦( 
.۱۰۱۹/۲ تشنيف المسامع ۱۰۰۷/۱. (۹) أصول الفقه لابن مفلح‎ )۸( 


.۳۱۲/۲ انظر: شرح العضد‎ )١١( .٦۷٦ /٤ شرح الكوكب المنير‎ )٠١( 


۴0۳۴م الباب الثاني: التعارض بين الألفاظ باعتبار الإطلاق والتقييد 
سمبمے 2گ سسکےے۔۔ےک لے شس -حعع ج چ مس مم ے ے سے 
ففي الفصل الأول في التعارض بين المطلقين مسائل هي 
-١‏ رجح المطلق الذي لم يقترن بما يمنع إطلاقه على المطلق الذي اقترذ 
؟ ‏ يرجح المطلق الذي لم يقيد على المطلق الذي قید ولو فی صوره. 
۳ - يرجح المطلق المختلف في تقييده على المطلق المتفق على تقييده. 
٤‏ - يرجح المطلق الأقل تقيبداً على المطلق الأكثر تقييداً. 
- يرجح المطلق المقيد على المطلق المؤول. 
٦‏ - يرجح المطلق الأمسٌ بالمقصود من المطلق الآخر. 
وإذا كان التعارض في غير السبب: فيقدم المطلق من دون سبب على 
المطلق الوارد على سبب . 
۸ - يرجح المطلق الذي لم يعمل به في صورة على المطلق الذي حصل 
۹- رجح المطلق المعلل على المطلق الذي لم يعلل: 
٠‏ -يرجح المطلق الذي ظهر قصد الإطلاق فيه على الآخر. 
١‏ ۔ يرجح المطلق الوارد مشافهة على الآخر. 
وفي الفصل الثاني في تعارض المقيدين مسائل : 
١‏ - يرجح المقيد المعطوف على مطلق يتناوله على مقيد ليس كذلك. 
وفي الفصل الثالث في تعارض المطلق والمقيد مسائل : 
١ 0‏ -إذا تعارض دليلان كل واحد منهما مطلق ومقيد بالنسبة إلى الآخر 
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آ۔ يرجح المقيد ولو من وجه على المطلق إذا كان في الصور التي 
يرجح فيها حمل المطلق على المقيد. 

۳ ۔ يرجح تقييد المطلق على تأويل المقيد. 

٤‏ - يرجح المقيد المؤول على المطلق المؤول. 

ه ‏ يرجح المطلق من وجه المقيد من وجه على المطلق من كل 


على المقيد من الصور المذكورة. 
وهذه الصور من التعارض يجب أن يحكى فيها القول والاستدلال 
الوارد فى تعارض العام والخاص › وقد اكتفى به هناك ونقلت هنا الراجح 
فى هذه الصور اكتماءً بدراسة المسائل هناك . 
والله أعلم... 


© المبحث السابع © 
شروط حمل المطلق على المقيد 

القائلون بحمل المطلق على المقيد في أي صورة كانت وضعوا شروطاً 
لهذا الحمل يجب توافرها. 

وهه الشروط بعضها متفق عليه وبعضها مختلف فيه. 

وهذه هي الشروط : 
ذا الشرط آقول: 

أن يكون المقيد من باب الصفات مع ثبوت الذوات في الموضعين. 

وهذا الشرط ذكره بعض الشافعية"''» کالرویانی'''ء والقفال الشاشي 
)١(‏ البحر المحيط ۸۲۳. 


(؟) البحر المحيط /٣‏ ٤٢٦۔.‏ 
والروياني هو عبد الواحد بن علي بن أحمد بن محمد» أبو المحاسن› فخر الإسلام» = 
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والماوردي وأبى حامد؛ وبعض المالكية كالأبهري”'*. 


ونقل الماوردي عن ابن خيران”'' أن المطلق يحمل على المقيد في 
الذات . 

1 ہے (۳) 

قال الشوكاني: وهو قول باطل . 

وفصل البرماوي”' فجعل اشتراط القيد بالصفة فيما إذا اختلف السبب 
واتحد الحكم نحو تقييد الرقبة بالإيمان» أما الذوات والأصل» فلا يصح 
هنا كالإطعام في كفارة القتل”'. 


وظاهر كلامه تجويزه فيما عدا الصورة مما يصح فيه حمل المطلق 
على المقيد. 

ومنع الأبهري في مسألة تعارض المطلق والمقيد المتحدين في الحكم 
المختلفين في السبب الحمل في الذوات دون الصفات كما نسبه إليه 
الزركشي”” . 

وقد علل الزركشي هذا القول بأنه يلزم من الحمل بالذات زيادة في 


= الإمام الجليل أحد أئمة الشافعية» له جاه عريض» وعلم غزير» حافظ لكتب المذھب؛ 
توفي سنة اثنتين وخمسمائة. له: البحرء والفروق؛ والحلية وغيرها. 
انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكى ۷/ ۱۹۳۴ء شذرات الذهب 5/5. 

٠ التحبير في شرح التحرير ۲/ ۱۱۰۷ء‎ )١( 

)۲( هو الحسين بن صالح بن خیران البغدادی؛ أبو علي » أحد أئمة مذھب الشافعية» من 
أفاضل الشيوخ مع قوة الورع» امتنع عن القضاءء توفي سنة عشر وثلاثمائة. 
انظر: طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة ۱/ ۹۲ء شذرات الذهب ۲/ ۲۸۷. 

(۳) إرشاد الفحول ۸/۲. ۱ 

)٤(‏ القواعد والفوائد الأصولية ص٢۲۸ء‏ التحبير في شرح التحرير ٣/١٦۱۱۰ء‏ شرح الكوكب 
المنير 08/7 5. 

)٥(‏ هو محمد بن عبد الدايم بن عيسى بن فارس البرماوي الشافعي» شمس الدين أبو 
عبد الله» أحد الأئمة الأجلاء مع تواضع وخير» توفي سنة إحدى وثلاثين وثمانمائة. له: 
شرح البخارزي» وآلفیة ‏ في أصول الفقة مع شرحهاء وكتاب التوشيح» وغيرها. 
انظر: شذرات الذهب ۱۹۷/۷ء البدر الطالع ۲ . 

0) التحبير في شرح التحرير ۲/ ۱۱۰۷. (۷) البحر المحيط ۳/ .٦٢۲٤‏ 
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النص قطعاًء بخلاف الحمل بالصفةء فإنه لا يكون كذلك'. 

وانعقد الإجماع على أنه لا يحمل إطلاق التيمم على تقييد الوضوء 
حتی يلزم التيمم في الأربعة الأعضاء؛ لما فيه من إثبات حكم لم یذکرہ'''. 
ا الشرط الثاني: 

ألا يكون للمطلق إلا أصل واحد كاشتراط العدالة في الشهادة على 
الوصية وإطلاقها في البيع وإطلاقها في الرجعة. 

وحکی القاضي عبد الوهاب الاتفاق على اشتراطہ'''. 

وأنكر الزركشى هذا الاتفاق ونقل عن القفال الشاشى الخلاف فى 
هذا الشرط للشافعية©». | ۱ 
ٹا الشرط الثالث: 

أن يكون في باب الأوامر والإثبات» وأما في جانب النفي والنهي 
فلا . 

وقد مال إليه الآمدي”*'؛ وابن الحاجب”"'' . 

قالوا: لأنه يلزم منه الإخلال باللفظ المطلق مع تناول النهي . 

والذي يظهر لي والله أعلم ‏ أن قولهما معارض بما عليه جماهير 
الأصوليين؛ إذ تقدم في المبحث الأول أن كل من قال بمفهوم المخالفة قال 
بحمل المطلق على المقيد المتحدين في الحكم والسبب المنفیین أو الواردين 
على صيغة النهي”" . 

بل نص عليه الآمدي أيضا”". ولازم كلام ابن الحاجب لما قال 


بمفهوم المخالفة واحتج به" . 


.٦٤٤ 2470 /٣ البحر المحيط‎ )١( 
./۲ إرشاد الفحول‎ «Yo / البحر المحصيط‎ (٢) 


(9) البحر المحيط 7/9 477. )٤(‏ البحر المحيط ۳/ /ا؟5. 
)٥(‏ الإحكام في أصول الأحكام )٦( .٦/٤‏ المختصر مع شرحه البيان .۳٥۵۱/۲‏ 
(۷) انظر ص٢٦٦.‏ (۸) الإحكام في أصول الأحكام "/ 0. 


(9) المختصر مع شرحه البيان ۲/ ۹٤٣۳ء .۳٥٣‏ 


جچہ الباب الثانی: التعارض بين الألفاظ باعتبار الإطلاق والتقييد 
سے 3 ٠‏ 00 ستبصتشحنمہمے _ےم_ت_ _مان:س۔۱س۱0سا6۱6۱لاللت س 


أما فی حمل المطلق على المقيد المتحدين في الحكم والسبب 
وأحدهما أمر والآخر نهي أو أحدهما إثبات والآخر نفي» فقد قال به كثير 
من الأصولیین : منهم الآمدی'' وابن الحاجب!''. 
(۳( . ۱ ر٤(‏ ےہ“ )٥(‏ 
الخلاف فيه كما تقدم في دراسة المسألة". 
قال الأصفهاني”'' في «الكاشف»: «اعلم أن حمل المطلق على المقيد 
(A) «۴ ۱ 5 ۱‏ 
لا يختص بالامر والنهي› بل يجري في جميع أقسام الکلام) ۱ 
وقال أيضاً: «وإنما خصص الأئمة الكلام في حمل المطلق على المقيد 
بالأمر والنهي؛ لأن الحاجة إليهما في معرفة الأحكام الشرعية أكثر» . 
لا الشرط الرايع: 
ألا يكون في جانب الإباحة. 
ذكر هذا ابن دقيق العيد حيث مال إلى أن المطلق لا يحمل على 
المقيد فی حال الإباحة؛ مستدلاً «بأن إباحة المطلق حينتذٍ تقتضى زيادة على 
ما دل عليه إباحة المقيد فإذا أخذنا بالزائد كان أولى؛ إذ لا معارضة بين 
إباحة المقيد وإباحة ما زاد عليه)”'''. 
قال الزركشي: (وفیه نظر؛''. 
ولعل النظر - والله أعلم ‏ هنا هو أن المباح قد يكون مطلقاً في جميع 


.۳٥٣ /٢ الإحكام في أصول الأحكام/ 4. (۲) المختصر مع شرحه البيان‎ )١( 
.۱٥٥١/١ نهاية الوصول‎ )٤( .۲۱۸/۲ الإبهاج في شرح المنهاج‎ )۳( 
.۲۷٤ص انظر‎ )٦( دفع إيهام الاضطراب ص۳۲.‎ )٥( 


)۷( هو محمد بن محمود بن محمد بن عياد العجلی الأصفهانى شمس الدين أبو عبد اللہ 
إمام نظار متكلم أصولي أديب شاعر منطقي » ورع متدين كثير العبادة. توفي سنة ستمائة 
وثمان وثمانين» له: الكاشف شرح المحصول؛ والقواعد في العلوم الأربعة» وغيرها. 
انظر: حسن المحاضرة ٦٤٤/١‏ فوات الوفيات ۳۸/٤‏ شذرات الذهب .٦٥٠٤/٥‏ 

(۸) الکاشف عن المحضول .١5/8‏ . (4) الكاشف عن المحصول ه15/0. 

.١4 /" إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام‎ )۱١( 

.577 /۳ البحر المحيط‎ 0١ 


الباب الثاني: التعارض بين الألفاظ باعتبار الإطلاق والتقييد 290 
صفاته بدليل مطلق ثم يأتي دليل آخر يقيد إباحته بوصف معینء ولا مانع 
هنا كالدليل العام المبيح. ثم برد ما بخصص إباحته ببعص أفراده. 
كذ الشرط الخامس: 

ألا يمكن الجمع بينهما إلا بالحمل» فان أمكن أن يعملا » فإنه أولى 

)١( 0 م‎ 1 5 

من تعطيل ما دل عليه احدھما بالقيد ۱ 

والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن دفع تعارض المطلق والمقيد بحمل المطلق 
على المقيد ليس فيه تعطيل أبداً» بل هو إعمال لهما جمیعاًء وليس تعطيلاً 
المطلق فتحقق بالمقيد» فقوله تعالى: ##وفْسَحْرِرٌ رق [المجادلة: ٣]ء‏ مع قوله 
تعالی: #فتر وَقَبَق مگ [النساء: 47] إعمال المقيد بإعتاق رقبة مؤمنة 
هو إعمال للمطلق؛ لأن الرقبة المؤمنة رقبة» وحينتظٍ عمل بتمام الآيتين. 
آ8ا الشرط السادس: 

ألا يكون ذكر مع المقيد قدر زائد يمكن أن يكون القيد لأجل ذلك 
القدر الزائدء فإنه لا يحمل هنا قطعاًء كذا ذكره الزرکشی'''. 

وعلله بأن المقيد هنا لم يعرض لشيء من المطلق؛ بل جاء لذلك 
القدر الزائد. 
8ا الشرط السايع: 

ألا يقوم دليل يمنع التقييد. 

فان قام دليل يمنع تقييد المطلق لم یقع . 

مثل قوله تعالى: ٭ ولذ يتوفون منکم ویڈرون اُڑواچا ريصن أنفِْهَِ 
أَريمَةٌ اشر وعکہ © [البقرة: 14]. 
)١(‏ البحر المحيط ”/ ٤٤٣٦ء‏ إرشاد الفحول ؟/١٠١.‏ 
(؟) البحر المحيط ۳/ 277. 
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حیث لم يقيده بالدخول. رو و 6ڑ ری رر وی 
باج الین ما نا تكح المؤمكب شد نوا ين تل ك سرش کا لک 
يهن مِنْ عدو [الأحزاب: ٤٤]ء‏ فلم يحمل العلماء هنا المطلق على المقيد لقیام 
المانع» وهو أن تقييد المطلق أو تخصيص العام إنما یکون بمرجح أو قياس 
وهو منتف هنا؛ لأن المتوفى عنها زوجها أحكام الزوجية باقية فى حقھا؛ بدليل 
أنها ترث منه اتفاقاًء ولو كانت فی حكم المطلقات البوائن لم ترث اتفاقاً . 

هذا ما قرره الزرکشی'''. 

والذي يظهر لي والله أعلم ‏ أن ما مل به الزركشي مما لا يقع 
خم الطلق على اتد اتاو ؛ لات السب فخا الا الأول نی 
الؤفاة واب الفا نی الاق رالیگم اشا ملف لان +2 
التربص أربعة أشهر وعشرأء والثانية نفي التربص مطلقاء وإذا كان المطلق 
والمقيد مختلفين في الحكم والسبب» فهذا مما لا يحمل المطلق فيه على 
اليد ماعا كما حكاهء الامدي'''::زابن الحاجي "و وا- ای 
وغيرهم» كما تقدم في دراسة المسألة. 
ك الشرط الثامن: 

ألا یقید بقیدین متنافيين. 

گر هذا القرط ابي الق" 

وهو مذهب الحنفة"» وبعض إلا E‏ ای 

لان تقييده بأحد القيدين لیس بأولى من تقييده بالآخرء مع أن تقييده 
بهما جميعاً ممتنع وغير ممكن لتنافیھما!'''. 


(61. الخ المخضط 117/١‏ (؟) الإحكام في أصول الأحكام / 1. 
)۳( المختصر مع شرحه البيان )٤( .۳٥۵۱//۲‏ المحخحضول 112/1 

.۲٤۹/۳ بدائع الفوائد‎ )٦( انظر: ص۲۹۲.‎ )٥( 

(۷) أصول السرخسي ۱/ ۷٦۲ء‏ فواتح الرحموت .550/1١‏ 

(۸) اللمع ص٤۲.‏ 


(۹) العدة ۲/ ۱۷۳۷ء الواضح لابن عقيل 9/ 550. 
(١٠)الإحكام‏ في أصول الأحكام ٣/٥؛‏ نهاية الوصول ۱/ ۱۱۲۷ء الدرر اللوامع ؟/458. 
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وهناك قول آخر» وهو البحث عن مرجُح لأحد القيدين؛ كأن يكون 
بين المطلق وأحد المقيدين علة ومناسبة دون الآخر فيقدم عليه» أو علته 
ومناسبته أرجح فيقدم» فإن لم يوجد مرجح لم يقيدوا المطلق وبقي على 
إطلاقه كما ذهب إليه الإمام الشافعي وبعض أتباعه'''» وبعض الحنابلة. 

وبعضهم يحمله عليهما جمیعا'''. 

وقد تقدمت دراسة المسألة”". 
ٹا الشرط التاسع: 

إن يصدق المقيد على الاسم المطلق كما لو ال أعتق رقبة» ثم 
قال: أعتق رقبة مؤمنة؛ فإنه يصدق على الرقبة المؤمنة أنها رقبة. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «إن المطلق إنما يحمل على المقيد إذا 
كان اللفظ صالحا له عند الإطلاق ولغيره» فتبين باللفظ المقيد إنما المراد 
هو دون غيره مثل قوله: #صَسَحِرُ رَكَبَةِ4”* ".2 فإنه اسم مطلق يدخل فيه 
المؤمنة والكافرة» فإذا عنی به المؤمنة جاز؛ لأنها رقبة وزيادة» وكذلك 
صوم ثلاثة أيام يصلح للمتتابعة وللمتفرقة» فإذا بين أنها متتابعة جاز» . 
ٹا الشرط العاشر: 

ألا يستلزم حمل المطلق على المقيد تأخير البيان عن وقت الحاجة» 
فان استلزمه بقی على إطلاقه . 

ذكر هذا الشرط المرداوي في «التحبير»» ونسبه إلى بعض الحنابلة 
المحققين” ؛ كما نسبه ابن النجار إلى بعض المحققین من الحنابلة وغیرھ!' 

كما نص عليه ابن القیم'“ وابن اللحام“' وابن النجار'*'''. 


.۲۲۲/۳/۱ المحصول‎ ٦/٣ الإحكام في أصول الأحكام‎ )١( 


(۳) انظر: ص۱٦۲۱۷. )٤(‏ الفوائد شرح الزوائد ص[۷٥٥۵.‏ 
)٥(‏ شرح العمدة؛ كتاب المناسك .۳٥/۲٢‏ (1) التحبير فی شرح التحرير ۱۱۰۸/۲. 
(۷) شرح الكوكب المنیر .٦۰۹/۳‏ (۸) بدائع الفوائد ۳/ .۲٥٢‏ 


(۹) القواعد والفوائد الأصولية ص۳٦۲۸. )۱١(‏ شرح الكوكب المنیر 109/7. 





009 الباب الثاني: التعارض بين الألفاظ باعتبار الإطلاق والتقیید 

ومتّلوا له بقوله يكهِ: «من لم يجد نعلين فليلبس الخفینە''' ولم 
يشترط قطعاء وقال ية على المنبر لمن سأله: ما يلبس المحرم؟ امن لم 
يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل الكعبين»”'. 

قال ابن القيم: وهذا ‏ يعني الحديث الأخير ‏ مقیّدء ولا يحمل عليه 
ذلك المطلق؛ لأن الحاضرين معه بعرفات من أهل اليمن ومكة والبوادي لم 
يشهدوا خطبته بالمدينةء فلو كان القطع شرطاء لبيّنه لهم لعدم علمهم به. 
ولا يمكن اكتفاؤهم ہما تقدم من خطبته بالمدینة'''. 


والله أعلم... 


(١(‏ تقدم تخريجه . )٢(‏ تقدم تخريجه. 
(*) بدائع الفوائد #/ .۲٥٢‏ 
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ا وفيه تمهيد وفصلان: مام 
| مسد : طرق دلالة الألفاظ على الأحكام عند 


الحمهور والحنفية والتعريف بها 
الف صل الأول : تعارض طرق دلالة الألفاظ على الأحكام 
2ے _ 


00 
ا 


اثیاب الال 


باعتبار طرق دلالتھا علی الا حکام 


عند الجمھور 


الفصل الثاني : تعارض طرق دلالة الألفاظ على الأحكام 
عند الحنشة 


ےا 


5 





طرق دلالة الألفاظ على الأحكام 
عند الجمهور والأظحنفیه والتعريف بها 


وفيه مبحثان : 


المبحش الأول : طرق دلالة الألفاظ على الأحكام عند ا 
الجمهور والتعريف بها 
المبحث الثاني : طرق دلالة الألفاظ على الأحكام عند| 
الحنفية و التعريف بها [ 





کے الباب الثالث: التعارض بين الألفاظ باعتبار طرق دلالتها على الأحكام 


کا امت 


»> المبحث الأول » 


طرق دلالة الألفاظ عند الجمهور والتعريف بها 

وفيه مطلبان : 
٢‏ الہطلب الأوتق: طرق دلالة الألفاظ عند الجمهور: 

الفط د وا تھے مل 
على المعنى بأحد وجھین. إما بمنطوقة وإما بمفهومه. 

ودلالة المنطوق قد تكون مما لا يحتمل في دلالتها أو تحتمل في 
ذلكء فالأول النص والثاني الظاهر. 

زاس قل بكرت دالا على المع مطائقة آر ضا فكو سه دلا 
النص الصريح» وقد يكون دالاً على المعنى بالالتزام» فيكون من دلالة 
النص غير الصريح . 

ودلالة النص غير الصريح قد يكون اقتضاءً أو إيماءً أو إشارة. 

والمفهوم قد يكون الحكم المستفاد منه موافقاً لحكم المنطوق به وقد 
يخالفهء فالآأول مفهوم الموافقة» والثاني مفهوم المخالفة. 

ومفهوم الموافقة قد يكون فيه الحكم المسكوت عنه أولى من المنطوق 
به» وقد يكون مساوياً له» فالأول مفهوم الأولی: والثانية مفهوم المساوي. 

ومفهوم المخالفة قد يكون الحكم المدرك بالمخالفة لصفة في اللفظ 
أو شرط أو علة أو عدد أو غاية أو ظرف مكان أو زمان أو حصر أو حال 
أو لقب أو تقسيم أو استثناء. 
)١(‏ إحكام الفصول ص۱۰۷ء الإشارة ص۲۸۸. 


(؟) الإحكام في أصول الأحكام ٦٤/۳‏ زوائد الأصول مع شرحه الفوائد ص۱۱۹. 
(۳) شرح مختصر الروضة ۷٠٤/۲‏ أصول الفقه لابن مفلح 108/7. 





الباب الثالٹ: التعارض بين الألفاظ باعثيار طرق دلالتھا على الأحكام ٦‏ تب ۴ 
im _‏ ا بر ' 372 ا الح 
وتمثل هذه أنواع مفهوم المخالفة؛ وهي : 
| - مفهوم الصغة . آ ۔ مفهوم الشرط . ٣‏ ۔ مفهوم العلة. مفهوم 
العلد. 2 _- ممهوم الغاية. _ 95 مقهوم المكان. ۷ - مفهوم الزمان. 
ممهوم الحصر . ۹ - مفهوم الحال. 1 - مفهوم اللقب. ١‏ - مفهوم 
التقسيم . ۲ - مقهوم الاستثناء. 


7 العطلبب الثائي: التعريف بهذه الطرق: 
يحوي المطلب المسائل الآتية : 


المسالة الأولى: تعريف المنطوق: 

المنطوق: اسم مفعول من النطق» وهو في اللغة: الکلام!'. 

وفي الاصطلاح: المعنى المستفاد من اللفظ من حيث النطق به" ؛ 
أي: يكون حكماً للمذكور وحالاً من أحواله” ". 


ومثاله: فهم وجوب الوضوء من مس الذكر من قوله 28 في حديث 
بسرۃ بنت صفوان ئلاٹا: «من مس ذكره فلیتوضا؟“'. 


.٦۷٤ /۳ شرح الكوكب المنير‎ )٢( .٦٦٦ص مختار الصحاح‎ )١( 

(۳) إرشاد الفحول ص۱۷۸ 

)٤(‏ هي بسرة بنت صفوان بن نوفل الأسدية القرشیة؛ بنت أخي ورقة بن نوفل: زوج 
المغيرة بن أبي العاص. صحابية جليلة» لها سابقة قديمة وهجرة» وكانت من المبايعات 
وروت عن انين کل ورضي الله عنها . 
انظر : أسد الغابة ۷/ ٤٠ء‏ الاصایة ٦/۷‏ ۵۳. 

() رواه النسائي» کتاب الطهارة؛ باب الوضوء من مس الذكر /١‏ ۱۰۰۶ء ۱۰۱ (ح۳٦۱ء‏ 
)٤‏ وآبو داودء کتاب الطهارة»ء باب الوضوء من مس الذكر ١55/١‏ ١٦۱۲ء‏ 
(ح۱۸۱)؛ والنرمذي» کتاب أبواب الطھارة: باب الوضوء من مس الذكر ۱۲٦/١‏ - 
۶۰ء (ح۸۲: CAY‏ 44). 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. ونقل عن الإمام البخاري قوله: أصح شيء 
ي الباب حديث سرة. 

وابن مأجه» كتاب الطهارة» باب الوضوء من مس الذكر /١‏ ٥۱ء‏ (ح۷۳۰)؛ وابن 

خزیمةء جماع أبواب الأحداث الموجبة للوضوءء باب استحباب الوضوء من مس الذكر = 


بصم الباب الثالث: التعارض ہین الألفاظ باعتبار طرق دلالتها على الأحكام 


ړا 


فإن الدال على وجوب الوضوء هو اللفظ المنطوق. 
وهذا لم يعرض العلماء لحكمه؛ إذ الخلاف والوفاق في أنواعه لا في 
حقيقته . وهو يلقسم إلى نص وظاهر. 


1 المسالة الثانية: تعريف النص: 

النص في اللغة: هو الظهورء يقال: نصت الظبية رأسها إذا رفعتہ“'' 

وفي الاصطلاح: يطلق على ما لا يحتمل من الألفاظ غير معنى 
زا 
ومثاله قوله تعالى: #فن لم بج فصيام َة يام في لج وسبعة إذَا رَعنتم يك 
عشر مک کی AT NN‏ 

فهذه الأیة نص فی وجوب عشرة أيام لا أقل ولا أكثر لا تحتمل معنی 
ا قهن تفيده بنفس ال 

وحكمه يجب العمل به» ولا يجوز تركه إلا لے , 
8 المسألة الثالثة: تعريف الظاهر: 

الظاهر في اللغة حلاف الباطن؛ وظَهَرَ الشيء: تبي . 

وفی الاصطلاح: هو اللفظ المتردد بین أمرين : وهو فی أحدهما 
أظهر”'': فهو يحتمل معنيين» لكنه في أحدهما أرجح من الآخر. 

مثل قوله تعالى: طوَءَاتوهُم بن تال اک لی اكَدَكُم4 [النور: +68 فهو 
يحتمل الندبء إلا أن ظاهره الوجوب؛ لأنه أمرء وظاهر الأمر الوجوب؛ 
فسمي ظاهراً لذلك”" . 


1 


= ح٣0‏ والحاك في المستترك» كناب الطهارة 173/1 وقال: على شرط 
الشيخين؛ وصححه الإمام أحمد. التلخیص الحبير ۱/ ۱۲۲. 


۱۳۸/۱ العدة‎ ء۱٦۹۷‎ /١ الصحاح ۱۰۵۸/۳. (۲) نهاية الوصول‎ )١( 
. ١۷۷ص روضة الناظر‎ )٤( إرشاد المحول صن‎ )۳( 
.۱۷ ۰ء إرشاد الفحول ص۸‎ /١ مختار الصحاح صا 3 (5) العدة‎ )٥( 


.۱٤١ /١ العدة‎ )۷( 


الباب الثالث: التعارض بين الألفاظ باعتبار طرق دلالتها على الأحكام ووس" 


وحكمه يجب اتباعه والعمل به بدليل إجماع الصحابة على العمل 
بظواهر الألفاظ'''. 
المسألة الرابعة: تعريف النص الصريح: 
النص الصريح هو ما دل على المعنى بالمطابقة أو التضمن'''. 
ودلالة المطابقة هي فهم السامع من كلام المتكلم كمال المسمى ". 
كدلالة لفظ «البيت» على البيت بجميع أجزائه . 
كدلالة لفظة «البيت» على السقف؛ لأن السقف بعض البيت لا كله. 


المسألة الخامسة: التعريف بالنص غير الصريح: 

النص غير الصريح هو: اللفظ الدال على المعنى بالالتزام'“'. 

ودلالة الالتزام: هي فهم السامع من كلام المتكلم لازم المسمى 
البيّن» وهو اللازم له في الذهن"'' . 

ومثاله: دلالة لفظ «السقف» على الحائط؛ إذ لیس جزءاً من السقف» 
ولكنه لا ينفك عنه فهو كالرفيق الملازه”" . 

وهو ينقسم إلى اقتضاء وإشارة وإيماء“ . 


المسألة السادسة: التعريف بدلالة الاقتضاء: 
الاقتضاء فى اللغة: الاستدعاء والطلب" . 
ودلالة الاقتضاء هي: ما قصد معناه للمتكلم من الألفاظ ويتوقف عليه 


.١ إرشاد الفحول ص٦۱۷. (۲) إرشاد الفحول ص78‎ )١( 

(۳) تنقيح الفصول مع شرحه ص٤۲٠‏ شرح العضد للمختصر ۱۲۰/۱. 

(4) روضة الناظر ص5 .١‏ 

.١١7ص إرشاد الفحول ص۱۷۸ء الفوائد شرح الزوائد‎ )٥( 

.۱۲۰/۱ تنقيح الفصول مع شرحه ص٤۲٠ شرح العضد للمختصر‎ )٦( 

(۷) روضة الناظر ص48 .١‏ (۸) شرح الكوكب المنير ۱۷۰/۳. 
(۹) المصباح المنیر .۹٦٦/۲‏ 


هعم الباب الثالث: التعارض بین الألفاظ باعتبار طرق دلالتها على الأحكام 


- ر١١۳‏ 
صدق اللفظ أو صحته عليه عق أو الها ت تس هليه مه غا أو لا 
يكون مقصوداً ا 

ومثاله ما جاء فی الحديث أن النْبِن كل فال: «تجاوز عن أمتى الخطأ 
وا 


قال ابن النجار: فإن ذات الخطأ والنسيان لم يرتفعاء فيتضمن ما 
يتوقف عليه الصدق من الإثم أو المؤاخذة ونحو ذلك" . 

وهذا المثال لما توقف الصدق عليه . 

أما مثال ما يتضمن ذكر ما توقف عليه الصحة عقلاًء فكقوله تعالی: 


می 
7 سے اور مم 
e‏ 


لکل الْمَرِيَةَ ألتى ڪا فبا وَالمبر 21 0 7 ا ا 

أي: أهل القرية وأهل العير. 

إذ لو لم يقدر ذلك لم يصح ذلك عقلاً؛ لأن القرية والعير في الحقيقة 
الان 

أما مثال ما تتوقف عليه الصحة شرعاء فمكّل له الآمدي بقوله: «كقول 
الفاكل > أعدىم عبدك عني على ألف» فإنه يستدعي سابقة انتقال الملك إليه 
ضرورة توقف العتق الشرعي غل 
المسألة السابعة: التعريف بدلالة الإشارة: 

دلالة الإشارة: هى أن لا یکون المعنى المستفاد من اللفظ مقضو دا 
مكل ولا سيق اکم ا جر هذا الس ركن کم مقصود اك 


لل شرح الكوكب المنير /٤‏ ۳۴۱۷ء روضة الناظر ص٢٦۲.‏ 

؛)۲٢٢٤٢ح(‎ ٥۷۱ رواہ ابن ماحہ: کتاب الطلاق» بات طلاف المكره والناسي‎ (٢۲) 
والطبراني في المعجم الكبير ۱۳۳/۱۱ء (ح٢۱۱۲۷)؛ والحاكم في المستدرك» كتاب‎ 
الطلاق ۲/ ۱۹۸ وقال: هذا حديث على شرط الشيخين ولم يخرجاه؛ والدارقطني في‎ 

. السئن؛ كتاب النذور 4/ ۱۷ء (ح00, ة 222123232323232 

(۳) شرح الكوكب المنير #/ .٦۷٤‏ 

.١15؟ص الفوائد شرح الزوائد‎ ٦٦/٣ الإحكام في أصول الأحكام‎ )٤( 

)2( المحتصفى رامو روضة الناظر ص٢٦۲:‏ شرح الک وکب امت و 5 








الباب الثالث: التعارض بين الألفاظ باعتبار طرق دلالتها على الأحكام 622 
ٹپ ضضض ڪڪ ق ہے 


ومثاله قوله نَا : «النساء ناقصات عقل ودين». فيل : وما نقصان 
دينهن؟ قال : «تمكث إحداهن شطر دهرها لا تصلى». 

فلم يقصد النَّبَِ يل بيان أكثر الحيض وأقله: لكنه لزم من اقتضاء 
المبالغة إفادة ذلك . 

بهذا مثل الأصوليون”'' . 

وفيه نظر؛ إذ لم يرد الحديث بهذا اللفظ وإن كان قد ورد معنا 
ولكن ليس فيه موضع الشاهد لما مثل به هناء وهو حديث أبي سعيد 
الخدري أن البَبیْ ب قال: «ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب 
الرجل الحازم من إحداكن». قلن: وما نقصان دیننا وعقلنا يا رسول الله؟ 
قال: «أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟1 قلن: ہلی؛ قال: 
«فذلك من نقصان عقلها. أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟) قلن: بلى؛ 
قال : «فذلك من نقصان دیتھا؛'''. 

وأجود منه التمثيل بقوله تعالى: لملم وَفصلم تشون بر [الأحقاف: 
٠٥‏ مع قوله تعالى: #وفصلم في عَاميْنِ» [لقمان: .]٠٤‏ 

فيستفاد منها أن أقل مدة الحمل ستة أشهر' *. مع أنهما لم يساقا 
لبيان هذا الحكم قصداً . 
المسالة الثامنة: التعريف بدلالة الإيماء: 

دلالة الإيماء: هي أن يقترن بالحكم لفظ لو لم يكن لتعليله به فائدة. 
كان ذلك الاقتران به بعیداً وحشواً لا فائدة منە!“'. 
ويسمى دلالة التنبيه. 


() الفوائد شرح الزوائد ص١٦۱ء‏ ١٠٠١ء‏ شرح الكوكب المنير 4!77/4. 

(؟) رواه البخاري» كتاب الحيضص» باب ترك الحائض الصوم ٤١٥١/١‏ (ح٤٠).‏ ومواضع 
آخر؛ ومسلم كتاب الإيمان» باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات وبيان إطلاق لفظ 
الكفر على غير الكفر بالله /١‏ لاله (جح۸۰)۔. 

(۳) شرح الكوكب المنير .٦۷٤/٤‏ 

(4) شرح الكوكب المنیر ٤/٤۷٦ء‏ إرشاد الفحول ص۱۷۸. 


“0 تل الباب الثالث: التعارض بين الألفاظ باعتبار طرق دلالتها على الأحكام 

کے ص۰ 7۱۸ کے 

ومثله طوَالكارثٌ لسار کَقعك مرا 4 [المائدة: ۴۸. 

فلو لم يكن لوجود السارق معنی ‏ هو: أنه علة القطع ‏ لم يكن 
لیک هنا معنی . 
المسالة التاسعه: تعر بف المفهوم: 

المفهوم في اللغة من الفھم؛ وهو في اللغة: العلم بالشیء!'. 

والمفهوم فی الاصطلاح: هو ما دل عليه اللفظ في غير محل 
السام . 

فحكمه مدرك من اللفظء لکن لیس من منطوقه» بل هو يفهم منه فهما 
وهم ينقسم فسمین : 
عت مفهوم الموافقة. 
5 ہے مفهوم المخالمة. 


المسألة العاشرة: تعريف مفھوم الموافقة: 
مفهوم الموافقة: هو أن يكون حكم المسكوت موافقاً للمنطوق”” . 
بأن يكون الحكم المستفاد من المفهوم مماثئلاً لحكم المنطوق. 
عستت الأصوليون: فحوى الخطاب ولحن الخطاب وتنبيه 
الخطات”؟'. 
واتفق العلماء على صحة الاحتجاج به إلا الظاهرية" . 
(؟) الإحكام في أصول الأحكام ٦٦/٣‏ منتهى الوصول والأمل ص۱۰۸ء الفوائد شرح 
الزوائك ص١1 .١‏ 
)۳( الإحكام في أصول الأحكام رکا وا 
0 و في أصول الأحكام ٦/٦٦ء‏ الفوائد شرح الزوائد ص١٦۱ء‏ شرح مختصرالطوفي 
۲/ £“ 
 )٥(‏ الإحکام فی اصول ال حکام 1۷/۳ شرج الكركب المٹر 78 4۸۴ 
)٦(‏ الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ۸۸۸/۷ النبذ في أصول القياس لابن حزم 
ص ۱۳۵. 


اباب الثائث التعارض مين الالفاظ باعتیار طرق دلالتھا على الحا و م 
ومع قول الجماهير بحجيته» فقد اختلفوا في دلالته: هل هي لفظية أم 
فياسية؟ على قولين : 
فالحنفية” '؛ وبعض الشافعية ٠‏ وجمهور الحنابلة ° إلى أن دلالته 
٭ لفظة . 


مثاله قوله تعالی : ومن أَهْلٍ آلکتپ من إن تَمنهُ بقظطار يوذو إِليَكَ وَمِنَهُم 
گن إن تَامَنَهُ ديار لا ےووہ ك إلا ما دُنتَ کے اس 4 [آل عمران: ۷۰]. 

حیث جعل القنطار والدينار مثلين للكثرة والقلةء والمقصود ما يفيد 
الفحوى من أداء الأمانة فيما هو دون القنطار ووقوع الخيانة فيما هو فوق 


رج 
الدينار“ . 

وشرطه أن يكون المعنى من المستفاد المفهوم أولى من المنطوق أو 
مساوياً له . 


وبهذا ينقسم مفهوم الموافقة قسمین: 
١‏ - مفهوم الأولى. 


المسألة الحادية عشرة: تعريف مفھوم الاولی: 
مفهوم الأولى هو أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من 
0 

المنطوق به . 


۷٣/١ كشف الأسرار‎ 2511/١ أصول السرخسى‎ )١( 

.۲۷۰/۳ الفائق في أصول الفقه للصفي الهندي‎ ٠۷٠١/١ نهاية الوصول‎ )٢( 

(۳) شرح الكوكب المئیر ۳/ ۸۳:. 

)٤(‏ تفسير التحرير والتنوير ۳/ ۷۸ء تفسیر السعدی ص۱۰۹. 

/٢ الفوائد شرح الزوائد ص۸٦۱ء شرح الكوكب المئیر ۳/ ۸۲٦١ء شرح مختصر الطوفي‎ )٥( 
. 811 

.487 /۳ الإحكام في أصول الأحكام ۳/ ۷٦ء شرح الكوكب المنير‎ )٦( 
والقنطار: ملء مسك ثور ذهبأ أو فضةء وقيل: إنه مثقال. وقيل غير ذلك. انظر: تحفة‎ 
.۲٥۸ص الأريب.‎ 





TD‏ الباب الثالث: التعارض بين الألفاظ باعتبار طرق دلالتها على الأحكام 
ے۱ ز۲ 

ومٹالۃ قولة تغالی: كلا مل لا 5 ولا رها [الإسراء: ]٢٢‏ لما 
تھی عن أف کان غيرها من باب أولى . 
المسألة الثانية عشرة: تعريف مفهوم المساوي: 

مفهوم المساوي هو أن يكون کم المسكوت عنه مساوياً لحكم 
ال 

مثاله قوله تعالى: إن الب يلون مول البتدئ كلما إِنّمَا یا کون في 
وم ET‏ کس تا ام مساو للأكل؛ لأنه 
المسالة الثالثة عشرة: مفهوم المخالفة: 

مفهوم المخالفة هو أن يكون المسكوت عنه مخالفاً للمنطوق به في 
الحکم'' وذلك بأن يفيد المفهوم حكماً مخالفاً لِمَا يفيده المنطوق . 

ويسمى فحوى الخطاب ودلیل الخطات''' 

وقال بالاحتجاج به الجمهور ر من REE‏ والشافعية ےن 
e‏ راف اف اق سفن الا 


ا 


.١178ص إرشاد الفحول‎ )١( 

(۲) شرح مختصر الطوفي ٢/٢۷۲ء‏ الفوائد ص۱۷۳. 

(۳) شرح مختصر الطوفي ۷۲٢/٢‏ ء الفوائد شرح الزوائد ص59١»‏ ۱۷۰ء شرح الكوكب 
المنیر ۳/ .٦۸۹‏ 

.0١5ص إحكام الفصول ص۲۷۰ء شرح تنقيح الفصول‎ )٤( 

7٦٤/٤۴ المستصفى ۱ء الآيات السثات‎ «0/١ البرهان‎ )٥( 

)٦(‏ العدة ٤٤۹/۲‏ المسودة ص١٥"‏ التمهيد لأبي الخطاب ۱۸۹/۲ء أصول الفقه لابن 

مفلح ۲/ ° 

(/9) شف الأسران 587795 تس ال یر ا 

(۸) إحكام الفصول ص015. 





الباب الثالث: التعارض بين الألفاظ باعتبار طرق دلالتها على الأحكام ۱۹ TY‏ 


فلم يقل بمفهوم الصفة ابن سریج''ء والباقلانی''ء والباجی”' 
والغزالي» والقفال الشاشي”ٴ وأبو الحسن التميمي و أكثر 
المعتزلة”"©. 

ولم يقل بمفهوم الشرط الباقلاني والآمدي”* 

ولم يقل بمفهوم العدد الأشاعرة”'» والمعتزلة” '. 

أما في مفهوم اللقب» فقد نفاه أكثر أهل العلل '. 

واشترط العلماء لمفهوم المخالفة شروطاً هي : 

١‏ - ألا يكون المسكوت عنه أولى بذلك الحكم من المنطوق أو مسا 

له؛ إذ لو ظهرت أولوية أو مساواة» لكان مفهوم موافقة. 

۲ - ألا يعارض بما يقتضي خلافه» فإن عورض بنص يضاده» قدم ذلك 

النص عليه. ٠‏ 

۳ - آلا يكون خرج مخرج الغالب. 
٤‏ - ألا يكون قصد به زيادة الامتنان على المسكوت عنه. 
٥‏ - ألا يكون المنطوق خرج جواباً لسؤال. 


() الوصول إلى الأصول )٢( ."٤١/١‏ إحكام الفصول ص١٥۱.‏ 

(۳) إحكام الفصول ص٥١٦. )٤(‏ المستصفى ۱۹۲/۲. 

.٦٢٦ /۲ أصول الفقه لابن مفلح‎ )٦( .۷۲۳ الإحكام في أصول الأحكام‎ )٥( 
.۸۸/۳ الإحكام في أصول الأحكام‎ )۸( .١157/١ المعتمد‎ )0( 


(۹) المحصول .1١5/75/١‏ 
والأشاعرة هم المنتسبون إلى الإمام أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري» والذي كان 
على مذعب المعتزلة ثم رجع عنه واتخذ مذعباً يتفي فيه الصفات إلا سبعاً منها أثبت 
بالعقل» ويرى أن أفعال العباد مخلوقة دعي كسب جم وأنه يصح التكليف بما لا 
يطاق» وأنه لا تأثير للقدرة الحادثة في الأحداث . وأصبح كل من نهج هذا الطريق ينس 

إليه» غير أنه رجع عنه إلى مذھب أهل السنة والجماعة. 
انظر: الملل والنحل ۰۹٤/١‏ تبيين كذب المفتري ص٤۳‏ سير أعلام النبلاء ۸٥/۱۰‏ - ۹۰. 
(١٠)المعتمد .۱١۷/١‏ 
(١١)الإحكام‏ فی أصول الأحكام ۳/ 245 أصول الفقه لابن مفلح .1٤١/۲‏ البحر المحيط 4/ 
٤ء‏ أضواء البيان .٦٥٠٤/۷‏ 


022 الباب الثالث: التعارض بين الألفاظ باعتبار طرق دلالتها على الأحكام 


5 أن لا كون الفتطرق عے لزان م 15ل اعت بان الت 
المذكون. 
۷۔ ألا يكون المذكور قصد به التفخيم وتأكيد الحال. 
۸ ۔ ألا يظهر من السياق قصد التعميم» فإن ظهر فلا مفهوم له 
٩‏ _ ألا يعود على أصله ‏ وهو المنطوق - بالإبطال. 
ألا يكون المنطوق علق حكمه على صفة غير مقصودة. 
١‏ آلا يكون المنطوق به ذكر لتقديم الجهالة من المخاطب به. 
۲ _ آلا يكون المنطوق ذكر لرفع خوف ونحوه عن المخاطب. 
۳ _ألا يكون هناك عهد. 
8 -_أن يكون ذكره مستقلاً؛ أما على وجه التبع لغيره فلا مفهوم له؟. 
وهذه الشروط بعضها متفق عليه وبعضها مختلف فيه مما ليس هذا 
مقام بسطه وبيانه . 
المسألة الرابعة عشرة: أنواع مفهوم المخالفة: 
لمفهوم المخالفة أنواع كثيرة ومن أهمها : 
١‏ مفهوم الصفة:”' وهو ذكر الاسم العام مقترناً بصفة خاصة. 
ومثاله قوله #5: «وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى 
صخرو ومائة شا“ 


فمنطوق الحديث و جو بس الزكاة فی السائمة» وممهومه أن غير الشاكدة 
من المعلوفة ان فيها زكاة. 


)١(‏ انظر في هذه الشروط: المختصر لابن الحاجب مع شرحہ البيان 2444/7 شرح تنقيح 
الفصول ص۲۷۲» جمع الجوامع مع شرح المحلي »555/١‏ الغيث الهامع 2١97/١‏ 
القواعد والفوائد الأصولية ص۲۹۰ء الإحكام في أصول الأحكام "/ .٠٠١‏ الفوائد شرج 
الزوائد صص۱۷۴ء شرح الكوكب المنیر ۸۹/۳ء إرشاد الفحول ص۱۷۹. ود 

(۲) الإحكام في أصول الأحكام ۷۰/۳. 

(۳) رواه البخاري» كتاب الزكاةء باب زكاة الغنم ۳/ ۳۱۷ (م564١).‏ 


الباب الثالث: التعارض بين الألفاظ باعتبار طرق دلالتها على الأحكام GD‏ 0_0 
لولا هذا القيد بالوصف «السائمة» لكانت مثلها في الوجوب'''. 

؟ - مفهوم الشرط: ''' والمراد به الشرط اللغوي» وهو أن يوجد في 
النص شرط يفهم منه أنه مع عدم الشرط يعدم الحكم. ۱ 

ومثاله: قوله تعالى: لوین کن الت مل فاقوا عن حق يَضَعْنَ لهل 
[الطلاق: ٤]۔‏ 

مفهومه: أنه إذا لم يتحقق الشرط وهو إن لم تكن ذات حمل فليست 
عدتها أن تضع حملها. 

٣۔‏ مفھوم الغاية:7' وهو الذي يفهم منه مد حكم المنطوق إلى غاية 
ما بعدها يخالفها في الحكم. 

كقوله تعالی : إن طلقا كلا يل لم من بد ی تدك رکا عرو [البقرة: ۲۳۰]. 

. مفهوم العلة:''' وهو تعليق الحکم بالعلة‎ - ٤ 

ومثاله ما ورد في حديث أبي سعيد الخدري ولب في الاستنجاء 
أتي يه بحجرين وروثة فألقاهاء وقال: إنها ركس””. 

والفرق بينه وبين الصفة أن الصفة أعم؛ إذ لا یلزم من الصفة أن 
تكون علة» وكل علة صفة". 

٥‏ ۔ مفهوم التقسیم:'“ وذلك بتقسيم الکلام قسمين» وإلغاء أحدهما 
حكماً: فيفهم منه أن الآخر بخلافه. 

مثاله حديث: «الثيب أحق بنفسها من وليهاء والبكر تستأذن»“؛ 


.٦٦٦/٦ أصول الفقه لابن مفلح‎ )٢( .٦۹۸/۳ شرح الكوكب المنير‎ ١( 
إرشاد الفحول ص۱۸۱.‎ ٤[( .6057/7 شرح الكوكب المنير‎ )۴( 


)٥(‏ الركس: هو الرجس وکل مستقذر. 
مجمل اللغة ۲/ ۲۳۹۷ء المصباح المنیر ١‏ / ۲۳۷. 
والحديث رواه البخاري» كتاب الوضوءء باب لا يستنجي بروٹ ۲٥٦/٢‏ (حج١٥۱).‏ 

(5) إرشاد الفحول ص۱۸۱ء شرح تنقيح الفصول ص”57. 

(۷) أصول الفقه لابن مفلح ؟/ 576 

(۸) رواه مسلم» كتاب النكاح» باب استثمار الثيب واستثذان البكر والصغيرة يزوجها أبوها 
۶۲ء (NEVO)‏ 


الباب الثالث: التعارض بين الألفاظ باعتبار طرق دلالتها على الأحكام 


لأنه لو عمّهما الحكم لم يكن للتقسيم فائدة» فهو من جملة مفهوم المخالفة. 
٦‏ مفهوم العدد0؟: وهو تعليق الحكم بعدد مخصوص يدل على 
انتفاء الحكم فيما عدا ذلك العدد زائداً كان أو ناقصاً. 
مثاله قوله بيه في كتاب عمرو بن حزم: «في النفس المؤمنة مائة 


من الابل)''. 
فإنه يدل على أن الدية لا تقل عن هذا العدد ولا تزيد عليه. 


قبّدہ بعضهم بالعدد الخاص احترازاً عن العدد الذي قصد به التكثير 
والمبالغة7*'. 

۷- مفهوم الحم 2 : هو حصر الكلام بالا وما لينفي عن غير 
المذكور حکم المذکورء ومنه حصر المبتداً في الخبر؛ كقوله اَل : «تحريمها 
التكبير وتحليلها التسليم»”. 


)١(‏ إرشاد الفحول ص۱۸۱. 

(؟) هو عمرو بن حزم بن زيد بن لوذان الخزرجي الأنصاري من بني مالك بن النجارء أبو 
الضحاك. صحابي جليل › أول مشاهده الخندق» استعمله رسول الله پا على أهل نجران 
سنة عشر ليفقههم في الدين ويعلمهم القرآن ويا حل صدقاتهم» توفي سنة إحدى وخمسين » 
وقيل: ثلاث وخمسين» وقيل: غير ذلك. 
انظر : الاستيعاب في معرفة الأصحاب ۳ الإصابة في تمييز الصحابة ٤‏ / ۱ 

(9) رواه النسائي في کتاب القسامة. باب ذکر حديث عمرو بن حزم في العقول واختلاف 
الناقلين له ۸/۸٦ء‏ (ح5807)؛ والبيهقي في السنن الكبرى» كتاب الديات» باب دية أهل 
الذمة ۸/ ١٠٠؛‏ والدارمي» كتاب الديات» باب الدية من الإبل ۱۱۳/۲ء (ح۲۳۷۰۱)؛ 
وابن حبان فى صحيحه.ء موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان» كتاب الزكاة» باب فرض 
الزكاة وما تجب فيه ص٢۲۰‏ (ح۷۹۳)؛ والحاكم في المستدرك» كتاب الزكاة /١‏ 40 
۲٦ء‏ ۸۷۰. 

)6( الفوائد شرح الزوائد ص۱۷۰. (0) الفوائد شرح الزوائد ص١۱۹.‏ 

/١ رواه أبو داود» كتاب الصلاة» باب الإمام يحدث بعدما يرفع رأسه من آخر ركعة‎ )٦( 
/١ ۱ء (ح۸٦٦)؛ والترمذي» كتاب الطهارة» باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور‎ 
۱۱۱/۱ (م۳۹)؛ وابن ماجه. كتاب الطهارة» باب مفتام الصلاة الطهور‎ ۸ 
ء۱٠٥٤‎ /١ (ح776)؛ والدارمي» كتاب الصلاة والطهارة» باب مفتاح الصلاة والطهور‎ 
(ح19)؛ وأحمد في المسند ۶۱۲۹/۱ وابن أبي شيبة في المصنف» كتاب الصلوات»‎ 
- باب في مفتاح الصلاة ما هو ۲۲۹/۱؛ والدارقطني › كتاب الصلاة» باب تحليل الصلاة‎ 


الباب الثالث: التعارض بين الألفاظ باعتبار طرق دلالتها على الأحكام Ye)‏ 

حيث حصرہ بأل. 

۸ ۔ مفهوم الحال''': بأن يقيد الخطاب بالحال: فمن لا توجد فيه 
يغاير في الحكم. 

ومثاله قوله تعالى: ومن چ من بيو ماج إل اک ورسول. ٹم يذركه 
لوت فد وَقَمَ جو عل أو [النساء: .]٠٠١‏ 

فإن خرج حال كونه مهاجراً أدرك هذا الأجرء ومن لم يكن حاله 
كذلك لم يدرك ۔ 

وجعله بعضهم من جملة مفهم الصفة. 

٩‏ - مفهوم الزمان'': بأن يرد للحكم زمان في المنطوق يدل على أن 
غيره من الأزمنة مخالف له فيه. 

كقوله تعالى: #الحَمّ اس علوم # [البقرة: ۱۹۷]ء فمفهومه أن 
الحج لا يقع في غير هذه الأشھر المعلومات. 

٠‏ 2 مفهوم المکان''': وهو مثل الزمان بارتباط نص في مكان يدل 
على مغايرة غيره من الأمكنة له في الحكم . 

كقوله تعالى : #وليطوفا لیت الْعَتِيقٍِ4 [الحج: ۲۹]ء يدل على عدم 
جواز الطواف بغيره. 

١‏ مفهوم اللقب””': وهو تعليق الحكم على أسماء الذوات!'' 
فینفی عما عداھا. 


= بالتسلیم ۷۹۶ (ح١)؛‏ والبيهقي؛ كتاب الصلاة؛ باب تحليل الصلاة بالتسليم ٣‏ 
۱۳: والطحاوي في شرح معاني الآثار» كتاب الصلاة» باب السلام في الصلاة هل هو 
من فرضها أو سنٹھا /١‏ ۲۷۳؛ والحاكم فى المستدرك كتاب الطهارة ۱۳۲/۱. 
وقال حديث حسن صحيح على شرط مسلم ولم خر جاه . 

)١(‏ إرشاد الفحول ص۱۸۳. (؟) إرشاد الفحول ص۱۸۳. 

0 الفوائد شرح الزوائد ص۱۷۲. 

)٤(‏ أصول الفقه لابن مفلح 547/7»: أضواء البيان ٦٤٤/۷‏ وما بعدهاء إحكام الأحكام 
لابن دقيق العید .151/١‏ 


٦ے‏ الباب الثالث: التعارض بين الألفاظ باعتبار طرق دلالتها على الأحكام 
حاو ”7ح تح کک چس ست 

ومما يمثل به العلماء له حديث ابن عمر وه عن النّْبن كَله: «إذا 
استأذنث أحدكم امرآته إلى المسجد. فلا يمنعها». 

قال العراقي ك#: «قيل: إن فيه دليلاً على أن للزوج منع امرأته 
من الخروج إلا بإذنهء قال: وهذا إن أخذ من تخصيص النهي بالخروج 
إلى المساجد فإن ذلك يقتضي بطريق المفهوم جواز المنع في غير 
المساحد؛2' 

مفهوم الاستثناء: وذلك بأن يكون المستثنى خارجاً عن حكم 
المستثنی منه ومخالفاً له. 

وقل اعترض القرافي على كون الاستثناء من المفهوم. بل هو عندہ من 
د لاله المطابقة”". 


واللت أعلم.. 
٭ المبحث الثاني » 
طرق دلالة الألفاظ عند الحنفية والتعريف بها 


وفيه مطلبان : 
جع اتمطلب الأوت: طرق دلالة الألفاظ عند الحنفية: 
اللفظ عند الحنفية”*؟' يدل على المعنى كالآتى. 
أما أن تكون دلالته على المعنى بنفس اللفظ أو لا تكون كذلك. 


۳٣۷٤ /٢ رواه البخاريء كتاب الأذان باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والعكس‎ )١( 
.)۸٦٥ح(‎ 
ورواه مسلمء » كتاب الصلاة» باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنۂ‎ 
(ح117) واللفظ له.‎ ۳۲٦/۱ وأنها لا تخرج مطيبة‎ 

0 .۵٥ص طرح التثريب ؟1/7١1", (۳) شرح تنفيح الفصول‎ )٢( 

)٤(‏ أصول السرخسي 2775/١‏ كشف الأسرار ۱۸/۱ء تيسير التحرير ۸1/١‏ المیزان 
ص۳۹۷ء الغنية في الأصول ص4858» فتح الغفار ؟/2»45 شرح ابن مالك للمنار 
ص١057.‏ 





الباب الثالث: التعارض بين الألفاظ باعتبار طرق دلالتها على الأحكام ۹ ۷ __ 
تسل ٠‏ 2 27ب ۷آ سس 


والدلالة التي باللفظ نفسهء إما أن تكون مقصودة من ذات اللفظ أو 
غير مقصودة. 

فإن كانت مقصودة» فهي العبارة» وتسمى «عبارة النص». 

وإن كانت غير مقصودة» فهي الإشارة؛ وتسمى «إشارة النص». 

وأما إن كانت الدلالة على المعنى لا تثبت بنفس اللفظ . 

فإما أن تكون مفهومة من اللفظ لغة أو شرعاً أو عقلاً أو من ضرورة 
صدق المتكلم. فإن كانت مفهومة من اللفظ بطريق اللغة» فهي التي تسمى 
دلالة النصء وإن كانت مفهومة من اللفظ بطريق الشرع أو العقل أو ضرورة 
صدق المتكلم» ف فهي التي تسمى «دلالة الاقتضاء؛. 

وبهذا التقسيم تكون الدلالة عند الحنفية أربع : 
١‏ - عبارة النص. 
۲ - إشارة النص . 
۳ _ دلالة النص. 
٤‏ _ دلالة الاقتضاء. 
ج المطلب الثاني: التعریف بهذه الطرق: 

يحوي هذا المطلب المسائل الاتیة: 


المسألة الأولى: التعريف بعبارة النص: 
العبارة في اللغة: هي الكلام الذي يبين فيه ما في النفس من معانِ'''. 
وعبارة النص في الاصطلاح: ما كان السياق لأجله» ويعلم قبل 
التأمل أن ظاهر النص متناول له . 
ومثاله قوله تعالی : و خف 2 ألا تفقوا فى انی کانک سوا ما 
النساء مدو وشات 2 فلن ف ل لا کاو أ فو حدۃ او ما مَلکٹتٌ اک 4 [النساء: "]. 
)١(‏ المعجم الوسيط .08٠١/7‏ 
(؟) أصول السرخسي ۱/٦۲۳ء‏ كشف الأسرار .1۸/١‏ 


٦سس۴ ٠‏ اباب الثالث: التعارض بين الألفاظ باعتبار طرق دلالتها على الأحكام 


فان هناك أحكاماً ظاهرة في نص الآية» وسيقت الآية من أجلها . 

منها : إباحة الزواج وبأكثر من واحدة. 

ومنها: وجوب الاقتصار على واحدة إذا خاف عدم العدل. 

ومنها: جواز التسري مما ملكت الیمین . 

ولما كان النص مسوقاً لهذه الأحكامء فإنه يدل عليها بعبارة النص . 

والاستدلال بعبارة النص جائز؛ لأن النص صار موجباً بعبارته27. 

وعبارة النص تنقسم ثلاثة أقسام : 

دلالة المطابقة ودلالة التضمن ودلالة الالتزام . 

وتعريفاتها هي نفس تعريفات الجمهور لها”"'. 

وقد ذهب جمهور الحنفية إلى أن الثابت بعبارة النص قطعي الدلالة. 

وخالف فى ذلك الرهاوي”» فى حاشيته على «المنار» حيث ذهب 
إلى أنه يمكن أن يكون ظنياً في بعض صورہ. 
المسألة الثانية: التعريف بإشارة النص: 
الإشارة في اللغة هي الإيماء إلى الشيء معبراً عن معنى من 
المعاني””'. ظ 

وإشارة النص في الاصطلاح هي ما دخل في أثناء الكلام لا على 
سبيل القصد إليه» بل الكلام سيق لغيره ثم هو يظهر من ذلك الكلام. 

فهو يعرف بنفس الكلام بنوع تأمل من غير أن يزاد عليه شيء 
(؟) انظر ص۳۱۳. 
(6) يحيى بن قراجا الرهاوي شرف الدين» فقيه حنفي مصري» وفاته بعد سنة اثنتين وأربعين 

ونسعمائةء له: حاشية على شرح الوقاية لصدر الشريعة. 
انظر: الكواكب السائرة ۲/ +257 الأعلام 177*/8. 


.444/١ المعجم الوسط‎ )5( .٦۵٢٥ /٢ حاشية الرهاوي‎ )٤( 
) .٦٤/٢ الغنية في الأصول ص۸۲ء فتح الغفار‎ )٦( 


الباب الثالث: التعارض بين الألفاظ باعتبار طرق دلالتها على الأحكام ۵ 55 
ل 
کے ا کے 00 
و پ‌عص نے ب لم سی ٠‏ 
1 1 : ۱ ت ار رم شر سے سے جا حم 3 1 کے و گی )۷| سج 
مثاله قوله تعالى: 8للْمقَراِ لمرن الذي أا من يرهم وَأمْوْلِهرٌ 4 


[الحشر: 4]. 

فالآية أفادت بعبارة النص استحقاق الفقراء المهاجرين سهماً من 
الغنيمة؛ لأنها نزلت لبيان هذا الحكم. 

ولكنها أيضا أفادت أن ما استولى عليه المشركون من أموال المسلمين 
التي تركوها في مكة مهاجرين أصبح في الحقيقة ملكا للمشرکین؛ بدليل 
أن الله سمى المهاجرين «فقراء» فلو لم يملكه المشركون لما كان أهله 
الأولون فقراءء والفقير عديم المال. 

والآية لم تسق لهذاء لكنه دحل في أثناء الكلام لکن ظاهر فيه" . 

ومثله قوله تعالى: طمَاَلَنَ بشروشن وتوا کا كتب اله لک وکوا واشروا 
حى يكين لك الْمَبِط الْأَييِضٌ یں الیل الأسود مي الْفَجْر # [البقرة: .٦۱۸۷‏ 

دلت الآية بإشارتها إلى أن من أصبح جنباً لا يفسد صومه؛ لأنه نما 
أبيح له الجماع إلى أن يطلع الفجرء فلا بذ أن يقع غسله بعد طلوع الفجر 
وهو صا , 

وإشارة النص تنقسم ثلائة أقسام : 

دلالة المطابقةء ودلالة التضمن» ودلالة الالترام. 

واختلف الحنفية في الحكم الثابت بدلالة الإشارة. 


فذهب بعضهم إلى أنه قطعي”“ . 
وذهب البعض الآخر إلى أنه متردد بين القطعية والظنية» فمنه ما یکون 


4 : o o 

قطعيا ومنه ما يكون ظنيا كما قرره السر خخ 50 

)١(‏ ميزان الأصول ص۲۳۹۷. )٢(‏ میزان الأصول ص۳۹۸. 
(۳) الغنية فی الأصول ص۸۳. )٤(‏ فتح الغفار .٦٦/٤‏ 


(5) أصول السرخسي ۳٦/١‏ ۲۳۷. 





مر حتت سے سس تھے ا ا ب 
3 المسألة الثالثة: التعریف بدلالة النص: 

دلالة النص اصطلاحاً: هي دلالة اللفظ على ثبوت حكم المنطوق به 
للمسكوت عنه لوجود معنی وک 

فهي ثابتة ‏ كما يقول أبو زید الدبوسي ۔ بمعنی النص في غير 
المنصوص عليه معنى ظاهراً يعرف بسماع اللفظ من غير تأمل» حتى يستوي 
فيه الفقيه العربي والذي لیس بفقيه '". 

ومثاله قوله تعالى: «وَقَصّى رك آلا تمبدوا إل يه وَالوَلَنْ يسا إکا 
تل عند الڪ ادا أو لاهسا نلا شل شآ أي ولا ترشا ول لَه 
قولا را [الإسراء: .]٢٢‏ 

فقوله تعالى: فلا قل فسا أي) دل بعبارة النص على تحريم 
التأفيف» كما دل أیضاً بدلالة النص على تحريم الضرب والشتم" بل هو 
أولى منه . 

وكقوله تعالى: ل ابن يألو مول الک طلا تما أكون في 
ونو 06 وَمبَمارك زی تااضاء: 81١‏ 

أفادت الآية بعبارة النص تحريم أكل أموال البعافي» ودلبك يدلالة 
النص على تحريم كل تصرف يؤدي إلى تبديد أموالهم وتضييعها عليهم من 
غير حق بإحراق أو إهمال أو غير ذلك. 

ودلالة النص تنقسم قسمين: 

دلالة الأولى كما في المثال الأول. 

ودلالة المساوي كما في المثال الثانی . 

ودلالة النص قطعية الدلالة لكونها مستندة إلى النظم لاستناده إلى 
المعنى المفهوم من النظم لغة”؟'. 
ری ا (0) هيران الأصول صش۴۹۸. 
aS O)‏ آر ۷۳7۷ )٤(‏ فتح الغفار 45/7. 


واختلف الحنفیة فی مصدرہ. 

فقال بعضهم إنه مفهوم من دلالة النص لإدراكه بسماع اللفظ من غير 
تأمل . 

وقال بعضهم : إنه والقياس سواء؛ لآن حد القياس موجود ف 
المسألة الرابعة: التعريف بدلالة الاقتضاء: 

الاقتضاء في اللغة: الطلب . 
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ودلالة الاقتضاء اصطلاحاً هي دلالة الکلام على معنى يتوقف على 
تقديره صدق الکلامء أو صحته عقلاً أو شرع" . 
وهو ثلا ثة أنواع : 
| - ما أضمر لضرورة صدق المتکلم . 
ومثاله قوله 5 : «إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما 
استکرھوا عليه . 
ومن المعلوم أن هذه الأمور الثلاثة لم ترفع عن الأمة بمعنى عدم 
وجودها وحصولهاء فيلزم إضمار في الكلام يلزم منه صدق المتكلم به 5ڑ . 
فتعين الإضمار كإضمار الإثم أو عدم المؤاخذة مثلاً . 
1 ما أضمر لصحة الكلام عقلا : 


ومثاله قوله تعالى: وسل الْقَرْيَةَ الى ڪت فبا وَالْمِيرٌ أَلَّىَ أَيْلَ فا 


[یو سف : [AY‏ . 

لما لم يصح سؤال القرية والعير أدرج هنا مضمر يصح به الكلام 
وتقبله به العقول» وهو أهل القرية وأهل العير. 
۳۔ ما أضمر لصحة الکلام شرعاً : 

ويمثل له الحنفية بقول الإنسان لمن يملك عبداً: أعتق عبدك عنى 


.٦۷ /۲ فتح الغفار‎ »41١/١ تيسير التحرير‎ )٢( .۳۹۹ ميزان الأصول ص۳۹۸ء‎ )١( 


هدم الباب الثالث: التعارض بين الألفاظ باعتبار طرق دلالتها على الأحكام 


بألف؛ فإنه يدل على التمليك» فكأنك قلت له: «ملكني إياه بألف ثم أعتقه 
عنی؛ إذ لا يصح العتق إلا بعد التملك۷'''. 

ودلالة الاقتضاء يثبت بها الحكم قطعاً. 

قال السر خسی : االثابٹ بطريق الاقتضاء بمنزلة الثابت بدلالة النص لا 
بمنزلة الثابت بطريق القياس إلا عند المعارضة الثابت بدلالة النص 
أقوى)7*. 

وقد اختلف الحنفية فی إفادة المقتضى العموم . 

وذهب البزدوی ٣‏ والسرخسی' والسمرقنري”' صاحب 
«الميزان» إلى أن المقتضى على ما أضمر لصحة الكلام شرعاً فقط . 

وذھب بعضهم إلى عدم جواز العموم في الجمیم“'. 


والله أعام.. 


.۲٤۸/۱ (؟) أصول السرخسي‎ .۷٦/١ كشف الأسرار‎ )١( 

(۳) أصول البزدوي مع کشف الأسرار )٤( .۷٦/١‏ أصول السرخسي .148/١‏ 

(ه) ميزان الأصول ص٤١٦۔.‏ 
جليل القدر» مختلف في تاريخ وفاته؛ فقيل : سنه تسح وٹلائین؛ وقیل : يلاث و عسینن 
وخمسمائة له: ميزان الأصولء وتحفة الفقهاء» وغيرها. 

(۷) كشف الأسرار .۷٦/٦‏ 


الفحل الأول 


تعارض طرق دلالة الألفاظ 
على الأحكام عند الجمهور 


وفيه واحد وثلاثون مبحثا : 


ال ہے حف الأول 
المعث السشانسي 


| المبحث السشامسن : 


امس حسٹ الاس : 
۱ المبحث العاشر : 
| المبحث الحادي عشر : 
الميعحث الثانى عشر : 
المسحث الثالث عشر : 
المبحث الرابع عشر : 


١:‏ تعارضص النص والظاهر 
ظ : تعارض النص ودلالة الایماء 
ظ الم۔سحث السرابسع 1 


تعارض الظاهرين 
تعارض ظاهر من القر آن وظاهر من السنة 


: تعارض ظاهر متواتر وظاهر آحاد 
المبحث السادس : 
آ امس حث الساأيم : 


تعارض ظاهر من القرآن وظاهر من خبر الآحاد 

تعارض خبرين مع أحدهما ظاهر من القرآن 
والآخر معه ظاهر من السنة 

تعارض خبرين يوافق أحدهما ظاهر من القرآن 
والآخر يخالفه 

تعارض خبرين مع أحدهما ظاهر من القرآن أو السنة 
تعارض دلالة المطابقة ودلالة التضمن 

تعارض دلالة المطابقة ودلالة الالتزام 

تعارض دلالة التضمن ودلالة الالتزام [ 
تعارض دليلين بدلالة الاقتضاء أحدهما يتوقف 

عليه وقوعه شرعاً والآخر عقلاً 





| لميحث الخامس عشر : 
| المبحث السادس عشر : 


المبحٹ السابع عشر : 
| الہبحث الثامن مشر : 


1 5 لمبحث التاسع عشر : 


السمبحث العشرون 


|| المبحث الحادي والعشرون : 
| المبحث الثاني والعشرون : 
[ المبحث الثالث والعشرون : 
ظ المبحث الرابع والعشرون : 


المبيحث الخامس والعشرون 


|| المبحث السادس والعشرون : 
المبحث السابع والعشرون : 
|| المبحث الثامن والعشرون : 
| المبحث التاسع والعشرون : 
السمسبحث الشلاشون : 
| المبحث الحادي والثلاثون : 


تعارض دليلين بدلالة الاقتضاء أحدهما بضرورة )| 
صدق المتكلم» والآخر على ما يتوقف عليه | 
وقوعه عقلا | 
تعارض دليلين بدلالة الاقتضاء أحدهما بضرورة 

صدق المتكلم والآخر على ما يتوقف عليه | 
وقوعه شرعاً [ 
تعارض دلالة الاقتضاء ودلالة الاپماء ظ 
تعارض دلالة الایماء الذي لو لم يكن الوصف 

المذكور فيه علة للزم منه الحشو والعبث مع | 
غيره من أنواع دلالة دلالة الايماء | 
تعارض دلالة الإيماء الذي دل على عليه فاء | 
التعقيب وغيره الایماء 


: تعارض دلالة الافتضاء ودلالة الاشارة 
تعارض دلالة الإشارة ودلالة الایماء 
تعارض دلالة الاقتضاء والمفهوم 
تعارض دلالة الإشارة والمفهوم 
تعارض دلالة الایماء والمفهوم 

: تعارض المنطوق ومفهوم الموافقة 


تعارض المنطوق ومفهوم المخالفة 
تعارض المنطوق العام والمفهوم الخاص ظ 
تعارض المنطوق والمفهوم ومع المفهوم منطوق آخر | 
تعارض المنطوق والمفهوم ومع المنطوق مفهوم آخر 
تعارض مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة 





الباب الثالث: التعارض بین الألفاظ باعتبار طرق دلالتها على الأحكام و- 
اه 


© المبحث الأول © 
تعارض النص والظاهر 

وذلك بأن يرد في المسألة دليلان متعارضان أحدهما دل على الحكم 
بنصه والآخر دل على نقيضه بظاهره» فهما أفادا حكمين متعارضين فى 
مسألة واحدةء أحدهما دل عليه بالنص والآخر بالظاھر . ۱ 

لم أجد من ذكر المسألة إلا الجويني في «البرهان» » والطوفي في 
اشرح مختصر الروضةا'' وابن اللحام في «المختصر في أصول الف 
حيث قدموا النص على الظا هر . 

ولعل عدم ذكر الأصوليين لها سببه وضوح المسألة وعدم إمکان وجود 
خلاف فيها. 

ويمكن أن يستدل لها بما يلي : 

١‏ - أن النص قاطع في الدلالةء والظاهر يفيد الحكم بغلبة الظن 
والذي يفيد بالقطع مقدم على الذي يفيد بالظن أو غلبته . 


5١‏ أن النص لا يحتمل والظاهر يحتمل وما لا يحتمل مقدّم على 
واللت اصلے... 
© الميحث الثاني © 


تعارص النصس ودلا له الأيماء 
إذا تعارض دلیلان أحدهما يفيد بدلالة النص والآخر بدلالة الڑیماء 


.س شا ہل — دسم 





() البرهان ۲/ ۱۱۸۷. (۳) شرح مختصر الطوفی ۳/ .٦۹۸‏ 
٠‏ المختصر في أصول الفقه ص۱۷۰. () شرح مختصر الطوفي ۳/ ۳۹۸. 





ل 0 الباب الثالث: التعارض بين الألفاظ باعتبار طرق دلالتها على الأحكام 


9 القول الأول 

أن النص مقدّم على دلالة التنبيه والإيماء. 

وهذا هو قول أبي الخطاب!''ء كما نص عليه. كما يظهر لي - والله 
أعلم ‏ أنه قول جمهور الأصوليين. ولم يذكروه لوضوحه. 

ویمکن أن يستدل بالآتي : 
١‏ - أن النص أقوى في دلالته من الإيماء والتنبيهء فيقدم عليه من باب 

تقديم أقوى المتعار ضين . ظ 
۲ _ أن دلالة النص غير محتملةء ودلالة الإيماء والتنبيه» محتملة. والدلالة 

التي لا تحتمل أقوى مما تحتمل . 
كا القول الثاني: 

أن دلالة الإيماء والتنبيه مثل النص أو أقوى. 

وهذا هو الذي ذهب إليه ابن تيمية”'؟» وابن النجار. وذكر ابن 
مفلح رأي ابن تيمية هذا ولم يعزه إليه» بل قال: وقال بعض أصحابنا”؟* . 

وذكر تعقب ابن تيمية لأبي الخطاب» مما يشير أنه يميل إليه'* . 

ولم يستدل ابن تيمية لهذا القول في «المسودة». 

وإنما ذكر ابن النجار نقلاً عنه مثالاً يوجه به هذا القولء حيث قال 
ابن النجار: «وقال أيضاً ‏ يعنى ابن تيمية - فى أثناء مسألة فى الوقف» فإن 
نقل نصيب الميت إلى ذوي طبقته إذا لم يكن له ولد دون سائر أهل الوقف: 
تنبيه على أنه ينقل إلى ولده إن كان حینئلِ له ولدء فالتنبيه حینثذٍ دليل أقوى 
من النص» حتى في شروط الواقفين». اه" . 

وهذا التمثيل باعتبار أن فيه تقوية للنص على الإيماء والتنبيه فيما يظهر 
لي والله أعلم ‏ فيه نظر. 


)١(‏ المسودة ص۳۸۳. (؟) المسودة ص۳۸۳. 
(۳) شرح الكوكب المنير 51/7/4. )٤(‏ أصول الفقه لابن مفلح ,١٠١١8/75‏ 


(٥ہ)‏ أصول الفقه لابن مفلح ۱۰۱۸/۲. )٦("‏ شرح الكوكب المنير .٦۷٤ ء٦۷٢٦ /٤‏ 


الباب الثالث: التعارض بين الألفاظ باعتبار طرق دلالتھا على الأحكام کک 00 


فإنَّ تَثْلّه إلى ولده إن كان له ولد ليس بدلالة التنبيه وإنما هو نص فى 
لفظ الواقف فيكون المثال فيه نص» وذلك في قوله: «إذا لم يكن له ولداء 
فهذا صریح ولیس بإيماء حيث أفاده بمفهوم المخالفة وهو من أقسام النص» 
ثم إن الذي يظهر لي والله أعلم ‏ أنه لا تعارض هنا أصلاء وإنما جعل 
الوقف لذوي طبقته بشرط (إن لم يكن له ولد» وقد وجد فانتفى حقهم 
لسقوط شرط استحقاقهم . 

والراجح ‏ والله أعلم ‏ هو القول الأول لقوته» وللإجابة على ما 
أورده أهل القول الثاني . 

والله أحلم... 

إذا تعارض دليلان وكانا جميعاً يدلان على المراد بظاهرهماء فإنه 
يرجّح أحدهما على الآخر بحسب ما يعرض له من أوجه بتقوٌی بها على 
الآخر. 

لآن للظاهر مراتبّ باعتبار لفظه أو قرينته» فقد يكون ظاهر أظهر من 
آخر أو أدل على المراد من آخر. 

فكلما ازداد ظهور أحدهما على الآخر تقوٌی به ورجح عليه. 
لفظ أظهر في المراد من لفظء وقد تقترن به قرينة لفظية أو معنوية أو حالية 
توجب له زيادة الظهور فتختلف مراتبه بذلك» فيقدم الأقوى فالأقوى من 
تلك المراتب بحسب قوة دلالته وضعمهاء كما ترجح بعض العمومات على 
بعض بحسب قوتها في نفسها أو بحسب قرائنها» وكما تقدم بعض الأقيسة 
على بعضرا٭'۶. 


.٦۹۹ ۰1۹۸/۳ شرح مختصر الطوفي‎ )١( 


Nh.‏ الباب الثالث: التعارض بين الألفاظ باعتبار طرق دلالتها على الأحكام 
۔ے ا سم ا ا ا .ج 
وقال الجويني: «وأما إذا تعارض ظاهران يتطرق التأويل إلى كل 
7 0( 
الظنون 
هذا إذا ظهر في أحدهما مرجح على ال خر أما إذا لم ب بستین ار 
الوجوه فحينئكٍ يأخذان حكم 07 المتعارضين» ويعمل فيهما بمسلك 
العلماء في دفع تعارض الأدلة كما تقدم في تعارض العامين. 
قال الجويني: «فإذا تعارض ظاهران ولم يكن أحدهما في الثبوت 
والتعرض للتأويل بأولى من الثاني ء ولم يتطرق إلى أحدهما ما يوجب 
تغليب الظن : فتعأ فتعارضهما والحالة هذه کتعارض النصين على ما تقدم)''. 
وقد تقدم أن مذهب الجمهور ‏ وهو الراجح هنا أن يجمع بينهما إن 
مكن الجمع: فان لم يمكن فيرجح بينهما ار الترجیح فإن لم يمكن 
واللت أعلى.,, 


© المبحث الرابع © 
تعارض ظاهر من اثقران وظاهر من السنة 
إذا تعارض دليلان ظاهران أحدهما من الكتاب والآخر من السنة 
ا مل پ ی بقوله تعالى : ال له لبد فى مآ أو 
رتا کل عاو يلمفة الا د يكت مب أذ دما كفوعا أو لحم جر 
7 رجش 7 و ال دنر ک4 ال [الأنعام: ٤٤٤]ء‏ فإنها تفيد أن 
حکم تناول خنزير البحر الحرمة لدخوله في الحم الخنزبراء وهو 
معارض لظاهر السنة في قوله ية لما سٹل عن البحر: «هو الطهور ماؤہ 


.۱۱۸۵ /۲ (؟) البرهان‎ .۱۱۸۰١//۲ البرهان‎ )١( 
.٦۹۷ /٤ شرح الکوکب المنير‎ )٢( 


الباب الثالث: التعارض بين الألفاظ باعتبار طرق دلالتها على الأحكام و اسم 


و5 ح- 
الحل میتتهہا'''. فإنه عام فى تناوله لجميع میتة البحر ومنه خنزيره بإفادته 
الحل . 


اختلف الأصوليون فی هذه المسألة على أقوال: 
ٹا القول ھیوں 
الحكم لهما بأنهما متعارضان . 
وهذا هو قول الجوينى فى (البرھان)''ء والأبناسى فى «الفوائد)”" . 
ويعنيان بهذا القول ۔ والله أعلم ‏ أنه لا يترجح أحدهما لذاته» بل 
هما متساويان» والترجيح يطلب من غيرهما بأحد وجوه الترجيح . 
واستدلا لهذا القول : 
١‏ - أن التب ي ما كان يقول من تلقاء نفسه شيئأًء وكل ما كان 
يقوله» فمستندہ أمر الله تعال 47 , 
وحينئلٍ يكون ما قاله الله وقاله رسوله تبليغاً عنه بمنزلة واحدة. 
گا القول الثاني. 
أنه يقدم ظاهر السنة. 
وهذا هو ظاهر كلام الإمام أحمدا وهو قول جماهير أصحابه"» 
ومنهم أبو بعل ۷ وابن النجار”" . 
)١(‏ رواه النساتي» كتاب المياهء باب الوضوء بماء البحر ۱/٦۱۷ء‏ (ح۳۳۲)؛ وأبو داود. 
کتاب الطهارةء باب الوضوء بماء البحر »54/١‏ (ح۸۳۹)؛ والترمذي» كتاب أبواب 
الطهارة؛ باب ما جاء في ماء البحر ۱٥/۱‏ (ح9"5)؛ وابن خزيمة في الصحيح› 


کتاب الطهارة. باب الرخصة فى الغسل والوضوء من ماء البحر 04/1 (حج۱۱۱)؛ 
وأحمد في المسند ٢/٦٦۳؛‏ الحاكم في المستدركء كتاب الطهارة .154١ 2١40/١‏ 

.٠١١١ص البرهان ؟/1857١. (۳) الفوائد شرح الزوائد‎ )٢( 

,.١١85 7/5 البرهان‎ )٤( 

(3) المسودة ص۲۱۱ في شرح التحریر ۳ . 

.۱۱١١ /۳ العدة‎ )۷( .٦۹۹/٤١ شرح الكوكب المنیر‎ )٦( 

(۸) شرح الكوكب المنیر /٤‏ ۱۹۷. 


On‏ الباب الثالث: التعارض بين الألفاظ باعتبار طرق دلالتها على الأحكام 
س ااا ص 
ونسبه بعض الحنابلة وجهاً إلى الشافعية "» ولم أجده عندهم إلا ما ذكره 
الجويني حين قال : (وقال آخرون تقدم الۓ3)(' فلعله راد آخرین منهم . 
واستدلوا: 
أن السنة تفسر القرآن وتوضحهء فتقدم عليه . 


مسمس مر سے اھر س 


كما قال تعالی : لوألا لك لكر لين لاس ما رل الم [النحل: 
0٤‏ وقد استند مؤلفو الحنابلة في هذا على بعص النقولات عن الإمام أحمد 
- رحمه الله تعالی ۔ التي تؤيد هذا المعنى. 

كما قال في رواية أبي الحارث”'؟: السنة تفسر القرآن وتبينه» والسنة 
وك (o)‏ 


وقال ١‏ في رواية ابنە عبد اش" : 


السنة تدل على معنى القرآن" . 

وقد أن شترط الحنابلة لهذا التقديم ألا يمكن بناء كل واحد منهما على 
الآخر'“ء فإن أمن فهو أولى من الترجيح. 
القول الثالث: 

أنه يقدم ظاهر القرآن على ظاهر السنة. 


.۱۱۸۵/۲ المسودة ص١١". (؟) البرهان‎ )١( 

(۳) البرهان ؟87/1١1»‏ العدة ۳/ ١٤٠٠ء‏ أصول الفقه لابن مفلح ۱۰۲۷/۲. 

)٤(‏ هو أحمد بن محمد بن عبد الله بن الحارث الصائغ؛ أبو الحارث. من أصحاب الإمام 
أحمد ومقدميهم» وكان عنده بموضع جليل» روى عن الإمام أحمد مسائل كثيرة بضعة في 
عشر جزءاً» ولم تعرف سنة وفاته. 
انظر: تاریخ بغداد 2158/6 طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى ١/٤٢۷ء‏ المقصد الأرشد /١‏ 
. 

.٠١٤١/۳ العدة‎ )٥( 

)٦(‏ هو عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» أبو عبد الرحمن» من آکثر الناس رواية 
انظر: طبقات الحنابلة لابن أبى يعلى /١‏ ١٠۱۸ء‏ الدر المنضد -.38/١‏ 

۱ .٠۰١١ /۳ العدة‎ )۷( 

(۸) العدة ۳/ ١٤۱۰ء‏ أصول الفقه لابن مفلح ٢/٦۱۰۲ء‏ شرح الکوکب المنیر .٦۹۷/٤‏ 


الباب الثالث: التعارض ہین الألفاظ باعتبار طرق دلالتها على الأحكام ®7 


وذهب إليه بعض الشافعیة*''ء وبعض الحنابلة كأبي علي النجاد'''. 
وترئب السنة عليه؛ا'''. وکذا قال المرداوي”*'. 

وقد استدلوا بأدلة : 

١‏ حديث معاذ َيه «لَمّا بعثه النَِيَ بل قال له: بم تحكم؟ قال: 
بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: فبسنة رسول الله وه قال: فإن لم 
تجد؟ قال: أجتهد رأيي ولا آلوء فقال رسول اش كَِهِ: الحمد لله الذي وفق 
رسول رسول الله لِمَا يحبه الله ورسوله» . 

وجه الدلالة من الحديث: أن معاذاً به قدم الاحتجاج بالقرآن على 
الاحتجاج بالسنةء بل لا يتركه إلى السنة حتى لا یجد فيه شیتاً. 

وأقره الي کا . 

۲۔ أن المشتهر في أصحاب رسول الله بي الابتداء في الكتاب» ثم 
طلب السنة إن لم يجدوا متعلقاً من الكتاب”"' . 

وهذا يعضده بعض المرويات عنهم . 

عن ميمون بن مهران”'"': «كان أبو بكر الصديق َيه إذا ورد عليه 
حكم نظر في كتاب الله تعالى فإن وجد فيه ما يقضي به قضى بە وإن لم 
يجد في كتاب الله نظر في سنة رسول الله 45 فإن وجد فيها ما يقضي به 
)١(‏ البرهان ۲/ .١١886‏ 

(۲) شرح الكوكب المنير .٦۹۹/٤‏ 
والنجاد هو الحسين بن عبد الله النجاد أبو علي » من فقهاء الحنابلة. إمام في أصول 


انظر: طبقات الحنابلة لابن أبى يعلى ؟/ »١5٠‏ الدر المنضد .١1757/١‏ 


(۳) العدة ۳/ )٤( .٠١5١‏ التحبير في شرح التحرير ۳/ ۹۱۲. 
(0) سبق تخريجه. (5) البرهان .۱۱۸٦/۲‏ 


)¥( هو ميمول بن مھران الرقی: أبو یوب الومام القدوة. عالم آهل الجزيرة» روى عن 
بعض الصحابة وي توفي سنة سبع عشرة ومائة. 
انظر : تذكرة الحفاظ ۹۸/۱ء طبقات الحفاظ ص٦٤‏ . 


EY‏ 4 الباب الثالث: التعارض بین الألفاظ باعتبار طرق دلالتها على الأحكام 
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قضى بهء فإن أعياه ذلك سأل الناس: هل علمتم أن رسول الله يل قضى 
فيه بقضاءء فربما قام إليه القوم فيقولون: قضى فيه بكذا أو بكذاء فإن لم 
يجد سنة جمع رؤساء الناس فاستشارهم» فإذا اجتمع رأيهم على شيء قضى 
به» وكان عمر ويه يفعل ذلك)”'' . 

ومنها: ما في كتاب عمر بن الخطاب''' ذه إلى شريح 05" : «إذا 
وجدت شيئاً في كتاب الله » فاقض ہما سن فيه رسول الله 8ٍ2 . .5 . 

ومنها: ما قاله عبد الله بن مسعود ويه قال: أتى علينا زمان لسنا 
نقضى ولسنا هنالك» وإن الله قدر من الأمر أن بلغنا ما ترون» فمن عرض 
له قضاء بعد اليوم» فليقض فيه بما في كتاب الله 28ء فإن جاءه ما ليس في 


)١(‏ رواه الدارمي في المقدمة؛ باب الفتيا وما فيه من الشدة ٠٠١/١‏ (ح77١)؟‏ والبيهقي في 
السنن الکبری؛ كتاب آداب القاضي؛ باب ما يقضي ويفتي به المفتي» فإنه غير جائز له 
أن يقلد أحداً من أهل دهره ر ا یکو او ينعي با اتان ۱ء ١٠6١‏ ١؛‏ 
والسيوطي في مفتاح الجنة في الاعتصام بالسنة ص9؟١2‏ (ح٤۲۷).‏ 

(۲) رواه النسائي» كتاب آداب القضاءء باب الحكم باتفاق آهل العلم ۰۲۳۱/۸ (ح07994)؛ 
والدارمي في المقدمة؛ باب الفتيا وما فيه من الشدة 200/١‏ (ح59١)؛‏ والبيهقي في 
السنن الكبرى» كتاب آداب القاضي» باب موضع المشاورة .1١١/٠١‏ 
وفيه» باب ما يقضي به القاضي ويفتي به المفتي» فإنه غير جائز له أن يقلد أحداً من أهل 
دهره ولا أن يحكم ويستفتي بالاستحسان .۱۱٥/٠١‏ 
ورواه الخطيب البغدادي بسندہ في الفقيه والمتفقه» الكلام في الأصل الثالث من أصول 
الفقه وهو إجماع المجتهدين 257١/١‏ (ح٤٤٤)‏ ومواضع أخرى. 
وابن حزم في الإحكام في أصول الأحكام بسندہ ۸/۲٦۷ء‏ ۸۹۷/۲ء ٠٠١4‏ وصححه؛ 
وابن عبد البر في جامع بیان العلم وفضله ص٣٦۴۳.‏ 
ووكيع في أخبار القضاة ۱۸۹/۲. 
كما أورده أبو نعيم في حلية العلماء 2١77/85‏ والسيوطي في مفتاح الجنة في الاعتصام 
بالسنة ص۹1 › (ح۱۸۹)ء وابن القيم في إعلام الموقعين .٦٦ 251/١‏ 

(۳) هو شريح بن الحارث بن قيس الكندي» أبو أمية الكوفي» القاضي الفقيه الشاعرء أدرك 
النْبىَ بي ولم يره» اختلف في سنة وفاته إلى أقوال كثيرة» أشهرها ثمان وسبعینء 

١‏ وثمانين. 
انظر: تذكرة الحفاظ 2509/١‏ طبقات الحفاظ ص۲۷. 
)٤(‏ العدة »٠١5١/7‏ المسودة ص١١".‏ 
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كتاب الله فليقض بما قضی به رسول الله ی فإن جاءه ما ليس فى 
کتاب اللہ ولم يقض به رسول الله 45 فليقض ہما قضى به الصالحون» ولا 
یقل : إني أخاف وإني أرى» فإن الحرام بیٔن والحلال بین وبين ذلك أمور 
مشتبهة» فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك)”'' . 


و جه اللا لك : 
أن تقديم الصحابة لن للقرآن كاب في إثبات تقديمه على السنة حال 
التعارض 


۔ أن القرآن مقطوع به كلّهء والسنة بعضها مقطوع به وبعضها 
مظنون. وما هو مقطوع بجميعه أقوى وأولى مما هو مقطوع ببعضه ومظنون 
ببعضه الآ ”''. 
4 - أن في تقديم القرآن للسنة هنا إبطالاً لِمَا دلت عليه السنة» وهذا 
جائز بناء على أنه يجوز نسخ السنة بالقرآن”" . 
والذي يظهر لي والله أعلم ‏ رجحان القول بالتعارض ووجوب 
البحث عن مرجح من خارج. 
أما استدلال القائلين بتقديم السنة لأنها مبينة ومفسرةء فإن هذا منزل 
على ما نزلت فيه الآية ثم جاءت السنة تبين هذا الحكم بنفسه» فإن هذا 


)١(‏ رواه النسائي» كتاب آداب القضاءء باب الحكم باتفاق آهل العلم ۰۲۳۰/۸ (ح078910). 
ورواه الدارمي في المقدمة؛ باب الفتيا وما فيه من الشدة ١١٤٦ء‏ (ح71١).‏ وابن أبي 
شيبة» کتاب البیوع والأقضیة باب في القاضي ما ي ينبغى أن يبدأ به في قضائه 41/۷« 
+۳۳ 0 والبيهقي في السنن الكبرىء كتاب آداب لاض باب مأ يقضي ويفتي به 
المفتي» فإنه غير جائز له أن يقلد أحداً من أهل دهره ولا أن يحكم أو يفتي بالاستحسان 
۰ھ والخطیب البغدادي في الفقيه والمتفقه» باب ذكر ما روي عن الصحابة 
والتابعين ذ في الحكم بالاجتهاد وطريق القياس .514/١‏ (ح۵۳۷)؛ وابن حزم في 
الإحكام في أصول الأحكام ۸/۲./. 
وأورده ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله ص٣‏ ٦۳ء‏ والسيوطي في مفتاح الجنة في 
الاعتصام بالسنة ص۹۷ › (ح۱۹۰). 

(؟) العدة ۳/ ١١۱۰ء‏ المسودة ص۳۱۱. (۳) العدة ۳/ .٠۰٠١١‏ 


n‏ الباب الثالث: التعارض بين الألفاظ باعتبار طرق دلالتها على الأحكام 
-ے 09 س 


- كما يقول الجويني -: «مما لا خلاف في قبوله»' . 
لکن المتعارضين لم يأت أحدهما بياناً للآخر. 
أما احتجاج القائلين بالقول الثاني بحديث معاذ وكذا بما ورد عن 
الصحابة» فإنا نجزم بأن فهم حديث معاذ وكذا المرويات عن الصحابة في 
ذلك ليس صحيحا بهذا المعنى الذي استدلوا به من ظاهر هذه النصوص . 
إذ يلزم عليه أن السنة لا تعمل ولا تحكم ما دام في القرآن آية دالة 
على الحکم؛ وهذا يلزم منه نفي بيانية السنة وإيضاحها . 
ولذا أعل بعض المحدثين حديث معاذ بمتنه لكونه فهم منه ما فهم 
هؤلاء. 
يقول العلامة الألباني''' عند كلامه على الحديث: ولكنه لیس صحيح 
المعنى عندي فيما يتعلق بتصنيف السنة مع القرآن وإنزاله إياه معها منزلة 
الاجتهاد منهماء فكما أنه لا يجوز الاجتهاد مع وجود النص في الكتاب 
والسنةء فكذلك لا يأخذ بالسنة إلا إذا لم یجد في الکتابء وهذا التفريق 
بينهما مما لا يقول به مسلم؛ بل الواجب النظر في الكتاب والسنة معا 
وعدم التفريق بينهما. . .2" . 
قال الشاطبي ‏ عند حديث معاذ -: (إن الاقتصار على الكتاب رأي قوم لا 
خلاق لهم خارجين عن السنة؛ إذ عولوا على ما بنيت عليه من أن الكتاب فيه بيان 
كل شيء» فاطرحوا أحكام السنة فأداهم ذلك إلى الانخلاع عن الجماعة» . 
وقال في موضع آخر: «وقد تكلم الناس في حديث معاذ ورأوا أنه 
)١(‏ البرهان ۲/ ۱۱۸۷. 
(۲) هو محمد بن ناصر الدين بن نوح الألباني» أبو عبد الرحمن: محدث العصر؛ ومنٍ أبرز 
الدعاة إلى العقيدة الصحيحة ومنهج السلف الصالح» مشتغل بالسنة تصحيحاً وتقریباً بين 
يدي الأمة» توفي سنة عشرين وأربعمائة وآلف» له كتب كثيرة؛ منها: سلسلة الأحاديث 
الصحيحة» والضعیفةء وإرواء الغليل في تخریج أحاديث منار السبيل» وغيرها . 
انظر: علماء ومفكرون عرفتهم ۱/ ۲۸۷. 
(۳). سلسلة الأحادیث الضعيفة والموضوعة للألباني ۲۸۲/۲. 
)٤(‏ الموافقات /٤‏ ٣٢۳۲ء‏ ٣٣۳۲۔.‏ 
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خلاف الدليل فإن كل ما في الكتاب لا يقدم على كل السنةء فإن الأخبار 
المتواترة لا تضعف في الدلالة عن أدلة الكتاب وأخبار الأحاد في محل 
الاجتهاد مع ظواهر الكتاب ولذلك وقع الخلاف؛ وتأولوا التقديم في 
الحديث على معنى البداية بالأسهل الأقرب وهو الكتاب» فإذا كان الأمر 
على هذا فلا وجه لإطلاق القول بتقديم الکتابء بل المنبع الدليل . 

فالجواب: أن قضاء السنة على الكتاب ليس بمعنى تقديمها عليه 
واطراح الكتاب» بل إن ذلك المعبر في السنة هو المراد في الكتاب» فكأن 
السنة بمنزلة التفسير والشرح لمعاني أحكام الكتاب...2'00. 

وأما کون القرآن مقطوعا به والسنة بعضها مظنونء فإن هذا لا ينهض 
هنا؛ إذ قد تكون المعارض مع مقطوع به من السنة فلا يصح استدلالهم هنا. 

وأما قياسه في الدليل الرابع على النسخ» فهذا محل نظر؛ لأن النسخ 
ساغ فيه إبطال أحد الدليلين لقيام الدليل على النسخ فلا تثريب» وهنا لم 
يؤذن باطراح أحدهما إلا على وجه العجز عن إمكان الجمع أو التقوية. 

ظ والله أعلم... 
٭ الميحث الخامس « 
تعارض ظاهر متواتر وظاهر احاد 

نقل الجويني عدم الخلاف في أنه إذا تعارض ظاهران أحدهما متواتر 
والآخر آحاد أن المتواتر يقده”". 

ويستدل لهذا الاتفاق بما يأتي : 
١‏ ۔ أن المتواتر أقوى من الآحاد» والقوي يقدم عند التعارض . 
۲ - أن المتواتر مقطوع به. والآحاد مظنون» والمقطوع مقدم على المظنون . 

والله اعلم... 


.۱۱۸۸ (؟) البرهان ۲/ ۱۱۸۷ء‎ .۳۱۱/١ الموافقات‎ )١( 


real‏ الباب الثالث: التعارض بين الألفاظ باعتبار طرق دلالتھا على الأحكام 


© المیحث السادس ¢ 
تعارض ظاهر من القران وظاهر من خبر الآحاد 

وهذه المسألة أخص من التي قبلها؛ إذ الأولى التعارض للقرآن مع 
عموم ظاهر السنة وهنا مع السنة الآاحادیة فقط . 

لم أجد من ذكر المسألة إلا الجوینی فى «البرهان»» وحکی فيها قولين : 
8ا القول انل 

وهذا هو مذهب أبي بكر الباقلاني”") 

ويستدل له بنفس دليل المسألة السابقة فى تعارض ظاهرين أحدهما من 
الكتاب والآخر من السنة. 
القول الٹانی: 

أنه يقدم ظاهر القرآن. 

وهو الذي رجحه الجوینی'' 

أن القرآن وظاهر خبر الواحد وإن كانا متساويين في تطرق التأويل إلى 
كل واحد منهما فإن الكتاب يختص بثبوته بجهة القطع . 

يقول الجويئى: «ولا أعرف خلافاً أنه إذا تعارض ظاهران أحدهما 
منقول تواتراً والآخر منقول آحاداً فالمتواتر يقدم» فليكن الأمر كذلك في 
تقديم الكتاب على السنة»". 

والذي يظهر لي - والله أعلم - أن الراجح هنا هو القول بالتعارض» 
فلا" يرجح أحدهما لذاته» بل يطلب ترجيح أحدهما مس خارج للأدلة 

والله اصلے... 

.۱۱۸۷ /۲ البرهان‎ )٢( .۱۱۸۷ /۲ البرهان‎ )١( 
.۱۱۸۸ البرهان ۲/ ۱۱۸۷ء‎ )۳( 


الباب الثالث: التعارض بین الالفاظ باعتبار طرق دلالتها على الأحكام ٭ ۷ 


© الميحث السايع © 
تعارض قیریں شع اجك همأ ظاهر کل القران 
والآأخر مجه طظاهر من أ سه 

المتعارضان هنا دلیلان مطلقان غير أن واحداً منهما عضله وقوٌاہ 
ظاهر من القرآن الكريم» والآخر عضده وقواه ظاهر من السنة النبوية. 

المسألة هنا مبنية على المسألة قبلھاء وهو تعارض الظاهر من القرآن 
والظاهر من السنة. وعليه فالمذكور فيها قولان : 
گا القول لون 

أنه يقدم ما عضده ظاهر السنة. 

وهو نص الإمام أحمد 3 

قال فى «العدة»): افنقل محمد بن أشرس"' أن أحمد بن حنبل سئل 
عن الحديث إذا كان صحيح الإسناد ومعه ظاهر القرآن» ثم جاء حديثان 
صحيحان خلافه: أيهما أحب إليك؟ فقال: الحدیثان أحب إلى إذا صحا''۔. 

وهذا القول رواية عن الحنابلة كما نقله ابن مفلح” ٠‏ وابن عقيل“ 
وابن النجار”*'» والمرداوي” '» عن الفخر إسماعیل وهو الذي رجحه 
86 هو محمل بن أشرس السلمي الليسابوري: قال الذهبي : متهم في الحدیث؛ وكال أبو 


الفضل السلیمائی: لا بأس بهء وتركه ابن الأخرم وغيره. 
انظر: ميزان الاعتدال 485/7 » تنزيه الشريعة .١١١/١‏ 


(؟) العدة ۳/ ۸٤۱۰ء‏ £4 () أصول الفقه ۲/ ۱۰۲۷. 
)٤(‏ الواضح فی أصول الفقه )٥( .۹۸/٥‏ شرح الكوكب المنير 198/4. 


.۹۱۲ /۴ التحبير في شرح التحرير‎ )٦( 

(۷) هو إسماعيل بن على بن الحسين الأزجي المأموني الحتبلى» فخر الدين؛ العلامة الأصولي 
وقعظ وحدث وسمع منه جمع؛ توفي سنة عشر وستماثة. انظر ذيل طبقات الحنابلة ۱/ ۲۷۱: 
المقصد الأرشد ٠۲1۸/١‏ الوافي بالوفيات ۳/ .۲۲٢‏ 

(۸) المسودة ص١١"‏ ۳۱۲. (۹) الواضح في أصول الفقه .۹۸/٥‏ 


س 
القول الثاني: 

أنه يقدم ما عضده ظاهر من القرآن. 

وهو رواية عن الحنابلة”' . 

ولَمّا كانت المسألة مبنية على التي قبلهاء فإن أدلة المسألة هناك هي 
الأدلة هنا. 

ولابتنائها أيضاً عليها منزل هنا قول الجويني في تلك» وهو أنهما 
یہقیان متعارضين. يبحثان عن مرجح من خارج. 

ولما رجحت هذا القول هناك فإني هنا والله أعلم - أرجحه أيضاً . 

والله أعلم... 


# الميحث الثامن »© 
تعارض خبرین يوافق احدهما ظاهر الكتاب والآخر يخالفه 

لم أجد من ذكر المسألة ‏ فيما اطلعت عليه إلا القرافي في «تنقيح 
الفصول» وشرحه” والباجي في «الإشارة»» ورجحا أن الخبر الموافق 
لظاهر القران مقدم . 

وعند تأمل المسألة أجد أنها عند الأصوليين داخلة في عموم مسألتين 
من مسائل تعارض الأدلة أغنتنا عن ذكرهاء وهما: 
| - ما نص عليه كثير من الأصوليين من ترجيح أحد الدليلين 

المتعارضين لموافقة دليل آخر له سواء من كتاب أو سئة أو إجماع 

1 و قياس“ . 


.١7١ص أصول الفقه لابن مفلح ۲/ ۱۰۲۷ء المختصر في أصول الفقه لابن اللحام‎ )١( 

(۲) تنقيح الفصول مع شرحه ص٤٢٦.‏ (۳) الإشارة ص٣۳۳.‏ 

(غ) انظر: البرهان ۱۱۸۲/۲ المستصفى 41/1 الإحكام في أصول الأحكام ٢٦٢٤/٤‏ 
المسودة ص۳۱۱ء روضة الناظر مع نزهة الخاطر العاطر 7/ ٤٦ء ٦1٤‏ جمع الجوامع 
مع شرح الملحي وحاشية البناني ۲/ ۳۷۰ء منتهى الوصول ص۹٦۱ء‏ شرح الكوكب 3 
144/٤‏ 


الباب الثالث: التعارض بين الألفاظ باعتبار طرق دلالتھا على الأحكام آ٦‏ ۶ 


۲ - ما ذهب إليه جمهور الأصوليين من المالكية"“ والشافعیة' 
والحنابلة من الترجيح بكثرة الأدلة. 
وإذا تأملنا ترجيح الأصوليين في المسألة الأولى وترجيح الجمهور في 
الثانية» وجدنا أنه يتوافق مع ما رجحه القرافي والباجي في المسألة الأصل . 
وعليه. فيمكن الاستدلال لها بأدلة المسألتين» ومنها : 
١‏ ۔ أن أبا بكر الصديق #5 لم يعمل بخبر المغيرة بن شعبة في مسألة 
إعطاء الحدة الشٌدس حتى شهد له محمد بن مسلمة" . 
۱ 7 ا ج0" رر (DF‏ 
ولو لم يكن لكثرة العدد معنىّ لم یطالب أبو بكر المغيرة رپا بمن يشهد له ۱ 
۲ _ أن الظن فی الموافق أقوى» فوجب تقديمه” . 
۳ _ أن كثرة الأدلة تفيد تقوية الظنء لأن الظنيين أقوى من الظن الواحد؛ 
لكون الأكثر أدلة أقرب إلى القطع“'. 
٤‏ - أن تقديم ما لم يوافق ترك للدليلين معاً ‏ الدلیل وما عضده - وتقديم 
الموافق ترك لدليل واحد. 
والعمل بما يلزم منه مخالفة دليل واحد أولى مما یلزم منه مخالفة دليلين”"". 
والله أعلم... 
© المبحث التاسع + 
تعارض خبرين مع احدھما ظاهر من القرآن أو السنة 
إذا تعارض خبران من السنة النبوية» وكان مع أحدهما ظاهر من القرآن 
أو ظاهر من السنة دون الآخرء فإنه يترجح ما عضدہ ظاهر القرآن أو السنة. 
000 إحكام الفصول ص۷۳۷. 
(؟) المحصول çort /Y‏ نهاية السول ۷/٤‏ 2. نهاية الوصول 1111/۲ 


(5) الفائق ۳۹٤/٤‏ تخريح الفروع على الأصول ص۳۷ء نهاية السول .٦۷۱/٤‏ 
(۷) الإحكام في أصول الأحكام ۳٦٣/٤‏ شرح الكوكب المنیر ؟/ .٦۹0٦‏ 


tL‏ الباب الثالث: التعارض بين الألفاظ باعتبار طرق دلالتها على الأحكام 
.۰ 222 ي 
ذكر هذه المسألة أبو الوفاء بن عقيل" والنووي'' والأبناسی 
والعراقي“» واستدل ابن عقيل لذلك بأن ظاهر القرآن والسنة حجة في 
أنفسهماء فأولى أن يرجح بهما الخبر*“. 
ومثل له ديت التخلس ‏ وهو ديف اة وبا قالت: «كن نساء 
المؤمنات يشهدن صلاة الفجر متلفعات”" بمرؤطهن تم قات إلى ف 
خی يققيين ال لآ رفن اة عن التل)"' > مع حديث رافع بن 
خديج”''' أن النَّبِنَ بي قال: «أسفروا بالفجرء فإنه أعظم للأجر»"'''. 
حيث إنهما دليلان متعارضان في أفضلية وقت صلاة الفجر هل هو 
أول الوقت أم آخره. وقد رجح ابن عقيل الحديث الأول على الثاني 
لموافقته ظواهر من القرآن أو السنة تدل على فضل المبادرة إلى الأعمال»؛ 


,۲۷۲/۲۴ تذریب الراری‎ 9 .۹۷/٥ الواضح في أصول الفقه‎ )١( 

(۳) الشذا الفياح ؟/ 415. 0 ا والتذكرة ؟/ 85 ,"٠‏ 

)0( الواضح في أصول الفقه 41//0. 

)٦(‏ التغليس: من الغلس: رعو عا بن فاح یی بيعل التي ار اا حا اا 
بظلمة الليل . 
انظر: غريب الحديث للخطابي ۲۸۲/۲ء معالم السنن مع تهذيب ابن القيم .۲٤٤/١‏ 

(۷) التلفع بالثوب : الاشتمال به. انظر: معالم السنن مع تهذيب ابن القيم .۲٤٤/١‏ 

)۸( جمع مرط؛ وهو كساء معلم من خز أو صوف أو غير ذلك. 
انظر: غريب الحديث للخطابي ٥۷٦/۲‏ فتح الباري ۲/ 06. 

(۹) رواه البخاريی؛ کتاب مواقيت الصلاة» باب وقت الفجر ٥٤/۲‏ (ح۵۷۸)؛ ومسلم» 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب ال تبکیر بالصبح أول وقتهاء وهو التغليس 
وبيان قدر القراءة فيها ٤٤٥/١‏ (ح550). 

)٠١(‏ هو رافع بن خديج بن رافع بن عدي بن يزيد الأنصاري الحارثي» أبو عبد الله» صاحب 
رسول الله و شهد أحداً والخندق» مات سنة ثلاث أو أربع وسبعين . ظ 
انظر: تهذيب الکمال 277/9 تاريخ خليفة بن خياط ص٤٣٣۳ء‏ الجرح والتعديل ۳/ 
ا" 

(١١)رواه‏ النسائی» كتاب المواقیت؛ ہاب الإسفار ۱/ ۲۷۲ء (م۸٤٤)؛‏ وأبو داودء كتاب 
الصلاة» باب في وقت الصبح ۸ء (ح٤٤٦٥)؛‏ والترمذي» كتاب أبواب الصلاة» 
باب ما جاء في الإسفار بالفجر ۲۸۹/۱ (حج١٥۱)ء‏ وقال: حديث حسن صحیح . 
وابن ماجه» كتاب الصلاة» باب وقت صلاة الفجر ۲۲۱/۱ (ح1۷۲). 








الباب الثالث: التعارض بين الألفاظ باعتبار طرق دلالتها على الأحكام ٦‏ الس 
فهي ليست نصاً في صلاة الفجر» ولكنها عمومات تدخل صلاة الفجر فی 
ظاهرها. 


ہج روعہ ع 


۲۳ء وقوله تعالى: لفَاستٹوا لحرت [البقرة: ٤٤]ء‏ وكقوله يل من 
حديث أم فرو ےک لما سكل أي الأعمال أفضل؟ فقال : «الصلاة لأول 
وقتها)"'. ) 

والذي يظهر لي - والله أعلم ‏ أن إعراض الأصوليين عن ذكر هذه 
المسألة لدخولها فی عموم مسألة الترجيح بموافقة دليل من الكتاب أو السنة 
أو الإجماع أو القياس › وقد تقدم أن هذا هو مذهب الجمهور ‏ المالكية 
والشافعية والحنابلة ‏ فدخوله فی عموم المسألة أغنى عن إفرادها . 

والله أعلم... 
© الميحث العاشر ©» 
تعارض الصريح وغیر الصريح 
إذا تعارض نص صريح مع نص غير صریحء فإنه يقدم النص الصریح . 
ذكر المسألة الأمير الصنعاني”" في إجابة السائل ورجح هذا الترجيح”*'. 


. هي آم فروة الأنصارية صحابية من المبايعات للنبي ية والمهاجرات الأوليات وهنا‎ )١( 
/۷ الإصابة في تمييز الصحابة 8/ ۲۷۶۰ء أسد الغاية‎ 90١ انظر: المستدرك للحاكم‎ 
ٰ .۲٦ 

(؟) رواه أبو داود» کتاب الصلاة» باب فی المحافظة على وقت الصلوات /١‏ 
4755-7 )؛ والترمذي» كتاب أبواب الصلاة» باب ما جاء في الوقت الأول في 
الفضل ۳۱۹/۱ (ح۷۰۷)؛ والحاكم في مستدركه» كتاب الصلاة» باب في مواقيت 
الصلاة ۱۸۹/۱. 

(۳) هو محمد بن إسماعيل بن صلاح الكحلاني ثم الصنعاني» الأمير المحدث الفقيه 
الأصولي المجتهد» توفي سنة ثنتين وثمانين ومائة وألف» له سبل السلام شرح بلوغ 
المرام» وتطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد» وغيرهما. 
انظر: البدر الطالع ۱۳۳/۲ء معجم المؤلفين 05/9. 

.٦٢٤ص إجابة السائل‎ )٤( 


00 کچ الباب الثالث: التعارض بين الألفاظ باعتبار طرق دلالتها على الأحكام 


ومثل له بقوله تعالى في كفارة القتل الخطأ : #فصور رک نے موم 
وده مامه َة إل اهل [النساء: ۹۲]. 
مع قوله عل : ارفع عن أمتي الخطاً.. 70 
فالآية صريحة في إيجاب الکفارةء والحديث ليس صريحاً بإسقاطهاء 
فتقدم الاية. 
ويمكن الاستدلال لهذا القول بالاتي: 
١‏ - أن النص الصريح قاطع في الدلالة على المراد بخلاف غير الصريح› 
فإن دلالته على المراد ظنية. 
والقطعي مقدم على الظني . 
؟- أن النص الصريح باعتباره يتناول دلالة المطابقة ودلالة التضمن يدل 
على كمال المسمى أو جزئه» بخلاف النص غير الصريح باعتباره 
يتناول دلالة الالتزام» فإنه يدل على لازم المسمى . < 
وما تناول كمال المسمى أو جزئه فهو مقدم على ما يتناول لازمه. 
والله أعلم... 


٭ المبحث الحادی عشر ٭+ 
تعارض دلاثة المطايقة ودلالة التضمن ٠‏ 

إذا تعارض دليلان أحدهما بدلالة المطابقة والآخر بدلالة التضمن. 
فإنه يرجح الدليل الدال بدلالة المطابقة . 

ولم أجد ‏ فيما اطلعت عليه أحداً ذكر المسألة» غير أن ترجيح 
دلالة المطابقة هو اللازم للأدلة الانیة: 
١‏ - أن دلالة المطابقة أقوى في دلالته على المراد من دلالة التضمن» 

فكان مقدماً عليها. 


الباب الثالث: التعارض بين الألفاظ باعتبار طرق دلالتها على الأحكام 3۵ 


- 


- GD 


أن دلالة المطابقة تفهم كمال المسمی؛ فهي أظهر في المراد بخلاف 
وما دل على كمال المسمى أولى مما دل على جزثه . 
والله أعلم... 
© المبحث الثاني عشر © 
تعارض دلالة المطايقة ودلالة الا لتزام 
إذا تعارض دليلان أحدهما بدلالة المطابقة والآخر بدلالة الالتزام» فأيهما يقدم؟ 
لم أجد في المسألة إلا قولا واحدا عند من ذكرها. 


وهو أن دلالة المطابقة ترجح على دلالة الالتزام. 
وهو الذي قال ده ابن الحاجب من المالكة" والعضد شارح 


(المختصر؛''' والآمدي” "2 والسهرودي”*) من الشافعية» والمرداوی”٭ 
(V) ,َ ۱ (TD‏ 
وابن النجار من الحنابلة ٠‏ والتهانوي من المحدثين . 


| 


5 


010 
(۳) 
(0) 
(۷) 


وقد استدلوا بما يأتى : 

أن دلالة المطابقة أضبط من دلالة الالتزام”” . 

وما كان أضبطء فإنه يقدم على غيره. 

أن دلالة المطابقة تدل على المراد من دلالة النص الصريح» بخلاف 
دلالة الالتزام» فإنها تدل عليه بدلالة النص غير الصريح وما كان 
صريحاً فإنه مقدم على غير الصريح . 

وهذا الدليل مأخوذ من تعريفهماء دلالة المطابقة ودلالة الالتزام. 

أن دلالة المطابقة أقوى في دلالته على المراد من دلالة الالتزام» 
فوجب تقديم ما دلالته أقوى . 


منتهى الوصول والأمل ص۷٦۱.‏ (0) شرح العضد .۳۱٣٤/٣‏ 
الإحكام في أصول الأحكام .۲٠۳/٤‏ (4) التنقيحات فی أصول الفقه ص۲۱۷. 
التحبير في شرح التحرير ۴/ ۸۸۲. 0) شرح الكوكب المنير 1159/5. 


قواعد في علوم الحديث ص٠١٠".‏ (۸) الإحكام في أصول الأحكام 5/ .۲٥۳‏ 


٦‏ ےس الباب الثالت: التعارض بين الألفاظ باعتبار طرق دلالتها على الأحكام 


٤‏ ۔ أن دلالة المطابقة تفهم كمال المسمى»ء فهي أظهر في المراد بخلاف 
دلالة الالتزامء فھی تفهم لازم المسمى» فهي أخفى من المطابقة. 
والأظهر مقدم على الأخفى . 

والل أعلم.. 


٭ الميحث الثالث عشر © 
تعارض دلالة التضمن ودلالة الالتزام 
إذا تعارض دليلان أحدهما دلالته دلالة تضمن والآخر دلالته دلالة 
التزامء فإنه يرجح منهما ما دل بالتضمن . 
رجح هذا السهروردي في (التنقیحات؛!'' ولم أجد المسألة عند غيره 
فيما اطلعت عليه. 
وهذا هو الذي يظهر ۔ والله أعلم - ويمكن أن يستدل له بالآتي : 
١‏ - أن دلالة التضمن من النص الصريح ودلالة الالتزام من النص غير 
الصريح» والصريح مقدم على غيره. 
؟ - أن دلالة التضمن فهم السامع من كلام المتكلم جزء المسمی والالتزام 
فهمه للازم المسمى» وجزء المسمى أقرب وأوضح من لازمه. 
والله اعلے... 
٭ المبحث الرابع عشر » 
تعارض دليلين بدلالة الاقتضاء 
أحدهما يتوقف عليه وقوعه شرعاً والآخر عقلاً 
بأن يكون هناك دلالتا اقتضاءء لکن أحدهما يتوقف على وقوعه شرعاً 
والآخر يتوقف عليه عقلاً . 
لم يذكرالمسألة فيمااطلعت عليه إلا الآمدی' 


.۲٥۳/٤ التنقيحات ص/7١7١. (؟) الإحکام في أصول الأحكام‎ )١( 


الباب الثالث؛ التعارض بين الألفاظ باعتبار طرق دلالتها على الأحكام "وه 00 
2ه <7+<ت<<ب ہمہ _ کچ ہت ہژ ''پُچشچچچشچششہہ۔نم'مً۔ م. سے يي هس يما ےم تنعشہ 0262 


وابن الحاجب!'ء وابن مفل وابن الےجا ٣‏ والأبناسر ۵ 
والمرداوي”” 2 والتهانوي”" . 
وکلهم يقولون: إن ما يتوقف عليه عقلاً يقدم على ما يتوقف عليه شرعاً . 
مستدلين بالا تي : 
١‏ - أن تقديم المقتضى العقلي على الشرعي لبعد الخلف عن كلام 
الشارع نل أو كلام رسول الله ي" فكان أولى . 
آ٦‏ - لامتناع مخالفة المعقول وقرب المخالفة في المشروع“'. 
والدليل الثاني والله أعلم - غير مسلّم؛ ؛ لأنه مبنی على أن الادلة 
العقلية قاطعة والأدلة الشرعية غير قاطعة . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: «وفي الحقيقة» فجميع 
الأدلة اليقينية ت وجب علماً ضروربا والأدلة السمعية الخبریة تو وجب علماً 
ضرورياً بإخبار الرسول عل" . 
والذي يظهر - والله أعلم ‏ استحالة التعارض في هذه الصورةء وما 
ذكر هنا عندهم إنما هو على سبيل الافتراض . 
والدليل على عدم إمكان التعارض هنا : 
-١‏ أن التعارض في كلام الله تعالى لا يخلو عن الخلف أو إهمال الكلام 


الاآخس وکلاھما ممشيع . . کذا رزه الأبناسي” ٣‏ 


5 أن العقل السليم لا يمكن أن يناقض بحال النقل الصحيح. 


والله أعلم... 
)١(‏ منتھی الوصول والأمل ص۱۷۱. (؟) أصول الفقه لابن مفلح ۱۰۱۸/۲. 
(*) شرح الكوكب المثير )٤( .1۷۱/٤‏ الفوائد شرح الزوائد ص۲٦۹.‏ 
(ہ) اہ فی شرع التحرير ۳/ 45 )٦(‏ قواعد في علوم الحديث ص١١"‏ . 


.۹٦۳ ء۹٦۲١ص الاحکام 1: أصول الأحكام ۳ الفوائد شرح الزوائد‎ (A) 
.٠٤١١۳ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )9( 
.۹٦۳ص الفوائد شرح الزوائد‎ )( 


09 الباب الثالث: التعارض بين الألفاظ باعتبار طرق دلالتها على الأحكام 
٭ الميحث الخامس عشر « 
تعارض دلیلین بدلالة الاقتضاء احدھما بضرورة 

صدق المتكلم والآخر على ما يتوقف عليه وقوعه عقلاً 

وهذه المسألة كالتي قبلها لم يذكروا فيها إلا قولاً واحداً. 

وهو أن الدال بضرورة صدق المتكلم متقدم على الدال بتوقفه على 
وقوعه عملا . 

وهو الذي قاله الأصفھانيی''' وابن مفلح''' والصفي الھندی” 
وابن النجار» والأبناسي» والشيرازي قطب الدين فی اشرح 
القكتضرة""'::.والمزواوى””, 

ولعل مستند هذا الترجيح أن ضرورة صدق المتكلم أتم من وقوعه 
عقلاً . 

والله أعلم... 
© الميحث السادس عشر « 
تعارض دليلين بدلالة الاقتضاء أحدهما بضرورة 

صدق المتكلم والآخر على ما يتوقف عليه وقوعه شرعا 

فإذا تعارض مقتضيان أحدهما بضرورة صنق المتكلم والآخر بدلالة 
الاقتضاء وعلى ما يتوقف وقوعه شرعأء فأيهما يقدم؟ 

لم أجد في المسألة إلا قولاً واحداً. 

وهو أن يقدم دلالة الاقتضاء بضرورة صدق المتكلم. 


.١١18/7 بیان المختصر ۳/ ۳۸۷. (۲) أصول الفقه لابن مفلح‎ )١( 
.٦۷٭٦‎ /5 القائق ٤/۲۹؟. (4) شرح الكوكب المئیر‎ )۳( 
.1/۱٥١ شرح الشيرازي للمختصر ۲/ل‎ )٦( الفوائد شرح الزوائد ص477.‎ )5( 


(۷) التحبير في شرح التحرير ۳/ ۸۸۳. 


الباب الثالث: التعارض بين الألفاظ باعتبار طرق دلالتها على الأحكام IM‏ 


وهو الذي قال به الآمدي'' والصفي الهندي ٠‏ وابن الحاجب” "ع 
وابن مفلح والأصفهاني”*', والعضد” 2 وأبن النجار“ 
(QJ), (AJ)‏ 
والمرداوي ( والتهانوي ۰ 
بی ے 2000 ۳ ۱ )١١(۶ ١‏ 
¦ أن وقوعه على ضرورة صدق المتكلم آثم من وقوعه شرعا : 
١‏ ۔ أن ما يتوقف عليه صدق المتكلم أولى من وقوعه الشرعي نظراً لبعد 
الخلف والكذب في کلام الشارء*'''. 


واللہ أحلى... 


© المبحث السابع عشر © 
تعارض دلا لةه الاقتضاء ودلالة الانماء 
ورود نصين يدل أحدهما على الحكم بدلالة الاقتضاءء ويدل الآخر 
على حكم يعارضه بدلالة الإيماء. 
الذي ذكره الأصوليون من المذاهب الثلاثة أن الدال بالاقتضاء مقدم 
على الدال بالإيماء والتنبيه. 
وممن نص عليه من المالكية ابن الحاجب''' وصاحب امراقي السعودہ'''' 


.٦۲۹/٤ الإحكام في أصول الأحكام 67/4؟.  (5) الفائق‎ )١( 


(۳) المختصر مع بيانه ۳/ ۳۸۳. )٤(‏ أصول الفقه لابن مفلح ۱۰۱۸/۲. 
)٥(‏ بیان المختصر ۳/ ۳۸۷. )٦(‏ شرح العضد .۳۱٣/۲‏ 
(۷) شرح الكوكب المنير .1۷۰/٤‏ ( التحبير في شرح التحریر ۴/ ۸۸۰. 
)۹( قواعد فی علوم الحدیث ص۱ ۲۳۰. () شرح العضد ۶7۲ .٤‏ 


(١١)بيان‏ المختصر ۳/ ۱۳۸۷ أصول الفقه لابن مفلح ۱۰۱۸/۲ء شرح الكوكب المنير 4/ 
۰ء التحبير في شرح التحرير ۳/ ۸۸۰. 

.۳۸۳ /۳ منتهى الوصول والأمل ص۷٦۱ء المختصر مع شرحه البيان‎ )١١( 

(1)المراقي مع نثر الورود .1١5/7‏ 
وصاحب المراقي هو عيك الله ابن الحاج إبرأهيم محص أحمد العلوي الشنقيطي ؛ الشيخ 
المختار مجدد العلم بقطر شنقيط في عصره» توفي سنة ثا ث وثلائین وماثتين وألف . له 
مرافي السعود وشرحه نشر البنود» ونيل النجاح في مصطلح الحديث» وغيرها. 


دسم الباب الثالث: التعارض بين الألفاظ باعتبار طرق دلالتها على الأحكام 
ج ر ا الس سس سس سے 
ر۸خ 
وشارحه الشيخ الشنقیطی”'ء وشراح (المختصرا'''. 
سن الشافعية اام :وين السك زالصتی المت 
والمحلی”“'ء والأبناسي”” . 
ومن الحنابلة ابن مفلح“» وابن النجار“٭' والمرداوی''' 
١‏ 00 
رھ رہم ے 
وقد استدلوا لهذا التقديم و 
أن الإيماء وإن كان مقصودا بإفراد اللفظ؛ لكنه لم يتوقف الأصل 
عليه" بخلاف الاقتضاءء وما توقف الأصل عليه فهو أولى من غيره. 


+ الميحث الثامن عشر © 
تعارض دلا تة الإيماء الذي لو لم يكن الوصف المذكور فيه عله 
ٹلزم منه الحشو والعبث مع غيره من أنواع دلالة الإيماء 
إذا تعارض دليلان دلا على حكمين كلاهما بدلالة الإؤيماء والتنبيه . 
لكن أحدهما الإيماء فيه يكون بالوصف المذكور علة بحيث لو لم 
يكن علة للزم من ذلك أن يكون ذكره حشواً وعبثاً ينزه عنه كلام الله تعالى 
وکلام رسوله ہا . 
= انظر : مقدمة محقق مراقي السعود إلى مراقي السعود ص۱۳ - .۱١‏ 
(١(‏ نثر الورود 0 
(؟) شرح العضد ۳۱٣/٢‏ بيان المختصر ۳۸۳/۳ ۲۳۸۸. 
(۳) الإحكام فی أصول الأحكام .٥٥٢ /٤‏ 
(4) جمع الجوامع مع شرح المحلي وحاشية البنانی ۲/ .۳٦۷‏ 
)٥(‏ نهاية الوصول .۱۱۷٤/٢‏ 
)٦(‏ شرح المحلي لجمع الجوامع مع حاشية البناني .۳٦۷ /٢‏ 


(۷) الفوائد شرح الزوائد ص456. (۸) أصول الفقه لابن مفلح ۱۰۱۸/۲. 
(۹) شرح الكوكب المنير )۱١( .1۷۲/٤‏ التحبير في شرح التحرير ۳/ .۸۸٤‏ 


0 إإرشاد الفحول ص۲۷۹۔ 
(۲) شرح الكوكب المنیر /٤‏ ٢۷١٦ء‏ ۳٣۷٦ء‏ الفوائد شرح الزوائد ص 450. 


الباب الثالث: التعارض بين الألفاظ باعتبار طرق دلالتها على الأحكام آ۔۶ 
TTT‏ آھصےے - ت 


والآخر الإيماء فيه بغير هذا مما يدل على الإيماء كأن يكون الوصف 
ورد ثم جاء بعده الحكم مقروناً بالفاء مثلاً . 

لم يذكر الأصوليون إلا قولاً واحداً. 

وهو أن الإيماء الذي يلزم منه العبث والحشو لو لم يجعل الوصف 
المذكور علة يقدم ويرجح على سائر أنواع دلالة الإيماء سواء بالفاء أو 
غيرها. 

وهذا قاله الآمدی'''ء وابن الحاجب''' والصفی الهندي”". 
والاسنوي» والمرداوی(“ وابن مغل وابن لیے © 

وقد استدلوا لهذا القول بأدلة : 
-١‏ أن نفي العبث والحشو في كلام الله وكلام رسوله بيه أولى من 


A) 
: ۵ 


؟ - أن إلغاء الوصف المذكور الذي لو لم یکن علة؛ لكان ذكره حشواً 
لدلالة الفاء على التعليإ" . 

۴ أن ظهور العيث أبعد من ظهور الفاء ونحوها”'''. 

٤‏ - أن الفاء يمكن تأويلها بعير السببية'' 2 وحينها يقدم عليها ما لا 
يحتمل إلا السببية . 


.۲٥۳/٤ الإحكام في أصول الأحكام‎ )١( 

(۲) منتهى الوصول والأمل ص۷٦۱ء‏ المختصر مع شرحه البيان ۳/ ۳۸۳. 

(۳) نهاية الوصول )٤( .۱۱۷/٢‏ الزوائد مع شرحه الفوائد ص408. 

.۱۰۱۸/۲ أصول الفقه لابن مفلح‎ )5( .۸۸٤ /۳ التحبير في شرح التحرير‎ )٥( 

(۷) شرح الكوكب المنير .1۷۱/٤‏ 

(۸) الإحكام في أصول الأحكام 5/ ٢٣٥۲ء‏ بيان المختصر ۳/ ۳۸۷ء التحبير في شرح التحرير 
۳ء شرح الكوكب المنیر .1۷۱/٤‏ 

(4) الإحكام فی أصول الأحكام )٠١( .۲٥۳/٤‏ منتھی الوصول والأمل ص۷٦۱.‏ 

.۲٥۳/٤ الإحكام في أصول الأحكام‎ )١١( 


CC‏ الباب الثانث: التعارض بین الألفاظ باعتبار طرق دلالتھا على الأحكام 
ب سخ ES‏ وص ل ا سے کے کت 222 ٠.‏ ج ج ڪڪ 


والذي يظهر - والله أعلم ‏ أن ذكرهم الفاء في الآدلة إنما هو على 
سبيل التمثيل لما يثبت به الإيماء ولم يريدوا الحصر بها. 

بدليل تأكيدهم أن الإيماء الثابت بتقدير العلة لو لم تقدر للزم العبث 
والحشو مقدم على جميع أنواع الإيماء”'*. 


والله أعلم... 


© المبحث التاسع عشر © 
تقارضن دلالة الآيماء دل على عليّته فاء التعقيب وغیرہ 
من دلالة الایماء 
قد تقدم أن دلالة الإيماء إذا كانت عليته بتقدير المذكور من الوصف 
علة وإلا يكون ذكره حشواً وعبئاً مقدمة على جميع أنواع دلالة الإيماء» فهو 
أقوى دلالة الإيماء. 
' لکن ما عداه من الأنواع أيها أقوى من بعده. 
الآمدي يرى أن ما دلت عِلَبّنه منها بفاء التعقيب» فإنه مقدم على سائر 
الأنواع غير الأول وهو تقدير الوصف العلة وإلا كانت عبثاً . 
وعليه فإذا تعارض دليلان كلاهما بدلالة الإيماء أحدهما عليته بفاء 
التعقیب والآخر بغيرها مما لا يُقَدّر الوصف فيه علة خشية العبث فإنه يقدم 
ما غلته ثايثة بفاء التعقيب. 
ولم أجد هذه المسألة عند غير الآمدی”'. 
قد انعد ل انا : 
أن دلالة فاء التعقيب على العلية أظهر من غيرها”". 
فوجب تقديمه عليها . 
- واللت أعلم... 


.787 /4 (؟) الإحكام في أصول الأحكام‎ .۱۱۷٤ /٢ نهاية الوصول‎ )١( 
.۲٥۵٢ /٤ الإحكام في أصول الأحكام‎ )۳( 


الياب الثالت: التعارض ہین الألفاظ باعتبار طرق دلالتها على الأحكام 


عليه 


© الميحث العشرون * 
تعارض دلالة الاقتضاء ودلالة الاشارة 
إذا تعارض دليلان أحدهما دل على المراد بدلالة الاقتضاء والآخر دل 
بدلالة الإشارة. 
أيهما يقدم؟ 
اتفق مَنْ ذكر المسألة مِنْ جميع المذاهب الثلاثة على أنه يقدم دلالة الاقتضاء . 
فمن المالكية ابن الحاجب”''» وصاحب «مراقي السعود» وشارحه 


الشيخ الشنقیطی'''ء وشراح «المختصر)"" . 


ومن الشافعية الآمدی اٹ وابن السبكي؛ والصعي الھندی 


وا لاہن ٩‏ : 


عليه » بخلاف الإشارة فإنها لم تقصد بإيراد اللفظ ء وإن توقف الأصل عليها 


01 
(۳ 
0 


ومن الحنابلة ابن مفلح'“ء وابن النجار” والمرداوی''''. 
وغیرھم*'''. ۱ 

وقد استدل هؤلاء جميعاً بدليل واحدء هو: 

أن دلالة الاقتضاء مقصود بإيراد اللفظ صدقاً أو حصولاً ويتوقف الأصل 
فوع 


وما كان مقصوداً بإيراد اللفظ فهو مقدم على ما لم يقصد. 
واللت احلم... 
منتهى الوصول حم 17 .١‏ نرج نثر الورود على مراقي السعود 6 ., 


شرح العضد 5/ 2314 بيان المختصر ۳/ ۳۸۳. 
الإحكام في أصول الأحكام 5014/4. 


.٦۸٤ /۳ الدرر اللوامع‎ ۳٦۷ /٢ جمع الجوامع بشرح المحلي وحاشية البتاني‎ )٥( 

.۹٦٦ 95590 الفوائد شرح الزوائد ص‎ )۷( .١١9/4 /۲ نهاية الوصول‎ )٢( 
.٦۷۲ /٤ أصول الفقه لابن مفلح ۱۰۱۸/۲. (۹) شرح الكوكب المنیر‎ )۸( 

)٠(‏ التحبير في شرح التحریر ۴۳/ .۸۸٤‏ (ء إرشاد الفحول ص۲۷۹. 


)٢(‏ الإحكام في أصول الأحكام ٤/٢٥۲ء‏ منتھی الوصول والأمل ص۷٦۱ء‏ شرح المحلي 


لجمع الجوامع مع حاشية البناني ۲/ ۷٦۳۲ء‏ الفوائد شرح الزوائد ص۵٦۹ء‏ 5151., 


هدم الباب الثالث: التعارض بين الألفاظ باعتبار طرق دلالتها على الأحكام 


© الميحث الحادي والعشرون + 
تعارض دلالة الإشارة ودلالة الايماء 

لم أجد ذکرأ لهذه المسألة إلا عند بعض شراح «جمع الجوامع) 

كابن أبي شریف المقدسي“'ء والبنائی''ء حیث قالوا بتقديم دلالة 
الايماء غلى دلالة الإشارة. 

وقد استفادوا هذا الحكم من تعديل المحلي لتقديم دلالة الاقتضاء 
عا الأشارة و حاف 

حت غلل رججان ولال الانتضاء على لال اجار ودلا الما 
لأنه مدلول عليه - أي الاقتضاء ‏ الصدق أو الصحة ودلالة الإيماء مقصود 
لا يتوقف عليه ذلك» ودلالة الإشارة غير مقصود كما علم ذلك في 
7( 

فلما كانت دلالة الإيماء مقصودة للمتکلم؛ ودلالة الإشارة غير 
مقصودة للمتكلم قدموا ما كان مقصوده للمتكلم استنباطاً من کلام المحلى. 

قال ابن أبي شريف المقدسي بعد أن ساق كلام المحلي المذكور 
آنفاً: «ويستفاد من التعليل أن الثالث ۔ يعني دلالة الإيماء - أقوى من الثاني 


.۳ /۳ الدرر اللوامع‎ )١( 
وا ۴ از چو ماكو ا ویک یھو را و ا‎ 
لاإفتاء والتدريس توفي ددشت اوح 5 شرح الاز ضا في الفقہ:‎ 
انظر : يار العقيان 0-9 الكواكب السائرة جو النور السافر ص47.‎ 

. ۸۲ حاشية البنانى‎ )٢( 
والبناني هو عبد الرحمن جاد الله البناني المالكي المغربي» فقيه أصولي ماهر في‎ 
المعقول» انتفع به الطلبة» توفي سنة ثمان وتسعين ومائة وألف. له: حاشية على شرح‎ 
.۱۳۲/٥ معجم المؤلفين‎ 22586 /١ جمع الجوامع . انظر : عجائب الاآثار للجبرتي‎ 

(۳) شرح المحلي مع الدرر اللوامع ۳/ .٦۸٤‏ 


الباب الثالث: التعارض بين الألفاظ باعتبار طرق دلالتها على الأحكام ew‏ 
TT TT‏ ا" 


تت 


- يعني دلالة الإشارة - لأن مدلوله مقصود للمتكلم» بخلاف مدلول الثاني" . 

وبمعناه قال البنانی'''. 

وعليه. فإن الدليل لتقديم دلالة الإيماء على دلالة الإشارة هو: 

أن دلالة الإيماء مقصود للمتكلم ودلالة الإشارة غير مقصود للمتكلم 
وما هو مقصود للمتكلم فهو أولى وأرجح . 

وغيرهما من الأصوليين ‏ وإن لم يذكروا هذه المسألة ‏ إلا أنهم ذكروا أن 
ما هو مقصود للمتكلم وإظهار الحکم؛ فهو مقدم على ما لم يقصد فيه ذلك . 

قال الباجي في «إحكام الفصول»: «الترجيح السادس: أن يكون أحد 
الخبرين يقصد به بيان الحكم والآخر لا يقصد به ذلك» فيكون الأخذ بما 
قصل به بيان الحكم أولى»” " . 

وقال فى «الإشارة»: «لأنه أبعد من الاحتمال؛''. 

وقال الآمدی : «أن يكون أحدهما قد قصد به بيان الحكم المختلف 
فيه بخلاف الآخر؛ فالذي قصد به البيان للحكم يكون أولى؛ لأنه يكون 
أمس بالمقصود . 

والذي قاله الباجي والآمدي هو المتحقق ترجيحاً في المسألة إن 
شاء الله تعالى. 

وهو الذي قال به كثيرة من الأصوليين؛ كأبى يعلى فی «العدة”» 
وابن الحاجب في «المختصر“» وابن النجار في اشرح الکو کب 
والشوكاني في «الإرشاد»”” . 


allo‏ أعلم... 
)١(‏ الدرر اللوامع /Y‏ . (۲( حاشية البنانی 7۲. 
)۳( إحكام الفصول ص۹١۷.‏ ر٤(‏ الإشارة ص۳۳۴۹ ٣۷ء‏ 


.٠٠۳٣/۳ العدة‎ )٦(۔‎ .۲٦٦/٤ الإحكام فی أصول الأحكام‎ )٥( 

(۷) المختصر مع شرحه البيان ۳/ .۳۹٤‏ (۸) شرح الكوكب المثير .۷٠٦/٤‏ 

(۹) إرشاد المحول ص۷۹". 
وانظر في مسألة في ترجيح المقصود بالحكم: المعونة في الجدل ص۱۲۳ء مفتاح 
الوصول ص4٦٦ء‏ نهاية الوصول /٢‏ ٦۱۰۲ء‏ المستصفى ۲/ ۲۳۹۷. 


يكم الباب الثالث: التعارض بين الألفاظ باعتبار طرق دلالتها على الأحكام 
حر UL‏ سشٹشٹتٹت ‏ شس شس شش سس 
٭ الميحث الثاني والعشرون » 
تعارض دلالة الاقتضاء والمفهوم 
هذه الصورة أيضاً مما لم يختلف فيها؛ حيث لم يذكر الأصوليون فيها 
إلا قولاً واحداًء وهو أنه عند تعارض دلالة الاقتضاء مع المفهوم موافقة أو 
مخالفف فإنه يقدم دلالة الاقتضاء. 
قال بذلك کل من ذکر المسألة. 
من المالكية: ابن الحاجب ‏ وشراحا'''. 
ومن الشافعية: الآمدی ' والصني ا والأبناسي 7 
ہس ھت ا سس کا وابن نجار کن ال تار 3 
وكذلك ذهب الہ الغو کان ۷ ين 0 
وقد استدلوا لهذا القول بأدلة: 
۔ أن دلالة الاقتضاء متفق على حجيته» دون دلالة المفھوم؛ 
للاختلاف فی بعض صوره. 
وما اتفق عليه مقدم على ما اختلف فيه أو بعضه”'' . 
5 أن دلالة الاقتضاء مقطوع بشوتهء والمفهوم ثبوته مظنون. ولذللك 
لم يقل بالمفهوم بعض من قال بالاقتضاء''''. 
وما كان قطعیٌ الثبوت» فهو مقدّم على ظنيه. 
)١(‏ منتهى الوصول والأمل ص۷٦۱ء‏ المختصر مع شرحه البيان ۳/ ۳۸۳. 


(۲) شرح العضد 015/5 بيان المختصر ۳۸۸/۳. 
() الإحكام في أصول الأحكام  .724/4‏ (4) نهاية الوصول ٢/١۱۱۷ء‏ ۱۱۷۸. 


.۱۰۱۸/۲ أصول الفقه لابن مفلح‎ )٦( .۹٦۵ص الفوائد شرح الزوائد‎ )٥( 
.۸۸٤ /۳ التحبير فی شرح التحرير‎ )4( .٦۷٣٦ ء٦۱۷۲‎ /5 شرح الكوكب المئیر‎ )۷( 
1 ۱ء‎ ٠١ إرشاد الفحول ص۲۷۹ ۔ (* ۰) قواعد في. علوم الحديث ص‎ (۹) 


)١١(‏ منتهى الوصول والأمل صس۷٦۱ء‏ الإحكام في أصول الأحكام ٤/٢٥۲ء‏ الفوائد شرح 
الزوائد ص 12 35. 
(؟١)‏ بیان المختصر ۳۸۸/۳ شرح الكوكب المنیر .٦۷۳/٤‏ 


الباب الثالث: التعارض بین الألفاظ باعتبار طرق دلالتها على الأحكام ٦‏ سح 
ملستت ست هت ل رلا كك 

۳ - أن المفهوم يتعرض له مبطلات كثيرة» بخلاف دلالة الاقتضاءء 
فما يعرض له قليل بجانب المفهوم"". 

وما كان قليل التعرض للمبطلات أقوى مما كان كثيراً فيها؛ إذ إن 
المبطلات من شأنها أن توهن الدليل وتضعفه أحياناً» وأحياناً أخرى تسقطه 
عن الاحتجاج . 

4 - أن المفهوم يتطرق إليه التأويل أكثر من تطرقه إلى دلالة 
الاقتضاء''''. والدليل كلما كان سالماً من التأويل كان قوياًء وكلما كثر 
تطرق التأويل إليه أضعفه ووهاه. 

ولذلك ما لا يتطرق إليه التأويل أو يتطرق إليه بقلة - كدلالة الاقتضاء ۔ 
مقدم على ما يكثر تطرقه إليه؛ كالمفهوم . 

وزاد الأبناسي دليلا خامساًء ولكنه خاص بتقديم دلالة الاقتضاء على 
مهفوم الموافقة» حيث ذكره مستدلاً على تقديم دلالة الاقتضاء على مفهوم 
الموافقة. 

حيث قال : 

ه ‏ «وأما الموافقة» فلجواز أن لا يكون الحكم في محل النطق 


ت 


معللا . 

وبتقديره أن يكون معللاً يجوز أن لا يطلع عليه . 

وبتقديره يجوز أن لا يكون في المسكوت أولى»” " . 

وبهذه الأدلة التي ذكروها يزول الريب عن القول بتقديم دلالة 
الاقتضاء على المفهوم . 

والله أعلم... 

)١(‏ منتهى الوصول والأمل ص157١»2‏ الإحكام في أصول الأحكام ٤/٢٥۲ء‏ الفوائد شرح 

الزوائد ص5560. 


)٢(‏ الفوائد شرح الزوائد ص450. 
(۳) المصدر السابق ص456., 


039 الباب الثالث: التعارض بين الألفاظ باعتبار طرق دلالتها على الأحكام 
© الميحث الثالث والعشرون © 
تعارض دلالة الاشارة واٹمفھوم 
لم يذكر المسألة ‏ فيما اعت عالت ا ابن السبكي في «جمع 
ا رت تی ا و 
ووافقوه على قوله» وهو أن دلالة الإشارة يقدم على دلالة المفهوم. 
ونص الصفي على ترجيح دلالة الإشارة على مفهوم المخالفة فقط . 
ل رش ل 
واستدلوا لذلك : 
١‏ - أن دلالة الإشارة متفق عليهاء ودلالة المفهوم مختلف فيهاء والمتفق 
عليه مقدم على المختلف فيه. 
٦‏ ۔ أن دلالة الإشارة يدل بمحل النطق بخلاف المفهوم» فيكون أولى منه؛ 
امال رة اى ادل نره 


والله أعلم... 


© المبحث الرابع والعشرون © 
تعارض دلالة الايماء والمفهوم 
إذا تعارض دلالة الإيماء مع المفهوم. 
فإنه يقدم دلالة الإيماء على المفهوم قولاً واحداً» عند جميع من تكلم 
عن الما م الاضر یی 


.٦۸۲/٢ جمع الجوامع مع شرح المحلي الدرر اللوامع‎ )١( 
/4 الغيث الهامع ۲۹۹/۲ء شرح المحلي مع الدرر اللوامع 487/7» الآيات البينات‎ )٢( 
0 
ا رر جس رج سو ج‎ 
.111/4 /7 الفائق ٤/۹٢٦ء نهاية الوصول‎ )٤( 
.505/5 نثر الورود‎ ٤۸۲/۳ شرح المحلي مع الدر اللوامع‎ )٥( 





الباب الثالث: التعارض بين الألفاظ باعتبار طرق دلالتها على الأحكام م 


وهم من المالكية ابن الحاجب'''ء وصاحب (مراقي السعودا' 

وشراحه' ". 
ومن الشافعية الآمدي””''» وابن السبكي في «جمع الجوامع»» 

وشراحه كالعراقي”'', والمحلي”". والعبادي”" . 
ومن الحنابلة ابن مفلح“ء وابن النجار'*'''. 
وخص الصفي الهندي الترجيح لدلالة الإيماء على مفهوم المخالفة 

فقط "١"‏ ولم يتعرض للموافقة. 
وقد استدلوا بأدلة هي : 

١‏ ۔ أن دلالة الإيماء متفق عليها ودلالة المفهوم مختلف ففیھا''''ء والمتفق 
عليه مقدم على المختلف فيه. 

۲ - أن دلالة الإيماء من منطوق الكلام» بخلاف المفهوم. والمنطوق مقدم 
علی المفھوم''''. 

٣۔‏ أن دلالة الإيماء مبطلاته قليلة» بخلاف المفهوم؛ فإن مبطلاته 
کثیر'ٴ''٭. وما مبطلاته أقل» فإنه يكون أقوى ويقدم على ما تكون 
مبطلاته اکثر . 

والله أعلم... 

.۱٦۷ص منتهى الوصول والأمل‎ )١( 


11 77۲ مراقی السعود مع نثر الورود‎ )٢( 
«1۰0/۲ نثر الورود‎ ۰٤۲ مرافى السعود إلى مراقى السعود صخ‎ c4۸ 7/۲ نشر البنود‎ (۳) 


5*. 
(4) الإحكام في أصول الأحكام 704/4. )٥(‏ جمع الجوامع مع حاشية البناني .۳٦۸/۲‏ 
(5) الغيث الهامع ۲۹۹/۲. (۷) شرح المحلي مع الدرر اللوامع ۳/ 487. 
(۸) الآيات البينات /٤‏ ۳۰. (۹) أصول الفقه لابن مفلح ۱۰۱۸/۲. 

.٦۲۹/٤ الفائق‎ )١١( .1۷۲/٤ شرح الكوكب المنیر‎ )٠١( 


.504/4 الإحكام في أصول الأحكام‎ )١١( 


() شرح المحلي لجمع الجوامع 2558/7 نثر الورود .1١57/7‏ 
(0 )الا حكام في أصول الا حکام ٣٤٣/٣٢‏ شرح الکوکب المنیر VT / ٤‏ 


۹ 4 الباب الثالث: التعارض بین الألفاظ باعتبار طرق دلالتها على الأحكام 


٭ الميحث الخامس والعشرون « 
تعارض المنطوق ومفهوم الموافقة 
فإذا تعارض دليلان أحدهما أفاد الحكم بمنطوقه والآخر دل عليه 
قولان فى المسألة : 
القول الأول؛ 
أن المنطوق مقدم على مفهوم الموافقة. 
وهو الذي ذهب إليه الآمدی ' والرازی' والطوفے ‏ 
والشوكاني”*'. وا 7 لشنقيطي» وهو قول من قدم ۱ لمنطوق على ۱ لمفهوم 
لل , 
١‏ - أن المنطوق ظاهر الدلالة» ومفهوم الموافقة خفي الدلالة. والظاهر 
يجب أن يقدم على الخفي . 
؟ - أن المنطوق أقوى في الدلالة على الحكم من المفهوه”” . 
ومن المعلوم في قواعد الترجيح أن الأقوى في الدلالة يقدم على 
غيره . 
٣۔‏ أن المنطوق بعيد عن الالتباس في دلالته» بخلاف المفهوم؛ فإن 
الالتباس وارد عليه . 


.۰۷۹/۲/۲ المحصول‎ )٢( ۰٘٤ الإحكام في أصول الأحكام‎ )١( 


(۳) شرح مختصر الروضة ۷۳۰/۳. )٤(‏ نيل الأوطار ۱/ ۲۷۷. 
۔(٥)‏ أضواء البيان ۱۹۹/۷. )٦(‏ المحصول .٥۷۹/۲/۲‏ 


(۷) الإحكام في أصول الأحكام 15٤‏ ۰٠ے‏ (۸) المحصول .٦۷۹/۲/۲‏ 
(۹) الإحكام في أصول الأحكام .۲٥٢١/٤‏ 0 


الباب الثالث: التعارض بين الألفاظ باعتبار طرق دلالتها على الأحكام E‏ 


ك القول الثاني؛ 

أنه لا يلزم تقديم المنطوقء فإنه قد يقدم مفهوم الموافقة عليه. 

وهذا هو الذي ذهب إليه الصفي الھندی'''. 

ولم يستدل لقوله. 

ولعل عبارته لا تفيد ترجيح مفهوم الموافقة مطلقاًء بل - والله أعلم - 
أن الأصل تقديم المنطوق على مفهوم الموافقة ولكن قد ترد أحوال يترجح 
فيها مفهوم الموافقة وإن كان لم يبينها . 

قال: «والمنطوق راجح على المفهوم ‏ أعني مفهوم المخالفة ‏ وإلا 
فمفهوم الموافقة قد يترجح على المنطوق”"' . 

والراجح هو القول الأول. 


واللت أعلم... 


٭ الميحث السادس والعشرون * 
تعارض المنطوق ومفهوم المخالفة 

إذا تعارض دليلان أحدهما دل على الحكم بمنطوقه والآخر دل على 
حكمه بمفهوم المخالفة. 

ومثاله تعارض قوله وَل فی حدیث : االماء من الماء»" وقوله 56 : 
«إذا قعد بين شعبها الأربع ثم مس الختان الختانَ فقد وجب الغسل)”*'. 

فقد دل الأول بمفهومه أنه إن لم يحصل الإنزال» فلا يجب الغسل 
وإن أولج وهو من مفهوم المخالفة. 

أما الدليل الثاني» فهو ناطق بوجوبه عند مس الختان الختان وإن لم 
ينزل . 


فتعارضص المنطوق ومفهوم المخالقة. 


.۱۱٦۹/۲ (؟) نهاية الوصول‎ .1١53 /۲ نهاية الوصول‎ )١( 
تقدم تخريجه. (4) تقدم تخريجه.‎ )۳( 





٦ 


۱ ۲ 2 الباب الثالث: التعارض بين الألفاظ باعتبار طرق دلالتها على الأحكام 


:4 
لم أجد فی الا الا قولاً واحدا وهو أن المنطوق مقدم على 
مفهوم المخالفة . 
وھذا هو نص لبدو والمرارع 77 والخووى والصفي 
الهندي”*' والطوفي”. والشنقیطی"٭. 
كما أنه هو القول اللازم لمن قدم المنطوق على مفهوم الموافقة؛ 
فتقديمه على مفهوم المخالمة من باب كاين كما آنه قول من قدم 
المنطوق على المفهوم مطلقاً . 
-١‏ أن المنطوق متفق على الاحتجاج به» ومفهوم المخالفة مختلف 
نوا 
وما اتفق عليه مقدم على ما اختلف فيه. 
-١‏ أن المنطوق ظاهر الدلالة؛ ومفهوم المخالفة خفي الدلالة". 
۳ - أن المنطوق أقوى في الدلالة على الحكم من مفهوم المخالفة وما 
كان أقوى دلالة يقدم على ما ضعف فيها . 
و أن اوو ل لبس اة ہر يف وة بخلاف ممهوم 
المخالفة'''''. وما أمن اللبس فيه مقدم على ما لا يؤمن فيه. 
وقد قيد الصفی الهندي هذا الترجيح بقيدين : 
أولهما: أن هذا مبنی على جعل مفهوم المخالفة حجة» فإن لم يكن 
فلا معارضة. 





.٦۷۹/۲/۲ المحصول‎ )5( .۲٠٤/٤ الإحكام في أصول الأحكام‎ )١( 


۳( تدريب الراوي ۲ءء )٤(‏ نهاية الوصول 7غ 
(5) شرح مختصر الطوفي ۷۳۰/۳. )٦(‏ أضواء البیان ۱۹۹/۷ء ` 
(۷) انظر المبحث السابق . (۸) قواطع الأدلة ۳/ ۳۸۔ 


(9) الإحكام في أصول الأحكام 5/  .”54‏ (١١٠)الإحكام‏ في أصول الأحكام 124/4. 


الباب الثالث: التعارض بين الألفاظ باعتبار طرق دلالتها على الأحكاء مح 
سے حچ ڑٹ تت ا ل ے۳۷۱ سے 

ولعل الصفي وضع هذا القيد باعتبار الاختلاف في بعض أنواع مفهوم 
المخالفةء فمن ذهب إلى أن بعضها ليس بحجة» فلا تعارض حينئظٍ بين ما 
يه یحتج به مع المنطوق . 

وثانيهما: ألا يكون المفهوم خاصاً والمنطوق عامأء فإنه حینلٍ يكون 
المفهوم راجحاً عليه . 

والذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ أن ما قاله الصفي الهندي ‏ وإن انفرد 
بذكره هنا إلا أنه متفق على اعتباره» وإن لم يذكر عندهم لبداهته. 

أما الأول؛ فَلِمَا تقدم أن من شرط تحقق التعارض حجية 
المتعارضین”''ء فإذا لم يكن بمفهوم المخالفة حجة علم أنه لا تعارض 
أصلا . 

وأما الثاني» فمن المعلوم السابق تقريره أنه لا يرجح بين متعارضين 
وقد أمكن الجمع بينهما" '". 

وإذا كان أحدهما عاماً والآخر خاصاً. فإن المتقرر ‏ كما تقدم في 
تعارض العام مع الخاص - أنه يجمع بينهما بحمل العام على الخاص 
وهذا منهء وكما سيأتي فی المبحث الآتي : 

وعليه. فإن الذي يظهر أنه لا فرق في القول بين الصفي الهندي 
وغيره» والله أعلم. ۱ ۰ 

وعليه. فإن الحدیثین الممثل بهما في أول المسألة يرجح منهما 
الحديث الدال على وجوب الغسل من التقاء الختائین وهو حديث عائشة؛ 
لأنه دل عليه بمنطوقهء وأما حديث: «الماء من الماء»» فقد دل على عدم 
الوجوب بمفهوم المخالفة» فكان الأول مقدما عليه. 

قال النووي في «شرح مسلم»: «اعلم أن الأمة مجتمعة الآن على 
وجوب الغسل بالجماع؛ وإن لم يكن معه إنزال وعلى وجويه بالإنزال» 


,5 ١ لهاية الوصول ۸(۲ وچ انظر ص‎ )١( 
انظر ص١٢۱. (4) انظر ص195.‎ )۳( 


هم الباب الثالث: التعارض بين الألفاظ باعتبار طرق دلالتها على الأحكام 
وكان جماعة من الصحابة على أنه لا يجب إلا بالإنزال» ثم رجع بعضهم 
وانعقد الإجماع بعد الاخ 
ويمثل له بمسألة صلاة الخوف: هل مشروعيتها مستمرة في أمة 
محمد یا أم أنها لا تشر بعله » كما ذهب إليه أبو EET‏ وال 
والأدلة الدالة على المسألة الفقهية فيها تعارض بين منطوق ومفهوم 
الخال :الاي فالواة ہت ارف م وها ف او اک هة 
2 ع مسر م فى جم ۰ وست 
فقط احتجوا بمفهوم المخالفة الوارد في قوله تعالى: ولا كنت فم 


ےر کے ےم ر 20 سے فر يوي ہب ور 0 سے سے کے ه- 
فأقمتَ هم الصَّلوْة 67 طآيفَة منم مَعَكَ ...٭ الایة [النساء: ؟7١٠].‏ 


منطوق الآية: إذا كنت موجوداً تشرع صلاة الخوف. ومفهومها إن لم 
تكن فيهم› فلا يصلون صلاة الخوف. 

وهذا الحكم المدرك بمفهوم المخالفة معارض لمنطوق قوله كلا : 
«صلوا كما رأيتموني أصلي“ ٠“‏ حيث دل منطوقه على فعل ما فعل الي كلل 
في الصلاة في حياته وبعده» ومن ذلك صلاته صلاة الخوف . 


وعلى القول بأن المنطوق مقدم على مفهوم المخالفة يكون الراجح في 
المسألة أن صلاة الخوف تشرع بعدہ ييه عملا بمنطوق الحديث» ولا يتلفت 


."5/5 شرح مسلم للنووي‎ )١( 

.۹۳۰ /۲ البناية في شرح الهداية‎ )٢( 
وأبو یوسف هو: يعقوب بن إبراهيم.بن حبیب بن حبیش الأنصاري الكوفي القاضي؛ أبو‎ 
يوسف إمام مجتهد علامة محدث» لزم أبا حنيفة وتفقه عليه» توفي سنة اثنتين وثمانين‎ 
۱ ومائةء له: الأمالي» والنوادر» وكتاب الخراج.‎ 
.۲۲٢ص انظر : التاریخ لابن معین ۲/ ۸٦۸٦ء تاریخ جرجان ص5:87 » الفوائد البهية‎ 

)۳( المجموع شرح المهذب ۲۸۹/۰. 

)٤(‏ رواه البخاري» کتاب الأذان» باب الأذان للمسافرين إذا کانوا جماعة والإقامة وكذلك 
بعرفة وجمع وقول المؤذن: «الصلاة في الرحال» في الليلة الباردة والمطيرة ۱۱۱/۲ 
(ح۳1). ˆ 

- وقي كتاب الآدب» باب رحمة الناس والبهائم 25/٠١‏ ۱۳۸ (ح۰۸ 00۰ ا 
وفى كتاب أخبار الآحادء باب ما جاء فى إجازة خبر الواحد الصدوق فى الأذان 
والصلاة والصوم والفرائض والأحكام 771/1 (ح٢٢٤۷۲).‏ 


الباب الثالث: التعارض بين الألفاظ باعتبار طرق دلالتها على الأحكام "CD‏ 
إلى معارضة مفهوم المخالفة الوارد في الآية؛ لأن المنطوق مقدم على 
ممھوم المخالفة» و هدا هو الذي ذهب إليه الجمهور”؟. 


ومما يقوي هذا الترجيح إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم على 
صلاة الخوف بعده 76" . 

وسر م 
أنه لا يقتل حيث قال الی كل : الا يحل دم امریٔ مسلم يشهد ألا له إلا الله 
وأن محمداً رسول الله إلا بإحدى ثلاثة: الشيب الزا: فر بالنفس» 
والتارك لدينه المفارق للحماعة؟'۲'. 


حيث قال الذين ل يروك كفره وقتله : صرح النبئ 8ه أنه : زا بحل 
دم مسلم إلا باحدی ثالث ولم يذكر منها ترك الصلاة فلا" يقتل) . 
ودلالة الحديث على هذا الحکم إنما هي بدلالة مفھوم المخالفة . 


والذين قالوا: إنه يكفر ويقتل قالوا: إن هذا الحكم مستفاد من مفهوم 
المخالفة وهو معارض للأدلة الناطقة بكفره؛ كقوله ييو فى حديث 
بريدة لر : (العھد الذي بيننا وبينهم الصلاة» فمن تركها فقد كقر» ‏ . 


۳۱۸/۱ انظر: البناية في شرح الهداية ۲/ ۹۳۰ء المعونة على مذهب عالم المدينة‎ )١( 
.۲۹٦/۳ المجموع شرح المهذب 25894/4 المغني‎ 

(؟) انظر في نقل الإجماع: فتح الباري لابن رجب ۸/ ۳٣٥۳ء‏ المغني ۳ ۷ء أضواء البيان 
۱/ ۰۸. 

(۳) رواه البخاري» کتاب الدیات: باب قول الله تعالی: #أن التقس يالتنبى» ۲۰۱/۱۲ 
(حج1878)؟ ومسلم؛ كتاب القسامةء ہاب ما يباح به دم المسلم ا (ح٦١۷٦۱).‏ 

(4) هو بريدة بن الحصيب بن عبد الله بن الحارث» أبو عبد اللہ وقيل: أبو سھل؛ غزا مع 
رسول الله گلا بضعة عشرة غزوق توفي سنڈ اثنتين وستين طبه . 
انظر : معرفة الصحاية لابی : نعيم /٣‏ ١٦٦۱ء‏ الجرح والتعديل .٦٢٤/٢٤‏ 

(5) رواه النسائيء كتاب كد باب الحکم في تارك الصلاة ۲۳۱/۱ء (ح157)؛ 
والٹرمذيء كتاب الإبمان: باب ما جاء فی ترك الصلاة ۱٥/١‏ (ح٢٢٦۲)ء‏ وقال: 
حسن صحیح غريب . 
وابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة باب ما جاء فيمن ترك الصلاة ۳٣٤ /۱١‏ (ح۱۷۷۹)؛ 
والحاكم في المستدرك» كتاب الإيمان ٦/٦ء‏ ۷ء وأحمد في المسند ."٤١/١‏ 


ETD‏ الباب الثالث: التعارض بين الألفاظ باعتبار طرق دلالتها على الأحكام 
وفي حديث جابر قال: سمعت رسول الله اة يقول: (بين الرجل وبين 
الشرك والكفر ترك الصلاۃ؛'''. 

فالحدیثان دلا بمنطوقهما على أن تاركها كافر فيقتل» وحديث ابن 
مسعود المتقدم دل بمفهوم المخالفة أ لا يقتل. 

وكذلك من مثال هذا التعارض حصر الكبائر حيث حصرها بعضهم 
بسبع» استدلالاً بحديث أبي هريرة ذه أن رسول الله ب قال: «اجتنبوا 
السبع الموبقات» ٠"‏ قيل: يا رسول الله وما هن؟ قال: «الشرك بالله. 
والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل مال اليتيم» وأكل 
الرباء والتولي يوم الزحف» وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات؛''. 

حيث حصرها الحديث بالسبع» فاستفادوا منه أن ما عداها لا یکون 
من كبائر الذنوب. 

ووجه الحصر هنا أن الحديث دل بمنطوقه على أن هذه السبع کہائرں 

وهذا المفهوم من باب مفهوم اا٢‏ 

وهو معارض بمنطوق الأدلة اللأخرى التي دلت علی آ0 هناك معاصي 
أخرى هي من الكبائر. 
)١(‏ رواه مسلمء كتاب الإيمان» باب بيان إطلاق الكفر على من ترك الصلاة 288/١‏ 

(ح۸۲). 

(۲) انظر في حكم تارك الصلاة: المغني ۳/ ۳٥٣‏ جامع العلوم والحكم ١50/١‏ وما بعدها. 


انظر: جامع الأصول .5710/٠١‏ 
(5)_رواه البخاری؛ كتاب الوصاياء باب قول الله تعالى: ل ان يكلو امول الك 








طلما اکما یا کون في ونه کارا رَسَیْمْلں سعِيرا© ٥/۳۹۳ء‏ (ح٦۲۷)‏ ومواضع أخرى؛ 
ومسلمء كتاب الإيمانء باب بیان الکبائر وأكبرها ۹۲/۱ء (ح٥٤٠).‏ 
)٥(‏ أضواء البيان ۱۹۹/۷. 





الباب الثالث: التعارض بين الألفاظ باعتبار طرق دلالتها على الأحكام 


ومنها قوله ا : «سباب المسلم فسوق وقتاله کفرا'''. 

ومنها قوله 5ٹ : «إن من الكبائر: شتم الرجل والديه». قیل : يا رسول الله وهل 
یشتم الرجل والديه؟ قال: انعمء یسب أبا الرجل فيسب آباه» ويسب أمه فيسب 
)۴( 

قال الشنقیطی : (التحقيق أنها ا تنحصر بسبع؛ وأن ما دل عليه من 

الأحاديث على أنها سبع لا يقتضي انحصارها في ذلك العدد؛ لأنه إنما دل 
على نفي غير السبع بالمفهوم ؛ وهو مفهوم لقب ء والحق عدم اعشارہ. 

ولو قلنا: إنه مفهوم عدد لكان غير معتبر أيضا؛ لأن زيادة الكبائر على 
السبع مدلول عليها بالمنطوق. 

وقد جاء منها في الصحيح عدد أكثر من سبع. والمنطوق مقدم على 
المفهوم. .70". 

ومن هلأ الترجيح ما صرح ده الصفى الهندي من ٹرجیح دلا لَه الإشارة 
ودلالة الإيماء على مفهوم المخالفة“ . 

ووجه ذلك أن دلالة الإشارة والإیماء من أنواع المنطوق» فيكونان 


والله أحلم... 


ت 
أمه) 


© المبحث السابع والعشرون © 
تعارض المنطوق العام والمفهوم الخاص 
إذا تعارض منطوق عام مع مفهوم خاصء فإن الصفی الهندي ٠‏ وابن القيو”" '. 


/١ رواه البخاري» كتاب الإيمان» باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر‎ )١( 
۰ء (ح48) ومواضع أخر. ورواه مسلمء كتاب الإیمانء باب قول النْبن لچ : «سباب‎ 
.)١٤ح(‎ 28١/١ المسلم فسوق وققتاله كفر؛‎ 

)٢(‏ رواه البخاريء كتاب الآدب؛ باب لا یسب الرجل والديه ١٠/٤۰٦ء‏ (ح۵۹۷۳)؛ 
ومسلم؛ كتاب الإيمان» باب بیان الكبائر وأكبرها ۹۲/۱ء (ح۹۰). 

(۳) أضواء البيان ۱۹۹/۷ )٤(‏ الفائق 4594/5. 

.470/4 نهاية الوصول ۹/۲٦۱۱ء الفائق‎ )٥( 

.1١ 2084/١ تهذيب ابن القيم لشرح سنن أبي داود‎ )٦( 


ATT‏ الباب الثالث: التعارض يبن الألفاظ ياعتبار طرق دلالتها على الأحكام 
اما ےاخے 

نصا على أن هذه المسألة مستئناة من عموم تقديم المنطوق على المفھوم؛ فلا 
يقدم المنطوق في لتاق وإنما يخص عموم المنطوق بالمفهوم . 

ولا شك أن الحامل هنا على هذا هو إعمالها جميعاً. وفك أمكة 
بحمل الخاص منهما على العام» وهو منهج الجمهور كما تقدم. 

والمسألة فيما يظهر لي - والله أعلم ‏ مبنية على القول بجواز تخصیص 

وقد نقل الآمدي عدم الخلاف في جواز تخصيص العام بالمفهوم عن 
والمفهوم أنه يجوز تخصيص العموم بالمفهومء وسواء كان من قبيل الموافقة 
أو من قبيل مفهوم المخالفة»"''. 

أما القول بتخصيص العام بمفهوم الموافقة» فمسلم؛ إذ هو قول 
ایآ ا لقاع .وا لاف ایت ل 

أما تخصیص العام بمفهوم المخالفة» فليس كلام الآمدي على إطلاقه. 
فکما خالف فيه من لم يقل بمفهوم المخالفة ‏ کالحنفیة مثلاً - فكذلك خالف 
فيه بعض من يقول بحجيته كما عند بعض الشافعية" '» والحنابلة" . 

وقد استدل الجمهور على جواز التخصيص بالمفهوم ۔ موافقة أو 
مخالفة ‏ بالأدلة الآتية: 
١‏ - أن المفهوم دلیل خاص» والخاص مقدم على العام" . 
)١(‏ الإحكام في أصول الأحكام ۲/ .۱٥١‏ 
(؟) فواتح الرحموت ۱/ ۳٣٣۳ء‏ تيسير التحریر .817/١‏ 
(۳) منتهى الوصول والأمل ص1٩۰‏ مفتاح الوصول ص078. 
)٤(‏ المستصفى 2٠١5/7‏ شرح المحلي مع حاشية البناني ۲/ ۳۰. 
(۵) شرح مختصر الطوفي ۰٥5۸/۲‏ شرح الكوكب المتير ۳/ .۳٦۹‏ 
(5) المحصول ۱۰۱۳/۹/۳ 


)¥( المسودة ص۱۲۷ء شرح الکو کت التي ا 
(۸) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية .۱٢١/۳۱‏ 


الباب الثالث: التعارض بين الألفاظ باعتبار طرق دلالتها على الأحكام FY‏ 
لح ا ا سے کے کے ر لل 
7 - المفهوم دليل شرعي كالنص» وكما أن النص يخصص العموم» 

فكذلك يجب أن يخصص المفهوم العموم'''. 
٣۔‏ أن القول بتخصيص العام بالمفهوم فيه إعمال للدليلين معاً؛ وعدم 

التخصيص فيه إلغاء لدليل المفهوم. 

وإعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما”''. 

ومثال التخصيص بمفهوم الموافقة تخصيص عموم قوله بيا : «لَينْ الواجد 
بحل عرضه وعقوبتہا''ء فإنه عام في كل واجد. فخص من الوالدان الواجدان 
بمفهوم قوله تعالی: #وَقَصَى رك الا بد إلا 4 ولول سنا إا بل 
عِندَا الب أحدهما أو كلاهُمًا فلا َمل لمآ أي ...4۴ [الإسراء: ٢۲]ء‏ فلما 
نهت الآية عن قول أفي» فمن باب مفهوم الموافقة النهي عن حل ماله أو 
عقوبته» فيخص الوالدان من الحكم العام المتناول للعموم للواجدين 
المماطلين خص من هذا العموم الوالدين بمفهوم الآية. 

ومثال تعارض العام المنطوق مع مفهوم المخالفة الخاص قوله كل : 
«الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه»“. 

فإنه عام في كل ماءء خص من الماء إذا كان أقل من قلتين» فينجس 
بمجرد ملاقاة النجاسةء وذلك مأخوذ من مفهوم المخالفة من قوله كَكِةِ: «إذا 
بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث»””'. 

أي إذا لم يبلغهماء فإنه يحمل الخبث . 


والله أعلم... 


)١(‏ شرح مختصر الطوفي ”2558/7 منتهى الوصول ص۹۷. 

(؟) منتهى الوصول والأمل ص۹۷ء شرح المحلي مع حاشية البناني ۳۱/۲. 

(۳) بهذا اللفظ من حديث عبد الله بن الشريد عن أبيه الشريد بن سويد رواه النسائى» کتاب 
البیوعء باب مطل الغني ۳۱٦/۷‏ (ح1۸۹٦)؛‏ وأبو داود کتاب الأقضيةء باب في 
الحبس في الدين وغيره ٠٤٥/٤‏ (ح۲۸٣٦۳)؛‏ وابن ماجهء كتاب الصدقات» باب الحبس 
في الدين والملازمة 28١١/7‏ (ح۷٢٤۲).‏ 

)٤(‏ تقدم تخريجه. )٥(‏ تقدم تخريجه. 





٦‏ تم الباب الثالث: التعارض ہین الألفاظ باعتبار طرق دلالتها على الأحكام 
# الميحث الثامن والعشرون » 
تعارض المنطوق والمفهوم ومع المفهوم منطوق اخر 
إذا تعارض دليلان» دل أحدهما بمنطوقه والآخر بمفهومه غير أن المفهوم 
قد اعتضد بمنطوق يوافقه» فإنه يترجّح به على المنطوق الآخر المعارض . 
ت CI 8 ۱ 1 (١) ET‏ 
وممن رجح بهذا اکنل" 4 وأبو الوفا ابن عقيل" وابن 
وں۔ ولاف الا 
وقد مثل بعضهم ايل المسالة بحديث: «الشفعة فيما لم یقسمء فإذا 


٠ 3‏ جب 


وفعت الحدود وصرفت الطرق فلا OL‏ مع حدیث : «الحار أحق بشفعة 


ا 
والحديثان متعارضان؛ فالأول دل على نفي الشفعة للجارء والثاني 
الا 
)١(‏ العدة .۱۰۳٣/۳‏ (۲) الواضح في أصول الفقه .۸۷/٥‏ 
(۳) قواطع الأدلة ۳/ ۳۷. )٤(‏ شرح اللمع .٦٦٦/۲‏ 


(ہ٥)‏ مفتاح الوصول ص۳۹٦.‏ 
)٦(‏ أصل الحديث بلفظ «الشفعة في كل ما لم يقسم...» رواه البخاري» كتاب البيوع» باب 
بيع الشربيك من شريكه / ٦:۷‏ (ح ٢۲۲۱)ء‏ وفي مواضع أخرى. 
وباللفظ نفسه رواه ابن حبان كما في الإحسان بترتيب صحیح ابن حبان» کتاب الشفعة. 
باب ذكر نفي الشفعة عن العقد إذ اشتراها غير شريك لبائعها فيه ۳۱۰/۷ (0757)؛ 
والبيهقي فی السنن الکبری؛ کتاب الشفعة» باب الشفعة فيما لم یقسم ٦ء‏ 
(۷) رواه أبو داودء كتاب البيوع والإجارات» باب في الشفعة ۳/ ۷۸۷ء (ح8١ه")؛‏ 
والترمذي» كتاب الأحكام» باب ما جاء في الشفعة للغائب ٣/٦٦٥٦ء‏ (ح۹٦۱۳)‏ وقال: 
خذیث غریت: 
وابن ماجه» كتاب الشفعة» باب الشفعة بالجوار ۸۳۳/۲ (ح515١)؛‏ وأحمد في 
المسند ۳۰۳/۳؛ والدارمي» كتاب البيوع» باب في الشفعة ۰۱۸٦/۲‏ (2ح70١؟)؛‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى» كتاب الشفعة باب الشفعة بالجوار ١/٠٠٠؛‏ وعبد الرزاق في 
مصنفه» كتاب البيوع» باب الشفعة للغائب .4١/8‏ (ح5795١)؛‏ وابن أبي شيبة في 
مصنلمه.ء كتاب البيوع والأقضية» باب من كان يقضي بالشفعة للجار ۱٦٢١/۷‏ 
(ح۳٦۲۷).‏ 





الباب الثالث: التعارض بين الألفاظ باعتبار طرق دلالتها على الأحكام ۹ ٤ئ‏ 


ر۲۷۹ س 


والحديث الأول دل على نفيها بمنطوقه ومفهومهء والحدیث الثاني 
بالمنطوق فقط 

وقد استدلوا لهذا الترجيح بما يلي : 

أن الدال على الحكم بالمنطوق والمفهوم معأ تحصلت به الدلالة من 
وجھین؛ والدال على الحكم بالمتطوق فُقط تحصلت به الدلالة من 


١ 
٠ و سحي واحد'‎ 


وما تحصلت به الدلالة من وجهين مقدّم على ما تحصلت به من وجه 
واحد. 

أن الدال على الحكم بالمنطوق والمفهوم آکد وأقضى في البیان: 
فيقدم على غیرہ'''. 

والذي يظهر لي ۔ والله أعلم ‏ أن المسألة داخلة في عموم الترجيح 


بكثرة الأدلة وتضافرها على المدلول الواحد. غير أن ذكر هذه المسألة 
مصدره أن الأصل هو تقديم المنطوق على المفهوم ‏ كما تقدم ‏ وهنا 
تعارضاء فلم يرجح المنطوق اتباعاً للأصل » وإنما رجحنا المفهوم لا عتضاده 
بمنطوق آخر. 


ولو صورت الال من باب أوفم: وهو أن منطوقين تعارضا قوى 


أحدهما مقهومء لكان المتعارضان متساويين فى الرتبة وظفر أحدهما 
بمرجح» وهو موافقة المفهوم له 


والمحصلة واحدة: وشي ان الترجيح كان للدليل الآخر المقوى . 


واللت اعلم... 


)١(‏ مفتاح الوصول ص559. 
)٢(‏ العدة "/ .٠١74‏ الواضح في أصول الفقه ۵/ ۸۷. 


009 الباب الثالث: التعارض بین الألفاظ باعتبار طرق دلالتها على الأحكام 
٭ المبحث التاسع والعشرون * 

تعارض المنطوق والمفهوم ومع المنطوق مفهوم آخر 

ماف اھت | حدمي ال تا فی الآ اديوه ر أنه رق 
المنطوق مفهوم دليل آخر. ظ 

ذكر المسألة الشيرازي» ورجح المنطوق المعتضد بمفھوم''' وهو لازم 
كلام أبي و نت 0" اا 

إذ إنهم لما رجحوا في المسألة السابقة المفهوم الذي وافقه منطوق 
على المنطوق لكونه جمع المفهوم والمنطوقء فقدم على المنطوق فقط؛ إذ 
حقيقة المسألة تعارض منطوقين تقرّى أحدهما بمفهوم» فكذلك المسألة هذه 
حقيقتها تعارض مفهومان وعضد أحدهما المنطوق . 

وتقديم المنطوق الذي اعتضد بالمفهوم على المفهوم هو اللازم لكل 
من رجح المنطوق على المفهوم؛ لأنهم لَمَّا رجحوا تقديم المنطوق على 
المفهوم ‏ كما تقدم”' ‏ كان تقديمهم للمنطوق على المفهوم هنا أولى لكونه 
اعتضد بمفهوم آخر والمنطوق راجع في الأصل قبل اعتضاده به» فلمًا وافقه 
زاد في التقوية والترجیح . 

والله أحلم... 
٭ الميحث الثلاثون » 
تعارض مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة 

إذا تعارض مفهومان أحدهما دل على الحكم بمفهوم الموافقة؛ 
والاخر دل عليه بمفهوم المخالفة. 

اختلف الأصوليون فيها على ثلاثة أقوال: 


.1١ 75 /۳ العدة‎ )٢( .٦٦٦/٢ شرح اللمع‎ )١( 
.۳۷ /۳ قواطع الأدلة‎ )٤( .۸۷ /٥ الواضح في أصول الفقه‎ )۳( 


.۳٦۷ ء۳٦٦٣ص انظر‎ )٥( 





الاب الكالتث: التمارهى سان الالفاطل ياعتبار طرف دلالٹھا على الأحكام FY‏ 


س 


8ا القول لون 


أن مفهوم الموافقة مقدم على مفھوم المخالفة. 

وهذا هو الذي ذهب إليه جمهور الأصوليين. 

Wr. f, 7 سے‎ 

فقد نسبه الإمام الشنقيطي إلى مالك بن انس مذھبا له ۱ 

وشو الذي ذهب إليه أبن الحاجب'' وشارحاہ العضف ےگ 


والأصفهاني“ والشنقيطي صاحب «مراقي السعودا ٠»‏ والإمام الشنقيطر 
أيضا 77 


كما ذهب إليه من الشافعية الاسنوی'' وابن السبكى ™“» 


سي (۹) )١١( ۱ )١١(‏ 
والزركشي” ٠‏ والابناسی“'' والصفي الھندی“' . 


أما الآمديء فقد اضطرب قوله في المسألة؛ فبينما نجدہ في (منتھی 


. سم )۱٢١(‏ ۔ ۱ 5 رخ ) 
السول» پر جح یلا القول 3 نجده في ( الإحکام) لم يصحح شیٹا ۱ 


كما ذهب إليه من الحنابلة الطوفي'ٴ' وابن مفلح” ‏ وابن 


النجار'' ''» والمرداوي"" وابن اللحام”*''» ونسبه الشنقيطي إلى الأكثر 
وأن المخالف شاذ“'. 


رهشو مدهب المحدثين كما نص عليه النووي”'". والأبناسي ٭' 


.۳۸۲۳ /۴۳ المختصر مع شرحه البيان‎ )٢( ,1+ 17/5 نثر الورود‎ )١( 


(۳) شرح العضد )٤( .۳۱٣/٢‏ بیان المختصر ۳/ ۳۸۷. 
م مراقي السعود مع شرحه نثر الورود ِ/ ٦‏ . 

(50) ثثر الورود .٦٦٦/٢‏ 

(۷) زوائد الأصول مع شرحه الفوائد ص۱۹۰۸ نهاية السول ٠٠۹/٤‏ 

(۸) جمع الجوامع مع شرح المحلي وحاشية البناني .۳٦۸ /٢‏ 


(۹) البحر المحيط )٠١( .۱٦۹ /٦‏ الفوائد شرح الزوائد ص٤٦۹.‏ 
(١١)الفائق )١5( .٦٤٤/٤‏ منتهى السول ۳/ .۷٢‏ 

(۱۳) الإحكام في أصول الأحكام )١4( .۲۵۳/٤‏ شرح مختصر الروضة ۷۳۰/۳. 
)٥١(‏ أصول الفقه لابن مفلح ۱۰۱۸/۲. )٦١(‏ شرح الكوكب المنير .1۷۱/٤‏ 
(۷) التحبير في شرح التحرير ۳/ .۸۸٤‏ (۸) المختصر في أصول الفقه ص۱۷۰. 
(۱۹) نثر الورود ۲/ .٠٦٦‏ (50) تدريب الراوي ۲۰۱/۲. 


)١(‏ الشذا الفیاح ٦7٢۲٢‏ ۔ 


هم الباب الثالث: التعارض بين الألفاظ باعتبار طرق دلالتها على الأحكام 


والعراقي 20 والتهائوي؟؟ . 

وقد استدلوا لهذا القول بأدلة هي : 

١‏ أن مفهوم الموافقة متفق عليه عند الأكثر”"» بخلاف مفهوم 
المخالفة؛ فإنه مختلف فيه؛ ولذا لم يقل بمفهوم المخالفة أو ببعض أنواعه 
من قال بمفهوم الموافقة”*'. 

بل إن القائلين بحجية مفهوم الموافقة ليس الأكثر فحسب» بل الكلء 
إلا الظاهرية» مع ما وقع لهم من شدة الإنكار على المخالفة. 

وما كان متفقاً عليه» فهو مقدم على ما اختلف فيه. 

١‏ - أنه على اعتبار أن كليهما حجة» فإن مفهوم الموافقة أقوى في 
الدلالة من مفهوم المخالفة . 

يقول العضد: «ولذلك شرطنا في مفهوم المخالفة انتفاء مفهوم 
الموافقة» . 

ولو لم يكن مفهوم الموافقة أقوى لما اشترط في مفهوم المخالفة 
انتفاء مفهوم الموافقة؛ لأنه حينتذٍ لا اعتبار لمفهوم المخالفة معهء والقوي 
يرجح على الضعيف . 

۳۔ أن دلالة اللفظ على مفهوم الموافقة أظهر من دلالته على مفهوم 
المخالقةة” : 

والدليل الأظهر يقدم على ما كان أقل منه ظهوراً . 
خا القول الٹانی: 

أن مفهوم المخالفة مقدم على مفهوم الموافقة. 


)١(‏ التقييد والإيضاح ص٢٥۲.‏ (؟) قواعد فی علوم الحديث ص۳۰۱. 


(۳) التحبير في شرح التحرير ۳/ .۸۸٤‏ 

)٤(‏ أصول الفقه لابن مفلح ۱۰۱۸/۲ء الفوائد شرح الزوائد ص955. 

."٠٤/۲ شرح العضد للمختصر‎ )١( . ء۱٦۹/٦ البحر المحيط‎ )٥( 
.۳۸۸ ۳۸۷ /۳ بیان المختصر‎ )۷( 


الباب الثالث: التعارض بين الألفاظ باعتبار طرق دلالتها على الأحكام ۳|۸۳ 6 

ومع كثرة من يذكره قولاً في المسألة إلا أنه لم ينسبه أحد إلى نفسه. 
ولم يضفه أحد إلى غيره. 

بل عبر بعض الأصوليين بقوله: «ويمكن ترجيح مفهوم المخالفة على 
الموافقة كما فعل الآمدي في «الإحكام في أصول الاأحکام'''ء والصفي 
الهندي في (نهاية الوصول!'''. 

وذكر بعضهم بلفظة «وقيل»: كما فعل ابن السبکی'ء والعضد”*. 
والإسنوي”*2» والعراقی”ء والشوكاني. 

ونسبه ابن النجار في شرح الكوكب المنير» إلى الصفي الهندي“ . 

وهو وهم منه؛ فإن الذي في «نهاية الوصول» البدء بترجيح مفهوم 
الموافقة» ثم قال: ويمكن ترجيح مفهوم المخالفۃ“'. 

وهو وإن كان لفظ لا يمكن الجزم من خلاله بترجيحه لمفهوم 
الموافقة» فهو أيضاً لا يدل على ترجيحه لمفهوم المخالفة من باب أولىء 
وإن كان قد رجح مفهوم الموافقة في كتاب دالفائق؛''''. 

وقد استدل لهذا القول بأدلة؛ منها : 

١‏ أن مفهوم المخالفة فائدته التأسيس» ومفهوم الموافقة فائدته 
التاکید'''. ذلك أن مفهوم الموافقة يفيد حكماً موافقاً للمنطوق» فهو مؤكد 
له» ومفهوم المخالفة يفيد حکماً مخالفاً لِمَا دل عليه المنطوق''''. 

قال البنانی شارحاً للدليل: «لأن الحكم في المنطوق والمفهوم 
واحد نوعاً؛ إذ حرمة التأفيف والضرب في آية الوالدين - يعني قوله تعالی: 
)١(‏ الإحكام في أصول الأحكام .۲٥٢/٤‏ (5) نهاية الوصول .۱۱٦۹/۲‏ 

(۳) جمع الجوامع مع شرح المحلي وحاشية البناني ۲/ .۳٦۸‏ 


() شرح العضد للمختصر )٥( .۲۱٢١/١‏ نهاية السول 6:04/8. 

)٦(‏ التقييد والإيضاح ص١15.‏ (۷) إرشاد الفحول ص۲۷۹۔ 

(۸) شرح الكوكب المنير .٦۷۲/٤‏ (۹) نهاية الوصول ؟”59/7١1.‏ 

.۲٥٢۳ /٤ الإحكام فی أصول الأحكام‎ )١١( .٦۲٤/٤ الفائق‎ )٠١( 


.1*77/7 ثثر الورود‎ )١١( 


كت الباب الثالث: التعارض بين الألفاظ باعتبار طرق دلالتها على الأحكام 
کڪ ڑچ kk‏ 


0 رر رم ہیں رر 


فلا تقل هما أف ولا رهما [الإسراء:  ]7‏ نوعهما واحد وهو الإيذاءء بخلاف 
المخالفة؛ فإن حكم المنطوق فيها غير حكم المفهوم نوعأء فهما حكمان”''. 
۲۔ أن مفهوم الموافقة لا يتم إلا بأمور : 
أ - فهم المقصود من الحكم فی محل النطق . 
ب ۔ بيان وجوده في محل السكوت. 
ج ۔ وأن اقتضاءه للحكم في محل السكوت أشد. 
وأما مفهوم المخالفةء فإنه يتم بتقدير الأمور الآتية : 
أ - بتقدیر عدم فهم المقصود من الحكم في محل النطق . 
ب - بتقدير كونه غير متحقق في محل السكوت. ) 
ج - وبتقدير أن يكون أولى بإثبات الحكم في محل السكوت. 
د - وبتقدير أن يكون له معارض في محل السكوت . 
فظهر مما تقدم أن مفهوم المخالفة يتحصل ويتم على تقديرات أربعةء 
ومفهوم الموافقة يتم على تقديرات أقل منه. 
وما يتم على تقديرات أكثر يكون أولى مما يتم على تقديرات أقل'''. 
98ا القول الٹالث: 
أنه لا يرجح أحدهما على الآخر. 
وذكر هذا القول الشوكاني في إرشاد الفحول)ء ولم يرجحه ولم 
مسر اول معال ایشا2 
وإذا كان لا يرجح أحدهما على الآخرء فمعناه أنهما يبقيان متعارضين 
حتى يرجح أحدهما بدليل من خارج . 
ولعل هذا القول مستدل له بما ا 
(1) حاشية البناني ۲/ .۳٦۸‏ 
(۲) الإحكام في أصول الأحكام ۲٥٢ /٤‏ ١١٠٠ء‏ نهاية الوصول ۹/۲٦۱۱ء‏ شرح العضد ؟/ 


.۹٦١ص الفوائد شرح الزوائد‎ cT 


الباب الثالث: التعارض بين الألفاظ باعتبار طرق دلالتها على الأحكام Ae‏ 
2---7777777- 222222222222277 ااا ...شش سس م “0 الهم 


عدم ظهور دليل يرجح به أحدهما على الآخر من أدلة القائلین بتقديم 
والذي يترجح ۔ والله أعلم ‏ هو القول الأول» ترجيح مفهوم الموافقة 

وذلك للأسباب الاتیة: 

١‏ قوة أدلة القول الأول» وذلك بتوافقها مع القواعد الصحيحة 
۲ - الإجابة على أدلة القولين الآخرين. 

اما أدلة القول الثاني : بتقديم مفهوم المخالفة» فيجاب عنها بالاتی : 
أما الدليل الأول» وهو قولهم: إن مفهوم الموافقة يفيد التأكيد 

والمخالفة يفيد التأسيس» فهذا غير صحيح. 

قال العبادي: «فيه نظرء بل كل منهما يفيد التأسيس» غاية الأمر أن 
ما تفيده المخالفة مخالف للحكم المنطوق؛ وما تفیدہ الموافقة موافق 

20 

ويقول الکورانی”'': والحق أن هذا الكلام فاسد؛ لأن كلا المفهومين 

. 2 )¥( 
قال العبادي: «ويمكن أن يجاب بأن المراد فى الموافقة أنها 
تفيد تأكيداً باعتبار النوع» فإن نوع المنطوق والمفهوم فيهما واحدء 

."١006/5 الآيات البينات‎ )١( 

)۲( هو أحمد بن إسماعيل بن عثمان الشهرزوري الكوراني» شرف الدين › عالم بلاد الروم. 
الشافعي ثم الحنفي» مشتغل بشتى العلوم» فاق في المعقولات والأصلين» واشتهر 
بالفضيلة» توفي سنة ثلاث وتسعين وثمانمائة له: شرح جمع الجوامع» وألفية العراقي» 
وغيرهما. 


انظر : الضوء اللامع مرج تضم العقيان ص8 .١‏ 
(۳) الآيات البينات ٢‏ / ۳۰. 


ATU 
فالنوع الذي أفاده المفهوم هو ما أفاده المنطوق؛ بخلاف المخالفة؛ فإن نوع‎ 
المنطوق غير نوع المفهوم» وأظن هذا مرادهم» وبه يندفع الإشكال»''.‎ 

ولا شك أنه إذا تحقق أن هذا هو مرادھمء وهو متحقق؛ لأن الدليل 
لا يحتمل غیره» فإنه لا يسلّم حينئذٍ أن هذا تأسيسٌ وهذا تأكيدء بل كلا 
الحكمين المستفادين من مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة تأسيس . 

وحينئذٍ لا ترجیح لأحدهما على الآخر من هذا الوجه. ۱ 

ما الدلیل الثاني وهو أن مفهوم المخالفة بني على تقديرات أكثر من 
مفهوم المخالفة ‏ فهو أولى وأقوى منه. 

فان هذا غير مسلّم . 

لأن كثرة التقديرات في الدليل لا تقوّيه ولا يستفيد منها تقوية» بل 
الأغلب أنها تضعفه؛ إذ كلما كثرت الوسائط والاحتمالات كان ذلك ضعفاً 
في الدليل» بل بعض هذه التقديرات تتضمن أموراً هي إلى ترجيح مفهوم 
الموافقة أقرب منها إلى ترجيح مفهوم المخالفة» وهي : 

أ أن مفهوم الموافقة يفهم المقصود منه في محل النطق» ومفهوم 
المخالفة لا يفهم المقصود فی محل النطق . 

ومن المعلوم أن ما يفهم منه المقصود في محل النطق مقدم على ما لا 


. وهذا كسابقه في أوجه وقواعد الترجیح. 
ج ۔ أن الحكمء وإن كان موجوداً في المسكوت في المخالفةء إلا أنه 
في الموافقة موجود وبطريق أشد وأولى. 
وآلا ولى و الا سد مقدم علق انساریٰ والادی, 


.۳۰ / ٤٢ الآيات البينات‎ )١( 


الباب الثالث: التعارض بين الألفاظ باعتبار طرق دلالتھا على الأحكام AY‏ 


أما دليل القول الثالث» وهو عدم ظهور دليل يرجح أحد القولين» 
فإنه مدفوع بما تقدم من تقوية أدلة القول الأول وتوهين أدلة القول 
الثاني . 

 *‏ أن مما يوهن القولين - الثاني والثالث ‏ أنهما مفترضان» ولذلك 
لم تصح نسبتهما إلى أحدء بل عبر عنها باقیل٤ء‏ وهي للتوهين . 

أو «يمكن» وهي للافتراض الذي لم يوجد له قائل به» بخلاف الأول 
الذي عرّروه ونصروه بإضافته إليهم ونسبته إلى مذاهبهم . 

وعليه. فإن الراجح ۔ إن شاء الله تعالى ‏ هو القول بتقديم مفهوم 
الموافقة على مفهوم المخالفة. 

واللہ احلى... 
© الميحث الحادی والثلاثون » 
تعارض أنواع مفهوم المخالفة 

لم أجد من الأصوليين ‏ فيما اطلعت عليه أحداً أفرد أحكام تعارض 
أنواع مفهوم المخالفة بكلام يبين فيه ما يتقدم منها وما يتأخر. إلا 
الزركشي» وفي صورة واحدة» وهي تعارض مفهوم الغاية والشرط . 

حيث ذكر الصورة والمثال ولم يرجح . 

بل إنه أورد الصورة على صیخة القول غير المنسوب؛ حيث قال: 
(وقيل يتعارض مفھوم الغاية والشرطا'''. 

ومثّل له بقوله تعالى: ولا قروم عق يط کنا لي مارک من 
حیث امک يذ [البقرۃ: ؟77], 


ہے کس سناك 


إتيانهن إذا طهرن وقبل الغسل؛ وهو من ہاب مفهوم الغاية. 


.۱٦۹ /٦ (؟) البحر المحیط‎ ۔۱٦۹‎ /٦ البحر المحيط‎ )١( 


2.۰ الباب الثالث: التعارض بين الألفاظ باعتبار طرق دلالتها على الأحكام 


رن نو نە سا #فَإِدًا طهر مَأوُمرح» على أنه لا يجوز 
إتيانهن قبل الغسل» وهو من مفهوم الشرط . 

فعارض هنا مفهوم الغاية مفهوم الشرط . 

أما غيره» فلم أطلع على أحد ذكر شیئاً من هذاء إلا أن يرد في 
كلامه عرضا وفی صور محدودة. 

ولعلي - والله أعلم ‏ أعزو سبب إعراضهم عنها للأمور الآتية : 
| - كثرة أنواع مفهوم المخالفة مما تطول معه هذه المسائل. 
؟ - ندرة التعارض بين هذه الأنواع مما لا يرون معه عظيم أهمية للاشتغال 

0 ظ 
۳ - اختلافهم فی حجية بعض أنواع مفهوم المخالفة. 
١‏ - اختلافهم في قوة الأنواع التي هي حجة: أيها أقوى؟ 

إذ كل من قرّى نوعاً من المفاهيم قذمه على الأضعف منه عنده. 

وعليه. فإن المتقرر عند الأصوليين أن لتعارض أنواع المخالفة 
ضابطين : 

الأول : أن من لم ير حجية نوع من أنواع اا فان يعارن 
عندہ غیرہ من الانواع. 

إذ إن من-المسلّم في قواعد الترجیح أن الباطل من الدليلين لا يعارض 
الصحیح کما ہو معلوم فی شروط الترجیم؟. 

وجميع الأصوليين من المذاهب الثلاثة ‏ المالكية والشافعية والحنابلة - 
وإن قالوا بمفهوم المخالفة في الجملة إلا أن أكثرهم لا يحتجون ببعض هذه 
الأنواع. 

فلم يقل ببميقهوم الصفة ابن سريج والباقلاتي وا بو الوليد الباجي 





.0 انظر التمهيد صغ‎ )١( 


الباب الثالث: التعارض بين الألفاظ باعتبار طرق دلالتها على الأحكام - 
ا ۔ 


ولم يقل بمفهوم الشرط الباقلاني والأمدي. 
ولم يقل الجُل بمفهوم اللقب. 
كما تقدم فی موضعه . 

فهؤلاء المذكورون لا تعارض هذه المفاهيم عندهم غيرها مما 
يحتجون به . 

الثاني : أنه مع احتجاج الأصوليين بأكثر هذه المفاهيمء إلا أن هذه 
المفاهيم مختلفة في مراتبها عندهم قوة وضعفاء والقوي عند الواحد من 
الأصوليين من هذه المفاهيم مقدّم على الضعيف عنده منها . 

ولذلك لما ذكر ابن السبكي في «جمع الجوامع» مراتب هذه المفاهيم 
عنده بحسب قوتها علل الزركشي في شرحه سبب هذا الترتيب قائلاً: لما 
فرغ من بيان كونها حجة أخذ في تبيين مراتبها قوة وضعفاًء فإنه لم يرتبها 
فيما سبق عند إيرادها. ومن فوائده: الترجيح به عند التعارض'''. 

وقال الشنقيطى فى «أضواء البيان»: «وقد تقرر فى الأصول أن 
المفاهيم إذا تعارضت قدم الأقوى منها)” "© . ۱ 

وقال في شرحه ل «مراقئ السعود»: «وفائدة التفاوت في القوة ة تقديم 
الأقوى عند التعارض» ۶ 


وقد نص بعضهم على مراتب هذه المفاهيم عنده. فرتبھا بحسب 


القوة. 
فمثلا ابن السبكي في لالجمع الجوامع' رتب هذه المفاهيم بحس 
القوة کالاتی : 
١ہ‏ مفھوم الغاية. 
؟ - الشرط. 
4 انظر ص۰۲۱۸ ۹. 6 تشنيف المسامع 4/1" ۹" 


(۳) أضواء البيان /١‏ ۳۷۲. 
2 جمع الجوامع مع شر جه تشنف المسامع ۸/۱ 4 


هه الباب الثالت: التعارض بين الألفاظ باعتبار طرق دلالتها على الأحكام 
سے 59 کے 


کے الصفة المناسبة: 
4 - مطلى اللقة:. 
ه ‏ العدد. 
5 - تقديم المعمول. 
يقول الزركشي: «ومقتضى كلامه أن بقية أقسام مفهوم الصفة ‏ من 
العلة والظرف والحال ‏ على السواء» وينبغى أن يكون أعلاها العلة لدلالتها 
على الإيماء» فهي قریبة من المنطوق ثم الہ ثم تقديم المعمول؟'''. 
وجعل ابن قدامة في «روضة الناظر» مفهوم المخالفة ست درجات 
بحسب قوتها؛ وهي: 
| - مفهوم الغاية. 
۲ - مفهوم الشرط . 
۳ - مفهوم الصفة الخاصة. 
ویمائله في القوة مفهوم التقسيم. 
٤‏ - مفهوم الصفة التي تطرأ وتزول بالحكم (مفهوم العلة). 
٥‏ ۔ مفهوم العدد. 
اا هوت .۲ 
ورتب ابن النجار الفتوحي المفاهيم بحسب قوتها كالآتي : 
| - مفهوم الاستثناء. 
١‏ - مفهوم الحصر بالنفي. 
۳ - مفهوم حصر المبتدأ في الخبر. 
٤‏ - مفهوم الشرط. 
٥‏ - مفهوم الصفة المناسبة. 
0200 5د مفھوم العلة. 


(): شيت الماع )٢( 897/١‏ روضة الناظر ۷۹۰/۲ ۔ .۷۹٩‏ 


الباب الثالث: التعارض بين الألفاظ باعتبار طرق دلالتھا على الأحمهكهام 27 
ا تت uu‏ ر ١۹|‏ للم 
۷ - مفهوم الصفة غير مناسبة ولا علة. 
۸ مفهوم العدد . 
5 - مفهوم تقديم المعمول'''. 
ونظم صاحب «مراقي السعود» المفاهيم بحسب قوتها عنده» فقال: 
آملاها لا يرشد إلا العلما مالمنطوق بضعف انتمى 
فالشرط فالموصف الذي يناسب فمطلق الوصف له يقارب 
فعددئمّت تقديميليىي وهو حجة على النهج الجلی''' 
فمن خلال الأبيات الماضية تكون المفاهيم عنده مرتبة حسب قوتها 
كا لاني : 
١‏ - مفهوم الحصر. 
؟ - مفھوم اإنما» ومفهوم الغاية. 
٣‏ - مفهوم الشرط . 
٤‏ - مفهوم الوصف المناسب . 
ه - مفهوم الوصف الذي لم تظهر له مناسبة. 
٦‏ مفهوم العدد . 
- مفهوم تقدیم المعمول. 
وعند التأمل لما تقدم من الترجيحات نجد أن الأصوليين يسيرون في 
تقوية مفاهيم المخالفة وفق الضوابط الاتیة : 
أولاً: مِنْ أقوى هذه المفاهيم ما ترجّح عندهم دخوله في منطوق 
اللفظ لا مفهومه وإن عده بعضهم مفهوما. 
فلعل ذكره هنا من باب التنزل للمخالف . 
ولذلك قدم الشنقيطي مفهوم الحصر؛ لأنه وإن عده بعضهم مفهوماً إلا 
أنه یری أنه منطوق . 


() شرح الكوكب المنير ۳/ 075. 
(۲) مراقي السعود مع شرحه نثر الورود .۱۱١/١‏ 





عدم الباب الثالث: التعارض بين الألفاظ باعتبار طرق دلالتها على الأحكام 


لكوك 

قال فى «المذكرة»: «الحق الذي لا شك فيه: أن النفی والإثبات 
كلاهما E‏ صریح؛ فلفظة «لا4 صريحة في النفي» ولفظة إلا صريحة 
في الإثبات» فعد مثل هذا من المفهوم غلط فيما يظهر لي . 

ثانياً: يليها في القوة ما اختلف في دلالته: فمن المنطوق هو أم من 
المفهوم؟ 

وإن رجحوا أنه من المفهوم» إلا أن الخلاف يدل على قربه من 
المنطوق» فيكون أقوى مما عداه مما لم يقع فيه حلاف في كونه منطوقاً. 

ولذلك قدم ابن السبکي'''ء وابن قدامة'ء مفهوم الغاية لوقوع 
الخلاف في استفادته من المنطوق. 

حيث ذهب الباقلاني إلى أنه يدل بالمنطوق“ . 

ولقوته يشير ابن النجار؛ حيث يقول: «وهو حجة عند الجمهورء وإليه 
ذهب معظم نفاة المفهوم)””' . 

ثالثاً: يليها في القوة ما كان مدركاً من مفهوم المخالفة» ولم يوجد 
خلاف في كونه من المنطوقء كمفهوم العددء ولذلك نص ابن تيمية على أن 
مفهوم العدد أضعف. من مفهوم الصفة"'. 

رابعاً: يليها في القوة ما كان من مفهوم المخالفة وضعف القول 
بحجيته حيث لم يقل به الأكثر. ظ 

ومنه جَعْل الأصوليين مفهوم اللقب أضعف المفاهيم للخلاف القوي في 
حجيته» حيث نفاه أكثر الأصولیین'“ء ولم يقل به إلا الدقاق والصیرف ^ 
)١(‏ المذكرة ص۲۴۸. 
(؟) جمع الجوامع مع شرح المحلي وحاشية البناني .۲٥٢/١‏ 


(۳) روضة الناظر ۷۹۰/۲. )٤(‏ تشنيف المسامع ۳۸۹/۱. 
)5( شرح الكوكب امثير ۷۳ )٦(‏ ااقتاویٰ انکری 7/5 ۲۹۰. 


(۷) الإحكام في أصول الأحكام ۳/ ٥4ء‏ أصول الفقه لابن مفلح .1٤١/۲‏ 
(۸) هو محمد بن عبد الله الصيرفي الشافعي البغدادي أبو بكر»ء إمام في الفقه والأصول» 


الباب الثالث: التعارض بين الألفاظ باعتبار طرق دلالتها على الأحكام "CGD‏ 
وابن خویزنداد ٠ر‏ وابن القصار ۔ وبعضٍ الحنابلة ٠‏ 


سے کی عصض ری 


فا عضو الدرط في تول تعالى : 0 وف عن يلور ادا هن مارک 
ن حیث مرک الک [البقرة: ۷۲ء فإن مفهوم الغاية هو الراجح كما تقدم من 
کلام ابن السبكي وابن قدامة وابن النجار والشنقيطي صاحب امراقي السعودة " 

ومثال تعارض أنواع مفهوم المخالفة : ظ 

معارضة قوله تعالى: ##وَإن كات وة فَلَهَا الصف [النساء: ١١]ء‏ 
دلت الآية بمنطوقها أن من ترك بنتاً واحدةً فلها نصف ما ترك» ودلت 
بمفهومها أن للبنات إذا كن أكثر من واحدة» فليس لهن النصف؛ حيث دلت 
على ذلك بمفهوم الشرطء وإنما لن أكثر مته وهو الثلثان. ظ 

مع قوله تعالى : این کی نك وق انی مهن ا ما € [النساء: 
۱ء حيث دلت بمفهومها أن الاثنتين ليس لهن الثلثان أخذاً من مفهوم 
الظرف في قوله: #فوق أتَنَتيْنِ4 . 

فعارض مفهوم الشرط مفهوم الصفة هنا. فيقدم كل واحد من 
الأصوليين أقواهما عندہ. 


= وكتاب في الشروط»ء وغيرهما. 
انظر: طبقات الفقهاء للشيرازي ص١١١‏ تاريخ بعداد ٤٤۹/١‏ الوافي بالوفيات ۳/ 
3 

)١(‏ هو محمد بن أحمد بن عبد الله بن خويزمنداد أبو بكر وأبو عبد اللہء الإمام ا الفقيه 
الأصولي» منافر لأهل الأهواءء لم يعرف تاريخ وفاته» إلا أنه في آخر القرن الرابع. أو أول 
الخامس» له كتاب كبير في الخلاف» وكتاب في أصول الفقه» وكتاب في أحكام القرآن. 
انظر : الديياج المذهب ۹/۲ ۲۲ء شجرة النور الزكية ۱۰۳/۱. 

)٢(‏ هو على بن أحمد البغدادي أبو الحسن المعروف بابن القصار الأبهري الشيرازي المالکی 
الإمام الفقيه الأصولي الحافظ النظار القاضی؛ توفي سنة ثمان وتسعين وثلاثمائة له 
كتاب فى مسائل الخلاف . 
انظر: تاريخ بغداد »4١/١7‏ طبقات الفقهاء للشيرازي ص۸٦۱ء‏ شجرة النور الزكية 
ص۹۲. 

( شرح الكوكب المنير ۵۰۹/۳. 


eqa‏ الباب الثالث: التعارض بين الألفاظ باعتبار طرق دلالتها على الأحكام 


فابن السبكي وابن قدامة وابن النجار والشنقيطي كلهم يقدمون مفهوم 
الشرط كما تقدم من ترتيبهم لهذه المفاهيم . 
وهذا هو الذي نص على تقديمه الشنقيطي في «تفسيره)”'' . 


والله أعلم... 





.۳۷۲ /۱ أضواء البيان‎ )١( 


الفصل الكاكير 


تعارض طرق دلالة الألفاظ على الأحكام 


وفيه سئلة مباحث : 
المبحث الأول : التعارض بين عبارة النص وإشارة النص 
المبحث الثاني : التعارض بين عبارة النص ودلالة النص 
المبحث الثالث : التعارض بين عبارة النص ودلالة الاقتضاء 
المبحث الرابع : التعارض بين إشارة النص ودلالة النص 
المبحث الخامس : التعارض بين إشارة النص ودلالة الاقتضاء 
المبحث السادس : التعارض بين دلالة النص ودلالة الاقتضاء 
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© الميحث الأول © 
إذا تعارض عبارة النص وإشارة النص ومثاله تعارض عبارة النص فى 
قوله تعالی : ایا الین اموا کیب کر لْقِصَاصٌ فى الننلٌ 4 [البقرة: ۱۷۸]ء مع 
إشارة النص في قوله تعالى: و من بقل مُؤیتکا متعمٰدا یی ا45 

جھکم خلا فا4 [النساء: ۹۴]. 
حيث تدل عبارة النص فى الآية الأولى على و جوب القصاص من 

القاتل عمداً. 

وعارضها إشارة النص فى الایة الثانية حيث أفادت بعبارتها أن القاتل 
المتعمد جزاؤه الخلود في جھنم؛ ويلزم من ذلك أن لا جزاء عليه في الدنيا 

ولا فصاص » وهذا اللزوم هو إشارة النص . 

فعبارة النص في الآية الأولى وجوب القصاصء وإشارة الثانية لا 
قصاص . وهنا التعارض . 

الذي رجحه الحنفية وقدموه هنا هو عبارة النص . 

كما رج حه البزدوي فى نام تے؛!'' والبخاري فى (کشف 

الأسرارا'''ء والنسفي''' في (المنارا''ء وشراحەٴء وصاحب «التنقيح) 

.۲٦۰/۲٢ أصول البزدوي مع كشف الأسرار ۲۱۰/۲. (۲) كشف الأسرار‎ )١( 

(۳) هو عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي» أبو البركات حافظ الدینء أحد الزهاد والعلماء 
العاملین: إمام عديم النظر في زمائه رأساً في الفقه والأصولء بارع في الحديث 
ومعانية؛ توفي سنه عشر وسبعمائة. له : المنار وشر حه والمنافع شرح المنافع: والكافي 
شرح الوافي» وغيرها. 
انظر: تاج التراجم ص ١١7/4‏ الطبقات السنية ٤/١٥۱ء‏ الفوائد البهية ص١١٠.‏ 

.۶۲ المنار مع شرحه جامع الأسرار‎ )٤( 

- زبدة‎ ۵٥٥٢٥ /٢ جامع الأسرار‎ ٥٥/٤ فتح الغفار‎ ٥۲٤/٠١ شرح المنار لابن مالك‎ )٥( 
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5 کرو ۰ 5 )۲( EA‏ فرق ۰ 

صدر الشريعة ¢ وصاحب «فواتح الرحموت» ¢ وا : ري في 

«المغني»”*'» وشارحه القاءانی*”ٴ'ء ولم أجد من خالفهم من الحنفية. 

وقد استدلوا لتقديم عبارة النص على إشارته بأدلة: 

١‏ - أن الحكم الثابت بالعبارة هو المقصود أولاً بالذات» فالكلام 
مسوق لأجلهء والثابت بدلالة الإشارة لم يُسّق الکلام من أجلهء لا أصالة 
ولا غا 

وما كان مقصوداً فهو مقدم على ما لم يقصد. 

۲۔ أن الحكم المستفاد من عبارة النص مستفاد من نص اللفظ مباشرة 
والثابت بإشارة النص لم يستفد من نص اللفظ مباشرة» وما أفاد على سبيل 
المباشرة. فهو مقدم على کا 

۳ ۔ أن عبارة النص قطعى الدلالة. 


= الأسرار ص١٦۱۲ء‏ قمر الأقمار ۲۹۰/۱. 

.١1757/١ التنقيح مع شرحه التلويح‎ )١( 
وصدر الشريعة هو عبيد الله بن مسعود بن عمر بن عبيد الله المحبوبي؛ صدر الشريعة الأول»‎ 
الإمام العلامة والحبر المدقق الفهامة» من الأئمة الکبار والأفاضل الأخيار» محدث مفسر‎ 
. نحوي أصولي» لم تعلم سنة وفاته. له : الوقایة وشرحھا: والتنقیح وشرحه التوضيح‎ 
انظر: تاج التراجم ص”7١2»7 الطبقات السنية 7/54 ۹٤٢٦ء الفوائد البهية ص۱۰۹.‎ 

(۲) فواتح الرحموت .4١7/١‏ 

)۳( هو عمر بن محمد بن عمر الخجندي الخبازي أبو محمد جلال الدين› أحد مشايخ الحنفية 
الکباں فقيه عابد اشتغل ودرس بخوارزم: فاضل بارع منصف» مصنف في فنون كثيرة » توفي 
سنة إحدى وتسعين وستمائة. له: المغنى فی أصول الفقه» ومصنف فى الفقهء وغيرهما. 
انظر : البداية والنهاية ٣۳١٣/١۱۳‏ تاج التراجم ص٠۲۲‏ الفوائد البهية ص١٥۱.‏ 

.١54ص المغني‎ )٤( 

000( شرح ا لمغنى 1/١‏ . 
والقاءاني هو منصور بن أحمد بن يزيد الخوارزمي القاءاني أو الأقاني أبو محمد الحنفي» 
انظر : تاج التراجم ص٦‏ ۰۲۰ الفوائد البهية ص6١١.‏ م 

)٦(‏ شرح ابن مالك ۰۹٤/١‏ كشف الأسرار ۲۱۰/۱ء فواتح الرحموت 24١7/١‏ قمر الأقمار 
۸۲. 

(۷) شرح ابن مالك .٥۲٤/۱‏ 
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وإشارة النص قد يكون قطعياًء وقد يكون ظنياً على خلاف . 

وما اتفق على قطعيته مقدم على ما اختلف في قطعيته. 

يقول السرمحسي في «أصوله»: «الإشارة من العبارة بمنزلة الكناية 
والتعریض من التصریحء أو بمنزلة المشكل من الواضح› فمنه ما يكون 
موجبا للعلم قطعا بمنزلة الثابت بالعبارة» ومنه ما لا يكون موجبا للعلم 
وذلك عند اشتراك معنی الحقيقة والمجاز مراداً بالكلا . 

٤‏ - الحكم الثابت بالعبارة مدلول عليه باللفظ مطابقة أو تضمناء وقد 
يكون مدلولا عليه التزاماء بخلاف المستفاد من دلالة الإشارة. فإنه يحون 
مدلولاً عليه بالمعنى الالتزامى فقط . 

وما يدل على الحكم بالمطابقة حیناً والتضمن حيناً والالتزام حيناً آخر 
يكون مقدماً على ما لا يدرك إلا عن طريق الإلتزام”" . 

لكون الثاني اقتصر على التزام» والأول شارك الالتزام في بعض 
صوره ما هو أقوى ملہ . 

فيكون أقوى فی الجملة. 

وعليه فإنه يقده عندهم ‏ أي الحنفیة - عبارة النص في قوله تعالى : 
یاج الس ام كيت یک الصا فى اش 4 [البقرة: ۱۷۸] على إشارة 
النص في فوله تعالى: ##وَمَن يَفُسُْلْ مؤْمِنَا متعمدا فجراؤه جیٹھم 
لتا فا 4 [الساء: ]۹٢‏ وذلك بإيجاب القصاص على القاتل عمداً. 

والله اصلے... 
٭ الميحث الثاني »© 
التعارض بين عبارة النص ودلالة النص 

إذا تعارض عبارة النص ودلالة النصء فإنه يقدم عبارة النص''' عند 

الحنفیق لم أجد لهم قولا ثانيا . 


."٠0 أصول السرخسي ۱/٦۲۳ء ۲۳۷. (؟) المناهج الأصولية للدرینی ص65‎ )١( 
ال تلویح مع شرحه التوضيح ۱/٦۱۳ء طرق دلالة الألفاظ على الأحكام عند الحنفية ص48 ؟.‎ )*( 
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مستدلين بالآتي : 

١‏ - أن عبارة النص أفهم الحكم بنظمه ومعناه اللغوي» ودلالة النص 
أفهم الحكم بالمعنى فقط . 

وما أفهم الحكم بنظمه ومعناه يقدم على ما أفهمه بمعناه فقط“''. 

۲۔ أن عبارة النص أفهم الحكم بلفظه مباشرة» ودلالة النص أفهم 
الحكم بواسطة. 

وما أفهم بالمباشرة مقدّم على ما أفهمه بواسطة'''. 

والله أعلم... 


© المبحث الثالث » 
التعارض بين عبارة النص ودلالة الاقتضاء 
تعارض عبارة النص ودلالة الاقتضاء يمثلون له بمعارضة دلالة 
المقتضى المدركة من قوله قَل: «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما 


استكرهوا عليهہ؛'''. 

حيث دل بمقتضاہ أن القاتل خطأ لا یعاقب مطلقاء فهو یعارض عبارة 
النص في قوله تعالى: شون ل مُؤْمِمًا حَطَنًا ُتَر ربق مک ودي 
سمه لک هی إل أن بدا الآية [النساء: ۹۲]. 

فالحنمية یقدمون عبارة النص هنا ويسقط دلالة الاقتضاء» فتبقى 
العقوبة المستفادة من عبارة النص . 

ولذلك يقدّم الحنفية عبارة النص على دلالة الاقتضاء عند 
التعارض ° 
٠‏ () التلويح شرح التوضيح ١757/١‏ 
)٢(‏ طرق دلالة الألفاظ على الأحكام عند الحنفية ص۲۸. 
(۳) سبق تخریجه. )٤(‏ کشف الآسرار 7775/7. 


الباب الثالث: التعارض ہین الألفاظ باعتبار طرق دلالتها على الأحكام ٦‏ و 
أن الدال بعبارته مستفاد حكمه من نص العبارة المنطومة وهو 
ونص الكلام» فهو مقدم على غيره. 
ليستقيم معناہ رح م مفاذه . 
ودلالة الاقتضاء مفتفغرہ 7 على خارج اع 
- أن الدال بعبارته يفيد 3 بغير واسطةء والدال باقتضائه يحتاج 
هذا وقد صرّح البخاري في «كشف الأسرار» إلى أنه لم يجد 
للمعارضة فى هذه الصورة حقرقة!'''. 
وحجته في ذلك أن المعارضة من شرطها تساوي الحجت:'' 
تساوي هنا؛ لأن عبارة النص أقوى دلالة من دلالة الاقتضاء'''. 
بل عد البخاري ما ذكره من أمثلة إنما هو من تمحل بعض 
الشا (E).‏ 
رحیں 





والله أعلم... 


+ الميحث الرابع » 
التعارض بين إشارة النص ودلالة النص 
إذا تعارض دلیلان أحدهما دل بإشارة النص والآخر بدلالة النص» ومثاله 
تعالى قوله تعالى: #ومن فل مَؤْمِنًا طا فتحررڑ رق نے وہ مِكَةٍ % [النساء: ۹۲]؛ 


.٦۵٥ص کشف الأسرار ۶۲ . (۲) انظر: التمهيد‎ (١) 
.۲۳٦/٢۲ کشف الأسرار‎ )٤( .۲۳۷ /۲ كشف الأسرار‎ )۳( 
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مع قوله تعالی : وس يمل موم ا معدا فَجَْراومَ جَِمَنئم خلا فا 
وعضے الله عة وليم وأعد لم عَدَابا عا [انساء: ۹۳]. 
حيث أفادت الآية الأولى بعبارة النص وجوب الكفارة على القاتل 
وهي تحرير الرقبة والدية. 
وأفادت الآية هذه أيضاً بدلالة النص وجوب الكفارة على من قتل 
مؤمناً عمداً من باب أنها إذا وجبت على المخطئ» فالمتعمد من باب أولى . 
لكن هذا الفهم من الآية معارض بالحكم المستفاد من عبارة النص من 
الآية الثانية» وهو أن القاتل المتعمد جزاؤه أنه فی جھنم وغضب الله عليه 
ولعنه ۔ والعياذ بالل - ولم يذكر الكفارة والدية. 
فأيهما يقدم؟ 
وقع في المسألة ثلاثة أقوال: 
ك القول الأول 
أن إشارة النص مقدم على دلالة النص. 
وهذا هو مذهب جمهور الحنفية”'' . 
دلي بالادلڈة الاڈ : 
۔ أن دلالة الإشارة تفيد الحكم من اللفظ مباشرة» ودلالة النص 
ود و اميطة ای 
وما كاك 9 وا ای متا يدك واس 
۲ - أن في دلالة الإشارة يوجد النظم والمعنى اللغوي؛ وفي دلالة 
النص لم يوجد إلا المعنى اللغوي» فتقابل المعنيان» وبقي النظم سالماً عن 
المعارضة في الإشارة» فكان أقوى . 
)١(‏ أصول البزدوي مع كشف الأسرار ۲۲٢/۲٢‏ جامع الأسرار ٥٠۷/۲‏ قمر الأقمار /١‏ 
۳ء التلويح مع شرحه ۱۳١/١‏ المنار مع شرح ابن ملك ٥۲۹/۱‏ فتح الغفار /٢‏ 
۹ء فواتح الرحموت ٤/٤٢١٦ء‏ زبدة الأسرار ص۱۳۸. 
)۲( لمناعج الأصولة 1 
(۳) كشف الأسرار /٢‏ ٢۲٢۲ء‏ جامع الأسرار 2007/7 التلويح مع شرحه التلويح 215/١‏ - 
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9ا القول الثاني: 
أن إشارة النص ودلالة النص متساويان» فلا یقدم أحدهما على الآخر 
من ذاته بل من مرجح آخر. 
وقد نسب ابن ملك“ هذا القول إلى بعض الحنفية””*. 
ولم يذكر لهم دليلا . 
والذي يظهر - - وان أعلم ‏ أن سبب تساويهما عندهم أن كلاً منهما 
أما دلالة الإشارةء فقوته من حيث إفادته باللفظ والمعنى ودلالة النص 
بالمعنى فقطء فكان أقوى من هذه الحيثية. 
وأما دلالة النص» فقوته من حيث إنه مقصود للشارع أصلاً والثابت 
بالإشارة ليست مقصوداً للشارع» فهو أقوى من هذه الحيثية. 
ٹا القول ادثالث: 
یقدم دلالة النتص على إشارة النص . 
وقد مال إليه فتحي الدريني في كتابه «المناهج الأصولية»” *. 
وقد استدل لقوله هذا بأدلة؛ ھی : 
۔ أن الثابت بإشارة النص غير مقصود للشارع أصلاً - على مذهب 
الجمهور ‏ والثابت بدلالة النص مقصود للشارع قطعاً. 
والمقصود للشارع أولى ومقدم على غير المقصود. 
۔ أن المعنى الثابت بدلالة الإشارة وإن كان مقصوداً فهو مقصود 

= فواتح الرحموت ٠1١/١‏ فتح الغفار 15/7. 

)١(‏ هو عبد اللطيف بن عبد العزیز الشهير بابن ملك أو ابن الملك عز الدين الشهير بابن 
فرشته البلیغ؛ أحد المشهورين بالحفظ» فقيه أصولي› ماهر في أكثر العلوم؛ ولم أطلع 
على سد وقاتیف وات كان معنن المتأمحرین: لہ : مجمع البحرين »؛ وس رم مشارق الأنوار. 
وشرح المثار» وغيرها. 


انظر: الضوء اللامع ٤/۳۲۹ء‏ الطبقات السنية /٤‏ ۳۸۴۳ء الفوائد البهية ص۱۰۷. 
() شرح ابن مالك على المنار ,5717/1١‏ (۳) المناهج الأصولية .٦]۷٤/٢‏ 
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بالتبع عند من يقول بأنه مقصود والثابت بالدلالة مقصود بالإصالة» فهو 
متبادر واضح أكثر من دلالة الإشارة» فيقدم عليه. 

والراجح ‏ والله أعلم ‏ أن القول بتقديم إشارة النص هو أقوى الأقوال. 

أما أصحاب القول الثاني» فإنهم لم يذكروا له دلیلاء وما ذكرته هنا 
إنما هو التماس ليس إلا . 

وأما ما استدل به آهل القول الثالثء فيجاب عنه بالآتي : 

أما الدليل الأول» وهو أن الإشارة غير مقصود للشارع . 

فيجاب عنه بوجھین : 

١‏ أن هذا محل خلاف؛ إذ ذهب صدر الشريعة إلى أن إشارة النص 
مقصود للشارع تبعاً. مستدلاً لذلك بأن ما لا يقصده المتكلم لا يعبّد به 
وكثير من الأحكام الشرعية ثابت بطريق الإشارة» ولا يمكن أن تثبت أحكام 
لم يقصدها الشارع أصلاً ولا کا 

؟ - ولو سلم هذاء فإنه قد قويت الإشارة على الدلالة بوجوه أقوى 
ككونه ثابتا باللفظ والمعنى والدلالة بالمعنى فقط . 

وكون الدليل أقوى من جهة لا يعني قوته المطلقة؛ إذ قد يرد على 
الآخر ما يكون به أقوى من طريق أو طرق أخرى» كالمؤول والظاهر. 

افا الدليل الائ : فبمكن: أن یجاب ع تقس الشواب الثاني للدليل 
الأول. ۱ ۱ 

بل إن ورود هذا الجواب هنا أولی. 

من حيث إنه بالدلیل الأول ينفي القصد من الإشارة مطلقاء وهنا يثبتها 
بالتبٌعء فيكون الخلاف أيسرء والتقريب أسهل . 


واللت أعلم... 


.10/١ التوضيح‎ )١( 





الباب الثالث: التسارض بين الألفاظ باعتبار طرق دلالتها على الأحكام 2 2 
ہہ ہے __۔_ سے ب ب س ك اص 5 59 ےہ 





© الميبحث الخامس © 
التعارض بين اشارة النص ودلالة الاقتضاء 
إذا تعارض إشارة النص ودلالة الاقتضاء فان الحئفية يقدمون إشارة 
النص قو لا واحداً. 
وهو الذي قاله في «كشف الأسرار'*. وصاحب افواتح 
الرحموت» ٠"‏ واللكنوي فى «قمر الأقمار»”" . 
أن إشارة النص مستفاد الحكم منها من النص وإن كان لزوماً بخلاف 
الحكم المستفاد من دلالة الافتضاء: فإنه لم يستفد من ذات النص؛ وإنما 
أستدعته ضرورة صدق المتکلم: وتصحيحه شرعاً أو عقلا . 
وما آفادہ بخضصة مقذم على ما أفاده بعیرہ . 
وقد قال البخاري نفس الكلام المتقدم في معارضة عبارة النص ودلالة 
الاقتضاء”؟'» من أنه لا يوجد مثال لهذه المعارضة» وأن ما ذكره بعض 
الشارحين من أمثلة إنما هو على سبيل التمخّل 7 . 
واللت أعلم... 
التعارض بين دلالة النص ودلالة الاقتضاء 


النص . 
,0( _ (۷) .ےا ۸) 
نص على هذا السر خسی » والبزدوي : والنسفى فى ا المنار؟ : 
)١(‏ كشف الأسرار )٢( .۲۳٦٣/٢‏ فواتح الرحموت ١/؟١4.‏ 
(*) قمر الأقمار ۱/ ۳۰۳., )٤(‏ انظر ص۲۳۹۸. 
)٥(‏ كشف الأسرار )٦( .۲۳٣/۲‏ أصول السرخسي .۲٥۸/۱‏ 


)¥ أصول البزدوي مع كشف الأسرار ۲۲ , (A)‏ المنار مع شرح أبن مالك ۲ ٤‏ 8. 


ر٠‏ الباب الثالث: التعارض بين الألفاظ باعتبار طرق دلالتھا على الأحكام 
سو ا 


وشراحە' وصاحب «فواتح الرحموت»"» والبخاري في «كشف 
الا ا 

وقد استدلوا لهذا التقديم ہما یأتی: 

١‏ - أن دلالة النص يثبت الحكم المستفاد منه بواسطة العلة المفهومة لغة. 

أما دلالة الاقتضاءء فلا يفهم منه بعلةء وإنما استدعته ضرورة 
المتکلم ء وتصحیحہ شرع أو عقلاً . 

وما فهم من علة اللفظ عن طريق اللغة مقدم على ما اقتضاه ضرورة 
الكلام وليس منه. 

فالنص يوجب الحكم باعتبار المعنى لغةء والمقتضى ليس من موجب 
اللغة» وإنما ثبت شرعاً للحاجة إلى إثبات الحکم به . 

۲ - أن الثابت بدلالة النص ثابت باللغة دون ضرورة: ودلالة الاقتضاء 
الحكم ثابت فيه بمعنى ضروري. 

والاقتضاء ضروري؛ فلا يثبت في غير موضع الضرورة؛ وليس من 
جملته ما إذا عارض الدلالة*' . 

وما ثبت من دون ضرورة مقدم على ما ثبت بالضرورة''' . 

وقد اتفق قول البخاري وابن ملك والرهاوي على أنه لا يتحقق مثال 
لهذا التعارض . 

أما البخاري» فلما تقدم في المسألة التي قبلها'''. وأن افتراض بعض 
الفارسين نیا جو سكير 
)١(‏ شرح ابن ملك ٥٥٥۵ء‏ فتح الغفار ۹/۲٦ء‏ جامع الأسرار 23١5/7‏ قمر الأقمار /١‏ 

۳ 

)۲( اس الرحموت E E .]1١/١‏ 257 
£ أصول السرخسي ۲٢۸/۱‏ جامع الأسرار ۲ 010. 
)٥(‏ فواتح الرحموت ١/؟5١5ء‏ فتح الغفار .٦۹/۲‏ 


(5) شرح ابن مالك 7/75 .٤٤٥٥‏ (۷) انظر ص۳۹۸ .٦٤٤‏ 
7 کے اسار 1577 





الباب الثالث: التعارض بین الألفاظ باعتبار طرق دلالتها عار , الأحعكام حم 


أما ابن ملك؛ فيقول : (اوما وجل لتعارض المقتضى والدلالة مثال؛: 
ولا حاجة إليه؛ لأن إيراد المثال للمبالغة في الإيضاسح»"'. 
بسٹھما 0 

أما الرهاوي» فذهب في حاشيته على (المنار؛ إلى أنه لا يصح 
التمثیل . وإنما فرضه عند بعضص الشراح؛ إنما هو للاستئناس لا لحقيقة 
المعا : (Tu‏ ۱ 

ر بك . 


والله أعلم... 


.6816/7 شرح ابن ملك ٥٥٤٠ء وانظر: جامع الأسرار‎ )١( 
.011 7/7 حاشية الرهاوي على ابن ملك‎ )۳( 


ذه س« 


ب الرابع 


لعمھور: 
عند ا 

ظط 
ا ضرف 2 ۵ ۱ 

١‏ , ألفاظ ب 

: تعا لا عتبا لو 

ص ٤‏ 
ي صو 
۱ 


اك لوضو 
۱ 
ہر 4 
ظط با 
لفا عشا 
رص 5 
ا 


ردن 
وو ڪڪ ي 
اق 


طرق دلالة الألفاظ 
باعتبار الوضوح والتعريف بها 


وفيه ميععثان : 
المبحث الأول : طرق دلالة الألفاظ عند الجمهور 
والتعريف بها 
المبحث الثاني : طرق دلالة الألفاظ عند الحنفية| 
والتعريف بها 





Fe‏ العاف الرابة: التسارض بح الالفاظ اعتمان وت الددلة 
جر 41١‏ للح تسچ شش ے ب تت 
٭ المبحث الأول © 
طرق دلالة الالفاظ باعتبار الوضوح عند الجمھور: 
والتعريف بها 
وفيه مطلبان : 


7۶ المطلب الأوق: طرق دلالة الألفاظ باعتبار الوضوح عند الجمهور: 
اتا عند الج دالا 6 2> الا" اا 
يكون واضح الدلالةء أو غير واضحها. 
فإن كان واضح الدلالة : 
فإما أن يدل على المراد باحتمال أو من دون احتمال. 
فان كان من دون احتمال فهو النص . 
وإن كان باحتمال فهو الظاهر. 
وإن كان غير واضح الدلالة فهو المجمل؛ فتحصل ثلاثة أقسام: 
النصء والظاهر» والمجمل . 
© المطلبب الثاني: التعريف بهذه الطرق: 
وفيه المسائل الآتية : 
غ المسألة الأولى: التعریف بالنص: 
تقدم تعریف النص فی اللغة'ٴ'. 
والنص في الاصطلاح: تعددت التعريفات لهء وهي وإن كانت عبارات 


ا 





(0) الإبهاج في شرح المنهاج 1/۲ شرح اللمع .444/١‏ 
(۳) التمهيد لأبي الخطاب ۲۲۹/۱ شرح مختصر الطوفي .0017/١‏ 
( اشن ص۴۱۲. 


الباب الرابع: التعارض بین الألفاظ باعتبار وضوح الدلالة 7Y‏ 
مختلفة» إلا أنها متفقة المعنى إلا فى أمر واحد يأتى بعد التعريف. 
فعرفه الجويني : بأنه (ما لا يحتمل إلا معنی واحداًٴ'''. 
وعرفه ابن قدامةء فقال: «هو ما يفيد بنفسه من غير احتمال» 
فهذان التعريفان دالان على أنه لا يحتمل إلا معنى واحداً لا يحتمل 
غيره . 
غير أن أبا يعلى خالف فى هذاء فقال: «وليس من شرطه ألا يحتمل 
إلا معنی واحداً؛ لآن هذا بعز وجوده إلا أن يكون نحو قوله : تا الیک 


ہر مو 


[الأنفال: 54]ء و##قلٌ ہو ال ح45 [الإخلاص: .]١‏ 

ولذلك قال: «والصحيح أن يقال: النص ما كان صريحاً في حكم من 
الأحكامء وإن كان اللفظ محتملاً فی غيره»” ". 

ولعل المتوجه هو جمع ابن قدامة بين القولين في كون النص يحتمل 
معنى ثانياً. أو لا وذلك بأن يكون النص قد يتطرق إليه احتمال» لکن لا 
يعضده دليل» فلا يخرجه عن كونه نصاً)''. 

ومثاله: قوله تعالى: ليك عك وله [البقرة: ١۱۹]ء‏ فإنها نص في 
کون المطلوب عشرة أيام لا تحتمل قولاً ثانياً بزيادة ولا نقص . 

وقوله تعالى: لين ولو من ايهم ربص أربعة أَْبْر4 [البقرة: 5؟1] 
فإنها نص أيضاً في قدر المدة. 

وحكم النص أنه أعلى مراتب أدلة الكتاب يجب تلقّيه بالاعتقاد له 
والعمل به”'» وأن يصار إليه ولا يعدل عنه إلا بنسخ“' أو بنص يعارضه"””" . 


(۲) 


المسألة الثانية: التعريف بالظاهر: 


..۰2.۸۲ روضة الناظر‎ (¥) .٠١ ٤ص الورقات مع شرح الفوزان‎ (١( 
. ۶۲۷۲ روضة الناظر‎ )٤( العدة ۱۳۸/۱۔.‎ )*( 
.659 /٢ روضة الناظر‎ )٦( .۹/۲ الواضح في أصول الفقه‎ )٥( 


(۷) الواضح في أصول الفقه ۹/۲. 


7 الباب الرابع: التعارض بين الألفاظ باعتبار وضوح الدلالة 
الو eh‏ عر فه ہو الوليد الباجى بأنه: هو المعنى الذي 
ریت رف کو ہر سے ہہ یی 

دلالة اللفظ عليهاء وأقواها هو المعنى الذي يسبق فهم السامع إليه لقوتهء 

وهو الظاهر اصطلاحاً . 
اي ر أحدهما أظهين ف را لاح ۲۷ 
يقول ابن قدامة معللاً: «ولا مانع منهء فإن النص في اللغة بمعنى 

الظهور؛ كقولهم: نصت الظبية رأسها: إذا رفعته وأظهرته» . 
وهذه التسمية منقولة عن الشافعى كاله“ . 
ولذلك قسم الزركشي النص عند الشافعي قسمین: 

١‏ - ما يقبل التأويل. 

وهذا مرادف للظاهر. 

مالا ل اول 

وهذا النص الصريع”. 

مثاله: قوله تعالى: #وَأقِيمُوا الصَّلَرْدٌ واوا رة [البقرة: ۳٤]ء‏ فالأمر 
ظاهره و جحوب هاتين اباد تين > وإن كان يجور أن یراد به إباحتهماء أو 
الات ھا 

وقوله تعالى: وهنوا إا تَََایَمْشُۃُگ (البقرة: ۸۲ء فالظاهر أن 

الأمر هنا للوجوب » ولحكن قد يراد مئه إباحة الإشهاد أو الثاتے: 
وحكمه: أنه يجب حمله على أظهر معانیه"» فهو دليل شرعى يجب 

.١5١/١ الإشارة ص”57١. (؟) العدة‎ )١( 

(۳) روضة الناظر .٦٢٦٥ ء٦٥٦٥ /٢‏ (2) الحر المحط:8۴۹7/۳. 


E4 7 إرشاد الفحول‎ ٢٣۳٣/۳ البحر المحیط‎ )٥( 
.١ ١5 العدة ۱/ ١١٣۱ء الإشارة ص‎ )٦( 








الباب الراہم: ااتعارض بین الأتفاظ باعتبار وضوح اادلالۃ 005 





اتباعه والعمل به" 3 ودلالته ظنية را ححۃ''. 
ولا يجوز تركه الا یا © 7 
والتأويل: صرف اللفظ عن الاحتمال الظاهر إلى احتمال مرجوح به؛ 


لاعتضاده بدليل يصير به أغلب على الظن من المعنى الظاهر الذي دل عليه 
(E js‏ 
اللفظ . 


المسألة الثالثة: التعريف بالمعمل: 

المحمل امطلاساً : فهو كما عرفه الآمدی ۔: ما له دلالة على أحد 
أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر بالنسبة إليه . 

أي إنه لا يقتصر في دلالته على أمر واحد» كالنص وإنما يدل على 
أمرين» وهذان الأمران ليس أحدهما راجحا كالظاهر. 

فقوله: «ما دل على أحد أمرين) يخرج به النص ؛ لأنه يدل على واحد. 

وقوله: «لا مزية لأحدهما» یخرج به الظاهر؛ لأنه أرجح في أحد 
المعنيين . 

وعرفه ابن الحاجب» فقال: «هو ما لم تتضح دلالےں؛'' 

فخرج به المهمل ؛ إذ لا دلالة له. والمبين لاتضاح دلالته”” . 

وعرفه الجوینی؛ فقال: «والمجمل ما افتقر إلى البيان»“ 

والذي يظهر ‏ وال أعلم ۔ آن هذا تعريف له بالحكم . 

ومثال المجمل : قوله تعالى: #والمطاقت بريضس بأنفْسهنّ له روو 
[البقرة: ۲۲۸]ء حيث إن لفظ الْقَرْءِ يدل على معنيين» وهما: الطهر والحیض . 
ولا مرجع ا لأحدهما على الآخر هنا . 


سي ہم 2 5 


)00 البسر الط ع ۳ی (؟) الاباٹ البيناات ۱۲۹/۳ء ۱۳۰, 
(۳) روضة الناظر )٤( ,557 /٢‏ روضة الناظر .۵٦٥٦٥ /٢‏ 
)٥(‏ الإحكام في أصول الأحكام ۹/۳. )٦(‏ منتهى الوصول والأمل ص٠١٠٠‏ 


(۷) شرح المحلی لجمع الجوامع مع الآيات البينات ۳/ .۱٢١‏ 
(AJ‏ الورقات مع شرح الفوزان صة .٠١‏ 


¥ الباب الرابع: التعارض بين الألفاظ باعتبار وضوح الدلالة 
رۇ ا ا ا 
رأ سسس 
وقوله تعالى: # واوا حَفَّهُ يوم حصاییہ4 [الأنعام: 4]1١4١‏ فإنه مجمل 
(١) ۱‏ 
في جنس الحق وفي قدرہ' ۱ 
والمجمل موجود في الكتاب والسنة وواقع فيهما على الأصحء ولكنه 
زس i‏ س . رن0 
لم يبق مجمل بعد وفاته ولو بل بين فيهما كل مجمل . 
وحكم المجمل التوقف فيه حتی بتبین المراد ماگ ولا یصح 
: ف ٌ ہے ارم 


واللت أعلم... 
4 الميحث الثاني + 
طرق دلالة الألفاظ باعتبار الوضوح عند الحنفية 
والتعريف يها 


وفيه مطلبان : 
ج المطلب الأول: طرق دلالة الألفاظ باعتبار الوضوح عند الحنفية: 

اللفظ عند الحنفية ٠‏ إما واضح الدلالة أو غير واضحها . 

والواضح في دلالته إما يكون معناه اللغوي منکشفا ومتضحا فهو 
الظاهر» وإما أن يكون سيق الكلام له وأريد به الاسماع والإنزال دون ما 
دل عليه الظاهر لغة فهو النص . 

وإما أن يظهر مراد المتكلم منه من غير شبهة فهو المفسر. 

وإما أن يحكم المراد به فهو المحكم. 

فتحصل أربعة أقسام : 


١‏ الظاهر. 


.١8"/١ العدة‎ )١( 

٠‏ (5) البحر المحيط ٣/٤٤٦ء‏ إرشاد الفحول ۱۷/۲ء شرح المحلى لجمع الجوامع مع الدرر 
اللوامع 017 

(۳) روضة التاظر شكشك )٤(‏ البحر المحيط .٦٤٥٤/٣‏ 

.٦٦۷٥/١ میزان الأصول ص۹٣۳ء فتح الغفار ۱۱۲/۱ء شرح المغٹی‎ )٥( 





الباب الرابع: التعارض بين الألفاظ باعتبار وضوح الدلالة ۴۶۶۲ 


وغير الواضح في دلالته إما أن يخفى معناه بعارض غير اللفظ حتى 
بعد فهمه فهو الخفي . 
وإما أن يشتبه المراد منه عند السامع للاختلاط بغيره فهو المشکل. 
وإما أن يكون محتاجاً للبيان في حق السامع فهو المجمل. 
وإما إن كان عدم وضوحه لاشتباه مراده بوقوع التعارض بين الدليلين 
السمعيين فهو المتشابه. 
وعليه يتحصل أربعة أنواع لغير الواضح هي : 
١‏ - الخفی. 
۲ - المشكل. 
۳۔ المجمل. 
٤‏ - المتشابه. 


7 المطلب الثاني: التعريف بهذه الطرق: 
ويحتوي المطلب على مسائل : 
المسألة الأولى: التعريف بالظاهر: 
تقدم تعريف الظاهر في اللغة'''. 
والظاهر في الاصطلاح : هو ما يعرف المراد منه بنفس السماع من غير 
27 الذي لا يسبق إلى العقول والأوهام؛ لظهوره موضوعاً فيما هو 
و . 


.۳۱٣ص انظر‎ )١( 


(۲) أصول السرخسي .١57/١‏ ٤١٠١ء‏ ميزان الأصول ص۹٣۳‏ شرح المغني 2018/١‏ فتح 
الغفار ۲/ ۱۱۲ء جامع الأسرار لف 





ےت الباب الرابع؛ التعارض بين الألفاظ باعتبار وضوح الدلالة 

فهو في فهم الحكم المراد منه لا يحتاج إلى قرينة خارجية» وإنما 
يتضح مدلوله من ذات صیغتهء فسماع اللفظ كاف للحكم على المعنى الذي 
يدل عليه اللفظء ومثاله: قوله تعالى: الست بالود اليا لا يمومو إل 
کا الع نله کت ين القن تفہ ان فی اص گا اتا 
وال اک اليم ورم ہوا [البقرة: .]٢۷۰‏ 

فإن الآية ظاهرة في الإحلال للبيع والتحريم للرباء فإنه يفهمه السامع 
7 م 

وحکم الظاهر: وجوب العمل بە وإن کان يحتمل غير المراد 
احتمالاً بعيذاء فلا عبرة بالاحتمال» بل إن موجبه يفيد قطعاً عاماً كان أو 
ا 

وكونه يحتمل المجاز لا يوهنه؛ لأنه احتمال غير ناشئ عن دليل فلا 
يعتبر ٠“‏ وهو أيضاً يحتمل التخصيص والتأويل » ولكن لا بد له من دلي . 
المسألة الثائیة: التعريف بالنص: 

تقدم تعريف النص فی اللغة'' . 

النص في الاصطلاح: هو الزائد على الظاهر بياناً إذا قوبل بە 
فالنص يزداد وضوحاً بقرينة تقترن باللفظ من المتكلم ليس في اللفظ ما 
وخب داك فاه يفوت ا الق 

ویٹالہ قوله تعالى : ٭ واحل اله الیم وحم اناپ [البقرة: ٢۲۷]ء‏ حيث 
إن الکلام هنا سیق لبيان التفرقة بين الربا والبيع» لما قالوا: إا البيع 
ِكل ليذ ففرق بينهما . 
)١(‏ میزان الأصول ص١5"‏ . (؟) المنار مع كشف الأسرار .5١5/١‏ 
(۳) أصول السرخسي 0154/١‏ شرح نور الأنوار على المنار .۲۰٦/۱‏ 
(4) شرح نور الأنوار على المنار .7٠5/١‏ (0) تبسیر التحرير ۱/ ۱۳۷. 


(1) انظر و 
(۷) تقويم الادلة المنار مع شرحه کشف الأسرار .۲٦/۱‏ 


(۸) أصول السرخسي 2114/١‏ جامع الأسرار ۳۲۱/۲. 


الباب الرايع: التعارض بين الألفاظ باعتبار وضوح الدلالة ر۸١١‏ -- 

فالآية نص من حيث غُرف بها التفرقة بين البيع والربا بقرينة صدر 
الآية من دعوى الممائلة بينهما”'' . 

وحكم النص يجب العمل به" وهو يفيد القطع ہما دل عليه" . 

وهو وإن كان بحتمل غير المراد إلا أنه احتمال بعيد جداً. 

وإذا كان الظاهر يحتمله احتمالاً بعيداً» فإن احتمال غير المراد أبعد 
في النص من الظاهر*“ . 
المسألة الثالثة: التعريف بالمفسر: 

المفسر فی اللغة: اسم مفعول من الفسر؛ وهو الإبانة وكشف 
المغطى'*؛ ومنه التفسير: وهو التوضيح والتبيين. 

والمفسر في الاصطلاح : هو ما ازداد وضوحاً على النص على وجه لا 
يبقى معه احتمال التأويل والتخصيص”' . 

فهو مماثل للنص في الوضوحء إلا أنه يفوقه بأنه غير محتمل للتأويل 
ولا التخصيص . 

ومثاله : قوله تعالى : «وَقَليثُوًا الُشركِينَ نه كما يدم کاڈ 
وأعلمرا أن الله مم الین [التوبة: +]. 

فإن قوله تعالى: #الشركن# عام يحتمل التخصيص» لکن لما جاء 
بعدها قوله: #كافّة» أسقط هذا الاحتمال. 

وكذلك قوله تعالى: #فبَدَ الملكة كلم اعون [الحجر: ١"]ء‏ 
الملائكة اسم ظاهر عام محتمل للتخصیص؛ فلما جاء ڪاه لمرد 
انقطع هذا الاحتمال”" . 
)١(‏ راجع: ميزان الأصول ص٣٥۳ ٠٠١‏ أصول السرخسي .1354/١‏ 
(؟) المنار مع شرحه كشف الأسرار .۲۰٢/۱‏ (۳) شرح نور الأنوار .۲۰٢/۱‏ 
(4) تيسير التحرير ۱/ ۱۳۷. 
(5) القاموس المحيط ”/ ١٠١١ء‏ مجمل اللغة ۳/ ۷۲۰. 


(5) المنار مع شرحه کشف الأسرار ۷۱ء شرح المغني ۱/ ٥۳۷٦ء‏ جامع الأسرار ۲/ .۳۲٣‏ 
(۷) كشف الأسرار شرح المنار ۲۰۹/۱. 


ل 44 الباب الرايع: التعارض بين الألفاظ باعتبار وضوح الدلالة 


وحكمه: يجب العمل به» ويكون موجبه ملزماً القطع على وجه لا 
يبقى معه احتمال التأويل» لکن احتمال النسخ باق . 


المسألة الرابعة: التعريف بالمحكم: 

المحكم في اللغة: اسم مفعول من الإحكام وهو الإتقانء ويطلق 
على المنع من الفساد'''. 

والمحكم في الاصطلاح : ما أحكم المراد به قطعاً”” . 

وهو زائد على الأقسام المتقدمة في كونه ليس فيه احتمال النسخ 
والتبديا 4. 

فالمحكم ممتنع من احتمال التأويل» ومن أن يرد عليه النسخ والتبديل 
والتغ. (). 

نر یر ہد لها سی 41 ضا اكات آر ااب 
الأصل الذي يكون المرجع إليه بمنزلة الأم للولد فإنه يرجع إلیھا)"'. 

ويمثلون له بقوله تعالى: إن الہ يكل سىء عل [الأنفال: »]۷١‏ فلا 
شك أن هذا مما لا يحتمل التأويل ولا التخصيص ولا النسخ . 

ويقسم الحنفية المحكم نوعين : 

الأول: الدلائل السمعية القطعية بعد وفاة رسول الله يَلِيةِ؛ِ لأنها تحتمل 
الاتاخ فى زاین كونها مسکمة ٠‏ قال الله تعالى : ليله ايت متكت 
من ا التب وم مک ٹپ آل عمران: ۱۷ء 
الثاني : الدلائل العقلية» والتي لا تقبل التبدل والانتساخ أصلا”” . 
والآول كن الماد بالمحكم في هذا البحث. 
وحكمه: وجوب العمل به من غير احتمال *“. 





93 أصول السرخسي .150/١‏ (؟) القاموس المحيط .۹۸/٤‏ 
(۳) ميزان الاصول ص٣٥"‏ . 0 اون الس ج 0/1 1: 
(۵) شرح المغني )٦( ATA‏ أصول این ٥/۱‏ 


(۷) ميزان الأصول ص٣٥۳.‏ (۸) المنار مع شرحه کشف الأسرار ۲۰۹/۱. 


الباب الرابع: التعارض بين الألفاظ باعتبار وضوح الدلالة 7 
کا ا ا ا ا سہ ر١۱1‏ 

فيجب العمل به قطعاًء بل هو أتم القطعيات في إفادة اليقين» ولا 
يقبل أي احتمال سواءً احتمال التأويل أو التخصيص أو النسخ”"' . 
المسألة الخامسة: التعريف بالخفی: 

الخفي في اللغة: من الخفاءء وهو الستر والكتمان والتواري"› 
فالخفي المستتر المكتوم . 

والخفي في الاصطلاح: ما خفي المراد منه بعارض في الصيغة يمنع 
نيل المراد بها إلا بالطلب”". 

وهو ضد الظاه ”“. 

مثاله قوله تعالی : #والسارف َألمَارقَة أقَطعوا أيديهمًا) [المائدة: 108 . 

فهذه الآية ظاهرة في السارق» وهو الذي يأخذ مال الغير على سبيل 
الحُفية» لکن دلالة الآية خفية في حق الطرًار والنباش”' . 

ومثله إطلاق العقار للخمر. 

فان الخمر يكون اسما ظاهراًء والعقار اسماً خف" . 

وحكمه: النظر فيه ليعلم أن اختفاءه لمزية أو نقصان» فيظهر المراد به“ . 
آ8 المسألة السادسة: التعريف بالمشكل: 

المشكل في اللغة: من الإشكال وهو التباس الأمرء فالمشكل 


)١(‏ شرح نور الأنوار علی المنار ۱ . )١١‏ مختار الصحاح ص۱۸۳. 

(۳) أصول السرخسي 2151/١‏ أصول البزدوي مع کشف الأسرار .07/١‏ 

.۱٦۷ /١ أصول السرخسي‎ )٤( 

)٥(‏ الطرار: النشَّال يشق ثوب الرجل ويس ما فيه. 
انظر: المعجم الوسيط 005/7. 

)٦(‏ النباش: هو الذي يسرق القبور» سمي بذلك لنبشه لها؛ أي: إبراز مستورھاء وكشفها. 
انظر : القاموس المحيط ۲۸۹/۲. 

(۷) ميزان الأصول ص۳٥۳.‏ 

(۸) المنار مع شرحه كشف الأسرار 25١0/١‏ جامع الأسرار ۳۳٣/۲٢‏ زبدة الأسرار 
ص8 .١١‏ 


7 الباب الرابع: التعارض بين الألفاظ باعتبار وضوح الدلالة 
ا للق س ج 


ال 

والمشكل في الاصطلاح: هو ما خفي المراد منه» ولكنه فوق الخفي» 
فلا ينال بمجرد الطلب» بل لا بد من التأمل بعد الطلب؛ ليتميز عن 
اشکاله. 

وسبب إشكاله: هو غموض فی 1ت 

ومثاله: قوله تعالی: #وإن ال بی ملاک [المائدة: :]٦‏ 

فإنه - كما يقول البخاري في (کشف الأسرار) - مشكل في حق الفمء 
والأنف؛ لأنه أمر بغسل جميع البدنء والباطن خارج منه بالإجماع للتعذر 
فبقی الظاهر مراداً وللفم والأنف شُبَهٌ بالظاهر حقيقة وکا وه 
بالباطن كذلك على ما عرف» فأشكل أمرهما باعتبار هذين الشبهين' . 

وحكمه: وجوب اعتقاد الحقية فيما هو المراد ثم الإقبال على 
الطلب» والتأمل فيه إلى أن يتبين المراد للعمل و 


المسألة السابعة: التعريف بالمجمل: 

المجمل فی اللغة: من الإجمال» رع رس منها : 

O 

والجمل e‏ ومنه e‏ نا : ت7 الله اليهود حرمت عليهم 
الشحوم. فحملوها وباعوها وأكلوا مني , 
)١(‏ مجمل اللغة ۱۹۸/۱ء القاموس المحيط »1٠١/7”‏ لسان العرب ۱۱/ ۱۲۷. 
(۲) كشف الأسرار شرح المنار ۰۲۱٦/۱‏ زبدة الأسرار ص۱۰۹. 
(۳) أصول البزدوي مع شرحه کشف الأسرار .07/١‏ 
:)٤(‏ کف الاشرار ۲ /9۳. 


.۱۱٦/۲١ کشف الأسرار شرح المنار ٢٦۲۱ء جامع الأسرار ۲/ ٣۳٣۳ء فتح الغفار‎ )٥( 
.۱۹۸/۱ مجمل اللغة‎ )٦( 


۱ (۷) لسان الىت ۱۲۷/١١‏ مجما اللغة ۱۹۸/۱. 


(۸) رواه البخاري؛ كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل 21١5/56‏ 
(ح٤٤٣٤۳)؛‏ ومسلم: كتاب المساقاة» باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام 
9۷۳۳ء ء, (ح٢۸٥۱].‏ 


الباب الرابع: التعارض بين الألفاظ باعتبار وضوح الدلالة دسم 


وإجمال الشيء جمعه عن تفرقه ''» ومنه قوله تعالى: #لولا رل عليه 

الفران جه يد4 [الفرقان: ۳۲]: 

والمجمل في الاصطلاح: هو ما ازدحمت فيه المعاني» فاشتبه المراد 
اشتباهاً لا يدرك إلا ببيان من جهة المُجما'''. 

فهو أدخل فى الخفاء من المشکل؛ حيث لا يوقف على المراد 
سی ١‏ 

والمراد بازدحام المعاني: تواردها على اللفظ من غير رجحان لأحدها 
على الآخرء كما في المشترك . 

ومثَّلوا له بقوله تعالی : ْم ابرا [البقرة: ]٦۷٢‏ فإنه مجمل لاشتباه 
المراد» بحيث لا يدرك بالتأمل فی معاني الکلام؛ لأن «الربا» هو الزيادة 
بحسب وضع اللغة» وقد علمنا قطعاً أن ذلك ليس بمرادء فإن البيع ما شرع 
إلا للاسترباح» ولكن المراد فضل خاص لا نعرفه» فكان مجملا . 

ومثّلوا له أيضاً بالصلاة» والزكاة» لاختلاف معناهما اللغوي عن 
حقيقتهما المطلوبة شر“ . 

وحكم المجمل : التوقف واعتقاد حقية المراد إلى أن يأتيه بيانه" . 
المسألة الثامنة: التعريف بالمتشابه: 

المتشابه فى اللغة: من التشابهء وهو المماثلة من جهة الکیفیة؛ 
والأصل فيه ألا يتميز أحد الشيئين عن الآخر؛ لِمَا بينهما من التشابه'” . 
)١(‏ لسان العرب ۱۲۸/۱۱. 
)٢(‏ المغني للخبازي ص۱۲۸ء ۱۲۹ المنار مع شرحه ص٣٣٦۳‏ جامع الأسرار ۲/ ۳٣٣‏ 

زبدة الأسرار ص١١١.‏ 
(۳) شرح المغني للقاءاني )٤( .048/١‏ شرح المغني للقاءاني .0٤۸/١‏ 
)٥(‏ شرح المغني للقاءاني )٦( .٥٤۹/١‏ انظر: المنار مع شروحه ص٦٦۳» .۳٦۷‏ 


(۷) المغنى للخبازي ص۱۲۹ء کشف الأسرار شرح المنار ۲۱۹/۱ء ۲۲۰. 
(۸) بصائر ذوي التمییز ۳/ ۲۹۳. 


عمسم 
ر٤٢‏ 


الباب الرابع: التعارض بین الألفاظ باعتبار وضوح الدلالة 


رم قرف شائیٰ> اڑا ہی ما اة ءا أ بے رض 

والمتشانه سس الأمور؛ المشكلات مھا . 

والمتشابه في الاصطلاح: اسم لِمَا انقطع رجاء معرفة المراد منه؛ 
لتزاحم الاستتار وتراكم الخفاء''. 

ومثاله: الحروف الواردة في آوائل السور؛ إذ هي من المتشابهات التي 
لم نهندٍ للمراد پا 

وحكمه: التسليم والتوقف فيه أبدأء واعتقاد حقية المراد!“. 


قال السرخسى : (والحكم فيه : اعتقاد الحقية والتسليم اك الطلب. 
والاتعتال ار قوف غل ال اج كيو 

ویعلل السرخسي لترك طلبه: «بأن الاحتمال منقطع لمعرفة المراد فيه 
َعَم تََويلة: إلا أل [آل عمران: ۷ء فالوقف عندنا في هذا الموضع. ثم قوله 
تعالى : 8و وَاللَِخُونَ فی المل © ابتداء بحرف الواو لحسن نظم الكلام» وبيان أن 
الراسخ في العلم من يؤمن بالمتشابه ولا يستثقل بطلب المراد فيهء ہل یقف 
+ 0 5 م م س سر گی ر د 
فيه سلما هو معت قوله تخا : و شر ٤اا‏ يبوم کی قن مد .4" . 

۱ وبعد التعريف بالأقسام الثمانية للكلام باعتبار وضوح دلالته وعدم 

وضوحها عند الحنفیة أقف وقفتین : 

الاولی :ات رات کٹ تاو إن شاء اھ حال ضور فتارض 
بين هذه الأقسام. إلا أن الحنفية ‏ رحمهم الله تعالى - رتبوها كما ذكرته هنا 


222 المنار مع شرحه كشف الأسرار ۸ءء PO CE‏ سران ۱ء جامع 7۳30 
TY‏ ربدة الأسران TTR‏ : 

(۳) أصول السرخسي .۱٦۹/۱‏ (9) الم و 

(گ' ا کی N INOS‏ 


الباب الرابع: التعارض بين الألفاظ باعتبار وضوح الدلالة کے 
سششعششسشس_سحےس وس سس سے سس تت لظ ےہ ہن ہہ سس ۴ے ا 


بحسب قوتها» حيث جعلوها منازل يفهم من خلالها قوة المتقدم في الذكر 
على المتأخرء فيقدم عليه في الترجيح. 

الثانية: أنهم لما قسموا الكلام ثمانية أقسام جعلوا للواضح منها أربعة 
وللمبهم منها أربعة آخری؛ وجعلوا كل قسم من الواضح ضده قسم من 
المبهم المشكل . 

فضد الظاهر: الخفي . 

وضد النص: المشكل . 

وضد المفسر: المجمل . 

وضد المحكم : المتشابه؟. 

وهذه الضدية إنما هي على سبيل المقابلة» فكلما كان القسم الواضح 
قوياً في وضوحه كان مقابله من أقسام المبهم أقل خفاء من غيره. 


والله أحلى... 


)١(‏ المغني ص۱۲۸ء الغنية ص٢٦۷ء‏ شرح ابن مالك ص۳۰۶۹ أصول الشاشي ص۸۰. 


الفحل الول 


تعارض دلالة الألفاظ 
باعتبار الوضوح وعدمه عند الجمهور 


f 
: وفيه ستة عشر مبعحثا‎ 


۱ اسم الأول : 


المي حسث الثالث : 


المسبحث الرابع 


المبحث الخامس : 
الم حش السسسادس : 


| المبحث السابع : 
المسسحث الثامن : 
المبسحث التاسع : 
االمبحششالماشر: 
المبحث الحادي عشر : 


المبحث الثانى مشر , 


تعارض ظاهرين محتملين لاحتمالات متعددة 


: التعارض بين إفادة اللفظ معنى واحداً وإفادته 


تعارض مؤولين ودليل أحدهما أرجح ۱ 
التعارض بين تأويلين أحدهما يوافق لفظه من 
غير إضمار 

التعارض بين المجمل والمبين 

تعارض محتملات اللفظ وأحدهما أشبه بظاهره 
تعارض دليلين فى أحدهما إجمال دون الآخر 
تعارض دليلين أحدهما أكثر إجمالاً من الآخر 
تعارض دليلين أحدهما بيان في شيء مجمل في 
آخر والآخر بعكسه 

تعارض محتملات اللفظ وأحدهما أوضح وأشد 
موافقة للسياق من الآخر 








المبحث الثالث عشر : 


| المبحث الخامس عشر : 


المبحث السادس عمعشر 7 


تعارض محتملات المجحمل وبيّنه الصحابى 
بأحدها ۱ 
تعارض محتملات المجمل وبيّنه التابعی بأحدها 
تعارض محتملات المجمل وفسره الراوي 
بأحدها 

تعارض دليلين مجملين بین أحدهما راويه 


الباب الرابع: التعارض بين الألفاظ باعتبار وضوح الدلالة 





5 


النص والظاهر عند الجمهور - المالكيةء والشافعية والحنابلة - هنا 
في أقسام الکلام باعتبار الوضوح والإبهام هما نفساهما بتعريفهما الوارد 
في الباب الثالث «التعارض بين الألفاظ باعتبار طرق دلالتها على 
الأحكام». 

وعليه. فقد تقدمت مسائل من تعارضات النص والظاهر في الباب 
الثالث ترد هنا لدخولها فی التقسيم العلمي . 

غير أنه لما تقدمت دراستها هناك اكتفي به عن إعادتها حشية التكرار 
والاطالة . 

والمسائل التي جاءت في الفصل الأول من الباب الثالث كالتالي : 

المبحث الأول: تعارض النص والظاهر. 

المبحث الثاني: تعارض النص ودلالة الإيماء. 

المبحث الثالث: تعارض الظاهرين. 

المبحث الرابع: تعارض ظاهر من القرآن وظاهر من السنة. 

المبحث الخامس : تعارض ظاهر متواتر وظاهر آحاد. 

المبحث السادس: تعارض ظاهر من القران وظاهر من حبر الأحاد. 

المبحث السابع: تعارض خبرين مع أحدهما ظاهر من القرآن والآخر 
معه ظاهر من السنة. 

المبحث الثامن: تعارض خبرين يوافق أحدهما ظاهر من القرآن 
والآخر يخالفه. 

المبحث التاسع: تعارض خبرين مع أحدهما ظاهر من القرآن أو 
السنة. 


سے ت و 


© المبحث الأول » 
تعارض ظاهرين أحدهما مضطرب في لفظه 

إذا تعارض ظاهران اسا ا فی لفظه والآخر سالم من 
الاضطراب» فيقدم السالم من الاضطراب. 

ولم أجد من ذكر المسألة هذه إلا الآمدي في «الإحكام في أصول 
الأحكام»”''. 

ولعل عزرت :لاسرا عن کو الال هته مب أا اك شی 
عموم مسألة تعارض الدلیلین؛ واللذين أحدهما مضطرب والآخر سالم من 
الاضطراب التي نص كثير من الأصوليين على تقديم السالم منهما على 
المضطرب؛ كما نص عليه الغزالي”'“» والآمدي "» وأبو الوليد الباجي“› 
وا باكر 5 نے 9 

كما نص عليه الخطيب البغدادي من المحدثي“ . 


ولم أجد من خالفھم. 

ويستدل لهذا القول بآدلة؛ منها : 

١‏ - أن الظن بصحة ما سلم متنه من الاضطراب يقوى ويضعف في 
افص سلامة هلا اخدلف: انكل اك 


؟ - أن غير المضطرب اول غلن الحفظ والضبط من غيرهء ندم 
تر 
م 


.۳۹۰۸/۲ المستصفى‎ )( .۲٥٢/٤ الإحکام في أصول الأحكام‎ )١( 

(۳) الإحكام في أصول الأحكام 118/4. 

(4) إحكام الفصول ص٢٤۷ء‏ الإشارة ص۴۳۳۷. 

(5) شرح تنقيح الفصول ص٤٤٦. ٠‏ (5) شرح مختصر الطوفي "/ .1۹٥‏ 
(۷) شرح الكوكب المنير 387/5؛ .٦٥٦٦‏ (8) الكفاية ص٦۸۰.‏ 

(9) الكفاية ص٦۸۰ء‏ إحكام الفصول ص"4,. 

(١٠)الإحكام‏ في أصول الأحكام 157/4» الإشارة ص۳۳۸. 


الباب الرابع: التعارض بين الألفاظ باعتبار وضوح الدلالة CD‏ 
دہ .__7__ہ ہت ہ ۶٣۶9۶٥4سث‏ س 98۹8 سب ہش شسسہ رٹ سی 9۹ ٴں ں ہے ہکس رہ 9ٴر سار رں ںہ ٴں تت ۔ سس سس ٠‏ غ۔ہ 


۳۔ أن الظاهر المتسق المنتظم يدل على ضبطه والعناية به. 
والمضطرب يدل على تزلزله وقلة الاهتمام به فيقدم عليه" . 

٤‏ ۔ أن الاضطراب يدل على قلة ضبط الراوي وضعفه وكثرة تساهله 
في روایتہ''' والسالم يدل على دقة الراوي وقوة ضبطه. 

ومن المرجحات عند الأصوليين والمحدثين أن يكون أحد الراويين للخبر 
أعلم وأضبط من الآخر؛ فتكون روايته أرجح؛ لأنها أغلب على الظن” " . 

كه أن اختلاف اللفظ يؤدي إلى اختلاف المعاني» وما سلم معناه 
يكون أولى مما لم یسل . 


والله أعلم... 
© المبحث الثاني » 


تعارض ظاهرين محتملين لاحتمالات متعددة 
وأحدهما اقل فى محامله من الآخر 


إليهاء غير أن أحدهما أقل فی محامله من الآخرء فإن الأصوليين يقدمون 
الأقل فى محامله على الأكثر فى محامله. 

کذا نص عليه ابن الحاجب٭ وشراحه" 2 . والأبناسي"» وابن 
اللحام'“ء والشوكاني”"'. 


.140 /۳ شرح مختصر الطوفي‎ )١( 

(۲) إحكام الفصول ص٦٤۷‏ المستصفى ۳۹۰/۲ الكفاية ص9 .1١‏ 

(۳) الإحكام في أصول الأحكام ۲٤٤/٤‏ شرح مختصر الطوفي "/ ۹۳٦۱ء‏ الكفاية ص509. 
)٤(‏ إحكام الفصول ص٦٤۷.‏ 

.۱٦۷ص المختصر مع شرحه البيان ۳/ 287 منتهى الوصول والأمل‎ )٥( 

.۳۸۵ /۳ شرح العضد ۳۱۳/۲ بيان المختصر‎ )٦( 

(۷) الفوائد شرح الزوائد ص۹۸۳. (۸) المختصر في أصول الفقه ص۱۷۰. 
(۹) إرشاد الفحول ص۲۷۹. 


1 الباب الرابع: التعارض بين الألفاظ باعتبار وضوح الدلالة 
ار ۰۱۳٦۲‏ کمچ ا لل لت سے 

وأومأ إلى هذا الترجيح الآمدي في مسألة تعارض الأمر والنهي› 
حيث رجح أن النهي مرجّح على الأمرء وعلّله بثلائة أوجه. 

منها الثاني : أن محامل النهي وهي تردده بين التحريم والكراهة لا غير 
أقل من محامل الأمر لتردده بين الوجوب والندب والإباحة على بعض 
الآراء: 

فجعل الآمدي قلة محامل النهي بالنسبة إلى الأمر دليلاً على تقديم 
النهي عليه ومثل صنيع الآمدي فعل الطوفي في «شرح المختصر)"'"', 
والصفي الهندي في (نهاية از 140ک 

وال ليذ اول 

أنه وإن وجدت المحامل فى كلا الظاهرين., إلا آنه كلها فت 
المحامل كان اللفظ أبعد عن ا فكان أولى”" . 

والله أعلم.. 
٭ المبحث الثالث » 
تعارض الظاهر والمؤول 

إذا كان لللفظ الوارد في الكتاب أو السنة معنیان أحدهما ظاهر 
والآخر مؤول» فإنه يحمل على الظاهر منهاء ولا يجوز حمله على المؤول. 
وهذا هو الأصل إلا إن دل دليل على صرفه إليه. 

مثال الأصل : قول تعالى: «اوَأقِيمُوأ الوه واا اَلزَكَة4 [البقرة: ٤٤]ء‏ 
فإن الأمر فى الآية الظاهر أنه للوجوب وإن احتمل أنه للندب لكن الواجب 
ا ا رات التائل ئن 

ومثال الظاهر الذي قام الدليل على صرفه للمعنی المؤول» فوجب 


و 


إعماله عليه قوله تعالى: # حرمت ع الميِتَة ول [المائدة: “17 حيث جاءت 


کو 


,1۱۷+/۲۷ شرح مختصر الروضة ۷۲۹/۳. (9) تھایة الوضصؤل‎ )١( 
.۳۸۰٣ /۳ بیان المختصر‎ )۳( 


الباب الرابع: التعارض بين الألفاظ باعتبار وضوح الدلالة O‏ 

ام" .ہے 
الميتة بأل الاستغراقية التي تفيد العموم فكانت حرمة جميع أنواع الميتة هو 
الظاهر الذي لو لم يرد إلا هذا الدليل فيه لما جاز العدول عنه؛ فلما جاء 
الدليل الصارف أخرجه عن ظاهره» وهو قوله پل : «أحلت لنا ميتتان ودمان. 
الميتتان الحوت والجرادء والدمان الكبد والطحال»'. 


وهذا القول بتقديم الظاهر على المؤول إلا أن يأتي دليل يقوي المؤول 
هو قول المذاهب الثلاثة جميعاً ‏ المالکیة''' والشافعية" والحنابلة9؟ ‏ 


۰ رہ) 1 00 
وغيرهم ٠‏ ولم أجد من خالفهم. 
وقد استدلوا لهذا بالآتي : 
| _ حديث ميمونة نا أن النبي گلا قال : الإنكم تنختصمون إلىّ ٠‏ ولعل 
وجه الدلالة من الحديث: أن النبي بي يتعارض عنده حال الخصومة 
قولا الخصومء وفيها ظاهر وخفي» ويغلب على الظن أن الظاهر هو الحق 
إلا أن يعتريه لحن من القول يخفيه ويقوي الضعيف› فيبيّن كل أنه يقضي 


(؟) المختصر مع شرح العضد ۸/۲٦۱ء‏ مفتاح الوصول ص٦٦٦ء‏ تقريب الوصول ص 2١75‏ 
الإشارة ص١٦۱ء‏ المنهاج في ترتيب الحجاج ص١٦۱ء‏ إحكام الفصول ص۱۹۰ء فتح 
الودود ص۹۷. 

(۳) البرهان ٦١۸/۱‏ ٥١٥٦ء‏ المستصفى ۱۳۷۱/۱ المحصول "٠١/١٠/١‏ الإحكام في 
أصول الأحكام ۳۷۷/۳ منهاج الوصول مع السراج الوهاج 217١/١‏ جمع الجوامع مع 
شرح المحلي وحاشية الدرر اللوامع ٠٤۷٤/۲١‏ الغيث الهامع ۹۳/۱٦ء‏ نهاية السول ۲/ 
۱ء المنتخب /١‏ ٤٦ء‏ تشنيف المسامع ۱۰۱۸/۱ء الإشارة إلى الإيجاز ص١7١.‏ 

0 العدة ١‏ التمهيد ۸/١‏ الواضح في أصول الفقه ”/ 2٠١‏ روضة الناظر ۲/ 20537 
أاصول الفقه لابن مفلح ۲/ 044 قواعد الاصول ص 265 رسالة فى اصول الفقه للعكبري 
ص١ ۱١‏ 1¥« التذكرة في أصول الفقه ص٥٥‏ 0 شرح الكوكب المثير / c1‏ 
1۱. 

)٥(‏ الكفاية ص٦٦٦ء‏ تفسير الماوردي ۳۹/۱ء إجابة السائل ص٣٣٦۳‏ ٣٣٦۳ء‏ إرشاد الفحول 
ص۱۷۲۱ مناهل العرفان ۸/۲ 

)٦(‏ تقدم تخريجه. 


ا 2 
بظاهر اللفظ ويرجحه وإن كان خلاف الحق للحن صاحبه» ولذا جاء التهديد 
بعده لمن اقتطع شيئاً من حق أخيه المسلم. 

؟ ‏ إجماع الصحابة ومن بعدهم من السلف الصالح على العمل 

بالظاهر وترك المؤول حتى يأتي دليل ناقل عنه”"' . 

) قال الجويني في «البرهان»: إن الظاهر حيث لا يطلب العلم معمول 
بەء والمكلف محمول على الجريان على ظاهره فى عمله» وقد قدمنا أثناء 
الكلام في ذلك قولاً الا ٤‏ 70 سكا وتنا دن الي به» فالمعتمد فيه 
والأصل والتمسك بإجماع علماء السلف مِنَ الصحابة ومَنْ بعدھم؛ فإنا نعلم 
على قطع أنهم كانوا يتعلقون في تفاصيل الشرائع بظواهر الكتاب والسنةء 
وما كانوا يقصرون استدلالاتهم على النصوص...70'. 

وکلام الجويني» وإن كان قد ساقه لإثبات العمل بالظاهر وعدم 
الاقتصار على النص» إلا أنه دليل لما يقرر هنا من أن المعنى الظاهر في 
الدليل هو الذي يجب العمل به لا الخفي المؤول. 

وإعمال الصحابة ئن لظاهر النصء بل وتشديدهم في الإنكار على 
مخالفته مع أن الاحتمال قائم مرجوح أمر مشهور متواتر عنهم - رضي الله 
عنهم أجمعين -. ۱ 

يقول الشاطبي فی (الموافقات٤:‏ ای اکنا فإن السلف الصالح مِن 
الصحابة والتابعين ومَنْ بعدھم مِنٗ المقتدين بهم لم يعرضوا لهذه الأشياء 
- يعني التأويلات ‏ ولا تكلموا فيها ہما يقتضي تعيين تأويل من غير دليل» 
وهم الأسوة والقدوة» ". 

ولكن إذا قام عندهم الدليل على أن المعنى الظاهر غير مرادء وأن 
المراد المؤول نقلوه إليه بدليله. مثل قوله تعالى: يتما لزت ءَامَنوا إذا 
فمثم إلى الصّلَة اسلو وجو وَأيْرِيَكج إلى المرافق . . . © الآية [المائدة: .]٦‏ 





314/1١ إرشاد الفحول ص٦۱۷. (9) البرهان‎ )١( 
.۳۲۹ ۳۲۸/۳ الموافقات‎ )۳( 


الباب الرابع: التعارض بين الألفاظ باعتبار وضوح الدلالة کچ ےم 
فإن ظاهر الآية يدل على وجوب الوضوء لكل صلاة وإن كان على 
طهارة» وتركه الصحابة للمعنى المؤول لقیام الدلیل في أن الأمر هنا 
للاستحباب . 

يدل على هذا التأويل للآية حديث بريدة بن الحصيب نه قال: «إن 
النبي 135 صلی الصلوات یوم الفتح بوضوء واحد: ومسح على خفيها. فقال 
له عمر: لقد صنعت اليوم شیئاً لم تكن تصنعه قال: «عمداً صنعته با 

ا 

قال النووي: «في هذا الحديث أنواع من العلم؛ منها: جواز المسح 

على الخف: وجواز الصلوات المفروضات والنوافل بوضوء واحد ما لم 


يحدث» وهذا جائز بإجماع من يعت بہ)'''. 


قال ابن حجر في الجمع بين الآية ومثل هذا الحديث: «ويمكن حمل 
الآية على ظاهرها من غير نسخ» ويكون الأمر في حق المَحْیِبْينٌ على 
الو جوب؛ وفي حق غيرهم على الندب» وحصل بيان ذلك في السنة70” . 

وهو الذي عمل به الصحابة وين يدل عليه حديث أنس بن مالك» 
قال: «كان النبي بيه یتوضاً عند كل صلاة. قلت يعني الراوي عن أنس 

- On u ےر‎ oC )8( 

وهو عمرو بن عامر - كيف كنتم تصنعون؟ قال: يجزئ احدنا الوضوء ما 
لم یحدث» . 

والمراد بقوله: كيف كنتم: الصحابة" . 

۳ - أن الظاهر مأخوذ من الظهور» وهو الوضوح عند السامع للمعنی 
(١(‏ رواہ مسلم؛ كتاب الطهارة» باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد مم (ح۲۷۲). 
(0) شرح النووى لمسلم ۱۷۷/۳. (۴ فتح الباري .۲۱٦/۱‏ 

وروى عنه شعبة بن الحجاج وأبو الزناد وغيرهماء وقال أبو حاتم: ثقة صالح الحديث. 

انظر : التاريخ الكبير «01/٦‏ الجرح والتعدیل ٦‏ 0°« تهذيب الکمال /۲٢۲‏ ۹۲. 


)20 روأه البخاري» كتاب الوضوء باب الوضوء من غير حدث ۳10/۱ (ح٤۲۱).‏ 


سح الباب الرابع: التعارض بين الألفاظ باعتبار وضوح الدلالة 
على الخفي . 


٤‏ - أن المعنى الظاهر وإن كان مظنوناًء إلا أنه مع عدم وجود الدليل 
على إرادة المعنى الآخر أكثر ظناً وأغلب؛ والقوي في المظنونات مقدم على 
الهف 

وإذا كان الأصل في الظاهر إعمالهء ولا يجوز تأويله إلا بدليل» فقد 
وضح ا للتأويل ھی : 

الأول : أن يقوم دليل صحيح على IT‏ 

بقول ابن النجار: «لآن الحمل بلا دليل محقق لشبه يخيل للسامع أنها 
دليل وعند التحقيق ا 

والتأويل باعتبار دليله ينقسم ثلاثة أقسام : 

١‏ - تأويل صحیح. 

وهو الذي قام علی دلیل صحیح يصيره راجحا سواءً كان الدليل قطعيا 
أم ظنيا . 

ومثاله: تأويل قوله تعالى: #يأيها اليج ءَامَنُواْ ذا قشم إلى اللو 
فَاحس لو 4 الأية [المائدة: 5]. كما تقدم تأويلها بالحديث: 

٦ے‏ تاريل فاسد: وهو الذي قام غلية ما يظن اله كليل ولس گللک: 

- اللعب: وهو الذي لم يقم على دليل صلا . 

الثاني : أن يكون اللفظ قابلا للتأويل . 

قال الشاطبي: «وذلك أن الاحتمال المؤول به إما أن يقبله اللفظ 
() التمهيد ۸/۱ء شرح المحلي لجمع الجوامع مع الدرر اللوامع ٤۷٤/١‏ مفتاح الوصول 

ص٥٥۵ء‏ ٦٤٦٦ء‏ الموافقات ۲۹/۳ الصواعق المرسلة ۲۰۱/۱ء ۲۸۸ء شرح الكوكب 
المنير /٣‏ ٤1؛‏ إشارد الفحول ص٦۱۷ء‏ ۱۷۷. 


.٦1٤ /۴ شرح الكوكب المنير‎ ٢( 
.٦۹۳/۱ انظر: تشنيف المسامع ۱۰۱۹/۱ الغیث الهامع‎ )۳( 
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أو لاء فإن لم يقبله فاللفظ نص لا احتمال فيه» فلا يقبل التأويل» وإن قبله 
اللفظ» فإما أن يجري على مقتضى العلم أو لاء فإن جرى على ذلك فلا 
إشكال في اعتباره؛ لأن اللفظ قابل له» والمعنى المقصود من اللفظ لا يأباه 
فاظراحه إهمال لما هو ممكن الاعتبار قصداء وذلك غير صحيح ما لم يقم 
دليل آخر على إهماله أو مرجوحيته» وأما إن لم يجر على مقتضى العلم. 
فلا يصح أن يحمله اللفظ على حال. 

والدليل على ذلك أنه لو صح لكان الرجوع إليه مع ترك اللفظ الظاهر 
رجوعاً إلى العمى ورميا فی جهالة» فهو ترك للدليل لغير شيء» وما كان 
كذلك فباطل؛'''. 

الثالث : أن يكون المعنى المنقول إليه مما يصح النقل إليه لغة. 

فإذا لم يكن التأويل موافقاً لوضع اللغة أو عرف الاستعمال وعادة 
صاحب الشرع فلا بص . 

قال الجويني: «أما إذا کان التأويل يتضمن حمل كلام الشارع من 
جهة ركيكة تنأى عن اللغة الفصحی؛ وقد لا يتساهل فيه إلا فى مضايق 
القوافى وأوزان الشعر؛ فإذا حمل اية من كتاب الله أو لفظاً من ألفاظ 
رسول الله ية على أمثال هذه المحامل» وأزال الظاهر الممكن إجراؤه 
لمذهب اعتقده فهذا لا يقبل)”". 

وعليهء فكل تأويل لا يحتمله اللفظ بوضعه أو ببيّنته الخاصة» أو ما 
لم يحتمل سياقه وتركيبه» أو ما لم يؤلف استعماله في ذلك المعنى في لغة 
المخاطب لا يقبل” . 

الرابع : أن يكون الناظر في الدليل أهلاً للتأويل. 


.۳۳۰/۳ الموافقات‎ )١( 

() مفتاح الوصول ص٥٥۵ء‏ إرشاد الفحول ص۱۷۷. 
(۳) البرهان .٦٥٤/٤‏ 

() ينظر بتوسع الصواعق المرسلة ۱۸۱/۱ ۔ ۲۰۱. 


EA‏ ہ الباب الرابع: التعارض بين الألفاظ باعتبار وضوح الدلالة 
کے 0ی 


من حيث علمه بلغة العرب وتفسير القرآن وشرح السنة ومعرفة مقاصد 
الي 
الخامس: إذا كان التأويل بالقياس» فلا بد أن يكون جلياً لا خفياً. 


وهذا ذكره الشوكاني لمن صحح التأويل بالقياس» وذكر القول الآخر 
55 ا 

فإذا تحققت هذه الشروط صح نقل اللفظ عن ظاهره إلى مؤوله» وإذا 
تخلّف شرط منها وجب إبقاء اللفظ على ظاهره وعدم تأويله. 

والتأويل إذا خلا من هذه الشروط كان فاسداً باطلاًء وهو تأويل أهل 
البح الى انى الا على يقلات ون جانا رس سب طی 
الصفات''' فيجهد أهل البدع في تأويل النصوص من الكتاب والسنة إلى ما 
یوافق رأيهم بأنواع التأويلات الباطلة. 

وكل طائفة من أهل البدع تتأول ما يخالف نحلتها ومذهبهاء فالمعيار 
على ما يتأول وما لا يتأول هو المذهب الذي ذهبت إليه والقواعد التی 
أصّلتهاء فما وافقها أقروه وما خالفھا فإن أمكنهم دفعهء وإلا تأولوه“. ۱ 

وبتأويلهم فهموا من النصوص الباطل الذي لا يجوز إرادته» ثم 
أخرجوها عن الحق المراد منهاء فأساؤوا الظن بها وبالمتكلم بهاء وعطلوها 
عن حقائقها التي هي عين كمال الموصوف بها . 


والله أعلم... 


١(‏ إرشاد الفحول ص۱۷۷. 

(؟) درء تعارض العقل والنقل ۰۳۲۸/۷ والموافقات ۳/ ۳۷ ۳۸۔ 

(۳) درء تعارض العقل والنقل ۱۲۸/۷ء ۲۸۲. 

.۲۳۸/۱ الصواعق المرسلة‎ )٥( .۲۳۰/۱ الصواعق المرسلة‎ )٤( 
۲۰۱/۱ وينظر في ضوابط التأويل الفاسد وأثره على العقيدة» درء تعارض العقل والنقل‎ 
بغية المرتاد لابن تيمية ص۹٣۱۳ الصواعق المرسلة ۱۷۵/۱ء شرح العقيدة الطحاوية‎ 
. ص045. شرح العقيدة الواسطية للعثيمين ۱/ ۸۷ء وما بعد هذه الصفحات‎ 
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التعارض بين إفادة اللفظ معني واحدا وإفادته معنيين 

اللفظ الوارد من الشارع إذا أمكن حمله على ما يفيد معني واحداًء أو 
على ما يفيد معنيين ولم يظهر ترجيح أحد المحملين على الآخرء فأي 
المحامل هو الراجح. 

وتحريراً لمحل النزاع في المسألة لا بد من القول: إن اللفظ الوارد 
إما أن يظهر كونه حقيقة فيما قيل من المحملين مع اختلافهما أو كونه حقيقة 
في أحدهما مجازاً في الآخر أو لم يظهر أحد الأمرين : 

فالقسمان الأول والثاني يقول الآمدي''' والصفي الھندي''' لا خلاف 
فيهما ولا معنى له؛ أما الأول فلتحقق إجماله. وأما الثانى فلتحقق الظهور 
في أحد المحملين» وإنما النزاع في القسم اا١‏ ۳ 

وأيضاً في القسم الثالث الخلاف منصوب فيما إذا كان المعنى الواحد 
مغايراً للمعنين» أما إذا كان المعنى الواحد أحدهماء فيعمل بذلك بلا 
خلاف''' لوجوده في الاستعمالين”' ولأنه إن كان هو تمام اللفظ؛ فلا 
إشكال» وإلا فهو أحد المرادین؛ فلا مانع من العمل ويوقف الآخر» فإنه 
محل نظر"”' '. 

وكذلك على القول بأن المعنيين حقیقةء فالخلاف إذا لم يكن أحدهما 
أظهر من الآخر'” أو لم تقم قرينة على المراد“. 

وعلى هذا. فالمختلف فيه هو إذا كان اللفظ يستعمل لمعنى تارة» 
وتارة لمعنيين ليس أحدهما الاول؛ ولم توجد قرينة تبينه وليس أحد المعنيين 


أظهر من الآخر. 

.١0877/١ الإحكام في أصول الأحكام ۲۱/۳. (؟) نهاية الوصول‎ )١( 
.٠١49/١ تشنيف المسامع‎ )5( ۰٤.١٦۷۲ ء٦۷۱ص الفوائد شرح الزوائد‎ )۳( 
.٠٠٤۹/۱ شرح الكوكب المنير ۳/ 4777. (5) تشنيف المسامع‎ )٥( 


(۷) البحر المحيط .٦۷٤/٣‏ (۸) التحبير في شرح التحرير .١١51/7‏ 
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اختلف فی المسألة على قولین: 

أنه يترجح فيه إرادة المعنيين. 

وهو قول الا والصفي الف ٠‏ ونقلاه عن الإ کر 

رذ ایٹنثرا لهذا الٹول ادل ھی : 

١‏ _ أن حمله على المعنيين أكثر فائدة من حمله على معنى واحد: 
فهو أولى قياساً على الحمل على التأسيس» فإن اللفظ إذا دار بين أن يفيد 
فاكذة الا وبين أن قید ات اكك فالا سس أوانى عن النا كيد 

وهو أيضاً قياس على الحمل على الاين فإن اتلققة إذا دار ببق أن 
يفيد معنى لفظ آخر .وبين أن يفيد معنى غير مدلول عليه تلفظ آخر كان 
الحمل على الثاني أولى. والجمع زيادة الفائدة “. 

؟ ‏ أن المقصود بالكلام إنما هو الإعلام والإفادة» وكل ما فيه 
الفائدة أكثرء كان أقرب إلى المقصود بالوضع؛ وكان الحمل على ما هو 
أكثر فائدة أولى لقريه من المقصود . 

“أن المفيد للمعنى الواحد كالمهل بالنسبة إلى المفيد للمعنيين لعدم 
إفادته معنی يفده الثاني» والمفيد راجح على المهمل » والمشابه للراجح راجح 
على المشابه للمرجوح» فالمفيد للمعتيين راجح فكان الحمل عليه أولى””*. 
< القول الثاني: 

أنه مجمل بين المعنيين متردد بينهما. وهو قول الحنفية". 

.08/7 الإحكام في أصول الأحكام 071/79 منتهى السول‎ )١( 

(؟) نهاية الوصول .١681١7/١‏ 

(۳) نهاية الوصول »1587/١‏ الإحكام في أصول الأحكام ٣/۲۱ء‏ التنقيحات ص۷۸ 
التحبير شرح التحرير ۶۸۳۲ء نهاية السول 5/ 57ه. تشئيف المسامع ١‏ ہے 

.١15879 /1 نهاية الوصول‎ )٤( 


.٥۶١ سی الف پر‎ ٦ التحرير ص ٥ة › فواتح الرحموت‎ )٦( 
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ےػّسًسسچ ے ےج سے شسشسسچجے ے٢٦ے‏ ژةۃ ےتتسزے ہے أي ل — 
وهذا قول ابن الحاجب من المالکیة''' وبقية شراح (المختصر!''' 
ونسبه التلمسانى إلى المحققين” . 
ومن الشافعية الغزالي”*' وابن السبكي في «جمع الجوامع» ' وتبعه 
و ا ا CCW‏ 000 
شراحه وا ر سوي : 
والإبناسي””' ونسبه الصفي الهندي إلى الأقلين . 
وهو ظاهر كلام الحنابلة كما قاله ابن مفلح” ‏ وابن النجار“''' 
ونسباہ إلى جماعة . 
۱ پہےں. ND‏ 
وهو قول الشوكاني . 
وقد استدلوا لهذه القول بأدلة هى : 
١‏ لان المجمل هو الذي لم تتضح دلالتهء وهنا کذلك ؛ لأن اللفظ 
مجہلا''''. 
؟" - أن أكثر الألفاظ لیس لها إلا معنى واحد» فليس الحمل على 
الجميع هنا تكثيراً للقاعدة بأولى من الحمل على المعنى الواحد لهذه الكثرة 
)١(‏ منتهى الوصول والأمل ص۱۰۲ء المختصر مع شرح العضد .۱٦٦/١‏ 
(۲) شرح العضد ١/٦٦۱ء‏ شرح المختصر للشيرازي 7/ل 21/55 بيان المختصر ۳۷۹۱/۲. 
(9) مفتاح الوصول ص٤٦٦. )٤(‏ المستصفى .700/١‏ 
اللوامع 010/۲« حاشية البناني . 
(۷) زوائد الأصول مع شرحه الفوائد ص٠۷٥‏ نهاية السول 047/7. 


(۸) الفوائد شرح الزوائد ص١07.‏ (0) نهاية الوصول .٠١۸١/١‏ 
)١(‏ أصول الفقه ؟/ .١۵۷٥‏ 

(0) شرح الكوكب المنير ”7/7 ٤۳٣٦ء‏ التحرير مع شرحه .۱۱٤٤ /٢‏ 

(0)إرشاد الفحول ص ا7١.‏ 

.٦٤٤ /۳ الفوائد شرح الزوائد ص۷۱٦ء شرح الكوكب المنير‎ )٣( 

.١7١ص إرشاد الفحول‎ )١5( 
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وهو إرادة معنى واحد في اللفظء فيكون حمله على الإجمال أظهر من حمله 
على ما آفاد معي 3 

والراجح - والله أعلم ‏ هو القول الأول» وهو أنه يترجح فيه إرادة 
المعنيين لقوة أدلته وللإجابة عن دليلي القول الثاني القائلین بالإجمال. 

أما استدلال القائلين بالإجمال بأن اللفظ هنا لم تتضح دلالته. 

فيجاب عنه بأن الإجمال خلاف في كلام الشارع» وقد أفاد هناء فوجب 
حمله على ما يتوافق من معانيه مع مقاصد الشارع في الألفاظ» وهي تقتضي 
تكثير المعاني والفوائد» فكان ذلك بحمله على المعنيين لا المعنى الواحد. 

وأما الدليل الثانى ‏ وهو أن الأصل فى الألفاظ أنها لا تفيد إلا معنى 
واحداً وهو الأغلب فی ألفاظ الات تل وهنا فكوة مسا ضا 
لهذا الأصل بأنه مردود بالقول أنه لا يخلو: إما أن يقال بالتساوي بين 
الاحتمالين أو بالتفاوت. والقول بالتساوي پلزم منه تعطيل دلالة اللفظ أو 
امتناع العمل به مطلقاً إلى حين قيام الدليلء وذلك على خلاف الأصل . 
وإن فيل بالتفاوت: فإما أن یتر جح ما أفاد معنى دا أو ما أفاد معنيين. 
يقول الآمدي: «ولا قائل بالأول فتعين الثاني“ . 

وقد مثل المحلي''' للمسألة بقوله يِ: «الثيب أحق بنفسها من 
وليهاة”*'. قال: أي بأن تعقد لنفسها أو تأذن لوليها فيعقد لها ولا يجبرها. 

كما مثّل الشريف التلمساني بقوله ئي من حديث أبي هريرة: اومن 
استجمر فليوترة”*. قال: فإنه يحتمل أن يعلق الوتر بالفعل نفسه ویحتمل 
أن يتعلق بالجمارء فإن تعلق بالفعل نفسه لم يقتض الوترية في الجمارء 





.١ 087 الفوائد شرح لوقك ص۵۷۲ نهاية الوصول ص‎ )١( 


.۲۱/۳ الإحكام في أصول الأحكام‎ )٢( 

(9) شرح المحلي لجمع الجوامع مع حاشية البناني .٦٥٦/٢‏ 

.)١٤١١ح( ۱۰۳۷ء‎ /٢ رواه مسلمء كتاب النكاح» باب استئذان الثيب في النكاح‎ )٤( 

)٥(‏ رواه البخاري» كتاب الوضوءء باب الاستجمار وتراً 1 (ح١٢٦۱)ء‏ ومسلم؛ كتاب 
الطهارة» باب الإيتار في الاستنثار والاستجمار ۲۱۲/۱ء (ح۲۳۷). 


لباب الرابع: التعارض بین الألذاظ باعتبار وضو الدلاۃً______ 617 و _٣‏ 


لاحتمال أن يستجمر بشفع من الجمار وترأًء وإن تعلق بالجمار تعين الوتر 
في الفعل'''۔ 
والله أعلم... 
© الميحث الخامس 4 
تعارض مؤوئين دليل احدھما أرجح 

إذا ورد ظاهران ثم أوّل كل منهما بدليل ينتقل به إلى المعنى الآخرء 
وكانا متعارضين» غير أن دليل التأويل في أحدهما أرجح من الآخر» فإنه 
يقدم منهما ما كان دليل تأويله أرجح. 

ذكره الآمدي”"'؛ وابن الحاجب”” وشراحه والإسنوي”* 2 وابن 
مفام' والأبناسی والمرداوي”**, وابن النجار"“؟. 

ولم أجد مخالفاً. 

ويستدل لهذا القول: 
| ۔ بأن ما كان دليل تأويله أقوى مقدم؛ لكونه أغلب على الظن”' '*. 
۲ - أن ما كان دليل تأويله أرجح له مزية بذلك» فيقدم على غیر'''. 


واللت اعلم... 


.۲٦٢ /٤ مفتاح الوصول ص٤٦٦. (؟) الإحكام في أصول الأحكام‎ )١( 
.۳۹٣۷ المختصر مع شرحه البيان‎ )۳( 

(4) شرح العضد ۰۳۱۹/۲ بیان المختصر ۲۳۹۰/۳. 

)٥(‏ زوائد الأصول مع القوائد ص467. 

.۱۰۲۸/۲ أصول الفقه لابن مفلح‎ )٦( 

(۷) الفوائد شرح الزوائد ص۹۱۷. 

(۸) التحبير في شرح التحرير ۳/ ۹۲. 

(۹) شرح الكوكب المنير ٣/٤‏ ۷۰. 

)٠١(‏ الإحكام في أصول الأحكام ٠٠١/٤‏ الفوائد شرح الزوائد ص۹0۷. 

.۷۰١/ ٤١ شرح الكوكب المنیر‎ )١١( 
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« الميحث السادس « 
التعارض بين تأويلين أحدهما يوافق لفظه من غير إضمار''' 

إذا تعارض فى اللفظ تأويلان وأحدهما يوافق لفظه بإضمار والآخر 
بوا من غير اا قا رهما ا 

ذكر المسألة أبو يعلى في (العدة)ء وابن عقيل في (الواضح)ء ورجحا 
أن التأويل الذي يوافق لفظه من غير إضمار يقدم ويرجح'. 

ولعل مستندهما في ذلك هو أن الأصل في اللفظ عدم الإضمار. 
فالتأويل الذي يوافق الأصل مقدم على التأويل الذي يخالفه”". 

وقد معلا له بما رواه مصعب بن ات قال: سمعت عطاء بن ا 
ربا يحدث أن رجلا رهن رخا قرسا و في ید فقال 
رسول الله 6: «ذهب حقك؛'"'. 


)١(‏ الإضمار هو إسرار كلمة فأكثر أو جملة فأكثر على حسب ما يقتضيه حال ذلك الكلام أو 
هو تقدير لفظ غير منطوق به في الكلام بتقديره يكون الظاهر مقيداً بهذا . 
انظر: التعريفات ص۲۹ء شرح تنقيح الفصول ص١۱۱ء‏ نفائس الأصول .٠١57/١‏ 

(؟) العدة ٣١۳٥/٣‏ الواضح في أصول الفقه ۸۹/۵. 

(۳) الواضح في أصول الفقه ۸۹/۰. 

)٤(‏ هو مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي المدني» أبو 
عبد اللہ القدوة الإمام» كان من أعبد أهل زمانه» كثير الصلاة والقيام» ضعّفه أحمدء 
توفي سنة سبع وخمسين ومائة. 
انظر: تهذيب الكمال ۰1۹/۲۰ سير أعلام النبلاء /ا/ ۹۲ء شذرات الذهب .۲٤٢٤/٢‏ 

)٥(‏ هو عطاء بن أبي رباح. واسم أبيه أسلم القرشي الفهري المكي» أبو محمد شيخ 
الإسلام» مفتي الحرم» مدرك لاکٹر :من مائتين من الصحابة» طويل الصمت» مكثر من 
ذكر الله والصلاةء توفي سنة أربع عشرة ومائة. 

)٦(‏ نفق من التَّقَاقء وهو الموت. يقال: نفقت الدابة: إذا ماتت. 
انظر: النهاية في غريب الحديث 44/0. 

(۷) رواہ ابن أبي شيبة في مصنفهء كتاب البيوع والأقضية» باب في الرجل يرهن الرجل 

فيهلك ۱۸۳/۷ء (ح۲۸۲۷)؛ والطحاوي في شرح معاني الآثار» کتاب الرهن» باب 

الرهن يهلك في يد المرتهن كيف حكمه ٤/٢۱۰؛‏ والبيهقي في السنن الکبری؛ كتاب 

الرهن» باب من قال الرهن مضمون .4١/5‏ ونسب إلى الشافعي توهينه. 








الباب الرابع: التعارض بین الألفاظ باعتبار وضوح الالالخ___ ‏ [ و 4 7 - 


الدّين؛ لأن حمله على الدين يحتاج إلى إضمارء فيقول: ذهب حقك: 
دينك إذا كان مثل قيمة الرهن أو بقدر قيمة الرھن'''. 


والله أعلم... 


٭ المبحث السابع « 
التعارض بين المجمل والمبين 

إذا تعارض مجمل ومبيّن» فقد نص الزركشي على تقديم المبیٔن على 
المجمل» ونسبه إلى أبي منصور“''. 
العام . 

والذي يظهر ‏ واللہ أعلم ‏ أنه علد وجود المجمل وبيأنه. فليس 
إعماله المبيّن ترجيحاً له على المجمل؛ بل هذا فى الحقيقة إعمال لهما 

بل المجمل والمبين في هذا أظهر من العام والخاص؛ لأن العام 
ورود المبين” " . 


.۹۰ ۸۹/٥ الواضح في أصول الفقه‎ ء۱۰۳١‎ .2٠١8 /۳ العدة‎ )١( 

(؟) البحر المحيط ”/ .٦١٤‏ 
وأبو منصور لعله البغدادي» وهو عبد القاهر بن ظاهر البغدادي› أحد أعلام 
الشافعية» رئيس محتشمء ثري منفق في العلم» أستاذ متفنن إمام مقدم مفخم؛ توفي 
سنة تسع وعشرين وأربعمائة. له: تفسير القرآن» وتأويل متشابه القرآن» وفضائح 
المعتزل» وغيرها. 
انظر: سير أعلام النبلاء ٦۷۲/۱۷‏ فوات الوفيات 2٠١/7‏ بغية الوعاة .٠٠١/۲‏ 

(۳) انظر: روضة الناظر ۲/ ۱۷۲ء البحر المحيط .٦٥٤ /٣‏ 





لي الباب الرابع: التعارض بين الألفاظ باعتبار وضوح الدلالة 
سے ]ر٤٤١‏ .سس سس ش ٹس سے ٹس سس سے حٹ کے 
© المبحث الثامن »© 
تعارض محتملات اللفظ وأحدهما أشبه يظاهره 

إذا كان اللفظ محتملاً لمعنيين أو معاني متعددة وأحد هذه المعاني 
أشبه بظاهره منهاء فإنه يقدم هذا المعنی . 

ذكر المسألة الخطيب البغدادي في «الكفاية»» ورجح هذا الترجیح'''. 

والمسألة مفروضة - فيما يظهر لي واش أعلم ‏ فيما إذا كان اللفظ 
محتملاً لمعانٍ متعددة أحدها ظاهر لكنه غير مراد في الحكم مطلقاً. 
والحكم متردد بين معانيه الباقية» فإنه يقدم من هذه المعاني ما كان أقرب 
شبهاً بالظاهر؛ لأنه هو الأغلب على الظن . 

والله أعلم... 
ظ © المبحث التاسع © 
تعارض دٹیلین؛ في أحدهما إجمال دون الآخر 

إذا تعارض دليلان أحدهما فيه إجمال» والآخر ليس فيه إجمال» فإنه 
يقدم ما لم يقع فيه إجمال. 

لم يذكر المسألة ‏ فيما أعلم ‏ إلا الصفي الهندي في «نهاية 

(۲) 

.'''٤لوصولا‎ 

ویمکن أن یستدل بما یلی: 
١‏ - أن الدليل الواقع نصاًء أو ظاهراً في المراد أقوى من المجمل» فيقدم 

عليه . 
۲ - أن النص الظاهر يجب العمل به والمجمل يجب التوقف فيه لعدم 

ظهوره. وما يجب العمل به رون 


.۱۱۷۰ /۲ الكفاية ص٦٦٦. (؟) نهاية الوصول‎ )١( 


EE‏ لحا د ہی 
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تعارض دليلين أحدهما أكثر إجمالا من الآخر 
إذا تعارضی دليلان مجملان وكان الاجمال في أحدهما أكثر من 
الآخرء فإنه يقدم ما قل إجماله على ما كثر. 
ذكر المسألة الصفی الھندی فی «نهاية الوصول؛'''. 
ولما تقرر فی المسألة السابقة من أن الإجمال يوهن الدليل ويضعفه. 
فإنه كلما كثر الإجمال نتج عنه ضعف الدلیل؛ فيقدم عليه عند التعارض ما 
قل إجماله. 


واللت أعلم... 


٭ المبحٹ الحادي عشر + 
إذا تعارض دلیلان وكان الأول منهما مجملاً فی شيء بياناً فی شيء 
آخر؛ والثانى مجملاً فى ما الأول فيه كان بیانأء مبيّناً لما كان الأول له 
مجملا . 
وقد مثل له الزركشى بحديثين من أحاديث الركاة؟"'* : 
الىحدیث الأول : قوله وأ من حديث أبى هريرة الہ : (فيما سقفت 
السماء العشر)”” . 


.۵ ٥ 8 /" البحر المحيط‎ )٢( .۱۱۷۰ /” نهاية الوصول‎ )١( 








)٣(‏ رواه بهذا اللفظ البيهقى فى السنن الكبرى» کتاب الزكاة» باب قدر الصدقة فيما أخرجت 
الأرض 4/١؟١.‏ 


ورواه عبد الله بن أحمد بن حنبل فى زوائد مسند أبيه من حديث على بن أبى طالب ر2 
قال الغماري في تخريج أحاديث اللمع ص١۱۱:‏ (إسناد ضعيف».اه. 
والحديث له أصل فى كتب السنة بغير هذا اللفظ» من رواية بعض الصحابة. كحديث - 
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حيث إنه بيان في وجوب الإخراج والتأدية للزكاة» لكنه مجمل في 
مقدار المخرج. 

والحديث الثاني : قوله گل من حديث أبي سعيد الخدري: «ليس فیما 
أقل من خمسة أوسق نينا 

حيث إن الحديث بعكس الأول مبين لمقدار المخرج ومجمل في 
وجوب الإخراج » فهما متعارضان. 

ولمّا ذكر الزرکشی المسألة لم يذكر رأياً له فيهاء وإِنَّمَا خرجها على 
مذهب أبي حنيفة والشافعي بناء على الفرع الفقهي الذي مثّل به لها" . 

فأبو حنيفة ‏ رحمه الله تعالى ‏ ذهب إلى تقديم الحديث الأول في 
وجوب العشر في الخارج دون تحديد للنصاب» بل يجب في قليله سی 


ووافقه إبرأهيم يم النخعي » مادا بت و ند رحمهم اللہ ا 


= عبد الله بن عمر و ولفظه: «فيما سقت السماء والعیونء أو کان عثرياً المشر وفيما 
سقي بالنضح نصف العشر). 
رواه البخاري كتاب الزكاة» باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري» ولم 
ير عمر بن عبد العزين في العسل شيعا /٣‏ ۷٣٤۳ء‏ (حم١٤۸٢۱).‏ 

)١(‏ نقل النووي الإجماع على أن الوسق: ستون صاعاً. 
انظر: المجموع شرح المهذب .٤۸/9‏ 

(؟) رواه البخاري» كتاب الزكاةء باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ۳٤۸/۳‏ 
(ح٤۸٤۱)؛‏ ومسلمء كتاب الزكاة ٢/٢/٤۷٦ء‏ (ح۹۷۹). 

(۳) البحر المحيط ”/ 5 .6١‏ 

.٦۹/۲ بدائع الصنائع ”/ 254 رد المحتار‎ ء٦4۳٤‎ - ٦۹٤/۳ البناية فی شرح الهداية‎ )٤( 

)٥(‏ هو حماد بن أبي سليمان» أبو سليمان» مولى إبراهيم بن أبي موسى الأشعري» الإمام» فقيه 
العراق» ااا لاء الكرام الأسخياء؛ من صغار التابعین » توفي سنة عشرين ومائة. 
انظر ؛ طبقات الفقهاء 007 ص۸۳ء سير اعلام النبلاء .۲۳۱/٥‏ 

)٦(‏ هو زفر بن الهذيل العنبري أبو الھذیل؛ الفقيه المجتهد الرباني العلامةء ثقة مأمون جامع 
بين العلم والعبادة» كان من أصحاب الحديث» ثم غلب عليه الرأي» توفي سنة ثمان 
وخمسین ومائة. 0 0 
انظر: طبقات الفقھاء للشيرازي ص١۱۳ء‏ سير أعلام النبلاء .۳٥/۸‏ 

(۷) البناية فی شرح الهداية ٠٤4١/۴‏ المجموع شرح المهذب .:۳۸/٥‏ 
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ام ي 
وخالفه صاحباہ أبو يو سف » و محمد بن الحسه”. 
وأمًا الشافعي› فقد اشترط بلوغ النثصاب'' استدلا لا بحدیث أبي 
سعید | لمتقدم . 


والذي يظهر لي - والله أعلم ‏ أن ترجیح أحد الدلیلین على الآخر غير 

أمّا عند أبي حنيفة» فإنه لم يكن ترجيحه لعدم اشتراط النصاب منشؤه 
الدليل الأول فقط. وإنما سنده أحاديث تمسك بعمومھاء حيث أوجبت 
الزكاة ولم تفصلء فهي عامة تتناول القليل والكثير» فدلت على الوجوب 
عنده من غير قید ولا تفصيل ". 

كحديث ابن عمر '#ها: أن النبى ييه قال: «فيما سقت السماء 
والعيون» أو كان عثرياً”.' العشرء وما سقي بالنضح”' نصف العشر»”. 

وكذلك استدلاله بالقياس والمعنى» حيث إن اشتراط النصاب إخراج 
لبعض ما وجبت فيه الزكاة» وإخلاء له عن حقوق الفقراء» وإيجابها في 
الجميع أحوط للمساکین وقيام لشكر النعمة*''. ۱ 


)١(‏ البناية في شرح الهداية ۳۹۱/۴۳. ظ 
وهو محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني الكوفي أبو عبد الله» فقيه العراق» امام آهل 
الرآي» من بحور العلم والفقه» قوي فصیحء توفي سنة تسع وثمانين ومائة. له: الجامع 
الكبير» والصغيرء والسير الكبير. 
انظر: تاریخ بغداد ۱۷۲/۲ء سير اعلام النبلاء .۱۳٤٣/۹‏ 

.458/0 حلية العلماء / 5لاء روضة الطالبين ۲/ ۲۳۴۳ء المجموع شرح المهذب‎ )٢( 

(۳) البناية فی شرح الهداية .٦۹٥/۴‏ 

0 العثري : هو الذي یشرت بعروقه من ماء المطر يجتمع فی حفیرۃ؛ وقیل: هو العڏي» 
وقيل: هو ما يسقى سيحاء والأول أشهر. 
انظر : النهاية فی غريب الحديث ۱۸۲/۳. 

)٥(‏ النضح: بفتح النون وسكون المعجمة بعدها مهملة أي السانية» والمراد بها الإبل التي 
يستقى علیھا . ینظر : فتح الباري ۸/۳. 

. ٠١٤ص تقدم تخريجه‎ )٦( 

(۷) البناية في شرح الهداية .٦۹٥/۳‏ 
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حرو ٢ئ‏ 

وأمّا مذهب الشافعي» فهو ليس في الحقيقة ترجیحاً للحديث الثاني 
على الأولء وإنما هو عمل بهما جميعا. 

فقد عمل الأول في وجوب المقدار وهو ا 

وعمل بالثاني» وهو أن العشر لا يجب حتى يبلغ خمسة أوسق7". 

فهو لم يترك العمل بالحديث الثاني ترجیحاً له على الحديث الأول؛ 
كما يُفهمه كلام الزرکشی ككلَه. 


التر جيم : 

والراجح في هذه الصورة أنه يرجح بيان کل منهما على إجماله في 
الآخرء فيقدم البيان الذي في الدليل الأول على الإجمال في الثاني» وكذا 
يقدم البيان في الدليل الثاني على الإجمال في الدليل الأول كتعارض 
الدليلين العام أحدهما من وجه وخاص من وجه والآخر بعكسه عام من 
الوجه الخاص في الأول وخاص من الوجه العام في الأول» فيحمل 
خصوص كل واحد منهما على عموم الآخر. 

ولذلك يقول المارودي تحقيقاً لمذهب الشافعية في المسألة الفقهية: 
(ومذهبنا مترجح؛ فإن بيان المقدار من خبرنا قاض على إجمال المقدار من 
خبرهم»ء كما أن بيان الإخراج من خبرهم قاض على إجمال الإخراج من 
پا 

وترجيح بيان كل منھما على إجمال الآخر يستدل له بالآتي : 

١‏ عموم الأدلة الدالة على وجوب بيان المجمل ووجوب العمل 
بالميئّن 4 إذ إن كلا مهما هنين مجمل الآغر. 

' ۔_ آن فی إعمال البیائین لذاته الذليلين المجملين إعمالاً للدليلين 

معاء وإعكالهما أولى من إغمال أحذهتا وإلغاء الآخر, 


والله أحلم... 





.٦1۷٤/٢ حلية العلماء ”/ 1ل. (؟) المجموع‎ )١( 
. ٤ ۳ ر۳ البحر المحبط‎ 
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© المبحث الثاني عشر © 
تعارض محتملات اللفظ 
واحدھما اوضح واشد موافقة للسياق من الآخر 

إذا ورد اللفظ في الشرع على معنيين أو أكثر» ولكن أحدهما أوضح 
وأظهر وأشد موافقة للسياق» فإنه يقدم على المعنى الآخر. 

أطبق على ذلك من ذكر المسألة ‏ فيما اطلعت عليه هم العز بن 
عبد السلام”' أ وأبو یعلی''ء وابن عقیل'''. 

ويمكن أن يستدل له أن الأوضح أغلب على الظن إرادته من غيره» 


وقد مثل أبو يعلى وابن عقيل بحديث ابن عباس في إمامة جبریل 840 
للنبي بلا وفيه: «ثم صلی العشاء حين غاب الشفق”*0”» حيث يحتمل 
وی على ترجيح ابن عقيل ما ذكره في مسألة صيغة النهي من أن 
الشفق لفظ متردد بین الأحمر والأبيض؛ وأنه ليس فى أحدهما أظهر من 
٭,. )٦(‏ 
الآخر . 


.1١”6/# ء۱٢١٤‎ /١ العدة‎ )٢( .٦٢٢ص الإشارة إلى الإيجاز‎ )١( 

(۴) الواضح في أصول الفقه /۸۹. 

)٤(‏ الشفق: الحمرة من غروب الشمس إلى وقت العشاء الآخخرةء فإذا ذهب قيل: غاب 
الشفق الأحمر» ويبقى الشفق الأبيض إلى نصف اللیل . 
انظر: تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص 2455١‏ أنيس الفقهاء ص٢۷ء‏ المصباح المنير /١‏ 
۸ 

(5) رواه أبو داود» كتاب الصلاة» باب ما جاء في المواقيت ۲۷٤/۱‏ (حم۳۹۳)؛ 
والترمذی؛ كتاب أبو الصلاة» باب ما جاء فى مواقيت الصلاة على النبى يله ۲۷۸/۱ 
(ح١٤۱)‏ وقال : حديث حسن صحيح؛ وأحمد فی المسند ۱/ ۲٣۳۳٣٣‏ وائدارقطنی ء کتاب 
الصلاةء باب إمام جبریل ۸/۱٥۲ء‏ (ح٦).‏ 

.۲۳٣ /۳ الواضح في أصول الفقه‎ )٦٦( 
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- رز اوی س 


والقول بأن الشفق الذي بغيبوبته یدخل وقت العشاء هو الحمرة قول 


المالکیة''' والشافعیة''' والحنابلة!''. 


ويقؤّون فولهم بحديث ابن عمر أن النبي للا قال : «الشفق الحمرة 


فإذا غاب الشفق وجبت الصلاة»“. 


وبما روي عن بعض الصحابة والتابعين من القول به“ . 
واللت أعلم... 
٭ الميحث الثالث عشر ٭+ 
تعارض محتملات المجمل وييّنه الصحابى بأحدها 
إذا جاء الدليل فيه إجمال بحيث يحتمل عدة معانِ: ثم حمله 


الصحابى على أحد هذه المعانى كما فى حديث الخيار أن النبى بل قال : 
«البّعان بالخيار ما لم يتفرقا». 


هنا متردد بين الافتراق بالأقوال أو الأبدان فبيئه ابن عمر بأن المراد 


بالتفرق هنا التفرق بالأبدان لا الأقوال» فكان إذا اشترى شيئاً يعجبه فارق 
صاحہ!'۶۷. فهل يترجّح هذا المعنى بتفسير وتبيين الصحابي به؟ 


2) 
0) 


(¥) 


التلقين في الفقه المالکی /١‏ ٦۸ء‏ الکافی ۱۹۱/۱. 


روضة الطالبين ۱۸۱/۱ء نهاية المحتاج ."1۹/١‏ 

المغني ٢/٥۲ء‏ مغني ذوي الأفهام ص۵۰. 

رواه عبد الرزاق في مصنفهء كتاب الصلاةء باب وقت العشاء الآخرة ,009/١‏ 
(ح؟7١5)؛‏ ورواه الدارقطنی؛ كتاب الصلاة؛ باب في صفة المغرب والعشاء ۲٦۹/۱‏ ؛ 
(ح؟)؛ ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الصلوات» باب الشفق ما هو؟ ۳۳۳/۱ 
موقوفاً على أبن عمر. 

انظر: مصنف ابن أبي شيبة ۳۳۳/۱ مصنف عبد الرزاق ٥٥٥٦ء‏ المغني 19/7,. 

رواه البخاريء كتاب البیوعء باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ۰۳۲۸/٤‏ (١٠١5)؛‏ 


ومسلم: كتاب البيوع» باب ثبوت خیار المجلس للمتبايعين ٣‏ ۳ء (o2)‏ 


رواہ شود البخاري» کتاب البیوع؛ ہاب كم پجور الخيار ٤٣٣۳ء‏ (حج۲۱۰۷)؛ ومسلم»؛ 
كتاب البيوعء باب ثبوت حيار المجلس للمتبایعین ITE‏ 


الباب الرابع: التعارض بين الألفاظ باعتبار وضوح الدلالة إ[٦۴ F7.‏ 
پھر ا ےم 

للمسألتان صورتان : 

الأولى: أن تكون المعانى المحتملة فی المجمل متنافية . 

الثانية: أن تكون المعانى المحتملة فى المجمل غير متنافیة . 

يحويهما المطلبان الآتيان: 


2 المطلب الأول: إذا فسر الصحابي المجمل والمعاني فيه متنافية: 

إذا تعارض المعنيان في المجمل والمعاني متنافية لا يمكن الجمع 
بينهاء وبيّنها الصحابي بأحدهما. فهل يرجح قوله مطلقاً ويترك الآخر أم لا؟ 
القول الأول؛ 

أن تفسير الصحابي وبيانه مقدّم على غيره يصار إليه ويترك المعنی 
الآخر. 

وهذا قول بعض الحنفة" وقول المالکۃ ٣‏ والشافعبۃ' 
والحنائلة©؟ , 

وقال الآمدي: «لا نعرف خلافاً فی وجوب حمل الخبر على ما حمله 
الراوي عليه . يعني الصحابي؛ لأنه يتكلم في معرض المسألة . 

وقول الآمدي متعقّب بذكر المخالف في القول الآتي: 

وقد استدلوا لقولهم بالأدلة الآتية. 

١‏ - أن اللفظ المفتقر إلى البيان الصحابة ون أعرف بمعناہ''' لأنهم 
عرب» بل هم أعرف الناس بلغة العرب . 
)١(‏ فواتح الرحموت ١/٢٦۱ء‏ تيسير التحرير /٠‏ ١لا‏ الأجوبة الفاضلة ص۲۲۲. 
() منتهى الوصول والأمل ص٦٦ء‏ المختصر مع شرحه البيان .۷٥۰/۱‏ 


(۳) الإحكام في أصول الأحكام 2١١5/7‏ جمع الجوامع مع شرح المحلي وحاشية البناني 
5 الدرر اللوامع ۷۷۱/۲ الغيث الهامع ۱/ ٦٠٦٠ء‏ تشنیف المسامع ۱۲۳۸/۱. 

)٤(‏ العدة ۰۸۸/۲ ء التمهيد ۱۹۰/۳ء الواضح لابن عقيل ٠٤١١/۳‏ القواعد والفوائد 
الأصولية ص۲۹۹ شرح الكوكب المنير 001//7. 

(5) الإحكام في أصول الأحكام 7/ 2.١١5‏ (1) الواضح في أصول الفقه .40١/7‏ 


- ر٤‏ الباب الرابع: التعارض بين الألفاظ باعتبار وضوح الدلالة 
أن الصحابة» مع كونهم أعرف الناس بلغة العرب» فإنهم حضروا 

التنزيل وعرفوا التأويل» وهم أعرف بمراد رسول الله َة لكونهم معه 
وبحضرته ومشاهدتهم له وإدراكهم إلى مخارج كلامه ودلائل أحواله. 
والاشات التي ورد الكلام عله وفيا فيجب الرجوع لی رم كمأ 
يجب الرجوع إلى تفسير النبي بيا للآية المحتملة. 

ويجب الرجوع إلى قولهم كما يجب الرجوع إلى قول المترجم للكلام 
الذي لا يفهمه الحاكم وكالمقومين المعتبرين بالأسواق فيما يقع الخلاف في 
قيمته عند الا الواجبة على المتلف للمقومات من الأموال”" فهو أعلم 
ہما رزوی 

أن الظاهر من حال النبى بي أنه لا ينطق باللفظ المجمل لقصد 

اکر اوغريك! الاك وك عن اها ار سا مع المقصود من 
الكلام» والصحابي الراوي المشاهد للحال أعرف بذلك من غيره» فوجب 
الحمل عليه 220 
القول الثاني: 

أنه لا يلزم الأخذ بترجيح الصحابي وبيانه» وعلى المجتهد أن ينظر 
في المعنى الذي رجّحه الصحابي وفي غيره من المعاني . 

وهذا هو الذي عليه أكثر الحنفیة''' ومشهوروهه”". 

وهو اللازم من قولهم بعدم اعتبار ته تفسير الراوي مطلقاً : الصحابي 
وغيره”*. وقد استدلوا لهذا القول بالآتي : 


.4١1/7 التمهيد ۱۹۲/۴ء الواضح في أصول الفقه‎ )١( 

.٦۰٤/٣ العدة ۱۸۸/۲. (۳) الواضح في أصول الفقه‎ )٢( 
الأجوبة الفاضلة ص۲۲۲.‎ ):( 

الإحكام فی أصول الأحكام ۲/ ١٠٠٠ء‏ شر 
٥ء‏ تشنيف المسامع ۱۲۳۸/۱. 

۷۹۱/۳ فواتح الرحموت ؟157/7. (00) تسر العغریر‎ )٦( 

(۸) أصول السرخسي ٦/٢‏ لاء ميزان الأصول ص444» كشف الأسرار ۳/ ١١۳٠ء‏ شرح - 


المجلى لجمغ ءاجرا 


حاشية البناني 





الباب الرابع: التعارض بين الألفاظ باعتبار وضوح الدلالة ٦غ‏ 
5 ا کے کش ہے ٥9 www‏ 

أن بيان الصحابي وتفسيره للمجمل اجتهاد منه» وهو يخطئ ويصيب› 
فلا يكون حجة على غيره من المجتهدين” . 
القول الٹالث: 

أن یجتھد المجتهد لنفسه. فإن رجح عمل به» وإن لم يظهر له شيء 
وجب العمل بحمل الصحابي ء وهذا هو الذي مال إليه الآمدي حيث قال : 
(ولا يبعد أن يقال: بأن تعيينه لا يكون حجة على غيره من المجتهدين حتى 
ينظرء فإن انقدح له وجه يوجب تعيين غير ذلك الاحتمال وجب اتباعه. 
وإلا فتعيين الراوي صالح للترجیح؛ فيجب اتباعہ؛'''. 

وكذا نسبه الزركشي إلى «صاحب البديع»" ". 
القول الرايع: 

التوقف في المسألة. 

وهو قول الشيرازي” . 

واستدل لتوقفه بأن الاحتمال قائم أن الصحابي قاله لموافقة رأيه أو 
لقرينة» وعند عدم ظهور دليل على أحدهما توقف”'. 

والراجح ‏ وال أعلم ‏ هو القول الأول لقوة أدلته وللإجابة عن أدلة 
الأقوال الأخرى. 


= المنار لابن ملك ص574ء قمر الأقمار ؟/ ٤٦ء‏ فتح الغفار .٠١١/۲‏ 

.۱۱٥/١ الإحكام في أصول الأحكام‎ )٢( فواتح الرحموت ؟/157.‎ )١( 

.۱۲۳۹/۱ تشنيف المسامع‎ )٣( 
وصاحب البديع» هو أحمد بن علي بن تغلب بن أبي الضياء البغدادي البعلبكي» مظفر‎ 
الدين شيخ الإسلام أبو العباس المعروف بابن الساعاتي» إمام كبير عالم علامة» فقيه‎ 
أصولي أديب» توفي سنة أربع وتسعين وستمائة. له: مجمع البحرين في الفقه» والبديع‎ 
فى أصول الفقه» وغيرهما.‎ 
.4/7 انظر: الجواهر المضيّة ۲۰۸/۱ المنهل الصافي ٤/٤٢٦ء معجم المؤلفين‎ 

.٦٢ص اللمع‎ )٤( 

.۷۷۱/۲ شرح المحلي لجمع الجوامع مع حاشية البنانی ١٤٢۱ء الدرر اللوامع‎ )٥( 


FR‏ الباب الرابع: التعارض بين الألفاظ باعتبار وضوح الدلالة 

فاستدلال القول الثاني لعدم الترجيح بتفسير الصحابي بأنه اجتهاد 
صحابي يخطئ ويصيب» فلا يكون حجة على غيره يجاب عنه بأجوبة: 

١‏ أنه وإن كان اجتهاد صحابي يخطئ ويصيب» إلا أنه خير لنا من 
اجتهاد غيرهم لما تقدم ذكره في أدلة القول الأول. 
ا دليلاً» ومنهم أكثر الحنفیة''' الذين لم 7 اجتهاده هنا . 

ےآ وإن كان اجتهاد الصحابي إلا أ نه لم يكن مخالمة لدليل 

شرعي »؛ ٠‏ بل هو تفسیر وبان وو فهو حمل للاليل می الو المراد 

أن الجدياد دای ليس غرهوفاً مطلقاً: بل هو معتبر فى صور 
من الشرع كثيرة حتى عند الحنفية كما في قوله فيما يمكن فيه للرآي مجال» 
فإنه عند الحنفية كالسنة للصحاب "° 

وإذا قبلوا اجتهاده في مواضع كثيرة كان من المتعين قبوله هناء بل هو 
أولى ؛ لأنه في تلك المسائل خلا عن دليل من کتاب اواس وهنا وجل 
الدليل» ودور الصحابي بیان انالا لمعرفته بمقاصد المتكلم ا وبلغة 
العرس» فكان أسهل . 

قال أبو عونا ساس یل اصع قولهم إن تفسير الصحابي 
اجتهاد وليس بحجة: (والجواب انا لا نسلمء بل هو حجة فى 
إحدى الروايتين» ولو سلمتا آله لیس بحجة في سے لم يخرج عنه كونه 
حجة في اللغة» ونحن نقنع بشول أبى 25 " والأصمعي”" وثعلب 


ء۱۸١۲‎ 1806 /7 انظر: أصول السرخسي ١٢/٠۱۰ء تيسير التحرير ۳/ ۱۳۲ء فواتح الرحموت‎ )١( 

)٢(‏ فواتح الرحموت ؟1857/7, 

(۳) هو سعيد بن أوس بن ثابت بن بشير البصري النحوي» أبو زيد» الإمام العلامة» حجة 
العرب صاحب التصانيف» توفي سنة خمس عشرة ومائتين. له: اہی تح 
الهمزة: وكتات النوادر في اللغةء وغيرهما. 
انظر: سیر أعلام النبلاء ۹/٤۹٦ء‏ إنباه الرواة 7/ ١ء‏ إشارة التعيين ص۱۲۸. 

- هو عبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن علي بن أصمع بن مطهّر الأصمعي»›‎ )٤( 


ے۷ = 


والمبرد“ وشعر زهير”'' وأمثال ذلك لمكان المعرفة» ونشغل الذمة بالقيمة 
بقول المقومين من أهل الخبرة بالسوق» وتسقط هيئات الصلاة» ونؤخر 
الصوم بقول متطببين بأن هذا المرض يزيد في الصوم» وإلى أمثال ذلك» 
واللہ اعلہ!'''. 

أَمّا قول الآمدي؛ وهو إن تخرج للناظر شيء وإلا رجع إلى قول 
الصحابی؛ فإن مرده إلى أن اجتهاد الصحابى لا يكون حجة على الآخرين. 
فيدفع ہما دفع به دليل القول الثاني . ۱ 

وأما الاستدلال للتوقف بأن الاحتمال قائم هل قاله لقرينة أو لمجرد 
رأيه» فيجاب عنه بجوابين : 

١‏ - أن الظاهر ‏ ما تقدم في أدلة القول الأول من حاله ييي أنه لا 
ينطق باللفظ المجمل بقصد التشريع دون قيام قرائن على المعنى المراد 
والصحابي أعرف بها من غيره. 

١‏ - على فرض احتمال أن بيانه لم يقم على قرينة» وإنما هو مجرد 
رأيه» فلا تثريب حينئل؛ لأنه لما لم يبين بالوحي كان خير من يبينه الصحابة 
باجتهادهم ؛ إذ اجتهادهم خير من اجتهاد من بعدهم. 
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= أبو سعيد» صاحب اللغة والنحو والغريب والملح» كان أتقن الناس لغة» توفي سنة اثنتي 
عشرة ومائتين» وله كتب؛ منها: خلق الإنسان» وكتاب الأجناس؛ وكتاب المقصور» 
والممدود وغيرها. 
انظر: تاريخ العلماء النحويين ص۲۱۸ء إنباه الرواة ۱۹۷/۲ء إشارة التعيين ص۱۹۳. 

(١)‏ هو محمد بن يزيد بن عبد الأكبر بن عميرة بن حسان المبرد أبو العباس كان من العلمء 
وغزارة الأدب؛ وكثرة الحفظ»› وحسن الإشارة» وفصاحة اللسانء وبراعة البيان» مما 
ليس ممن تقدم أو تأخر عنهء توفي سنة ستٍ وثمانين ومائتين» وله: کتاب الروضة: 
وكتاب في القوافي» وغيرهما. 
انظر: إنباه الرواة ۲٤١/۳‏ تاريخ النحويين ص۳٥٠‏ إشارة التعيين ص17 7. 

(؟) هو زهير بن أبي سلمی؛ واسم أبي سلمى : ربيعة بن رياح بن قرط بن الحارث المزني» شاعر 
جاهلي» من أشعر شعراء العرب» توفي قبل الهجرة بثلاث عشرة سنةء وله ديوان شعر. 
انظر: طبقات فحول الشعراء ١١٦٥ء‏ ٦٦ء‏ معجم المؤلفين .۱۸٦/٤‏ 

(۳) الواضح في أصول الفقه ۳/ .٦٠٤‏ 


FY‏ الباب الرابع: التعارض بين الألفاظ باعتبار وضوح الدلالة 
= 0۸| ا ےج سسجت سے 

وقد نص بعضهم - كابن النجار''' ‏ على أن الخلاف في المسألة فيما 
إذا ذكر ذلك الصحابي ليس بطريق التفسير والبيان» أما إذا ذكره بطريق 
التفسير للفظهء فتفسيره أولى بلا خلاف. 

وعليه فإن الحديث الذي مثل به في أول المسألة وهو حديث ابن 
عمر ٹا : «المتبايعان بالخيار حتى يتفرقا» يحمل فيه التفرق على التفرق 
بالأبدان؛ لآن ابن عمر فسره به. 

وهذا هو قول الشافعية”'؟ والحنابلة" . 

ولم يأخذ بتفسير الصحابي هنا الحنفية“ والمالكية”' . 

أما الحنفية» فَلِمًا تقدم من عدم أخذهم بتفسير الصحابي أصلاً . 

وأما المالكية» فلِمَا قاله ابن العربي: «إنما لم يأخذ به مالك؛ لان 
وقت التفرق غير معلوم» فأشبه بيوع الغرر''' كالملامسة»""'. 

قال الباجى: «ذهب مالك إلى أن المتبايعين هما المتساومان؛ 
لأن المتبايعين إنما يوصفان بذلك حقيقية حين مباشرة الع 
ومحاولته . . .)^ . 

ومثال ذلك أيضاً بيان عمر بن الخطاب وليه لحديثه وليه أن النبي گلا 
قال: «الورق بالذهب رباً إلا هاء وها وال بالبٔڑ ربا إلا هاء وھاء 


.059 /” شرح الكوكب المنیر‎ )١( 
.477 (؟) حلية العلماء ١/٥۱ء المنهاج للنووي مع شرحه مغني المحتاج‎ 
.١1١١/5 كشاف القناع 2198/7 معونة أولي النهى‎ )( 
.۲۰۸ ۲۷۰۷ء‎ /٦ البناية شرح الهداية‎ )٤( 
.۷۰۱/۲ الكافي‎ 2514 /٢ الموطاً ۲ التلقين‎ )٥( 
الغرر: هو ما كان له ظاهر يغر المشتري وباطن مجهول.‎ )٦( 
.٦۲/١ انظر: النهاية في غريب الحديث "/ 2708 الفائق في غريب الحديث‎ 
.۳۲۰/٤ فتح الباري‎ )۷( 
. والملامسة في البيوع: هي أن يبيعه شيئاً ولا يشاهده» على أنه متى لمسه وقع البيع‎ 
.5176 /4 انظر: المغني مع الشرح الكبير‎ 
.08 ٥ المنتقی شرح موطاً مالك‎ )۸( 


الباب الرابع: التعارض بين الألفاظ باعتبار وضوح الدلالة >۹ .ےم 
سد .غ 
والشعير بالشعير رباً إلا هاء وهاءء والتمر بالتمر رباً إلا هاء وھاءا'''. فقد 
ین عمر المراد بهاء وھای وأنه التقابض كما قال مالك د بن أوس بن 
الحدثان'' : «أقبلت أقول: من يصطرف الدراهم؟ فقال طلحة بن عبيد الله" 
- وهو عند عمر بن ن الخطاب -: | أرنا ذهبك 2 ثم ائتنا إذا حاء خادمنا نعطك 
ورقك . فقال عمر بن الخطاب : كلا واللہ لتعطينه ورقه أو لتردن إليه ذهبه ؛ ۱ 
فان رسول اللہ يكل قال:... ثم ذكر الحدیث؟''. 


© المطلب الثائي: إذا فسر الصحابي المجمل والمعاني فيه غير 

متنافيه: 

إذا فسر الصحابي المجمل وبيّنه» واختار معنى ورجحه من معان غير 
متنافية» فإنه يكون حكمه حكم المشترك في جواز حمله على معنييه كما نص 
على ذلك الآمدي””'» وابن السبکی''ء وغيرهما"" . 

فمن قال يحمل المشترك على معنييه» فإنه لا يرجح هنا بتفسير 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب البيوع» باب بیع التمر بالتمر ۳۷۷/٤‏ (حج٤۲۱۷)‏ ومواضع أخر؛ 
ومسلم؛ كتاب القسامةء باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً ۱۲۰۹۳ (ح١۸٥۱).‏ 

)٢(‏ هو مالك بن أوس بن الحدثان بن عرف النصري» أبو سعيد» مختلف فی صحبته؛ وله 
رواية عن العشرة المبشرين بالجنة» توفي سنة اثنتين وتسعين على قول جمهور آهل 
السير. 
انظر: الإصابة في تمييز الصحابة 27١9/0‏ الاستيعاب في معرفة الأصحاب 145/7. 

ف عو طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن کعب التيمي القرشي. أبو محمد المدني» 
أحد الثمانية السابقين إلى الإسلام» وأحد العشرة المبشرين بالجنة. توفي رسول الله 846 
وهو عنه راض شهد أحداً وغيرها من المشاهدء سماه َي طلحة الخير وطلحة الجود 
وطلحة الفياض» قتل به يوم الجمل. 
انظر: تاريخ خليفة بن خياط ص۱۹۹ء تهذيب الکمال ٠٤١۲/۱۳‏ شذرات الذهب .٦٢/٤‏ 

)٤(‏ رواه البخاري؛ كتاب البیوع؛ باب بيع الشعير بالشعير ۳۷۷/٤‏ (ح114؟) ومواضع 
ار ومسلمء > كتاب القسامة» باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً ۱۲۰۹/۳ 
(ح١٦۸٥۱).‏ 

.۱۱٥/۳ الإحكام في أصول الأحكام‎ )٥( 

.1٠١/١ جمع الجوامع مع شرحه الغيث الهامع‎ )٦( 

(۷) الغيث الهامع 11/١‏ . 


دو الباب الرابع: التعارض بين الألفاظ باعتبار وضوح الدلالة 
الصحابي وبيانه» بل يعمم اللفظ وفي جميع معانيه ما فسره به الصحابي وغيره. 

ومن قال لا يحمل المشترك إلا على واحد منهاء فهنا يتعين ويترجح 
حمله على بيان الصحابي . 

والقول بأن المشترك يحمل على جميع معانيه هو قول جمهور 
المالكية''؟2» والشافعیة' والحنابلة”'؟: والقول بأنه لا يحمل على معانيه 
خر قزل ال 

ومن خلال ما تقدم في المطلب الأول فإن الذي يظهر لي ۔ والله 
أعلم ‏ أن قول الحنفية بعدم حمل المشترك على معانيه» بل على معنى 
واحد منهاء لا أثر له هنا؛ إذ لما قرروا أن تفسير الصحابي وبيانه في 
المتنافيين لا أثر له ولا يقدم كما تقدمء فكذلك هنا. 

إذ إن المانع هنا عند الجمهور من حمله على ترجيح الصحابي ليس 
اظراحا لقول الصحابي - كما عند الحنفية ‏ وإنما إرادة إعمال المعنيين وقد 
أمكنء بخلاف الحنفیة؛ فإنهم ذھبوا إلى قولهم في المطلب الأول بعدم 
الترجيح ببيان الصحابي هو عدم اعتبار اجتهاده هناك وهنا مثله. 

نعم ۔ المخالفون لجمهور المالكية والشافعية والحنابلة من أهل هذه 
المذاهب الثلائة نفسها یلزم على قولهم أن المشترك لا یحمل إلا معنى 
واحد حمله على ما رجّحه الصحابي من هذه الأقوال كما ذهب إليه 
الغزال < ران ا والجوینی!”' دا الق 

وعلى القول بترجيح إعمال المشترك في جميع معانيه لا يؤخذ بقول 
الصحابي في بيانه للدليل باختياره أحد المعاني غير المتنافية لأنه يمكن إعمالها 





.۱۱۱/۲ منتھی الوصول والأمل ص۸۸ء المختصر مع شرح العضد‎ )١( 

(؟) التبصرة ص٤1۸ء‏ شرح المحلي لجمع الجوامع مع حاشية البناني ۲۹۰۵/۱. 

(۳) المسودة ص١٦۱‏ شرح الكوكب المنیر ۳/ ۱۸۹. 

8+ اصول السرحسي ١/٦۱۲ء كشف الا‎ )٤( 
07ا ال ۷۱/۳ (5) ال‎ 

(۷۷)ء: ال غان .۳٤٣٣/۱‏ رص سا الأفهام ص٢٦۲ .٦٦٢‏ 


الباب الرايع: التعارض بين الألفاظ باعتبار وضوح الدلالة ک۴ 


جمیعاً وإعمال هذه المعاني جميعها أولی من إعمال أحدها وترك الباقی . 


واللت أعلم.. 


© المبحث الرابع عشر © 
تعارض محتملات المجمل وبيّنه التابعى بأحدها 

إذا جاء اللفظ في الدليل مجملاً محتملاً لعدة معان» ثم ينه التابعي 
بأحدهاء فهل يرجح بهذا البيان؟ 

في المسألة ثلاثة أقوال: 
القول الأول 

أنه لا يرجح بتفسير التابعي وبيانه للمجمل . 

وهو رواية عن الإمام أحمد كما نقلها أبو الخطاب"" وابن النجار 
وابن اللحام” '". 

وهو الذي يظهر لي من كلام ابن السبكي في «جمع الجوامع»“ 
والعراقي””' والشوكاني”'' . 

ودليل هذا القول: أن التابعي غير مشاهد للحال» فصار وغيره من 
الفقهاء سواء . 
القول الثاني: 


(۲7 


أنه يرجح بتفسير التابعي وبيانه. 
وهو رواية عن الومام أ حمد أ رف“ . 


.٦٥۹/۲ التمهيد ۳/ ۱۹۳. () شرح الكوكب المنیر‎ )١( 

(۳) إرشاد الفحول ص۹٦.‏ 

() جمع الجوامع مع شرح المحلي وحاشية الدرر ۷۷۱/۲. 

)٥(‏ الغيث الهامع )٦( .٠٠٠/١‏ القواعد والفوائد الأصولية ص۲۹۹. 
(۷) التمھید ۳/ ۱۹۳. 

(۸) التمهيد ۱۹۳/۳ء شرح الكوكب المنیر ۹۲٥٦ء‏ القواعد والفوائد الأصولية ص۲۹۹. 


220 الباب الرابع: التعارض بين الألفاظ باعتبار وضوح الدلالة 
ونسبه ابن النجار إلى جمع» وإلى بعض الأئمة"“ ولم يذكرهم . 
وأورده ابن السبكي على صيغة التضعيف و«قيل”'"'» ولم يذكر 

القائلین به . ظ 
8ا ودليهم. 
١‏ _ أن الظاهر أنه ما حمله على أحد المعنيين إلا لقرينة» فوجب تقديم 
قوله" . 
؟ آنه أقرب إلى الرسول بيه من غيره بعد الصحابی؛ فوجب تقديم 
ق۳۵ 
8ا القول الثالث: 
أنه يرجح بقول آئمة التابعين دون سائرهم. 
وهذا هو قول الزركشي”'' ولم أجد من وافقه ولم يذكر له دليلا . 
& القول الرابع: 
أنه يقبل ویفسر بتفسير التابعى إذا نقل ما فسره به عن العرب . 
وهذا هو الذي ذكره ابن اللحام”ء ولم يذكر له دليلاً ولم أجد من 
وافقه . 
والذي يظهر ‏ واش أعلم ‏ أن الراجح في المسألة عدم الترجيح بقول 
التابعی لقوة أدلته وللإجابة عن أدلة المخالفین . 
أما احتجاج أهل القول الثاني بأن الظاهر أن حمل التابعي لقرینة؛ 
| ۱ ۱ 
فغير مسلم؛ إذ لو وجدت قرينة لكان الصحابي - وهو الراوي المباشر - 
اولی ينقلها فق غيره: 
)١(‏ شرح الكوكب المنیر .۵٥۹/۲‏ 
(۲) جمع الجوامع مع شرح المحلي وحاشية الدرر اللوامع ۷۷۱/۲. 
(۳) تشنیف المسامع )٤( .۱۲٤١٤/١‏ التمهيد ۳/ ۱۹۳. 18188 + + بی" 


)2 شرح المحلي م الدرر اللوامع VV‏ 
)٦(‏ القواعد والفوائد الأصولية ص۲۹۹. 


الاب الرابع: التعارض بين الألفاظ باعتبار وضوح الد لال2 7۹ 


وأما استدلالهم بأنه أقرب إلى الرسول بيه بعد الصحابة» فوجب 
تقديم قوله. فهذا غير مسلم أيضاً . 

ذلك أن قربهم من الرسول به من الصحابة» فلا شك أن هذا يدل 
على فضلهم وعلى منزلتهم بعد الصحابة كما في حديث: «خير الناس قرني 
ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم»" . 

لكنه لا يدل اعتبار قولهم؛ إذ لو كان كذلك لاستفدنا من ذلك 
حجِيّة قولهم كما استفدنا منه حجية قول الصحابي» ولم يقل بهذا 
المستدلون. 

والله أعلم... 


© الميحث الخامس عشر * 
تعارض محتملات المجمل وفسره الراوي بأحدها 

إذا جاء اللفظ بالدليل الشرعي مجملاً وبيّنه الراوي حيث فسر إجماله 
بأحد احتمالاته» فهل يقدّم وير ججح ببيان الراوي أم هو وغيره سواء. 

والفرق بين المسألة والتي قبلها «بيان الصحابي» أن هذه أعم من 
وجه؛ وذلك أنها في بيان راوي الحدیث سواءً أكان الصحابي أم غیره» 
وتلك خاصة في بيان الصحابي» وكذلك فالتي قبلها أعم من وجه آخر فهو 
بيان الصحابي سواءً أكان راوياً للحدیث أم ليس كذلك» ولذلك يصح 
التمثيل له بما مثل به في مسألة الترجيح ببيان الصحابي للمجمل؛ لأن 
الأمثلة هناك الصحابي هو الراوي فيها للحدیث . 

اختلف في هذه المسألة على قولين : 
ذا القوں الأول: 

أنه يقدم تفسير الراوي وبيانه للمجمل ويرجح به. 


)00 رواه من حديث عمران بن الحصين البخاري» کتاب الشهادات» باب لا يشهد على 
شهادة جور إذا أشهد /o‏ م, (ح۱٥٦۲)‏ ومواضع أخر . 


۵ ۳44 الباب الرابع: التعارض بين الألفاظ باعتبار وضوح الدلالۃ 
سسسے 5 6 سے چےعححکےح 2 مس سشسشچچچچجں ہجمتممے نے 


وهو مذهب من ذكر المسألة من المالكية“ والشافعیة''' والحنابلة'''. 
١‏ ۔ أن الراوي أعلم من غيره بحال المتكلم» فوجب أن يقدم بيانه على 
لاع (i)‏ 
بيال غيره ‏ . 
031 2 ولان تفسيره وبيانه لم يعارضه معارض شرعي › فلا مائع من حمله 
لے , 
ٹا القول الثاني: 
أن بیان الراوی ٦‏ پر حج رك ولا يكون حجة على غیرہ . 
وهذا هو مذهب الحنفة” . 
- كما أن اجتهاد الراوي لا یکون حجة على غيره» فكذلك بيانه لا 
يكون حجة على غيره فلا یقدم“'. 
والراجح ۔ والله أعلم ‏ هو القول الأول. 
وأما استدلال الحنفيةء فهو قياس بيان الراوي على اجتهاده فلمًا لم 
يقبل اجتهاده لم يقبل بيانه. هذا والله أعلم ‏ قياس مع الفارق؛ إِذ 
الااجتهاد مصدرہ الراوي نفسه بخلاف بيا نه للمجمل: فييانه له مرتبط بالنص 
المروی هن یٹ إن الراوي أدرى دما روک وأعلم من غیرہ بحال المتكلم. 
واللت أعلم... 
)١(‏ شرح تنقيح الفصول ص۳۷۱. 
(؟) المحصول ٦١/١/۲‏ المنتخب .٤٤١/١‏ ٰ 
(۳) . الواضح في أصول الفقه ”/ )٤( .٠٠٠‏ شرح تنقيح الفصول ص۳۷۱. 
)٦(‏ أصول السرخسي ۰٦/۲‏ ۷ء كشف الآسرار #/ 2175 ميزان الأصول ص445» شرح 
المنار لابق ملك ص٢٢۲ء‏ فتح الغفار ؟/5١٠ء‏ قمر الأقمار ؟/ 257 تيسير التحرير ۳/ 


۱ء فواتح الرحموت .۱٦٢ /٢‏ 
(۷) أصول السرخسي ٦/٢‏ ۷ء کشف الآسرار .۱۳٥٣/٣۳‏ 
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® الميحث السادس عشر ٭ 


تعارض دلیلین بين ٭ احدھما راو به 
إدا تعارض دليلان مجملان غير أن راوي أحدهما قد فسره وبينه 
بأحد معانيه. فهل يرجح هذا الخبر لبيان الراوي له أم لا؟ 
وقد مثّل للمسألة بعض الأصوليين بحديث ابن عمر م وين قال : قال رسول الله : 
«البيعان وریہ حيث ينه ابن عم بان المراد ب التفرق بالأبدان. 
لم يسه راويه. 
كل من ذکر المسألة ‏ ممن اطلعت عليه ۔ نص على أن الخبر الذي 
دفع راويه إجماله مقدم على معارضه. 
ذكر ذلك من المالكية ابن الحاجب”) وشراحه . 
ومن الشافعية الشيرازي”*' والإسنوي””*' والصفي الھندي''' والأبناسي”" 
ND (0) (۸) 023‏ 
ومن الحنابلة أبو يعلى" والطوفي” ' وابن عقيل”''' وعبد الحليم بن 
تمہة''' والمرداوی'''' وابن النجار 9" , 
(۲) منتهى الوصول والأمل ص۹٦۱ء‏ المختصر مع شرحه البيان ۳/ ۳۹۵. 
(۳) بیان المختصر ۳/ ۴۳۹۷ء شرح العضد .۳۱٦/۲‏ 


.۹۳۷ زوائد الأصول مع الفوائد ص‎ )٥( المعونة في الجدل ص۱۲۳.‎ )٤( 
.445 الفوائد شرح الزوائد ص‎ )۷( .٦٥٤/٤ نهاية الوصول ۱۲۰۸/۲ء الفائق‎ )٦( 
.۷۱۱/۳ شرح مختصر الطوفي‎ )۹( .٠۰۷۳ /۳ العدة‎ )۸( 


.۱۰۲٢/٥ الواضح في أصول الفقه‎ )1١( 
وحاکمه» تفنن في الفضائل ؛ درس راق وصنف» توفي سنة اثنتين وثمانين وستمائة.‎ 
.5780/١ الدر المنضد‎ ء۱٦٦١‎ /١ انظر : المقصد الأرشد‎ 

.547/54 التحبير في شرح التحرير ۳/ 970. () شرح الكوكب المنير‎ )١0( 


٦‏ الباب الرابع: التعارض بين الألفاظ باعتبار وضوح الدلالة 


= 
كما نص عليه بعض المحدّثين ولم يذكروا خلافاً فيه" . 
وقد استدلوا لقولهم بأدلة؛ منها : 
١‏ - أن ما فسره راويه يكون الظن به أوثق من الحديث الذي لم يفسره 
راویه» فيقدم عليه" . 
١‏ - أن الراوي أعلم وأعرف بما رواه عندما يبينه؛ فيكون أولى وأرجح من 
الحديث الذي لم يعينه راويه' ". 
۳ - أن الحدیث الذي فسره راويه قد اشتمل على فائدة زائدة على الذي لم 
شی ان ساوت مات 
ولیہ فإن المثال الذق سنظر أول النسالة» .وهو حدیث ابن عمر 
بغار اللي مير ل «التقوق وان كان جا سن اکر الات ها ب 
إلا أنه لیس داخلا في المسألة؛ لأنه تعارض بين معنيين لحديث واحد فسره 
الراوي بأحدهماء ومسألتنا فى تعارض دليلين مجملين فسر أحدها راويه فلا 
بصخ التمثيل ینز . ۱ 
نعم . لو نصہنا حديث ابن عمر هذا EF‏ لحديث آخر في السا 
نفسها ولم يبينه راويه» لصح ذلك" . 
وقد مثّْل أبو يعلى وابن عقيل بتعارض حديث جابر بن عبد الله 45 
أن رسول الله بي قال: «أيما رجل أعمر عمری''' له ولعقبه. فإنها للذي 
)١(‏ انظر: تدريب الراوي ٢/۲۰۲ء‏ الشذا الفياح ٤۷٤/١‏ التقييد والإيضاح ص۷٤۲‏ 
التبصرة والتذكرة ٣/٢‏ ٠٠ء‏ رسوخ الأحبار ص٢۲.‏ 


(۲) شرح الكوكب المنیر .۷۰۹/٤‏ 
(۳) نهاية الوصول ۱۲۰۸/۲ء الفوائد شرح الزوائد ص ٥٤۹٩ء‏ ١۹ء‏ شرح الكوكب المنير /٤‏ 


۹ 
)٤(‏ بیان المختصر ۳۹۷/۳ شرح الكوكب المنیر ۷۰۹/۰. 
)٥(‏ العدة ۳/ )٦( .1١67‏ الواضح في أصول الفقه .۱۰۲/١‏ 


(۷) العمري هي قول الرجل: أعمرتك هذه الدارء أو جعلتها لك عمركء أو حباتك: أو ما 
عشت » أو ما حبیت ٠‏ أو بشبت 6 أو ما يفيد هذا المعتى . 


انظر: شرح النووي لمسلم .7١/١١‏ 


الباب الرابع: التعارض بين الألفاظ باعتبار وضوح الدلالة 59 کے 
أعطيهاء لا ترجع إلى الذي أعطاها؛ لأنه أعطى عطاءً وقعت فيه 
المواریٹ+'' مع حديث جابر أيضا أن النبي كك قال: «من أعمر عمرى. 
فهي له ولعقبه يرثها من يرئه من عقبه"'' حيث تعارض الحدیثان لمن تكون 
العمرى بعد موت المُعْمِرء فجاء قولٌ من جابر ین المراد وهو قوله: «إنما 
العمرى التى أجازها رسول الله بيا أن يقول: هى لك ولعقبك». فأما إذا 
قال: «هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها»”” . 
والذي يظهر لي والله أعلم ‏ أن المثال أيضاً غير صحيح هنا 
لآأمرین : 
١‏ أن حديثى جابر ليسا مجملين» بل ظاهران ومسألتنا فى الدليلين 
المجملين. ۱ 
۲ - أن قول جابر لیس ترجیحاً لأحد الحدیثین: وإنما هو جمع بينهماء 
فهو إعمال للأول في صورة» والثاني في صورة. 


والله أعلم... 


.)۱٦٢١جح(‎ 2١550 /۴ رواه مسلم کتاب الھبات: باب العمرى‎ )١( 

(؟) رواه مسلمء كتاب الهبات» باب العمرى ۳/ ١١۱۲ء‏ (2ح152١).‏ 

(۳) رواه النسائيی: کتاب العمری؛ باب الاختلاف على الزهري فيه ۲۷٥/٦٢‏ (ح۲٣۴۳۷)‏ 
وأبو داود» كتاب البيوع والإجارات» باب في العمرى ۸۱۷/۳ (ح٣٣٥۳).‏ 


الفصل الگاخوے 


تعارض دلالات الألفاظ 
باعتبار الوضوح عند الحنفية 


وفيه ثمانية مباحث : 
المبحش الأول : تعارض المحکم والمفسر 
المبحث الثاني : تعارض المحكم والنص 
المبحث الثالث : تعارض المحكم والظاهر 
المبحث الرابع : تعارض المفسر والنص 
المبحث الخامس : تعارض المفسر والظاهر 
المبحث السادس : تعارض النص والظاهر 
المبحث السابع : التعارض بين أنواع الواضح وأنواع المبهم 
المبحث الثامن : تعارض أنواع المبهم 
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ا ٠پ‏ م 


© المبحث الأول © 
تعارض المحكم والمغسر 

ويمثل له الحنفية بقوله تعالی : 8وَأَقِيمُوأ ألصّلَة» [البقرة: *4] حيث إنها 
آية ظاهرة في معناها للعارف باللسان» من غير تأمل» حيث تدل على إيجاب 
الصلاة للأمر بها. والأمر لا يقتضي التكرار» مع قوله تعالى: ٭ إِنٌ الصلو 

کات عل ممیت کتبا مَوفوتًا) [النساء: ]٠١‏ أي فرضاً مؤقتاً يقتضى التكرار . 

والآية الأولى مفسرة والثانية محكمة . ۱ 

ذهب الحنفية إلى أن المحكم مقدَّم على المفسر. 

وهو الذي ذكره السرخسی وابن ك0 وغیر ها . 


ودليلهم : 

أن المحكم لا يقبل النسخ ولا يحتمله» والمفسر يحتمل النسخ” . 

وما لا يحتمل النسخ فهو أقوى. 

والله أعلم... 
٠‏ المبحث الثانى ¢ 
تعارض المحكم وا ٰص 

إذا تعارض المحكم» والنص» فإن الحنفية يقدمون المحكم. 

ذكر ذلك: السرخسی'' والبخاري”". والقاءانى”*, 
)١(‏ شرح المنار ص۸٥۳ .۳٥۹‏ (۲) أصول السرخسي .١50/١‏ 
)٤(‏ شرح المغني للقاءاني ١/٥٥۵٦ء‏ كشف الأسرار شرح المنار ۲۱۱/۱ مرآة الأصول /١‏ 


٥ء‏ قمر الأقمار ۲۱ء فتح الغفار .١١4/١‏ 


.١50/١ أصول السرخسي‎ )٦( .150/١ أصول السرخسي‎ )٥( 
.۵٥٥ /١ شرح المغني‎ )۸( .0١/١ کشف الآسرار‎ )۷( 


ah‏ الباب الرابع: التعارض بين الألفاظ باعتبار وضوح الدلالة 


O. )( .‏ 
والنسفي > وغیرھمٴ . 


[3 


010) 
)٢( 
۳ 
0) 
(0 
(¥) 
(0 


ويستدلون لذلك بالآتي : 

أن المحكم لا يقبل ہت را يل 

وما لا يقبل النسخ مقدم. 

أن المحكم يمتنع تأويلهء والنص يقبل التأويل”* . 

وما لا يقبل التأويل» فهو مقدم. 

أن المحكم لا يقبل التخصیصء والنص يقبله . 

وما لا يقبل التخصيص أقوى» فیقدہ*“. 

أن النص والمحكم» وإن كانا واضحي الدلالة» إلا أن المحكم أكثر 
وضوحاء فیقدم. 


واللب أعلم... 


« المبحث الثالث ٭ 
تعارضص المحكم والظاهر 

إذا كان المتعارضان محکماً وظاهراًء فإن الحنفية يقدمون المحكم. 
کا الى `> والقاءاني» وال ھا ور 
ويستدلون بأدلة : 

أن المحكم لا يقبل النسخ والظاهر یقبله'ٴ''. 

وما لا يقبل النسخ اولى: 
كشف الأسرار شرح المنار ۲۱۱/۱. 

جامع الامتران ۲ء فتح الغفار ,١١4/١‏ 
أصول السرخسي مر اہ 
أصول السرخسی /١‏ ١١٠٠ء‏ تيسير التحرير ۱/ ۱۳۷. 

المنار مع شرحه كشف الأسرار ۲۰۸/۱. )٦(‏ أصول السرخسي .٠٠٠١/١‏ 


شرح المغنی ۱/ .٦۵۳٥‏ (۸) كشف الأسرار شرح المنار ۲۱۱/۱. 
جامع الأسرار /٢‏ ٣٢۳۲ء‏ فتح الغفار .۱۱٤١/١‏ 
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5ل أن المحكم ل يعتر ضه التخصيص . والظاهر بخصصر, 

وما لا يعترضه التخصيص» فيبقى على عمومه أقوى 
* _ أن المحكم يذ يحتمل التأويل والظاهر پحتمل التأويل» ہل ویکٹرۃ'''. 

وما أي يحتمل التأويل أولى . 
٤‏ _ أن المحكم أقوى في دلالته على المراد من الظاهر. 

فيكون أقوى وأرجح . 

والله أحلم.. 
© الميحث الرأيع © 

ومثاله: روايتان لحديث واحد هو حديث عائشة فى قصة فاطمة بنت 
ا ء (") $ 

(جاء٭ت فاطمة بنت أبي حبيش إلى رسول الله ويه فقالت: إني 
أستحاض فلا أطهرء أفأدع الصلاة؟ قال: «لا. إنما ذلك عرق ولیس 
بالحيضة. فاجٹنبی الصلاة أيام محيضك. ثم اغسلي وتوضئي لكل صلاة 

) "| e 

وصلي ؛ وإن قطر الدم على الحصیر؛'' 

فهو هنا نص في وجوب الوضوء لکل صلاة. 

الثائية : قال 4: «توضئى لوقت كل صلاة). 

فهو هنا مفسر. فهو يدل على وجوب الوضوء على المستحاضة لوقت 
كل صلاةء لا لكل صلاة. 
)١(‏ تیسیر التحرير ۱/ ۱۳۷ء شرح نور الأنوار على المثار .۲٦۶/۱‏ 
)٢(‏ أصول المرخسي ا تيسير التحرير ۶۱ 

الظر : تجرید د أسماء الصحابة AE‏ تهذيب الأسماء واللغات or f‏ 


. أصل الحديث من حديث عائشة نا‎ )٤( 


رواہ البخاري؛ کتاب الحیضص باب إقبال المحيضص وإدبارہ ار (م٣٣٣۳۲)؛‏ ومسلم ؛ 
كتاب الحيض» باب المستحاضة وغسلها وصلاتھا ۱/ ۲٦٢‏ (م-۳۳۳). 


E9‏ الباب الرابع: التعارض بین الألفاظ باعتبار وضوح الدلالة 


قارض الف المفس 7 
والحنفية رحمهم الله يقدمون المفسر على النص. 
ee 5500‏ ولا TT‏ 7- سا نا 
وغيرهم”''. 
مستدلین بالآتي : 
١‏ ۔ أن احتمال التأويل قائم في النص غير قائم في المفسر. 
ين لا ومسل ينام علي ا پیل“ 
۲ ۔ أن حكم المفسر زائد على حکم النص» مر سز 
القطع» فيكون أقوى بذلك من النص”. 
۳۔ أن النص والمفسر كلاهما واضح الدلالة» غير أن المفسر أكثر 
وضوحاء فيكون مقدماً. 
٤‏ - أن النص يحتمل التخصيص» والمفسر لا يحتمله. 
وما لأ یسل التخصيضن الوق سا نل 
وعليه. فإن الترجيح في المثال المتقدم إنما هو للرواية الثانية» حيث 
إنها مفسرة للنص في الرواية الأولى فتقدم عليه» فيجب الوضوء لوقت كل 


٠. صلاة‎ 

والله أعلم... 
)١(‏ شرح ابن ملك ص۳۰۸. )٢(‏ أصول السرخسي .١150/١‏ 
(۳) أصول الشاشي ص٦۷. )٤(‏ المغنى ص۱۲۷. 


)0( شرح ابن ملك ص۷٥"‏ . 

/١ قمر الأقمار‎ 20785 /١ شرح المغني للقاءاني‎ 27١١/١ كشف الأسرار شرح المنار‎ )٦( 
قواعد في علوم الحديث ص۲۹۵.‎ 21١4/١ فتح الغفار‎ ء۳۲٦٣‎ /٢ جامع الأسرار‎ ء٦‎ 

۰( أصول السرخسي 178/١‏ 7 7 

(۸) أصول السرخسي .٠٠١/١‏ 

(۹) المنار مع شرحه كشف الأسرار ۲۰۸/۱. 
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© الميحث الخامس © 
تعارض المفسر واتظاهر 
إذا تعارض ظاهر ومفسر فإن الحنفية يقدمون المفسر على الظاهر . 
نص على هذا السرخحسي''' والنسفي في (شرح المنار» ٠"‏ وابن 
ملك والقاءانی“ٴ' وغیرھہ*“ 
ولم يخالفهم أحد. 
ويستدل لهذا القول بالآتي : 
_ أن الظاهر محتمل للتأويل والمفسر لا يحتمله”. 
وما لا يحتمله التأويل مقدم على ما يحتمله. 
١‏ - أن المفسر أكثر وضوحاً من الظاهرء فوجب تقديمه عليه“. 
٣۔‏ أن لن ر يحتمل التخصيصل والظاهر يحتمله”*'. وما لا يحتمل 
التخصیص أقو 
٤‏ - اشر كمه زا على سكم القامی فكان ملزماً موجبه القطع . 
والله أحلم... 


© المبحث السادس © 


تعارض النص وا لظاهر 
إذا تعارض نص وظاهر. فأيها یقدم الحنفية؟ 





.۲۱۱/۱ أصول السرخسی 0 (؟) كشف الأسرار‎ )١( 

(۳) شرح ابن ملك ص57 5. (4) شرح المغني .۵۳٥‏ 

(5) جامع الأسرار ۲ء فتح الغقار .١1١4 /١‏ 

.۲۰۸/۱ المنار مع كشف الأسرار‎ )۷( .158/١ أصول السرخسي‎ )٦( 


(۸) كشف الأسرار شرح المثار ۲۰۹/۱ء تيسير التحرير ۱/ ۱۳۷. 
(۹) أصول السرخسي .1525/١‏ 


ہہ الباب الرابع: التعارض بين الألفاظ باعتبار وضوح الدلالة 
لون ل ارزلا ممعاوقنة ول اف ال ۲۶ اک کا وه کڪ 4 
[النساء: 14]» لقوله تعالی: فاتكأ ما طابَ لک ن السا منْق ونكت وريم » 
[النساء: ۳" 
ووجه المعارضة: أن الآية الأولى ظاهرة في إباحة النکاح مقتضية 


لحل الخامسةء والثانية نص في بيان العدد» وهذا يقتضي حرمة الخا 5 


حتف بات قوله تعالى: # والولدات 7 وه مہے۔ عن أَوْلدَهَنَ حو e‏ ملین 4 


ےم ار مر 2 سمت 


[البقرة: ۲۳۳]ء لقوله تعالى: ٭وحلم وفصلم تدثونَ 2 08902۵ .۵٥‏ 

قال أبو بزت ومحمك بن الحسن درصھنا الله تعالی ب (الاآیة 
الأولى نص في أن مدة الرضاع مقدرة بحولين» والثانية ظاهرة بأنها ثلاثون 
مرا لأنها سفت ليان من الوالدة على الولدء بدليل أول الآية: #وَوصَّيْنا 
لان بولدیه سا مت آم ها وت كما [الأحقاف: "۱٥‏ 

نت سام سے على اش ظ 

کات اتہر سان تت۳ رتو كر 
وشارحه ۰ وشراح «المناں“ لقا ا في شرح المغنی وغيرهه””'*. 


."٥۷ص المنار مع شروحه‎ )١( 

(۲) كشف الأسرار شرح المنار ۲۱۱/۱ ۔ ۲۱۲. 

(۳) أصول السرخسي .١150/١‏ 

)٤(‏ أصول الشاشي ص۷۳. 
اہورے 0 محمد بن إسحاق الشاشي الفقيه الحنفي أبو علي. صار إليه 
التدريس يخد: ا بي الحسن الكوفي . كان من أحفظ أهل المذهب» توفي سنة أربع وأربعين 
وثلاتمائة. له: کتاب الأصول. 
انظر: تاریخ بغداد ٤/۳۹۲ء‏ طبقات الفقهاء للشيرازي ص147١»‏ الفوائد البهية ص١".‏ 

.٦۷/۱ أصول البزدوي مع كشف السرار‎ )٦( المغني ص۱۲۷.‎ )٥( 

(۷) كشف الآسرار .٦۷/۱‏ 

(۸) شروح وحواشي المنار ص٣٥۳‏ ۷٣٥۳ء‏ وكشف الأسرار شرح المنار ۳۱۱/۱. 

)۹( شرح المغني 0/1. 

)٠١(‏ مرآة الأصول ١‏ » قواعد في علوم الحديث ص۲۹۰ الانتاز ۸۱ء فتح 
الغفار 2١١5 /١‏ جامع الأسرار .۳۲٦/٢‏ 


الباب الرابع: التعارض بين الألفاظ باعتار وضوع 7 ______؟ ۷۷م 


ويستدل له ہما يلى : 
| - أن النص أقوى من الظاهرء فيقدم علیە'''. 
۲ أن النص أوضح من الظاهر”"» والدليل الأوضح يقدم على 

الواضح . 
“" - أن النص وإن كان يحتمل التأويل» إلا أنه احتمال بعيد بخلاف الظاهر 

فإنه احتمال قريب" . 

وما كان ورود الاحتمال فيه بعيداً فهو أولى مما كان ورود الاحتمال 
فيه قريباً . 

وعليه» ففي المثال الأول تقدم الآية الثانية؛ لأنها نص في بيان 
العدد والنص مقدم. وفي المثال الثاني تقدم الآية الأولى؛ لأنه نص في 
مادة الرضاع بخلاف الثانية» فإنها ظاهرة فيه. 

والله أحلم... 
+ المبحث السابع » 
التعارض بين أنواع الواضح وأنواع المبهم 

إذا تعارض نوع من أنواع الواضح في دلالته مع أحد أنواع المبھم في 
دلالته» فلا شك في تقديم الواضح في الدلالة. 

فمثلا: إذا تعارض مفسر مع مجمل... يقدم المفسر. 

وإذا تعارض ظاهر وخفي ... يقدم الظاهر. 

ولعل الحنفية ‏ رحمهم الله أعرضوا عن هذه الصور لأمرين : 
۱ - وضوحه وتبادره الذي أغنى عن الاشتغال به. 
؟ - عدم وقوعهء أو قلته إن وقع. 

والله أعلم... 

)۱( المنار مع شروحه ص۷٣۳‏ . )٢(‏ حاشية الرهاوي ص57 7. 
(۳) تيسير التحرير ١١٤/١‏ 


ر ۷۸ ۳ ہس ہس ہے سس ست مس لس سس سس سس سس سے 


© الميحث الثامن ٭ 

لم يعرض الحنفية ‏ رحمهم الله تعالى - في كتبهم للتعارض بين أنواع 
المبهم عنلهم الخفی والمشكل» المجمل » المتشانة:. 

وعند التأمل أجد أنهم مالوا إلى الترك لأحد أمرين : 

الأول: أن هذه الأنواع مبهمة المراد لا تدل على شيء مدرك من 
المعاني . 

كما أن الترجيح بينها لا ثمرة له؛ لأنها لا تعمل بذاتھاء بل تحتاج 
إلى بيان وإيضاح. فكما أنه لا عمل بالمرجوح منها كذا القول بالراجح لا 
يفيد أيضاء وحيئئذٍ لا ثمرة للترجيح بينها . 

الثاني : أن الحنفية جعلوا لكل نوع من أنواع واضح الدلالة مقابلاً له 

: ا : 3 : م کے‎ ٤ 

من أنواع مبھمھا'' فكلما كان النوع من أنواع الواضح قويأ فی وضوحه 
كان مقابله من المبهم محاكياً له في ذلك في قوة خفائه. 

ولما تقرر أن أنواع الواضح ترتيبها في قوتها هكذا : 

المحكم . 

ال 

النص. 

الظاهر. 

وكان مقابل المحكم: المتشابه» ومقابل المفسر: المجمل» ومقابل 
النص: المشكل»ء ومقابل الظاهر: الخفي» ندرك من هذا أن الأنواع الأربعة 
للمبهم تأتى بحسب قوة خفائها بهذا الترتيب: المتشابهء ثم المجمل» ثم 
)١(‏ المغني ص۱۲۸ء الغنية ص٢٦۷ء‏ شرح ابن مالك ص27”609 أصول الشاشي ص۸۰؛ شرح 

OA القاءاني‎ 


الباب الرابع: التعارض بين الألفاظ باعتبار وضوح الدلالة 60 
لیا ا حح 


وحینثلِ يترتب عليه أن ترتيبها من حيث شدة وضوحها الذي بيترتب 
عليه التقديم عند التعارض - على افتراضه ‏ هو کالتالی : 
١‏ - الخفي . 
٦۔‏ المشكل. 
۴ المجمل. 
٤‏ - المتشابه. 

ولعل الحنفية ‏ رحمهم الله تعالى ‏ اكتفوا بالإيماء لهذه الصور 
للتعارضات بينها عن سردها وبيانها . 


والله اعلم... 


اباب الخامس 


وفيه تمهيد وثلاثة فصول : 


١‏ والسيف یی ش! 
الفص ام الأول : التعارض بين الحقيقتين 
الفصل الثاني : التعارض بين المجازين 
اللفصل الثالث : التعارض بين الحقيقة والمجاز 


۲ 7 


۴ 


أنواع الألفاظ 


وفيه مبحثان : 
المبسحث الأول : أنواع الألفاظ باعتبار الاستعمال 
المبحث الثاني : التعريف بهذه الأنواع 


هسم الباب الخامس: التعارض ہین الألفاظ باعتبار الاستعمال 


٭ المبحث الأول » 
أنواع الألفاظ باعتبار الاستعمال 
اللفظ المفيد باعتبار أصل استعماله ينقسم إلى حقيقة ومجاز؛ لأنه إن 
استعمل فيما وضع لەء فهو الحقيقة. وإن استعمل في غير ما وضع لە؛ فهو 
| المجاز .. 
| ثم إن الحقيقة قد يكون مصدرها اللغة أو الشرع أو العرف. 
۱ فإن كان اللفظ مستعملاً فيما وضع له لغةء فهو حقيقة لغویة: 
وإن کان اللفظ مستعملاً فيما وضع له من قبل الشرع» فهو حقيقة شرعية. 
وإن كان مستعملاً فيما وضع له من قبل العرف فهو حقيقة عرفية. 
فتحصلت أقسام أربعة: 
ہے الحققة اللو 
ل «الحقيتة العرفة: 
٣۔‏ الحقيقة الشرعية. 
٤‏ - المجاز. ۱ 
وهذا التقسيم هو الذي عليه جماهير العلماء من الحنفیة" 
والمالكية"» والشافعية"» والحنابلة”*'» رحمهم الله أجمعين. 




















)١(‏ انظر: أصول السرخسي ١7١/١‏ وما بعدهاء تقويم الأدلة للدبوسي ۱۹۷/۱ وما بعدهاء 
بذل النظر ص١۱‏ وما بعدھاء شرح المغني للقاءاني ٢٦٥/١‏ وما بعدهاء أصول الشاشي 
ص٤٣‏ وما بعدهاء الغنية فی أصول الفقه ص۷۸ وما بعدها. 

(؟) إحكام الفصول ص٦۲۸‏ وما بعدهاء الإشارة ص۲۲۴ وما بعدهاء شرح تنقيح الفصول 
ص۲٤‏ وما بعدهاء مفتاح الوصول ص۵۹ وما بعدها. 

الفقيه والمتفقه ١/١‏ وما بعدهاء المستصفى "5١/١‏ وما بعدهاء المحصول /١/١‏ 

٥۰ء‏ الإحكام في أصول الأحكام 7١/١‏ وما بعدهاء التلخيص للجويني 2184/١‏ شرح 

اللمع ۹/۱٦۱ء‏ البحر المحيط "/ .۱٥١‏ 

- المختصر في‎ ٤۸٤/١ شرح مختصر الروضة‎ ٦٤٦۹/٢ العدة ۱۷۲/۱ء روضة الناظر‎ )٤( 


(۳) 





الباب الخامس: التعارض بین الألفاظ باعتبار الاستعمال > ۴ 
سس »ليد 


© المبحث الثاني »© 
التعريف بهذه الأنواع 
وفيه أربع مسائل : 
المسألة الأولى: التعريف بالحقيقة اللغوية. 


۱ لحقيقة في اللغة فعيلة من حق يحق حقا. وحق الشيء : صح وثبت 
(١( ..‏ 
وصلی . 
وحیق اللہ الأمر حقاً : أثبته وأو 
اس ہے _ یع اس ےر سیت ہے ہے مت رھ ہےر اص ے 


یس : ۷۸۰].., 


قال ابن الجوزي”" في «تفسيره»: يحق القول: أي يجب . 

وحق الأمر وأحقه كان منه على يق . 

قال الفيروزأبادي: (والحقيقة تستعمل تارة فى الشىء الذي له ثبات 
ووجود؛ کقول انی وا : «لكل حق حقیقة؛ فما حقیقة إیمانك؟؛”۶. وثارة 


= أصول الفقه لابن اللحام ص٤٦ء‏ شرح الكوكب المنير ۱۲۳/۱. 

)١(‏ المعجم الوسیط ۱/ ۱۸۷. (؟) أساس البلاغة ص۹۰. 

( هو أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي التيمي البكري البغدادي» الحافظ المفسر 
الفقيه الواعظ الأديب جمال الدين المعروف بابن الجوزي. شيخ وقته وإمام عصره» توفي سنة 
سبع وتسعين وخمسمائة. له : المدهش» وزاد المسير» والناسخ والمنسوخ؛ وغيرها. انظر: 
الذيل على طبقات الحنابلة ۳۹۹/۳ء سير أعلام النبلاء ١؟/‏ ٣٣٦۳ء‏ الأعلام .۳۱۲٣/۳‏ 

.٤۹/۱۰ لسان العرب‎ )٥( .۳۷ /۷ زاد المسیر‎ )٤( 

.۲٦٦ /۳ من حديث الحارث بن مالك الأنصاري رواه الطبراني فی المعجم الکبیر‎ )٦( 
وورد فی السنة بالمعنى الذي أراده هنا حديث أبى الدرداء عن النبت ية قال: «لكل شىء‎ 
حقيقة» وما بلغ عبد حقيقة الايمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطته وما أخطأه لم‎ 
يكن لیصیبه.‎ 
الحديث رواه أحمد في المسند 5 ٤ء وعزاه الهيثمي في مجمع الزوائد إلى‎ 
الطبرانی فى الكبير والأوسطء وقال فى رجال أحمد والطبرانى فى الكبير: ثقات. انظر:‎ 
0 ۱ .۱۹۷/۷ مجمع الزوائد‎ 


=9 6 الباب الخامس: التعارض بین الألفاظ باعتبار الاستعمال 
تستعمل في الاعتقاد وتارة في العمل وفي القول)"''. 

واللغوية نسبة إلى اللغة. 

واللغة كما عر تا ای ج فقال: اما خدعاء ذانها اضرات يعبر 
بها کل قوم عن أغراضهم». _ 

والحقيقة اللغوية اصطلاحاً: هي «اللفظ المستعمل فيما وضع له أولاً 
ف ال 

فقوله: «فيما وضع له» يخرج المجاز؛ لأنه استعمال للفظ في غير ما 
وضع له . 

وقوله: «أولاً» يخرج الحقيقة الشرعية والعرفية؛ لأن اللفظ المستعمل 
فيهما وإن كان موضوعاً لهما من الشرع أو العرف؛ إلا أنه لم يكن وضعه 
أولاة حل وضعا انا 

والحقيقة اللغوية موجودة وثابتة"'. 

وقد نقل الصفي الهندي الاتفاق على هذا ولا نزاع لأحد فيه" . 


.٦۸ /۲ باختصار من بصائر ذوي التمییز في لطائف الكتاب العزيز‎ )١( 

(۲) هو عثمان بن جني أبو الفتح الموصلي النحوي اللغوي المشهور المذكور» صاحب 
التصانيف البديعة في علم الأدب» يقول الشعر ويجيد فيه» توفي سنة اثنتين وتسعين 
وثلاثمائة. له: كتاب اللمع» وكتاب الخصائص؛ وكتاب سر الصناعة» وغيرها. 
انظر: تاریخ بغداد ١١/١١"ء‏ نزهة الألباء ص555» إشارة التعيين في تراجم النحاة 
واللغويين» ص٢٠٥.‏ 

(۳) الخصائص ."4/١‏ وانظر: المزهر للسيوطي ۷/۱ء نهاية السول .٠١/۲‏ 

.۲۷/۱ الإحكام في أصول الأحكام‎ )٤( 

)٥(‏ وانظر في تعريفها: شرح تنقيح الفصول ص47» العدة 2177/١‏ الإيضاح في علوم 
البلاغة ص47 7» المنار مع شرحه كشف الأسرار 2770/١‏ مفتاح الوصول ص۰۹ء نهاية 
الوصول 277١/١‏ شرح الكوكب المنير ۱/٤٢۱ء‏ بيان المختصر ۱۸۳/۱. 


٠‏ 0 ذ(٦)‏ المحصول ٣٦١۹/۱/۱‏ السراج الوهاج ١/٣٣۳ء‏ ال ۱۷ء العقنی ص۱۴۱۲ نهاية نت تح ہے 


۰ء جامع الأسرار ۳۳۹/۲. 
(۷) نهاية الوصول ١/7؟57؟.‏ 


الباب الخامس: التعارض بين الألفاظ باعتبار الاستعمال AV‏ ۴ 
لے سس اا مم ا ڪڪ ف ت DS‏ سس 


والحقيقة اللغوية هي الأصل في الإطلاق27, وما عداها فرع عنھا*''. 

ومثالها إطلاق الأسد على المفترس '''. 

الحقيقة العرفية منسوبة إلى العرف. 

والعرف : ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول؛: وتلقته الطبائع 
بالقیول(”'“. 

والعرف ينقسم قسمین : عرف عملي؛ وعرف قولي”""' . 

والعرف القولى: هو الذي أخذت منه الحقيقة العرفية. 

والحقيقة العرفية عند الأصولین : هي اللفظة التي نقلت من موضوعها 
الأصلي إلى غيره بعرف الاستعمال“''. 

وذلك بأن تكون اللفظة موضوعة في كلام العرب لجنس ماء ثم يغلب 
عليها عرف الاستعمال فى بعض ذلك الجنس أو غيره. 
١‏ - حقيقة عرفية عامة : 

وهي التي نقلت عن مسماها اللغوي إلى غيره للاستعمال العام 
فالناقل لها عامة الخلائق , 

وهذا وقع النزاع في وقوعهء والأكثرون على وقوعه. 


)١(‏ شرح مختصر الروضة 4050/١‏ الأشباه والنظائر للسيوطي ص٦٦‏ البحر المحيط ؟/ 


۱ ٥٥٤٥ 
.۱۸۵ /۱ بيان المختصر‎ )۳( .١6١ /٢ نهاية السول‎ )۲( 
.۱۷۱/۱ الفروق‎ )٥( .١5ة4ص التعريفات‎ )٤( 


2707/١ وانظر في تعريفها أيضاً: الإحكام في أصول الأحكام‎ .555/١ نهاية الوصول‎ )٦( 
.۱٥١/٢١ ۱۸ء البحر المحيط‎ /١ بيان المختصر‎ ء٦٤‎ /١/١ المحصول‎ 

(۷) نهاية السول .١5١7/”‏ 

(۸) نهاية الوصول ۱/ ٢٥۲۲ء‏ البحر المحيط 7/7 .١55‏ 


ے۸۸ 0 الباب الخامس: التعارض بين الألفاظ باعتبار الاستعمال 

والحقيقة العرفية العامة تنقسم أيضاً قسمين : 

الأول: أن يكون الاسم قد وضع لمعنى عام ثم يخص بعرف استعمال 
أهل اللغة ببعض مسمياته. 

كاختصاص لفظ الدابة بذات الأربع عرفاً» وإن کان في أصل اللغة 
لكل ما دبٌّ. 

الثاني : أن يكون الاسم ة في أصل اللغة بمعنى» ثم يشتهر في عرف 
استعمالهم بالمجاز الخارج ۶ الموضوع اللغخوي بحيث لا يفهم من اللفظ 
عند إطلاقه غيره. 

كاسم الغائط؛ فإنه وإن كان في أصل اللغة للموضع المطمئن من 
الأرض» غير أنه اشتهر في عرفهم بالخارج المستقذر من الإنسان» حتى إنه 
لا يفهم من ذلك اللفظ عند إطلاقه غيره”'' . ٰ 


۲ حقيقة عرفية ة خاصة : 
وهي ما لكل طائفة من العلماء سے لاما الى نیک 
کا الا وال وال عبن لاف نے 
والحقيقة العرفية الخاصة مما لم يقع نزاع في وقوعها . 


:۲۷/۱ الإحكام في أصول الأحكام‎ )١( 
.۲۲٥۰ /١۱ وانظر: روضة الناظر ”/ 55» نهاية الوصول‎ 
.41١7"/١/١ (؟) المحصول‎ 
. الواجب: هو ما ذم شرعاً تاركه قصداً مطلقاً‎ )۳( 
.۳٤١ 2350 150 /١ انظر: شرح الكوكب المنیر‎ 
الدليل: ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري.‎ )٤( 
اللحام ر‎ e انظر : المختصر في أصول الفقه‎ 
التقليد: هو العمل بقول الغير بغیر حجة ملزمة.‎ )٥( 
.۲۲۱/٤٢ انظر: الإحكام فی أصول الأحكام‎ _ ......... ۱ 
السبر للعلل: هو اختبار الوصف بالقرائن الشرعية: هل تصلح للعلة أم لا‎ )٦( 
.87 انظر: الفوائد شرح الزوائد ص5‎ 
:۱٥۱١۷ 2١55/75 نهاية الوصول ۱/ ٢٢۲۲ء البحر المحيط‎ )۷( 





الباب الخامس: التعارض ہین الألفاظ باعتبار الاستعمال ۱ء 
سے ١‏ س 


إلى الفهم عند إطلاتھا'''. 
وعرفية؛ لأن مصدرها العرف. 
المسألة الثالثة: التعريف بالحقيقة الشرعية: 
الحقيقة الشرعية هي الأسماء المنقولة من اللغة إلى الشرء'''. 
فهى ألفاظ لغوية استخدمها الشارع فى معانِ آخر نقلها إليها» حتى 
غلبت وتبادر إلى الفهم عند إطلاقها المعنى الشرعي . 
فھی حقائق؛ لأنه لا يتبادر إلى الفهم إلا هي» والتبادر علامة الحقيقة 
وأقسام الحقيقة الشرعية أربعة : 
الأول: أن يكون اللفظ والمعنى معلومين لأهل اللغة؛ لكنهم لم 
الثاني : أن يكون اللفظ والمعنى غير معلومين لهم. ظ 
الثالث : أن يكون اللفظ معلوماً لهم» والمعنى غير معلوم. 
الرابع: أن يكون المعنى معلوماً لهم» واللفظ غير معلوم'''. 
والمنقولة من هذه الأقسام إنما هي الأول والئالٹ'''. 
وقد اختلفوا في وقوعها ‏ أي الحقيقة الشرعية ‏ فالقول بوقوعها هو 
قول الجماهير من الفقهاء والأصوليين ٠»‏ مع إثباتهم علاقة بین المعنى 
)١(‏ نهاية الوصول ١5؟5.‏ 
)٢(‏ روضة الناظر ؟/ 00°« وانظر: المحصول c1‏ شرح مختصر الطوفي ۹۰/۱ 
بيان المختصر ۱۸١/١‏ البحر المحيط ؟/ »١54‏ نهاية الوصول .۲۲٢/۱‏ 
(۳) انظر: المحصول »4١5/١/١‏ نهاية الوصول .775/١‏ 
)٤(‏ نهاية الوصول ۱/ ۲۲۷. 


)00 المحصول ۸۷ء الإبهاج في شرح المنهاج / «Yo‏ بيا المختصر ۲۵/۱ 
شرح مختصر الطوفي 44/۱ السراج الوهاج ا إرشاد الفحول ص١ .١‏ 


هدم الباب الخامس: التعارض بين الألفاظ باعتبار الاستعمال 


ړا 
والمعتزلة أثبتوها وقالوا بوقوعهاء وإن لم يوجد علاقة بين المعنى 
: 5 010 
اللغوي والشرعی“' ۰ 


وأنكر اض فكر الباقلاني وجود الحقيقة افص ووافقه 
المازري'' والإمام أبو نصر القشيري“ . 

بل بالغ أبو بكر الباقلاني ا في كتابه «التقريب»» فجعل القول بنفي 
الحقيقة الشرعية هو الذي عليه أهل الحق وجميع سلف الأمة من الفقهاء 

(٦) ٠ 

وص رمم : 

والذي فی کتب الأصول خلافه كما تقدم» بل إن الموافقين له هم 
القلة حيث ذكروا باحادھم. 


کت ہا 7- (A) (Vv)‏ ہے 907 کو 

وفصّل آخرون: کإمام الحرمين ٠‏ والغزالی““ء والرازي ‏ فأثبتوا من 
الأسواء اعت جا كان هجار لوا دون ها لس مفو لا بالكل 

وهذا الاختلاف إنما هو في وقوع الحقيقة الشرعية. 


أمّا في إمكانهاء فإنه لا إشكال في إمكانهاء بل إن ذلك مما لا نزاع 

ا 

(. اتد ۲۳/۱: (۲) التقريب والإرشاد ۱/ ۳۸۷. 

(۳) هو: محمد بن علي بن عمر بن محمد التميمي المازري أبو عبد الله الفقيه المالكي 
المحدث الفاضل المتقن ممن يشار إليه فی حفظ الحديث والكلام عليه» توفي سنة ست 
وخمسين وخمسمائة. له: إيضاح المصحول من برهان الأصول» والمعلم بفوائد مسلم. 
انظر: وفيات الأعيان 5/ 585» الوافي بالوفيات ١٤/١٥۱ء‏ شذرات الذهب .1١5/5‏ 

)٤(‏ هو: عبد الرحيم بن عبد الكريم بن طلحة القشيري النيسابوري أبو نصر» متصرف في 
علوم» متقدم في فنون» حافظ» شافعي المذھب؛ محصل له في فروعه وأصوله. توفي 
سنة أربع عشرة وخمسمائة. ٣‏ 
انظر: تبيين كذب المفتري ص۳۰۸ء طبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح .015/١‏ 

.۳۸۷ /۱ التقريب والإرشاد‎ )٦( .١5١ /۲ البحر المحيط‎ )٥( 

۳۳۱۰۳۳۲ NED .١الال/١ البرهان‎ )۷( 

.51١5/١/١ المحصول‎ )۹( 

(١٠)انظر:‏ المحصول ٠٤٠٤/١/١‏ الإحكام في أصول الأحكام ۳٥/۱‏ شرح مختصر الطوفي 
۸۱ء نهاية الوصول ۲۳۱/۸. 
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تلح يس نيا ا لدم 


المسألة الرابعة: التعريف بالمجاز: 
نت المجاز مَفُعل من الجواز. 

والجواز في اللغة من التعدي والعبور. قال ابن منظور: «من جازه 
ويجوز: إذا تعداه وعبر عليہ٭''. 

ومنه: يجوز أن تفعل كذاء أي ينفد ولا يرد ولا یمنع'''. 

والمجاز في الاصطلاح ‏ كما عرفه ابن النجار -: قول مستعمل بوضع 
ان لعلاقة”” , 

قال شارحاً: «قول مستعمل» احترز به عن المهمل وعن اللفظ قبل 
الاستعمال؛ فإنه لا حقيقة ولا مجاز. 

وقولنا: «بوضع ثانٍ»: احتراز عن الحقيقة اللغوية» فإن استعماله فيها 
بوضع أول. ) 

وقولنا: «لعلاقة»: احتراز عن الأعلام المنقولة؛ لأن نقلها ليس 
لىل 14033 , 

وللمجاز شرطان””' : 


: وجود العلاقة؛ إذ هي اتصال للمعنى المستعمل فيه بالموضوع له"‎ - ١ 
. والعلاقة هي المشابهة الحاصلة بين المعنى الأولء والمعنى الثاني‎ 


.۳٥٥/١ المزهر في علوم اللغة‎ )٢( .۲۲۸/۵ لسان العرب‎ )١( 

(۳) مختصر التحرير مع شرحه الكوكب المئیر .۱٥٤١/١‏ 

.۱٥١/١ شرح الكوكب المنیر‎ )٤( 
وانظر فى تعريف المجاز: العدة ۱۷۲/۱ء التقريب والإرشاد ۱/ ۳۵۲ أصول السرخسى‎ 
ء۱٥١ص ۱۸۰ء المحصول ۹۷/۱/۱ الإشارة‎ ۱۸٤/١ التلخيص للجوينى‎ 9/١ 
بذل‎ 2185/١ مختصر ابن الحاجب مع شرحه البيان‎ 577/١ المنار مع كشف الأسرار‎ 
۲٢ص إرشاد الفحول‎ ١78/5 البحر المحيط‎ ٠٠٠١/١ شرح مختصر الطوفي‎ 2١0 النظر ص‎ 
ء٦٦‎ /١ الطراز‎ ء۳٥٣٥‎ /١ لطائف التبيان ص١۱۰ء المغنى ص۱۳۱ء المزهر في علوم اللغة‎ 
.7 دلائل الإعجاز ص٦٦ء الإيضاح في علوم البلاغة ص57‎ "41١7/١ جامع الأسرار‎ 

)٥(‏ لطائف التبيان ص © .٠١‏ (5) إرشاد الفحول ص۲۳. 

(۷) شرح الكوكب المنیر .۱٥١/١‏ 
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کرک 
وأنواع العلاقة الناقلة من المعنى اللغوي إلى المعنى المجازي كثيرة 
أوصلها بعضهم إلى خمسة وعشرين نوعا'''. 
- القرينة التي تمنع إرادة الحقيقة شرعاً أو عقلاً أو عادة أو حا : 
والمجاز عو في المفردات فقط و بسمی المثبت» ويكون في الجمل 
ويسمى المجاز المركب ٠‏ 
٦‏ 
العرب 
وقال ابن جني: إن المجاز غالب على اللغات*' 
ونفى المجاز في اللغة: أبو إسحاق الإسفراييني"» وأبو علي 
الفارسى" .. 


)0 انظر في العلاقة وأنواعها: الإشارة إلى الإيجاز ص07» كتاب الطراز ۰14/١‏ الإيضاح 
في علوم البلاغة ص۳۴ شرح الكوكب المنیر ۱۷/۱٥۱ء‏ المزهر ۵۹/۱٥۳ء‏ إرشاد الفحول 
ص۲۳. 

(۲) البحر المحيط ”7/7 .١47‏ 

(۳) نهاية الوصول »5857/١‏ لطائف التبيان ص6 »٠١‏ البحر المحيط ”7/7 .7١5‏ 

)٤(‏ انظر: الوصول إلى الأصول ۹۷/۱ء الإحكام في أصول الأحكام ٤/٥٥ء‏ أصول 
السرخسي ۱۷۰/۱ء مختصر ابن الحاج مع بيانه 2770/١‏ تقويم الأدلة »۲٠۸/١‏ شرح 
الكوكب المثير .١4١7/١‏ 

.٤٤۸ ؛٦١۷٤/٤ الخصائص‎ )٥( 

.۲۹٦/۱ انظر: المنخول ص٥۷ الوصول إلى الأصول ۹۷/۱ء الإبهاج في شرح المنهاج‎ )٦( 
وأبو إسحاق: هو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران الإسفراييني» ركن الدين»‎ 
الإمام العلامة الفقيه الشافعي الأصولي؛ أحد المجتهدين» توفي سنة ثمان عشرة‎ 
وأربعمائة. له: الرد على الملحدين» ورسالة فى أصول الفقه» وغيرهما.‎ 
.14٠/١ الفتح المبين‎ ۲٠۹/۳ انظر: سير أعلام النبلاء ۳۵۳/۷ شذرات الذهب‎ 

(۷) انظر: الإبهاج في شرح المنهاج ۲۹٦۲/۱‏ المزهر في علوم اللغة وأنواعها ۳٦٦/١‏ 
إرشاد الفحول ص۲۳. 
وأبو علي هو: الحسن بن أحمد بن عبد الغفار بن سليمان الفارسي النحوي» علت منزلته 

في النحوء وصنف فيه كتباً عجيبة لم د يسبق إلى مثلھا: واشتهر ذكره في الأفاق. . توفي 
سنة سبع وسبعين وثلاثمائة . له: الإيضاح والتكملةء والمقصور والممدود» وغيرهما. 
انظر: إنباه الرواة على أنباء النحاة 2708/١‏ معجم الأدباء ۲۳۲/۷. 
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مث 
أَمّا في القرآن والسنة: فالجمهور من أهل المذاهب على القول 
بوجوده فيهما“» وخالف فى ذلك الرافضة. وبعض الظاهرية" . 
كما خالف فيه ابن خويز منداد من المالكية”*'؛ وابن القاص”*'» وأبو 
بكر ابن فورك''' من الشافعية» وشيخ الإسلام ابن تيمية”"' » وتلميذه ابن 
یس ۔۸) ٠ 1 ١‏ )22 : 
القيم”” > وابن حامد »© وابو الفضل التميمي »> من الحنابلة . 


)١١( 


وهو رواية عن الإمام أحمد رحمهم اللہ جميعاً . 


والله أحصلص... 


›٠۷١/١ أصول السرخسي‎ 2777/١ الوصول إلى الأصول ۱۰۰/۱ روضة الناظر‎ )١( 
.۱۸۲ /۲ مختصر ابن الحاجب مع شرحه البيان ۱/ 1۲۳۲ء البحر المحيط‎ 

.۲۷۳ /۱١ نهاية الوصول‎ )٢( 

(۳) الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم /٤‏ ٤١٦٦ء‏ الإشارة ص١٥۱ء ۱٥۷‏ العدة ؟/ 


06 . 
)٤(‏ الإشارة ص۸٥۱ء‏ الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم .٦١۷ /٤‏ 
)٥(‏ البحر المحيط ۲/ ۱۸۲. (9) نهاية الوصول ۱/ ۲۷۳. 


(۷) مجموع الفتاوى ٦٥٤/٤٢‏ وما بعدها. 

(۸) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ۲/ .٦٦٦‏ 

(9) المسودة ص١٦۱ء‏ شرح الكوكب المنیر ۱۹۲//۱. 
وابن حامد هو؛ الحسن بن حامد بن علي بن مروان البغدادي» أبو عبد الله إمام 
الحنبلية في زمانه ومدرسهم ومفتيهمء توفي سنة ثلاث وأربعمائة. له: كتاب الجامع. 
وشرح الخرقي»؛ وشرح أصول الدينء وأصول الفقهء وغيرها. 
انظر: شذرات الذهب ”*/157» المطلع على أبواب المقنع ص٤۳٦.‏ 

.۱٦١ص العدة ۲/ 1۹۷٦ء المسودة‎ )٠١( 
وأبو الفضل: هو عبد الواحد بن عبد العزيز بن الحارث التميمي البغدادي الحنبلي:‎ 
الإمام الفقيه» رئيس الحنابلة» قال الخطيب» كان صدوقاً.اه. توفي سنة عشر وأربعمائة.‎ 
.۲۷۳/۱۷ سير أعلام النبلاء‎ 2١4/١١ انظر: تاريخ بغداد‎ 

.۱۹۲/۱ شرح الكوكب المنير‎ )١١( 





الفصل الأول 


التعارض بين الحفیقتین 


وفيه انا عشر مہ مصمحثاً: 


|المبحث الأول : 
| المبحك الثاني : 
|| الہمسبسحث الشالث : 
| المسبحث الرابع : 
|| الممبحث الخامس : 
االمبحث السادس : 
المبحث السابع : 


المبحث الثامن : 
الم حسثٹ العائشر : 


المبععث الحادي مشر : 





تعارض الحقيقة الشرعیة واللغوية 

تعارض ما له مسمى شرعي ومسمى لغوي 

تعارض المحمل الشرعی والمحمل اللغوي 
تعارض الحقيقة الشرعية والحقیقة العرفية 
نعارض الحفيقة العرفية والحقيقة اللغوية 

تعارض حقيقة متفق عليها وحقيقة مختلف فيها | 
تعارض حقیقتین إحداهما ظاهرة والأخرى غير | 
ظاهرة ظ 
تعارض حقيقتين إحداهما أظهر من الأخرى 
تعارض حقيقتين إحداهما أشهر من الأخرى 
تعارض حقيقة من کل وجه وحقيقة من وجه دون || 
وجه 

تعارض حقيقة شرعية موافقة للغة وحقيقة | 
شرعية مخالفة لها ظ 
تعارض الحقيقة العرفية العامة والحقيقة العرفية 
الخاصة 
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© المبحث الأول © 
تعارض الحقيقة الشرعية واللغوية 

إذا جاء لفظ له حقيقة في الشرع وله حقيقة في اللغة» حيث إن له 
وضعاً فى أصل اللغة يحمل عليه حقيقة لغوية وكذلك له حقيقة وضعها 
الشارع ليدل على معنى شرعی؛ ثم تعارض فيه هذان المعنيان؛ كقوله كيه 

ع u‏ 0 5 1 ۰ 5 5 00 )1( 
فإنه يحتمل فى هذا الحديث الوضوء الشرعى ليدل على وجوب الوضوء» 
ويحتمل المعنى اللغوي ليدل على طلب النظافف وهو غسل الیدین . 

اختلف الأصوليون فى تعارض الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية أيهما 

إن الخلاف في كلام الله تعالى وكلام رسوله وا ثم إن علم بنص أو 
قرينة أن المراد بها الموضوع اللغوي» فلا إشكال أنه هو المراد ويحمل 
اللفظ عليه. 

3 5 مه ۰ و > کے ر ا »+ er‏ سس رس س لس عط 

مثاله قوله تعالى : حل من موم صدفة تطهرهم کہم بها وصل عليهم 
إن صَلَوِتَكَ سكن ہم ولک سَمِيعٌ علي [التوبة: .]1١‏ 

حيث إن المراد بقوله تعالى: #وَصّلٌ هم الدعاء لهم كما نص 
عليه المفسرون ويؤيده حديث ابن أبى أوف ۳۶ قال: كان إذا تی رجل 
(١(‏ رواہ مسلمء كتاب الحیض؛ باب الوضوء من لحوم الوبل ۸مد (ح٣٣٦۳).‏ 
(؟) أحكام القرآن لابن العربي ۱۰۰۸/۲ء ۱۰۰۹ء تفسير القاسمي .۳۱٣/۷‏ 
(؟) هو عبد الله بن علقمة بن خالد بن الحارث الأسلمي» أبو معاوية. وقيل: أبو إبراهيم» 

شهد الحديبية. وبايع بيعة الرضوان» وشهد خیبر وما بعدھا من المشاهد» وبعد وفاته لا 


تحول إلى الكوفة» وتوفي بها سنة ستٍ وثمانين 45 . 
انظر: الإصابة فى تمييز الصحابة 2١8١/4‏ أسد الغابة فى معرفة الصحابة ۷۸/۳. 
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اخ د بصدقته قال : صل عليه) › فأتاه ابي ا فشال : 
ذی )۲۸ 
«اللهم صل على ١‏ آل أبي ۱ 
وبالآية مت للمتصدق . 
وفسره وأكده الحديث؛ حيث دل على أن المراد الدعاء لا الصلاة 
CT‏ 
على الود ۳۰۰ 
وإن علم بنص أو قرینة أن المراد بها الموضوع الشرعي؛ فلا إشكال 
اشا فق إرادته. 
مثاله قوله ية من حديث عائشة لما دخل عليها فقال: «هل عندكم 
شيء؟) قلنا: لا. قال: «فإني إذاً صائم...) الحديث . 
فإنه علم بالشياف أن المراد به الصيام الشرعي» وذلك بقوله: «هل 
عندكم من شيء» . 
وإن لم يعلم نص ولا قرینةء فهنا هو موضع النزاع'". 
الخدت هيا ادها هو فا ضط 2 6 الشرعي ا 
تعارض ؛ مر کت 


)١(‏ هو علقمة بن خالد بن الحارث بن أبى اش بن رفاعة الاسلي: انف أوفى »› له صحبة 
وكان عن اضعا قش ف ` ۱ 
انظر : الإصابة في تمييز الصحابة /٤‏ ٥٥٣٢ء‏ أسد الغابة في معرفة الصحابة .۱٦۷۹/۳‏ 

)٢(‏ رواه اي كتاب الدعوات» باب هل سے على غير الَمِيَ ا وقوله تعالى: 
لرَصَلٍ عم ا صلوتك سگ کم ۹/۱۱٦۱ء‏ (ح3"09). 
ومسلم» كتاب الزكاة» باب دعاء المتصدق لمن جاء بصدقته والوصاة بالمصَّدّق ۲/ ۷۱۷ 
(ح٦۱۷٦.‏ 

(۳) تفسیر القاسمي .۳۱٣/۷‏ 

() رواه مسلم» كتاب الصوم؛ باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال وجواز فطر 
الصائم فضلاً من غير عذر ۰۸۰۸/۲ (ح٤١٠١١).‏ 


ئ _)٥(‏ صحیح مسلم ۰۸٠۸/۲‏ سنن النسائي ٤/۱۹۳ء‏ صحيح ابن خزيمة ۳۰۸/۴۳ سنن البيهقي 


., 1 


.001١/١ انظر: تحرير محل النزاع فی شرح مختصر الطوفي‎ )٦( 
.۱٦۷ /٦ المحصول ۲/۲/ ۱۷ء البحر المحيط‎ )۷( 
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وقد اختلف العلماء ‏ رحمهم الله تعالى ‏ أيهما يرجح: الحقيقة 
الشرعية» أم اللغوية. على أقوال : 
القول الأول؛ 

تقدم الحقيقة الشرعية على الحقيقة اللغوية» ولا يجوز الانتقال إليها 
إلا بدليل. 

وهذا القول هو مذهب جماهير أهل العلم"» والأكثر منھمء من 
المذاهب الأربعة: الحنفية”"'» والمالكية”؟'» والشافعية”*'» والحنابلة9 2 
وغيرهه”" . 
وهذا القول هو الذي اعتمده جمهور المفسرين عند التعارض يقدمون 

الحقيقة الشرعية على اللغوية. 

) يقول الماوردي فى مقدمة اتفسیرہ) فى معرض ذكره لبعض أوجه 
الترجيح في التفسير: «أن يكون أحد المعنيين مستعملاً في اللغة والآخر 
مستعملاً في الشرع؛ فيكون حمله على المعنى الشرعي أولى من حمله على 
المعنى اللغوي؛ لأن الشرع ناقل» . 
وهو الذي قاله الزركشي في (الےے مان۷ والزرقانے ١”‏ 


.00١/١ شرح مختصر الطوفي‎ )١( .١77//١ نشر البنود‎ )١( 

(۳) أصول السرخسي ۱۹۰/۱ء كشف الأسرار شرح المنار ۱/ ۰۲۷۰ تيسير التحرير 217/7 ۱۹. 

› ٤۷/۲ تنقيح الفصول مع شرحه ص١۱۱۲ء إحكام الفصول ص2»787 عارضة الأحوذي‎ )٤( 
. 77/5 نشر البنود‎ 

ء١٥۷٥‎ /۲/٢ اللمع ص۲۸ المحصول‎ 0١ منهاج الوصول مع شرح الأصفهاني‎ )٥( 
نهاية السول ۱۹۹/۲ء‎ ء۳٦٣٣‎ /١ الإشارة إلى الإيجاز ص۲۲۳٠ الإبهاج في شرح المنهاج‎ 
تخريج الفروع على الأصول ص۲۷۲‎ ء۱۰٢۸/۲‎ ٠٤٠١/١ 6ء السراج الوهاج‎ 
.101757/١ نهاية الوصول‎ »5857/١ الغيث الهامع‎ 

200١/١ شرح مختصر الطوفي‎ 2١4/7 التمهيد ۲/ ٢٢٦۲ء روضة الناظر مع نزهة الخاطر‎ )٦( 
.٦۷٦/٤ شرح الكوكب المنیر ۲۹۹/۱ء أصول الفقه لابن مفلح‎ 

(0) إرشاد الفحول ص۲۷۸. (۸) النکت والعيون ۳۹/۱. 

(۹) البرهان في علوم القرآن ۲/ .۱٦۷‏ 

- هو محمد بن عبد العظيم الزرقاني» من علماء الأزهر» عمل مدرساً لعلوم القرآن‎ )٠١( 


جم الباب الخامس: التعارض بين الألفاظ باعتبار الاستعمال 
عد 0٠‏ | د 
في «مناهل العرفان»'“» والألوسی''' في «روح المعانی!'''. 
كما أن تقديم الحقيقة الشرعية على اللغوية هو قول المحدثين. 
يقول ابن دقيق العيد: «وإذا دار اللفظ بين حمله على المعنى اللغوي 
والشرعي كان حمله على الشرع أولى» اللهم إلا أن يكون ثم دليل خارج 
يقوي هذا التأويل المرجوح فيعمل به“ . 
وهو الذي قاله ابن حجر في «فتح الباري»» وابن عبد البر في 
اليك : والعراقي في (التقیید والإ(یضاح)' والنووي في «تدريب 
الراوي)'“ وفي «شرح مسلم۷ء والأبناسي في «الشذا الفياح»"''. 
والقتوكاتي تی تانبل الا رظا ۴ 
وقد استدلوا لهذا القول بأدلة: 
١‏ أن كل متكلم يحمل لفظه على عُرفه”"''. فوجب حمل لفظ 
الکتات والسة غلى. عرقهها: ) 
والحقيقة الشرعية هي عرف الشارع"'. 
= والحديث. توفي سنة سبع وستين وثلاثمائة وألف. له: مناهل العرفان. 
انظر: الأعلام .۲٦٢/٦‏ 
)١(‏ مناهل العرفان 7/7 .1١‏ 
(۲) هو محمود شكري بن عبد الله بن شهاب الدين محمود الألوسي الحسيني » أبو عبد اللہ 
مؤرح عالم بالأدب والدين › ومن الدعاة ای الإصلاح» تيد للتدرس في بيكه 
والمسجدء توفي سنة اثنتين وأربعين وثلاثمائة وألف. له: بلوغ الأرب في أحوال 
العرب» وأخبار بغداد وما جاورھاء وصب العذاب على من سب الأصحاب» وغيرها. 


انظر: الأعلام ۱۷۲/۷ء معجم المؤلفين .1594/١7‏ 
)۳( €2 المعاني 1 
(٤٤‏ إحكام الأحكام شرح عمذدة الأحكام ۳/ £ و٣/ .٦١٠٤‏ 


.١5١/5 التمهيد‎ )٦( .74/٠١ فتح الباري‎ )٥( 
.۲۰٠۱/۲ التقييد والإيضاح ص٢٥۲. (۸) تدریب الراوي‎ )۷( 
.٦۷٤/٢ الفياح‎ اًذشلا)9١(‎ 020200 .1۸٤/۳ شرح مسلم‎ )۹( 03000 0 
.۳٦٣ /١ الإبهاج في شرح المنهاج‎ )١١( .7 57/7 نیل الأوطار‎ )۱۱( 


(1) السراج الوهاج .4١١/١‏ 


- 
5-3 
ما 
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ج ا با ابرا سے 

؟ ‏ أنه که مبعوث لبيان الشرعیات: لا لبيان اللغویات'''ء فنصه 
يكون شرعياً وهو الحقيقة الشرعية» فتقدم. 

- أن شأن الشارع أن يبين أحكام الشرع لا أحكام اللغة؛ فلو أراد 
المعنی اللغوي» لكا قد اعتقدنا فيه أنه قد ترك ما يعنيه وعدل إلى بيان ما لا يعنيه 
مع أن ما تركه لا يخلفه فيه غيره» وما عدل إليه قد يكفيه غيره وهم أهل اللغة" '' . 

قال الطوفي: «وهذا تسفيه لا يليق أن يعتقد بعامة الناس فضلاً عن 

ضع الشرع ل 

٤‏ ۔ أن الذي يسبق إلى الفهم عند الإطلاق في الكتاب والسنة إنما هو 
عرف الشارع دون عرف ٠‏ اللغة 

وعليه» فإن عرف صاحب الشرع إلى كلامه أقرب من وضع اللغة 
إليه» وصار بمنزلة عرف الاستعمال . 

۔ أن الشرع طارئ على اللغة ومتأخر عنها وناسخ لهاء والحمل 
على الناسخ المتأخر أولى””' . 

5 أن الأحكام الشرعية تتعلق بالاسم الشرعي دون اللغوي٭“ء فكان 
لحمل عليه أو 

أن حمل اللفظ على المعنى الشرعي يفيد معنى جديداً. ولا 
تحقق هذا عند حيله على المي اللخوي بل وه ف 
والتأسيس أولى من التأكيد" . 


/۲ الإبهاج في شرح المنهاج ۳/۱ شرح جمع جمع الجوامع للمحلي مع الآيات البينات‎ (١) 
.۲٢٤٤ /۲ نيل الأوطار‎ ء٦۱‎ 

.٦٤٤ /۳ نهاية السول ۱۹۹/۲ء شرح الكوكب المنير‎ ٠٥١٠/١ شرح مختصر الطوفي‎ )٢( 

.١١8/١ الوصول إلى الأصول‎ )٤( .20١/١ شرح مختصر الطوفي‎ )٣( 

.47 ٤/۳ شرح الكوكب المنير‎ ء٦۷٤٤و‎ ٤۷۳/۳ البحر المحیط‎ ٥٤4/١ تشنيف المسامع‎ )٥( 

.١5١/5 التمهيد لابن عبد البر‎ )٦( 

(۷) الإبهاج في شرح المنهاج . 
والتأسيس هو: إفادة اللفظ معنى لم يفده سابقه» والتأكيد هو اللفظ الذي يقصد به تقوية 
وتقریر لفظ سابق. 
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- أن حمل اللفظ على حقيقته اللغوية إهمال لمعناه الشرعي وإسقاط 

له» بخلاف حمله على الشرعي» فهو إعمال لهما جميعاً ولو على سبيل 
التضمن» وإعمال الکلام بحمله على الحقيقة الشرعية أولى من إهماله فلا 
يفيدها؛ لأن «إعمال الكلام أولى من إهماله"'' وهذا منه. 
القول الثاني: 

إذا تعارضت الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية» فيكون حينئظٍ لفظاً 
لا ا قش إلا اليل ميق الهراة:, 

وهذا هو القول الثاني لأحمد كله" . 

وتبعه عليه بعض أصحابه: كالحلواني”''» وابن عقيل“ . 

أمّا أبو يعلى» فله في «العدة» قولان متعارضان» حيث قال بقول 
الجمهور في موضع*٭” وخالفهم ومال إلى أنه مجمل في موضع آخر"' 

ففي تعريف المجمل مث بقوله تعالى: فا واقیموا الصَّلَرد واا اوه 
[البقرة: »]٤۳‏ ثم قال: «فإن ذلك مجمل؛ ؛ لأن الصلاة ة في اللغة: اللعاء 
فكان كما قال الله تعالى: 9وَمَا کان عَلَاثُمَ عند الین إلا كا 
وَتَسْيِبَذٌک [لأنفال: »]۳١‏ وفي الشريعة هي التكبير والقيام والركوع والسجود 
والتشهد والسلام ولا يقع على شيء من .ذلك اسم الصلاة. 


= انظر: إعمال الكلام أولى من إهماله» رسالة ماجستير» ص٥۲۷‏ وما بعدها. 

)١(‏ التمهيد للإسنوي ص١١٥۱ء‏ وانظر رسالة «إعمال الكلام أولى من إهماله» لمحمود 
مصطفى عبود» مطبوع بالآلة الكاتبة» من ص٣٢۳۲‏ وما بعدها. 

(؟) العدة ۱٢٤/١‏ المسودة ص۱۷۷ء أصول الفقه لابن مفلح ۲/ ۱۵۷۷ء شرح الكوكب 
المنير ”/ 570. 

(9) المسودة ص۱۷۷. 
والحلواني هو: محمد بن علي بن عثمان المراق الحلواني» أبو الفتح الفقيه الزاهد الورع 
العالم» توفي سنة خمس وخمسمائة. له: كفاية المبتدي في الفقه مجلد» وفي أصول 


الفقه مجلدين. 
انظر: الوافي بالوفيات »١59/5‏ المقصد الأرشد .٦۷۲/۲‏ 
)٤(‏ المسودة ص۱۷۷. )٥(‏ العدة .۲٥۰۹/۱‏ 


.١5"/١ العدة‎ )٦( 
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فإذا كان اللفظ لا يدل على المراد به ولا ينبني عنه وجب أن يكون 
مجماة7 ., 

وفی الموضع الآخر قال: «يحمل مطلق الأمر من الأسماء على عرف 
الشرع في الصلاة والزكاة والصيام والحج!'''. 

والذي يظهر لي - والله علم ‏ أنه يميل إلى الثاني؛ وَأَمًا الأول فلا 
يعدو كونه تقريراً للمذهب واستدلالاً له. 

وممن ذهب إلى هذا القول بعض الشافعية» بل جعله الزركشي قولاً 
لأكثرهه”” . 

وعندي ۔ والله أعلم ‏ أن اعتباره قولاً لأكثرهم فيه نظر لأمرين : 

١‏ - أن جل الكتب الناقلة عنهم والتي وثقت منها كلها ناطقة بأنهم 
يقدمون الحقيقة الشرعية كما تقدم في القول الأول. 

۲ أن الزركشي وغيره - فيما أعلم ‏ لم یسموا لنا شافعياً واحداً 
ذهب إلى أنه يكون مجملا . 

نعم قد يكون ذهب إليه بعض الشافعية» لکن أكثرهم محل نظر. 

وكذا ذهب إلى هذا القول أبو بكر الباقلاني» وهو منزل على افتراض 
قوله بالأسماء الشرعية. 

قال في «التقريب والإرشاد»: «فإن قيل: فما تقول لو ثبتت أسماء 
شرعية» وإن كانت ألفاظاً لغوية» لكنها منقولة في الشرع إلى أحكام غير 
التي وضعت لها في حكم اللسان» ثم ورد الشرع بذكرها؛ هل كان يجب 
حملها على موجب اللغة أو موجب الشرع؟ 

قیل : كان يجب الوقف فى ذلك ؛ لأنه يجوز أن يراد بها ما ھی له فى اللغة» 
ويجوز أن يراد بها ما هي له في الشرع ويجوز أن يراد بها الأمران. . .2970. 


.۔۲٥٦۹/۱ العدة‎ )٢( .۱٢٤/۱ العدة‎ )١( 
."ا/١/١ التقريب والإرشاد‎ )٤( .٦۷٤ /۳ البحر المحيط‎ )۳( 
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ومن خلال كلامه يظهر أن الباقلاني يفترض المسألة ويفترض الحل 
لها؛ لأنه لما كان ينفي الحقيقة الشرعية أصلاًء فلا يتحقق تعارض أصلاً 
و 0 

وقد استدل أهل هذا القول: 

أن اللفظ له حقيقة في اللغة وحقيقة فی الشرع؛ فإذا ورد ما يتناول 
الحقيقتين مطلقاً لم يعلم ما أراد. 

فیتوقف فيه حتى يأتي الدليل المبین'''. 
8ا القول الثالث: 

أنه عند تعارض الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية» فإن اللفظ يحمل 
AE‏ 

وقد نسب هذا القول ابن برهان”" إلى أبي حنيفة“ . 

ولم أجده في شيء من كتب الحنفية» فيما اطلعت عليه. 

وعدم ذكره مما يوهن نسبته إليه . 

وقد استدل له ابن برهان بدليل واحد هو: 

أن اللفظ صالح لهما (الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغویة) فصح حمله 
عليهما كاللفظ العام . 
ك القول الرايع: 

أنه يحمل على الحقيقة اللغویة . 

وقد نسب الشنقيطي صاحب نشر البنود هذا القول إلى 
)١(‏ وانظر في نسبته إلى القاضي: المستصفى ٠٠۷/١‏ الإحكام في أصول الأحكام ۲۳۳. 
(9): التقريب: والإرشاد ؟/ 4۳۷ انید 007/١‏ : 
(۳) هو أحمد بن علي بن محمد بن الوكيل الحنبلي ثم الشافعي» فقيه أصولي ذكي حافظ 

مشتغل في التدريس» وفاته سنة ثمان عشرة» وقيل: عشرين وخمسمائة» له: الوصول إلى 
- الأصولء والوسيطء والبسيطء والوجيز في أصول الفقه» وغيرها. 


انظر: الوافي بالوفيات 27١1/1‏ طبقات الشافعية الكبرى .7١/56‏ 
)٤(‏ الوصول إلى الأصول ۱۱۸/۱. )٥(‏ الوصول إلى الأصول ۱۱۸/۱. 
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أبي بكر الباقلانی' ''» ولعل فيما تقدم من النقل عن القاضي أبي بكر ما 
يۇ کد افتراضه للمسألة وعدم وجود قول له فيها . 

قد يكون مستند صاحب «نشر البنود» في نسبة هذا القول إلى الباقلاني 
أنه مع عدم الإقرار بوجود الحقيقة الشرعیةء فلا تعارض أصلاً؛ إذ اللفظ 
على أصلهء وهو أنه حقيقة لغوية. 

وكذلك نسب ابن النجار والشنقيطي صاحب «أضواء البيان”"' 


القول إلى أبي حنيفة” " . 
ولم أجده فى کب المذدھب ؛ فيما اطلعت عليه . 
واستدل له : 


أن اللفظ باستعماله للمعنى الشرعی مجازء وباستعماله اللغوي حقيقة› 
والحقيقة مقدمة على المجازا“'. ۱ 

والراجح: - والله أعلم ‏ هو القول الأول؛ وهو: تقديم الحقيقة 
الشرعية . 

وذلك لأمرين : 
-١‏ قوة أدلته. 
؟ - مناقشة الادلة للأقوال الأخرى ہما يوهنها. 

أما دليل القول الثاني وهو: أن اللفظ إذا ورد له حقيقة في الشرع 
وحقيقة في اللغة ولا يعلم ما أراد فإن ‏ هذا منقوض بالإقرار بوضع الشارع 
ألفاظاً في معانٍ شرعية لندرك أنه أرادها لا غيرها. 

قال أبو الخطاب بعد ذكر الدليل: «الجواب: آنا قد بيّنا أن الشرع إذا 
وضع اسماً لحكم ثم أمر بذلك الاسم فالظاهر أنه أمر بذلك الحکم لا 


.٠٠١ /۳ نشر البنود ۱/ ۱۲۷. (۲) أضواء البيان‎ )١( 
.٦۳٥ /۳ شرح الكوكب المنیر‎ )٤( .٣٤٤ /٣ شرح الكوكب المنير‎ )۳( 


.۲٦۹۳ /۲ التمهيد‎ )۵( 


GE‏ باعتبار الاستعمال 
جر وب --------------222222 222 222222222 ڪي 


. وحینئلِ لا معنى للإجمال لقوة إرادة المعنى الشرعي . 

وأمّا دليل القول الثالث بحمل اللفظ عليهما بحجة أنه صالح لهما معا 
كالعام فيجاب عنه: بأنه وإن كان صالحاً لهما معاً كالعام لکن قرينة عرف 
الشرع تقتضي التخصیص'''. 

را اسر اب ا ها اض ایت الاب على العام : 

والصحيح المنع؛ إذ إن العام يتناول في الأصل أفراداً على سبيل 
المجموع ليس أحدها بأولى من الآخر بخلاف اللفظ الموضوع الذي يتناول 
الأمرين الشرعي أو اللغوي على سبيل التبادل . 

وا القول الرابع» فيجاب عن دليله ہما يأتي : 

مُا نفي التعارض لنفي وجود الحقيقة الشرعية» فهذا مردود بأدلة 
إثبات الحقيقة الشرعية؛ ومنها : 

١‏ أن الشريعة جاءت بعبادات لم تكن معروفة في اللغة» فلم يكن بد 
من وضع اسم لها لتتميز به عن غیرھا'''. 

۲ - أن الشرع سمى إسلاماً وإيماناً لمعان مخصوصة؛ وكذا سمى من 
رد على النَبِيَ يا هديه كافراً» ومن شرب الخمر وزنی فاسقأًء وهذا مما لم 
تضعه أهل اللغة ولا عرفو" . 

۳۔ أن جكمة الشرع تقتضي تخصیص مسمياته بأسام مسۃ مستقلةء وذلك بنقل 
الألفاظ من معانيها اللغوية إلى معان شرعية تدرك عند إطلاق هذه الألفاظ . 

أنَا استدلالهم بان استعمال اللفظ بالمعتى الشرعي یکوٹ مجازاً بمعناه 
اللغوي حقيقة» فتقدم الحقيقة على المجاز» فإن هذا منقوض بأمور: 

١‏ أنه لما ثبت نقل الشارع للفظ وأصبح معناه الشرعي هو المتبادر 
فلا مجال لمجازيته حينتذ؛ لأن التبادر علاقة الحقيقة. 

161/9 الوصول إلى الآصول ۱۱۸/۱. (© التمهيك‎ )١( 
.٦۹۲/۱ شرح مختصر الروضة‎ )٤( .۲٢۹۹۷/۲۷ التمهيد‎ :)۳( 
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۲ - أنه بما تقدم ‏ من ثبوت النقل الشرعي وكونه المتبادر - أصبح 
المعنى اللغوي مھجوراً الا بقرینة؛ فأشبه هو المجاز حينئذ 
ولذا قال ابن النجار جواباً على الدليل: «أنه ‏ أي اللفظ ‏ بالنسبة إلى 
الشرع حقيقة وإلى اللغة مجازء فذلك دليل عليه لا له“ . 
وترجيح الحقيقة الشرعية على اللغوية مشروط بثبوت وضع الشرع لهذا 
اللفظ في معنى شرعي . 
ما الذي لم يثبت له ذلك» فإنه لا يرجح على المعنى اللغوي» بل یقدم 
معنى اللغة؛ لأنه هو الأصل والنقل خلاف الأصل فیحتاج إلى دلیل'''. 
وعليه فإن الحديث المذكور فى أول المسألة» وهو قوله: «توضاً من 
لحوم الإہل)ء يرجح فيه الحقيقة الشرعية وهو الوضوء الشرعي» فيكون واجباً. 
هذا ما ذهب إليه بعض شراح الحديث وبعض الفقهاء. 
وذھب بعضهم إلى تقديم الحقیقة اللغوية. وأن المراد هو النظافة ونفى 
دسومة لحم الإبل” ". 
قال الشوكاني: «اعلم أن المأمور به هو الوضوء الشرعي؛ والحقائق 
الشرعية ثابتة مقدمة على غيرهاء ولا متمسك لمن قال: إن المراد به غسل 
)05 
الیدین) 
ومثله حديث عائشة ة ينا عن النَبِىَ كله أنه قال : «إن بلالا يؤذن بليل › 
00 1 
فكلوا واشربوا حتی يؤذن ابن ام مكتوم 
)١(‏ شرح الكوكب المنير .٦٤٤/٣‏ (۲) المحصول .۲۷٤/۲/۲‏ 
(۳) انظر: معالم السنن للخطابي ٦۷/١‏ عارضة الأحوذي ۱۱۲/۱ء شرح مسلم للنووي 4/ 
۸ المنهل العذب المورود 0۰7م شرح مختصر الطوفي 0/١‏ . 
)٤(‏ نيل الأوطار .۲٥٢/٢‏ 
)٥(‏ مختلف في اسمه؛ فقيل: عبد الله بن قيس بن زائدة بن الأصم بن رواحة القرشي 
قيل : استشهد يوم القادسية» وقیل : رجع فمات في المدينة. 
انظر : طبقات ابن سعد 25١0/5‏ الاستيعاب ۳/ ۷. 
)٦(‏ رواه البخاري» كتاب الأذانء باب الأذان قبل الفجر 2٠١5/١‏ (ح577)؛ ومسلم؛ كتاب - 
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حیث ذهب بعض الحنفية إلى أن النداء الأول لم يرد به الأذان 
الشرعي» وإنما أريد به التذكير أو التسحیر'''. 

وذهب الجمهور إلى أن المراد به الحقيقة الشرعية؛ ولذا قالوا: يؤذن 
قبل الفجر لهذا الحدیث'''. 

قال ابن حجر: «وقد تضافرت الطرق على التعبير بلفظ الأذان» فحمله 
على معناه الشرعي مقدم)''' 

ومنه أيضاً حديث ابن عمر لما طلق امرأته وهي حائض؛ فقال 
اللي لا لوالده عمر طبه : «مره فليراجعها...6*'. 

حيث ذهب بعض العلماء إلى أن هذه المراجعة لا يسبقها طلاق؛ 
وإنما المراد أن يعيدها إليه على ما كانت عليه من المعاشرة» فحملوا 
المراجعة هنا على الحقيقة اللغوية. 

والذي عليه الجمهور أنه يقع طلاق» والرجعة في الحديث حقيقة 
شرعیة؛ أ ي: الرجعة من الطلاق . 

ولذا تعقب ابن حجر كث قول الأولين بقوله: «وتعقب بأن الحمل 
على الحقيقة الشرعية مقدم على اللغوية اتفاقاً)””' . 

وما قاله ابن حجر مسلم ترجیحاً. گا | الاتفاق» فهو محل نظر لما 
تقدم من ذکر الخلاف . 
= الصومء باب في قوله تعالى: حى ين لك الحَیْظ الْأَنِضٌ یں الیل الْأسْور» ۷۸/۲ 

(ح۰٦۱۹).‏ 
)١(‏ البناية في شرح الهداية 5/7 و٣۳.‏ 


)٢(‏ تنوير المقالة ١/٦٥٦ء‏ المهذب للشيرازي 2487/١‏ العدة شرح العمدة ص۲٦»‏ فتح 
الباري لابن رجب .۴۳۳۸/٥‏ 

)۳( فتح الباري 4/7 .٠١‏ 

۰ (5) رواه البخاري» کتاب الطلاق» باب قول الله تعالى: ييا 2 لذا طلتتم السا فَطلفوهن 
لِعِدّتينّ وأحصوأ لي 4 ۵ ٤۴ء‏ (ح07501)؛ ومسلم؛ كتاب الطلاق» بابٌ في 
طلاق السنة ۱۹۰۳/۲ء (ح۸٥٥۱).‏ 

.۲٥۴۳/۹ فتح الباری‎ )٥( 





الباب الخامس: التعارض بين الألفاظ باعتبار الاستعمال 1. 4 
وړا ١ک‏ س 

قال الخطابي في «معالم السئن»: «وفيه - يعني حدیث ابن عمر - دليل 
على أن طلاق البدعة كوقوعه للسنة؛ إذ لو لم يكن واقعا لم يكن لمراجعته 
إياها معت . 

ومثله حديث أبي هريرة شظہ أن النبي ئه قال : «إذا د نسي أحدكم 
فأكل وشرب فليتم صومه. فإنما أطعمه الله وسقاہ؛'''. 

حيث ذهب ابن القصار إلا أنه يبطل صومه. وحمل قوله: «فليتم 
صومه) أي: الذي كان قد دخل فيه وليس فيه نفي القضاء''' فحمله على 
صورة الصيام . 

وقد أجاب ابن دقيق العيد عن هذا بأن الأصل حمل الصوم على 
الحقيقة الشرعية» وإذا دار اللفظ بين حمله على المعنى اللغوي والشرعي 
كان حمله على الشرعي اولی؛ الل إلا أن يكون ثمة دليل خارج يقوى به 
هذا التأويل المرجوح فيعمل به" 

والله أعلم... 
٭ المبحث الثاني » 
تعارض ما له مسمى شرعي ومسمى لغوي 

والمراد بالمسألة فيما إذا تعارض في اللفظ حمله على المسمى 
الشرعي والمسمى اللغوي . 

والفرق بين المسألة الأولى وهذه: أن اللفظ فى المسألة الأولى أمكن 
حمله على المعنى الشرعي فقدم؛ أا في هذه المسألة فلم يمكن حمله على 
مدلوله الشرعي؛ ولكن أمكن حمله على حكم آخر شرعي كما أمكن حمله 
)١(‏ معالم السنن ۳/ ۲۳۲. 
(۲) رواه البخاري» كتاب الصومء باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسیأً ۰۱٥۵/٤‏ (ح۱۹۳۳)؛ 


ومسلمء كتاب الصيامء باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر ۸۰۹/۲ (ح١٥۱۱).‏ 


002 الباب الخامس: التعارض بين الألفاظ باعتبار الاستعمال 
على موضوعه اللغوي"''» ولكن لیس ظاهراً فيهما" . 

وتر الال گیا قال :لیر کی إذا کم یکن عحمله ايضا على 
تی 7-207 

ومثاله حديث عائشة زاء قالت: دخل علي النّْبىَ بي ذات يوم 
فقال: «هل عندكم شيء؟» فقلنا: لا . قال: «فإني إذا صائم ...) ات( وق 

فإن حمل على مسماه الشرعي دل على أنه أراد الصوم الشرعي» وأفاد 
الحديث صحة الصوم بنية من النهار. 

وإن حمل على معناه اللغوي اه - لم يفد من هذا شيئاً . 

اختلف الأصوليون في هذه المسألة على أقوال: 


القول الأول؛ 

أنه يحمل على المسمى الشرعي . 

وذهمع إلى هدا أك العلياء ”می المذاهي الأريعة : التب 
ران اك والشافعية 5 الال“ ا۱ 


مستدلین ہما يلى : 
۔ “أن الي الشرعي هو عرف الشارع؛ سس عو سی 


را 
عر 


)١(‏ نهاية السول ”/ 2545 ٥٥٥٦ء‏ الفوائد شرح الزوائد ص0//8. 

(۲) الفوائد شرح الزوائد ص٥۷٦.‏ (۳) الغيث الهامع ۸/۱ء  EN‏ 

ر٤(‏ تقدم تخريجه ص۹۸٦.‏ 

.٦٤٢٤ /۳ شرح الكوكب المنير‎ )٥( 

.(۲۲ التحریر ص٥٥٤٥ تيسير التحریر ۱۷۲/۱ فواتح الرحموت‎ (٦( 

(۷) منتهى الوصول والأمل ص١۱۲‏ ا ا البيان ۳۷۹/۲ مفتاح الوصول 
455 کشر الود 0/1 

0 (۸) الإحكام في أصول الأحكام ۲۳/۳ جمع الجوامع مع شرح المحلي وحاشية البناني ۲/ 

۱ 200200 ٦٦ء‏ نهاية السول 7۴٤٤ء‏ الغيث الهامع ٦۰۸7۲‏ البحر آل 5۲ 

(۹) شرح الكوكب المنير ۳/ .٦٤٢٤‏ 

.٠١١ /١ منتهى الوصول والأمل ص١۱۰ء مفتاح الوصول ص1۹٤۰ نشر البنود‎ )٠١( 


الباب الخامس: التعارض ہین الألفاظ باعتبار الاستعمال "ED‏ 
؟ - أن الشارع بعث لبيان الشرعيات لا اللغویات'''. 

ولا يتحقق مع هذا التقعيد إلا حمل اللفظ على المسمى الشرعي . 
۴ ولأنه إذا تعذر المسمى الشرعي للفظ حقيقة رد إليه بتجوزء وذلك 

محافظة على الشرعی ما أمكن”". 
8ا القول الٹانی: 

أنه يعمل على المسمى اللغوي. 

وقد ذكره ابن السبكي في «جمع الجوامع) ولم ينسبه إلى أحدا"» 
وكذا فعل ابن النجار في «شرح الكوكب المنير)””' . 

وقد استدل له بدليل واحد وهو: 

. أن المسمى الشرعي مجازء والمسمى اللغوي حقیقة‎ ١ 

والحقيقة مقدمة على المجاز*“. 
5 القول الٹالثٹ: 

عند تعارض المسمی الشرعي والمسمى اللغوي يكون مجملاً يتوقف فيه 
حتى يرد البيان في أيهما . وهذا القول منسوب إلى القاضي أبي بكر الباقلاني''' . 

ولعل نسبة هذا القول إليه تنزیلاً على قوله بالإجمال عند تعذر الحقيقة 
الشرعية والحقيقة اللخویة . 

ويستدل له بأدلة هي : 

١‏ - أن اللفظ يصلح للمسمى الشرعي والمسمى اللغوي» ولا ترجیح 
لأحدهما على الآخر. 


2437/9 شرح الكوكب المنير‎ ٠٦۳/۲ شرح المحلي لجمع الجوامع مع حاشية البناني‎ )١( 
.١١١/١ ونشر البنود‎ 

(۲) شرح الكوكب المنير ”7/ ٤٤٣٦ء‏ شرح المحلي لجمع الجوامع مع حاشية البناني ۲/ .٦٦‏ 

(۳) جمع الجوامع مع شرح المحلي وحاشية البناني ۲/ 17. 

(4؟) شرح الكوكب المنير .٦٤ ٤/٣‏ 

.٦٤ ٤/٣۳ شرح المحلي لجمع الجوامع مع حاشية البناني ۴/ ٦٦ء شرح الكوكب المنير‎ )٥( 

. 15/١ تشنيف المسامع‎ )٦( 


2 اس الباب الخامس: التعارض بين الألفاظ باعتبار الاستعمال 


07 وإذا لہ يترجح أحدهماء فيكون لفظاً مجملا”'" . 
أن وب مس العرب بلغتهم كما يناطقهم بعرف 
ا 
فلا يدل اللفظ أيهما المراد فيكون مجملا . 
8ا القول الرايع: 
إن جاء اللفظ في سياق الإثبات يحمل على مسماه الشرعي» وإن جاء 
في سياق الترك فهو لغوي. ) 
وھذا خی اففار الا 
أمّا ورود اللفظ بصيغة الإثبات» فقد ورد مثاله أول المسألة. 
أما ورود اللفظ بصيغة النهي»› فمثاله حديث عمر ضيه : «أن 
' رسول الله كَل نھی عن صيام هذين الیومین؛ أمّا يوم الأضحى» فتأكلون من 
لحم نسككمء وأمّا يوم الفطر ففطركم من صیامکما“'. 
فحمله هنا على الصيام اللغوي وهو الإمساك. 
ويستدل الآمدي لما يقول بالأدلة الآتبة : 
أ إذا كان اللفظ وارداً بطرف الإثبات» فيستدل بعموم أدلة حمل 
اللفظ على مسماه الشرعي وقد تقدمت . 
.د إذا كان اللفظ وارداً بطرف التهى والترك» فيستدل على تحملة 
على المسمی اللغوي بأدلة هي : ۱ 
١‏ - لو كان اللفظ ظاهراً فى الح الكترهي 7م أن كول ذلك متضرزا 


.۳۸۰ /۳ الغيث الهامع ۰۸/۱٦ء بيان المختصر‎ )١( 
."08/١ (؟) المستصفى‎ 


ظ (۳) الإحكام في أصول الأحكام ”277/7 منتهى السول .٦۹/۲‏ 
0( رواه البخاري› کتاب الصوم باب صوم یوم الغطر ٤‏ ۸ ۹ ۲۹۹۵۶ ج ۱ 
ومسلم؛ كتاب الصيام» باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى ٠۷۹۹/۲‏ 
(ح۱۱۳۷). 


الباب الخامس: التعارض بين الألفاظ باعتبار الاستعمال 000000000 - 62 


لاستحالة النهي عما لا تصور له وهو خلاف الإجماع'''؛ لأن المنهي 
عنه لا حقيقة له في الشرع ولا وجودء فلا يتصور. 
5 - لو كان اللفظ مقصوداً فيه المسمى الشرعی؛ لكان الشارع قد نهى عن 
التصرف الشرعي» وذلك لما فيه من إهمال المصلحة المعتبرة المرعية 
فی التصرف الشرعی'''. 
٣۔‏ أنه لا يلزم من اظراد عرف الشرع في الإثبات مثله في طرف النهي أو 
النفي” "" . 
٤‏ - يلزم من حمله على المعنى الشرعي وظهوره فيه تأويله وصرفه إلى 
المعنى اللغوي» وهو خلاف الأصا ”2 . 
ےا القول الخامس: 
إن جاء اللفظ في الإثبات والأمرء فهو للمسمى الشرعي» وإن جاء 
للنهي » فهو مجمل . ۱ 
وهذا هو قول الغزالي””'. 
مسدلا بالآني : 
أ - دليله على أنه إن كان للإثبات» فهو للمسمى الشرعي أدلة 
الجمهور الذين قالوه به مطلقاً. 
ب - دليله على أن اللفظ إن كان للنهى»ء فهو مجمل هى أدلة القائلين 
بأنه يكون مجملا. ۱ ۱ 
وأيضا يستدل بدليل آخر هو: 
أنه لو كان المنهي عنه هو الشرعي» لكان يلزم صحته لاستحالة النهي 


عن از 7 


78/7 الإحكام في أصول الأحكام‎ )١( الإحكام في أصول الأحكام 4/9 ؟.‎ )١( 
.۲٤/۳ الإحكام فی أصول الأحكام‎ )٤( .۲٢/۳ شرح الكوكب المئیر‎ )۳( 


.۳٥۹/۱ المستصفی‎ )٦( .۴٥۵۹/۱ المستصفى‎ )٥( 


£ 


والراجح: ‏ واش أعلم ‏ هو القول الأول» وهو أنه يحمل على مسماه 
الشرعي لأمرين : 
|١‏ - قوة أدلتهم وسلامتها من المعارض . 
۲ - الإجابة عن أدلة الأقوال الآحری . 

والتي يمكن الاجابة عليها بالآتي : 

استدلال أهل القول الثاني بأن المسمى الشرعي يكون مجازاً والحقيقة 
اللغوية تقدم عليه. 

فهذا مجاب عنه بمنع مجازية المسمى الشرعي» بل هو حقيقة لتبادره 
وشرعیة؛ لأن الشرع مصدره. 

ثم إن هذا القول لم ينسب» وهذا مما يوهنه ويضعفه. 

أمَا استدلال أهل القول الثالث القائلين بالإجمال. 

فيجاب عن دليلهم الأول بأن اللفظ وإن كان صالحاً لمسماه اللغوي 
والشرعي إلا أنه في الشرعي أظهر لنقل الشارع له. 

فتتضح دلالته بالنسبة إلى المفهوم الشرعي'''. 

وأمّا دليلهم الثاني - وهو أن الرسول ئي يخاطبهم بالعرف الشرعي 
واللغوي ‏ فيجيب عنه الغزالى قائلاً: «وهذا فيه نظر؛ لأن غالب عادة 
الشارع استعمال الأسامي على عرف الشرع لبيان الأحكام الشرعیةا'''. 

وأمّا استدلال الآمدي على أنه في النهي والترك يكون للمسمى 
اللغوي . 

ما دليله الأول» فاستحالة التصور إنما هي حقيقة في صحة المسمى 
الشرعي . 

أما في ظن المكلف أن المسمى يقع» فهذا وارد ولذلك نهاه عنه. 

أمّا دليله الثاني» فهو إلزام بأن الشارع ينهى .عن التصرف الشرعي» 


."٥۸/١ بیان المختصر ۳۸۲/۲. (۲) المستصفى‎ )١( 


الباب الخامس: التعارض ہین الألفاظ باعتبار الاستعمال 0م 
ف ا 1 797722 uw‏ ف ! ين ل 
المكلف أنه ليس بتصرف شرعى . 

أمّا دليله الثالث» وهو أنه لا يلزم من اظراد المسمى الشرعي في 
الاثبات اطراده فى النفى . 

لکن قام الدليل على السماواة بينهماء كما تقدم في أدلة القول 

)0 
الأول” '. 

أمّا استدلال الغزالي بأنه يلزم من کون المنهي عنه هو الشرعي صحته 
لاستحالة النهى عن الممتنع . 

فيجاب عنه أنه على تقدير صحة هذا الدليل» فإنه لا يدل على ما 
ادعاه؛ لأنه لا يعدو كونه أبطل أن المسمى شرعى فقط. وهو أحد طرفى 
الاجمال'”' والإجمال لا يكون إلا بهما معأ ومتساويين. 

وعليه. فإن الحدیثین المتقدمین فی المسألة يحملهما الجمهور على 
المسمى الشرعي الأول في إثباته والثاني في نهيه. 

قال ابن القيم يعني الحديث الأول: «فإني إذاً صائم)”” 2 وفيه حجة 
على المسألتين : جواز إنشاء صوم التطوع بنية من النھار وجواز الخروج 
مله بعد الدخول فيه»““ . 

وهذا القول مبني على أن الصوم هنا مستخدم في مسماء الشرعي 

وأمّا الحديث الثاني وهو نهيه ب عن صيام العيدين”*'»2 فيقول ابن 
صومهما بوجه من الوجوہا'''. 


.٥۷۸ص انظر ص١٠6. (۲) الفوائد شرح الزوائد‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )٢( 

.۳۳۰٣/۳ تهذيب ابن القيم لشرح سنن أبي داود‎ )٤( 

./۳ سبق تخريجه. () إحكام الا حکام‎ )٥( 
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راا 

ويقول النووي: اوقد أجمع العلماء على تحريم صوم هذين اليومين 
بكل حال؛ سواء صامهما عن نذر أو تطوع أو كفارة أو غير ذلك)7*. 

وکلا النقلي: دليل على أنهما ومن بن عنهم استخدموا الصوم في 
المسم الشرعي . 


والله أعلم... 


٭ المبحت الثالث ٭- 
تعارض المحمل الشرعي والمحمل اللغوي 
إذا تعارض في اللفظ الواحد محملان محمل شرعي ومحمل 
لغوي . 
والمراد به هنا اللفظ الوارد من جهة الشارع لذي أمكن حمله على 
حكم شرعي مجدد وأمكن حمله على الموضوع اللغوي أیضاً'''. 


ويمثل له بقوله ب : «الطواف ابیت صا فإنه يحتمل أن يكون 
المراد منه أنه كالصاةة في افتقاره إلى الطهارةء أ وأنه صلاة لغوية شتماله 


على الدعاء”؟' . 
ظ اختلف الأصوليون فى في دفع هذا التعارض على أقوال : 
)١(‏ شرح النووي لمسلم )٢( .1٤/۸‏ الفوائد شرح الزوائد ص١58.‏ 


(۳) أخرجه الترمذيء كتاب الحجء باب ما جاء في الكلام في الطواف ۳/٢۲۸ء‏ (ح۰١۹)ء‏ 
بلفظ : «الطواف بالبيت مثل الصلاة»؛ والدارمی؛ كتاب مناسك الحجء باب الكلام في 
الطواف ۳۷٣/۱‏ (ح١۱۸۵ء‏ 6 وابن خزيمة في الصحيح؛ کتاب الحج؛ باب 
الرخصة في التكلم بالخیر في الطواف والزجر عن الكلام السیۍ فيه ۲۲٢ /٤‏ (ح۲۷۳۹) 
بلفظ الترمذي؛ وابن حبان» موارد الظمأن» کتاب الحج » باب ما جاء في الطواف 
ص۷١۲‏ (ح۹۹۸)؛ والحاكم في المستدرك: كتاب المناسك .448/١‏ وقال: هذا 
حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه وقد أوقفه جماعة. ووافقه الذهبي؛ والبيهقي في في 
الستن الكبرئ» كناب الحجء باب إقلال الكلام تغير ذكر الله في الطواف ه/88؟ 
والطبراني في المعجم الكبير ۳٤٣/١٢‏ (ح۵٥۹١٠).‏ | 

.08٠١ زوائد الأصول مع الفوائد ص‎ )٤( 
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¥ سس 
امه لے 
القول الأول. 
أنه إذا تعارض المحمل الشرعى والمحمل اللغوي ٠‏ فانہ یقدم المحمل 
الشرعى . 


وهذا هو قول الجمهور من المذاهب الأربعة: الحنفیةا 

والمالکۃ!' والشافعية ف والحنارلة) وغیرھم'. 
مستدلين بالاتی : 

١‏ - أن إعمال المحمل الشرعي هو الموافق للمقصود الشرعي في إظهار 
الأحكام الشرية". ٠‏ 0 

۲ - أن الى كل إنّما بعث لبيان الشرعیات التى لا تعرف إلا من جهته لا 
لتعريف ما هو معروف في لغة العرب» فوجب حمل اللفظ عليه . 

۳ أن حمل اللفظ على الشرعي هنا يفيد معنى جدیداً تأسيساًء وحمله 
على المعنى اللغوي لا يفيد معنى جديداًء بل هو تأكيد للمعنى 
اللغوي. والتأسيس مقدم على التأكيد””'. 

٤‏ - إذا تعذر المسمى الشرعي للحقيقة حمل عليه ورد إليه ولو تجوزاء 
وذلك محافظة على الشرعي ما امک ''“. 


.٠١؟ص منتهى الوصول‎ )١( 

() فواتح الرحموت ٢/١٦ء‏ تيسير التحرير ۱۷۳/۱. 

( منتهى الوصول ص۱۰۲ء المختصر مع شرحہ البيان ۲۷۸/۲. 

ء۱۰١۷‎ /۱ الإحكام في أصول الأحكام ۳ء منتهى السول 08/7» تشنیف المسامع‎ )٤( 
الفوائد‎ ء٠١۸١‎ /١ نهاية الوصول‎ ء٦٦‎ /٢ شرح المحلي لجمع الجوامع مع حاشية البناني‎ 
شرح الزوائد صض٥٤۷٦ء الآيات البينات ۳/ ١٠١١ء التنقيحات ص۸۰.‎ 

.٦٤٤ /۳ شرح الكوكب المنير‎ ٥۷٥١/۲ أصول الفقه لابن مفلح‎ )٥( 

(0) إرشاد الفحول ص۱۷۲. 

(۷) الإحكام فی أصول الأحكام ۲۲/۳. 

(۸) الإحكام في أصول الأحكام ۳/ ۰۲۲ شرح الكوكب المنير ۳/ .٦٤٤‏ 

(۹) الإحكام في أصول الأحكام ۰۲۲/۳ شرح الكوكب المنير ۳/ .٦٤٤‏ 

.۳٣٤٤ /۳ شرح الكوكب المنير‎ )١1١( 
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القول الثاني: 

أنه يقدم محمل اللغة. 

وقد ذكر هذا بعض الأصوليين ولم ینسبوہ'''. 

ويستدلون له بالآتي : ) 

أن إعمال المحمل الشرعي إنما هو من قبيل التجوز باللفظ» وإعمال 
المحمل اللغوي إِنّما هو من باب الحقيقة . 

والحقيقة تقدم على المجاز''٭. 
القول الثالث: 

أنه إذا تعارض المحمل الشرعي والمحمل اللغوي؛ فإنه يكون مجملاً: 

وهذا هو الذي ذهب إليه الغزالي”". 

مستدلا بالآتى : 

أن محمل الشرعي محتمل وكذا اللغوي» فليس أحدهما بأدل من 
21 ۳۶ ) 
والراجح: ۔ والله أعلم ‏ هو القول الأول للآتي: 
أ قوة أدلته وسلامتها من المعارضة. 
ب ۔ الإجابة عن أدلة الأقوال الأخرى. . 
ما استدلال القائلين بتقديم المحمل اللغوي بأن المحمل الشرعي 
مجاز والمحمل اللغوي حقیقةء فتقدم الحقيقة عليه. 

فیجاب عنه بمنع مجازية المحمل الشرعي حينئذ؛ إذ استخدام الشارع 
له نقله إلى الحقيقة الشرعية. 

أمّا استدلال القول الثالث بأنه مجمل؛ لأنه محتمل للمحتملين : 
الشرعي واللغوي . ۱ 

فيجاب: بأن اللفظ وإن کان صالحا للاستعمال الشرعي واللغوي 


© الشف ا ` شر الكركب لر 0 
(۳) المستصفی )٤( .۳٥٣ /١‏ المستصفى .۳٥٣ /١‏ 
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معاء إلا أنه في المعنى الشرعي أظهر وأقوى؛ لأنه استعمال الشارع . 

وعليه. فإنه على القول الراجح يكون الحديث الممثل به أول المسألة 
«الطواف بالبيت صلاةۃا'' لا يريد به الصلاة لغة وهى الدعاء» وإنما يحمل 
على المحمل الشرعي» وهو أنه لمّا تعذر حمله على الصلاة الحقيقة الشرعية 
حمل على المحمل الشرعي الممكن»› وهو أن حكمه حكم الصلاة في 

5 000 
الطهارة والست '''. 

قال البغوى" فی (شرح السنة»): «وفى الحديث دليل على أن طواف 
المحدث لا يجوز ولا يحصل به التحلل وهو قول عامة أهل العلم» سئل 
مالك : عمن أصابه أمر ينقض وضوءه وهو يطوف . فقال : من أصابه ذلك 
وقد طاف بعض الطواف أو كله ولم يركع ركعتي الطواف فإنه یتوضأء ثم 
يستأنف الطواف والركعتين)”؟'. 
بالبيت مثل الصلاة)””' . 

وممًا يؤكله أيضاً بشية الحديث» حيث قال ليد : «الطواف بالبيت 
صلاة» إلا أنكم تتكلمون فيه؛ فمن تكلم فيه فلا يتكلمن إلا بخیر)''. 

وقد مثّل الأصوليون للمسألة بحديث: «الاثنان فما فوقهما جماعة)''. 


. ٠١2/1 سبق تخريجه ص5١0. )۲( تشنيف المسامع‎ )١( 

(۳) هو الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي› المفسر› الشیخ؛ الإمام. 
العلامةء القدوةء الحافظ شيخ الإسلام محيي السنة أبو محمد. توفي سنة ست عشرة 
وخمسمائة. له: شرح السنة» ومعالم التنزيل» ومصابيح السنة» وغيرها. 
انظر: سير أعلام النبلاء ۱۹/ ۹٣٤٦ء‏ شذرات الذهب 58/4. 

.۱۲٥/۷ شرح السنة‎ )٤( 

)٥(‏ سنن الترمذي» كتاب الحجء باب ما جاء في الكلام في الطواف »۲۸٤/١‏ (ح۹۲۰)ء 
وصحيح ابن خزيمة» كتاب الحج» باب الصفة في التكلم بالخير في الطواف والزجر عن 
الكلام السیۍ فيه /٤‏ ۲٢۲۲ء‏ (ح۲۷۳۹). 

030 سبق تخريجه ص١ .60١‏ 

(۷) من حديث أبي موسى الأشعري رواه الحاكم في المستدرك» كتاب الفرائض ٤/٣٤۳۳؛‏ 
والبيهقى» كتاب الصلاة» باب الاثنين فما فوقهما جماعة ”594/7؟؛ والدارقطئنى» كتاب 
الصلاة» باب الاثنان جماعة ۲۸۰/۱ء (ح١)؛‏ وابن ماجهء كتاب إقامة الصلاة والسنة - 
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ی٢ٗ‎ 

حيث يحتمل كونهما - أي الاثنين - جماعة حقيقية» ویحتمل أن يريد 
انعقاد الجماعة بهما حتى يحصل لهما فضيلتها”'' . 

والذي يظهر لي والله أعلم ‏ أن التمثيل به لا یستقیم؛ لان الحديث 

قال الألبانى بعد ذكره لطرق الحديث وتخريجها: «والخلاصة أن 
الحديث ضعيف من جميع طرقه» وليس فيها ما يقوي بعضه بعضاً لشدة 
ضعفها جميعاً)”'' . ۱ 


والله أعلم... 


© المبحث الرابع © 
تعارض الحقيقة الشرعية والحقيقة العرفية 
إذا تعارضت الحقيقة الشرعية والحقيقة العرفية بأن يرد اللفظ وللناس 
فيه استعمالان حقیقی شرعي وحقيقي عرفي» فأيهما يقدم؟ 
لم أجد في المسألة إلا قولاً واحداًء وهو أن الحقيقة الشرعية تقدم. 
وهذا قول كل من ذكر المسألة من الأصوليين: کالبیضاوی ٣‏ 


= فيهاء باب الائنان جماعة ۳۱۲/۱ (ح۹۷۲)؛ قال البوصيري في مصباح الزجاج /١‏ 
5 «هذا إسنادہ ضعيف لضعف الربيع ووالده بدر بن عمرو». 
ومن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدہ رواه الدارقطنی؛ كتاب الصلاة» باب 
الائنان جماعة ۲۸۱/۱ (ح٢).‏ ۱ 
وفيه عثمان بن عبد الرحمن الوقاصی . قال ابن كثير فی تحفة الطالب ص٢٥۲:‏ متروك 
الحديث» وقال ابن حجر في التقريب ص۳۵۸ : متروك› وكذبه ابن معين. ومن حديث 
أنس رواه البيهقي في السئن الکبری؛ كتاب الصلاة» باب الاثنين فما فوقهما جماعة ۳/ 
۹ء وقال عنه: هو أضعف من حديث أبى موسى. ومن حديث أبى أمامة رواه الطبرانی 
في الأوسط كما عزاه إليه الهيثمي في مجمع الزوائد كتاب الصلاة» باب فيمن تحصل 

-- بهم فضيلة الجماعة ٤/٥٦ء‏ وقال الهيثمي: فيه مسلمة بن علي» وهو ضعيف. 

.٥۲٥٢ الفوائد شرح الزوائد ص۸۲٦ء 087. (۲) إرواء الغليل ؟/‎ )١( 

(۳) منهاج الوصول مع الإبهاج ."10/١‏ 
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والعز بن عبد السلا والعراقی”' والاسنوي"» والصفي الهندي» 
وابن السبكي”*. والرزکشی وغیرھم“'. 

وهو أيضاً قول المفسرين يرجحون به في تفسيرهم للقرآن كما ذكره 
الماوردی ۳ء وابن الم والزركشي” ", والزرقائي 20 . 

وهو قول المحدثین كالعراقي ”7 والنووی٣'‏ والأبناسي 2359 . 

مستد لين بالأدلة الآتية: 

١‏ - أن الخطاب محمول على عرف المخاطب» فیقدم على عرف 


()١١( 
. زع‎ 


ومن المعلوم أن عرف الكتاب والسنة هو الحقيقة الشرعية» والحقيقة 

فيحمل كلام الله تعالى وکلام رسوله على عرفهما ‏ الحقيقة الشرعية . 

۲ - أن استعمال الألفاظ في معانيها تابع لاختيار الواضع والمستعمل 
لهاء ولیس تابعاً لها بذاتها" '. 


., الإشارة إلى الإيجاز ص۲۲۳. )0۲ الغیث الهامع‎ )١( 

.٠١١۷١/١ نهاية الوصول‎ )٤( .٦۹۸/٤ 2١99/7 نهاية السول‎ )۳( 

."505 /١ الإبهاج في شرح المنهاج‎ )٥( 

.014/١ تشنيف المسامع‎ » 41/0 /١ البحر المحيط‎ )٦( 

(0) انظر: السراج الوهاج »4١١/١‏ شرح الأصفهاني للمنهاج 2587/١‏ نشر البنود 2176/1١‏ 
الآيات البينات ۲۰۱/۲ء التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للإسنوي ص۲۲۸. 

(۸) النکت والعيون ."8/١‏ 

() إيثار الحق ص١٥۱.‏ 
وابن المنیر هو عبد الواحد بن منصور بن محمد بن المنير الإسكندراني» فخر الدين. عز 
القضاة» شرف الدين المالكي› حدث وله فضائل. توفي سنة ثلاث وثلاثين وسبعمائة» له 


التفسير وغيره. 

انظر: الدرر الكامنة ۳٦٣/٣‏ معجم المؤلفين .۲١٢١/٦‏ 
)٠١(‏ البرهان ۲/ )١١( .۱٦۷‏ مناهل العرفان .٦٦/۲‏ 
)٢(‏ التقييد والإيضاح ص٢٥٥.‏ (1) تدريب الراوي .۲۰٠۱/۲‏ 


.(۲۰۲ الشذا الفياح‎ )١٤( 
. 5١ الغيث الهامع ۶۸۷۱ء تشنیف المسامع‎ )١0( 
.۲۳۱/۲ البحر المحيط‎ )١( 
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۔ أن الشرع ألزم من العرف» فتقدم حقيقته على حقيقة العرف*'' 
والذي يظهر لي - والله أعلم ‏ إن إعراض كثير من الأصوليين عن ذكر 
المسألة مردہ إلى ثلاثة أمور: 
أ- وضوح الترجيح عندهم وبداهته التي أغنت عن ذكره. 
ب ۔ عدم وجود المخالف فيها. 
ج ۔ عدم وجود مثال صحیح للتعارض 


٭ الميحث الخامس ٭ 
تعاض ؟الحفيمة العرفئة والخترتۃ اللغؤية 

إذا تعارضت الحقیقة العرفية والحقيقة اللغوية في اللفظ الواحدء كما 

في حدث عائشة ة یٹنا أن رسول الله يار قال : اخمس فواسق يقتلن في الحل 
: ( 

والحرم : الحية» والغراب الأبقع 0 والفأرة. والکلب العقور. والحدأة 7 5 

والشاهد هنا «الكلب العقور» حيث الحقیقة العرفية له أنه هو الکلب 
الونسىء وفى الحقيقة اللغوية الكلب لكل ما يعذو. لك الذي فى الحديث 
مقيد ب(العقور). 

اختلف الأصوليون عند تعارض الحقيقة العرفية والحقيقة اللغوية أيهما 
يقدم على أقوال: 
ك القول الأول 

تقدم الحقيقة العرفية. 
)١(‏ النکت والعيون ۴۹/۱ء البرهان .۱٦۷ /٢‏ 
)٢(‏ الأبقع: هو الذي في ظهره أو بطنه بیاض. فتح الياري .۴۸/٤‏ 
0 رواه البخاري: کتاب جزاء الف > باب ما یقتل المحرم من الدواب ++ 


(ح۱۸۲۹)ء ومسلمء ٠‏ کتاب الحجع ۽ باب ما یلدب للمحرم وغيره قتله من الدواب في 
الحل والحرم ۸۵٦/٢‏ (ح۲۱۱۹۸). 


الباب الخامس: التعارض بین الألفاظ باعتبار الاستعمال =D‏ 
هو قول جماهير أهل العلم من الحنفية""» والمالكية"» 
والشافع ٣گ‏ والحنائلة كك وغیر ی . 
وهو قول المفسرين: كالماوردي"''» والزركشي”"', والزرقانی “٣‏ 
والشنقیط **', 
وهو قول المحدثين کالعراقی٭'' والنووی''' والأًہناسی“'''. 
وقد احتحوا له بالأدلة الآنبة : 
١‏ - أن الکلام موضوع للإفهام» والمطلوب ما تسبق إليه الآأذهان» فإذا تعارف 
الناس على استعمال اللفظ لشيء كان ذلك حكماً وأسبق إلى الذهن”''' . 
١‏ - أن اللفظ محمول على عرف المخاطب» وعرفه هو الحقيقة فيما 
پیر فقدم على غیره. 
۳ - العرف طارئ على اللغة» والناس يتبعون الاستعمال الطارئ ويتركون 
القديه””''؛ إذ المتأخر أولى من المتقدم؛ لأنه ناسخ له" . 


.۱۹/۲ أصول السرخسى ۰۱۹۰/۱ تيسير التحرير‎ )١( 

(؟) تنقيح الفصول مع شرحه ص۱۱۷ء تقريب الوصول ص۱۷۷ نشر البنود .۱۳٥/۱‏ 

(۳) المحصول 45,/5/7/5: المنهاج مع نهاية السول ۱۹۹/۲ء ٤/4۸:ء‏ الإشارة إلى الإيجاز 
ص۳٢۲ء‏ نهاية الوصول 2151/5/١‏ الإبهاج في شرح المنهاج ۳٦٦/١‏ شرح الأصفهاني 
للمنهاج \/ «TAT‏ اللمع ص" ٠‏ الفائق 577/5؛ الغيث الهامع 5854/5 تشنيف المسامع 
۱ء السراح الوهاج ۱۰٤۸/۲ ۰٤۱۱/۱‏ البحر المحيط ۲/ ۲۳۰۶ء .۱٦۷ /٦ ٤۷1/۳‏ 

.٤١١ /۳ شرح الكوكب المينير‎ ۰۳۱۹/٤ الفتاوى الكبرى‎ )٤( 


.۳۹/۱ إرشاد الفحول ص۲۷۸. (5) النکت والعيون‎ )٥( 

(۷) البرهان ۲/ .۱٦۷‏ (۸) مناهل العرفان ؟/١1.‏ 

(۹) أضواء البيان ٣١٢٢/٦‏ 8/97 ؟. ( التقييد والإيضاح ص٢٥٥.‏ 
)١١(‏ تدريب الراوي )١١( .۲۰٠۱/٢‏ الشذا الفياح .٤۷١ ٤۷١/۲‏ 


() أصول السرخسي ۱۹۰/۱ء الإبهاج في شرح المنهاج 2755/١‏ بيان المختصر 2787/١‏ 
تيسير التحرير ۲/ ٢۲ء‏ شرح الكوكب المنير "/ .٦٤٤‏ 

.785/١ الغيث الهامع‎ )١١( 

.۱٦۷ /٢ شرح اللمع ۱/ ۱۸۰ء البرهان للزركشي‎ )۱١( 

)١١(‏ شرح تنقيح الفصول ص۲۱۱. 


ےم الباب الخامس: التعارض ببن الألفاظ باعتبار الاستعمال 
سر 34 بت 


. ۔ أن الحقيقة العرفية أقرب معهود» فيجب الرجوع إليه”''‎ ٤ 
۔ أن التكلم بالمعتاد عرفاً أغلب من المراد عند أهل اللغة"“ فوجب‎ ٥ 
. تقديمه عند التعارض‎ 
ذا القول الثاني:‎ 
أن الحقيقة اللغوية تقدم عند التعارض على الحقيقة العرفية.‎ 
وهلا القول قب الشتقيط .فى فاضراء السات إلى الحهة > .مسعندا‎ 
في نسبته إليهم بما قاله صاحب انظم مراقي السعوداء حيث نقل عنه قوله:‎ 
واللفظ محمول على الشرعي إن لميكن فمطلق العرضي‎ 
فاللغوي على الجلي ولم يجد بحث عن المجاز في الذي انتخب‎ 
° ومذهب النعمان عكس ما مضى والقول بالاجمال فيه مرتضے‎ 
فنص على قول الجمھوں لم پ سو‎ 
يقدم اللغوية على العرفية‎ 
را ات نظ كير قلسن هذا اھا ای ع ولا‎ 
۱ الح وييعدن على إطال شت لے او‎ 
أن ما نسبه إليهم الشنقيطي رحمه اله تعالى هو خلاف ما نص‎ ١ 
عليه الحنفية في كتبهم» وهم أعرف بمذهبهم من غيرهم.‎ 
فقد نص السرخسي في «(أصوله»» زا بادشاه في (سیر کت‎ 
على تقديمهم للحقيقة العرفية على الحقيقة اللغوية.‎ 
قال السرخسي: «تنزل الحقيقة بدلالة الاستعمال عرفاً؛ لأن الكلام‎ 
موضع للإفهام والمطلوب به ما تسبق إليه الأوهام)”')‎ 
. ولم يذكر خلافاً عندهم في هذا‎ 
ا ل ورك و ا بر جو ا م‎ 


(۳) أضواء البيان )٤( .۲٦۸/۷ ء٦٢٥٥ /٦‏ أضواء البيان /٦‏ ۹۳. 
(6) تس الخ یب )٦( ۹/١‏ أصول السرخسي ۱۹۰/۱. 
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١‏ - أن الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى وَهِمّ فی سرد الأبيات حيث 
أخر هذا البيت ‏ أعنى البيت الثالث ‏ عن موضعهء فترتب عليه أن البيت 
يحكي خلافاً لأبي حنيفة في هذه المسألة. 

والحق أن هذا البيت وضعه الناظم في المسألة التي قبلها في تعارض 
الحقيقة والمجاز فیکون خلافه فيها لا فى هذه المسألة . 

وهذا هو الذي تنطق به المنظومة مع شروحهاء وشارحوها أعرف 
الناس بهاء حتى إن الشنقيطي في شرحه لها لم يسق الأبيات كما استدل بها 
خلافاً لأبي حنيفة في المسألة. 

وصحة الآبيات هكذا : 

وحيثما قصد المحاز قد غلب تعيينه لدى القرافي منتخب 
ومذهب النعمان عكس ما مضى والقول بالاجمال فيه مرتضى 

ثم بعد أبيات في نفس المسألة ينتقل إلى المسألة الأخرى فيقول: 

واللفظ محمول على الشرعي إن لم يكن مطلق العرفي 
فاللغوي على الجلي ولم يجب بحثعن المجازفي الذي انتخب"" 

ولمّا وضع الشنقيطي كلم هذا القول استدل بهذا الدليل : 

أن الحقيقة العرفية وإن ترحجت بغلبة الاستعمال» فإن الحقيقة اللغوية 

یس ؟ 5 DD‏ 
ذا القول الدنالث: 

عند تعارض الحقيقة العرفية والحقيقة اللغوية فإن اللفظ یکون مجملاً. 

وهذا القول نسبه الشنقيطي إلى ابن السبكي ومن وافقه'*". 

.۱٥١ 2١85/١ نثر الورود‎ )١( 
فتح‎ (٦ نشر البنود ١٦۶۸ء ۱۳ء مرافي السعود إلى مراقي السعود ص۱۳۲‎ (۲) 
.۵٥ ء١٣۹ص الودود على مراقي السعود‎ 


.077 /٦ أضواء البيان‎ )٤( .558/10 ٦٢٥ /٦ أضواء البيان‎ )۳( 
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حدر "0 


أمّا ابن السبكيء ا 
(الإبهاج في شرح المنھاجە'''ء واجمع الجوامع 

قال ابن السبكي : لاثم هو أي اللفظ حول على عرف المخايب أبن 
ففي خطاب الشرع الشرعي؛ لأنه عرفه ثم العرف العام ثم اللغوي. . 

أمّا من وافقه» فإني بعد البحث - فيما اس یہ شب 

والراجح ۔ والله أعلم ‏ هو القول الأول بتقديم الحقيقة العرفية على 
الحقيقة اللغوية عند التعارض للآتي : 
أ قوة أدلتهم وسلامتها من المعارضة. 
١‏ - عدم صحة نسبة القرلين إلى قائل بهما مستدلٍ لهما ممن يعتبر قوله 

وینظر في دليله . 

والجمهور مع قولهم بتقديم الحقيقة العرفية على الحقيقة اللغوية عند 
التعارض» إلا أنهم يشترطون لذلك شروطاً هي : 
الشرط الأول : 

أن يكون هذا العرف موجوداً وقائماً في زمن الوحي في حياة 
الل ياء أو يكون موجوداً قله وامتدمر فی حياته پل 0 

وأمّا ما تعارف الناس عليه من الحقائق بعد زمن النبوة» فلا يحمل 
عليها كلام الله تعالى ولا کلام رسوله يَكهِ؛ لأنها لما لم توجد في زمن 
الوحي دل على عدم إرادتها“ . 
الشرط الثاني : 

ألا يمكن حمل اللفظ على المعنى الشرعي أو أمكن ووجد صارف 
من دليل أو قرينة على عدم إرادته. 


.۳٦٣ /۱ الإبهاح في شرح المنهاج‎ )١( 


.۲۸٦/۹ جمع الجوامع مع شرح المحلي والغيث الهامع‎ )٢( 
TAT جمع الجوامع مع شرح المحلي والغيث الهامع‎ )۳( 
.۱۸۰ /١ شرح اللمع‎ )5( 
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لأن عرف الشارع مقدم على عرف الناس''ٴء كما تقدہ'''. 
الشرط الثالث : 

أن يستمر متعارفاً عليه بالمعنى الذي جاء في عهد النبوة حتى بعد عهد 
النبوة. ۱ 

وهذا الشرط اشترطه جلال الدين المحلي” . 

واشترطه لأمرين : 

الأول: ليتحقق عمومه؛ لأنه لو اختص بزمان الخطاب ولم يوجد بعده 
كان خاصا به دون غيره. 

الثاني : لأن استمراره طريق إلى معرفة وجوده زمن الخطاب'. 

وقد تعقب العبادي المحلىٌ في هذا الشرط قائلاً: أمَّا الأول لا نسلم 
أنه لو اختص بزمن الخطاب ولم يوجد بعده كان خاصاًء بل هو عام؛ لأن 
العام ما لم يختص بقوم وفسروه بما لم يتعين ناقله» وهذا كذلك لا ينافي 
عمومه انقطاعه؛ لأن العام قد ينقطع ويتغير. 

وأمّا الثاني» فمجرد وجوده في زمن الحمل لا يدل على وجوده زمن 
الخطاب» فلا يكفي في الحمل بل لا بد فيه من معرفة أنه كان زمن 
الخطاب. ومعرفة ذلك لا تتوقف على الاستمرار كما لا يكفى فيها مجرد 
الاستمرار» فظهر أن مجرد الاستمرار مما لا يكفى فى معرفة أنه كان فى 
زمن الخطاب؛ وأن المدار على معرفة أنه كان في زمن الخطاب سواء كان 
هناك استمرار أو لا. .7 .اھ. 

وعلى القول بتقديم الحقيقة العرفية على الحقيقة اللغوية عند التعارض 
فإن تقديم الحقيقة العرفية ليس خاصاً بالعامة فقطء بل حتى الحقيقة العرفية 


. 85/١ السراج الوهاج ۷(۱ء نهاية السول ۱۹۹/۲ الغيث الهامع‎ )١( 
.5 ١7ص انظر‎ )۲( 

(۳) شرح المحلي لجمع الجوامع مع الآیات البينات ۲۰۱/۲ و۲٠۲.‏ 

.۲۰۲/۸ الآيات البينات‎ )٥( .۲۰۲/۲ الآيات البينات‎ )٤( 
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الخاصةء فإنه يرجع إلى عرف المتكلم مطلقاء ومن ذلك العرف الخاص 
بأهل الفنون» فإنه يرجع في كلامهم إلى مصطلحاتهم كالفقيه والمحدث 
والمفسر واللغوي ونحوهم. 


هذا ما قرره ابن النجار"» والعبادی''ء وزكريا الأنصاري”". 

وهو الظاهر ‏ والله أعلم ‏ لأمرين: 

١‏ - أن الحقائق اللغوية لهذه الألفاظ المستعملة عند أهل الفنون 
أضحت مهجورة عندهم والمتبادل هو الاصطلاح الذي يعنونه منها . 

؟' ‏ أن هذه الألفاظ بالمعانى الاصطلاحية العرفیة أصبحت شبيهة جداً 
اون ار لاتیا م د فى علوم رع ران وة وا 
يفرقها عن الحقائق الشرعيةء إلا أن الشرعية من وضع الشارع» والعرفية 
الخاصة من وضع العلماء لكنهما تجتمعان في أنهما متبادرتان إلى الذهن 
أولا قبل اللغوية ومطوعتان جميعا لخدمة الشريعة. 

وقد استشكل بعض الأصوليين ترجيح الحقيقة العرفية على الحقيقة 
اللغوية لمخالفته ما هو متقرر عند الفقهاء في قولهم: ما ليس له حد في 
الشرع ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف . 

وهذا من القواعد عند الفقهاء . 

ووجه استشكاله أن قولهم هذا صريح في تأخير العرف عن الحقيقة› 
وهو خلاف ما يراه الأصوليون. 


.7١ /7 شرح الكوكب المنیر ۲۹۹/۱. () الآيات البينات‎ )١( 

(۳) غاية الوصول ص .60١‏ 
والأنصاري هو زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري السنيكي المصري الشافعي 
أبو يحيى شيخ الإسلام» قاض مفسر من حفاظ الحدیث. توفي سنة ست وعشرين 
وتسعمائة. له: شرح ألفية العراقي» وشرح شذور الذهب» وغيرهما. 

۱ .۲٠۲/۲ الأبات البينات‎ )٤( 

.۹۸/۱ انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي‎ )٥( 
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وقد جمع بين كلام الأصوليين وكلام الفقهاء بثلاثة أوجه: 

الأول: أن مراد الأصوليين إذا تعارض معناه في العرف ومعناه في اللغة 
قدمنا العرف» ومراد الفقهاء إذا لم يعرف حده في اللغةء فإنا نرجع فيه إلى 
العرف» وبهذا قالوا: کل ما ليس له حد في اللغةء ولم يقولوا: لیس له معنى» 
فالمراد أنهم لم ینصُوا على معنى له في اللغةء فيستدل بالعرف عليه . 

الثاني : أن كلام الأصوليين في اللفظ الصادر من الشارع ينظر فيه إلى 
عرفه ثم عرف الناس؛ لأن الظاهر أنه يخاطبهم بما يتعارفونه ثم اللغوي, 
وكلام الفقهاء في الصادر من غير الشارء'''. 

الثالث: أن كلام الأصوليين في أصل المعنى وهو في العرف أظهرء 
فيقدم بالنسبة إليه» وكلام الفقهاء في الضوابط وهي في اللغة أضبط» فتقدم 
بالنسبة إليها . 

وبناء على ما تقدم من ترجيح الحقيقة العرفية على الحقيقة اللغوية. 
فإن المثال المذكور في أول المسألة وهو قوله كَكِيهِ: «خمس من الدواب 
كلهن يقتلن في الحرم... الحديث* . 

يحمل الكلب فيه على الحقيقة العرفية» وهي أن الكلب هو الإنسي فقط . 

وقد ذكر القرطبى الخلاف على أي المحملين هوء فقال: اوقد 
اختلف فى المراد بالكلب العقورء فقيل: هو الکلب المألوف» وقیل: 
المراد به كل" ما يفترس؛ لأنه یسمی في اللغة كلبأً» . 

ونقل ابن دقيق العيد ترجيح بعض الشراح للقول الأول تقديماً للحقيقة 
العرفية على اللغویة"'. 


والله أعلم... 
)١(‏ الإبهاج في شرح المنهاج 5 , )٢(‏ البحر المحيط .٦۷٤/٣۳‏ 


.186 /۳ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم‎ )٥( 
.010 2019/7 إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام‎ )٦( 
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+ الميحث السادس » 
تعارض حقيقة متفق عليها وحقيقة مختلف فيها 

إذا تعارض في اللفظ حقيقتان: حقيقة متفق عليها وحقيقة مختلف 
فيهاء فإنه يحمل عند الأصوليين على الحقيقة المتفق عليها. 

أطبق على هذل من ڈکز المسالة من الآأصوليين؛ وهم الرازي* > 
والامدى والإسشوق" : والصفي الوت والأبناسے وابن 
مقلم" . 

ومن المحدثين؛ وهم: العراقیء والأبناسي”*»: والسيوطي”'. 

مستدلين لذلك ہما يأتي : 
١‏ ۔ أن المتفق عليه أغلب على الظن من المختلف فيهء فيرجح عليه”'''. 
۲ - أن المتفق عليه أقوى من المختلف فيه فيقدم عليه عند التعارض"'''. 
ويشكل في المسألة المراد بالاتفاق على الحقيقة إذ هو محتمل 
و کو 

الأول: متفق عليها بمعنى أنه يحتج بها وتعتبر الحقيقة في أصلها بینما 
وجد الخلااف ۴ الأخرى. 

الثاني : أن وضع اللفظ يراد به هذا المعنى هو حقيقة فيه متفق عليه 
فليس الاتفاق في أصل الحقیقةء وإِنَّما باستعمال اللفظ المعنى الحقيقي . 

والذي يظهر لي - والله أعلم ‏ أن المراد هو المعنى الثاني لما تقرر 
)١(‏ المحصول .٦۷٥ /۲/٢۲‏ (؟) الإحكام في أصول الأحكام 101/14, 


(۳) زوائد الأصول مع شرحه الفوائد ص٥۹۸ء‏ نهاية السول .٦ ٥۰۹/٤‏ 
)٤(‏ الفائق /٤‏ ٤٤٢٦ء‏ نهاية الوصول ۲/ ۳٦۱۱۔‏ 


.۱۰۱۷ /۲ أصول الفقه‎ )٦( .۹۸٦ص الفوائد شرح الزوائد‎ )٥( 
.٦۷٤/٢ ریب الراوي ۲۰۹/۲. (۸) الشذا الفیاح‎ )۷( 
.۲٥١۱/٤ الإحکام في أصول الأحكام‎ )۱١( .۲٥٢ص التقييد والإيضاح‎ )۹( 


( الفوائد شرح الزوائد ص٦۹۸.‏ 
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من تقديم الحقيقة الشرعية ‏ وقد وقع فيها الخلاف ‏ عى الحقيقة العرفية 
واللغوية وهما محل اتفاق. 
والله أعلم... 
٭ المبحث السابع © 
تعارض حقيقتين إحداهما ظاهرة والأخرى غير ظاهرة 
إذا تعارضت حقيقتان وكانت إحداهما ظاهرة والأخرى غير ظاهرة. 
فإنه يقدم الحقيقة الظاهرة. 
ولم يذكر هذه المسألة إلا الصفي الهندي في «الفائق ٠‏ و«نهاية 
الوصول»“. 
ويمكن أن يستدل لهذا القول بما يلي : 
| - أن الحقيقة الظاهرة أقوى من غيرهاء فوجب تقديمها. 
۲ - أن الحقيقة الظاهرة أغلب على الظن من غير الظاهرة» فتترجح على 
غيرهاء لآن غلبة الظن مقدمة على الظن فضلا عن ما دونه. 
والله أحلم... 
٭ الميحث الثامن » 
تعارض حقيقتين إحداهما أظهر من الأخرى 
إذا تعارضت حقيقتان إحداهما أظهر من الآأآخری؛ فإن الحقیقة الأظهر 
تقدم» ذكر ذلك من عرض للمسألة ‏ فيما اطلعت عليه وهم الرازي” *. 
والآمدی!''. 
ويمكن أن يستدل لهم ہما يلي : 
| - أن الحقيقة الأكثر ظهوراً أغلب على الظن؛ فيجب تقديمها . 


.1١١77 /۲ نهاية الوصول‎ )۲( .٦٢۲٤ |٤ الفائق‎ )١( 
./ ٤ الإحكام في أصول الأحكام‎ )٤( المحصول ؟/؟/7/ا0.‎ )۳( 


2 الباب الخامس: التعارض ہین الألفاظ باعتبار الاستعمال 


. أن الحقيقة الأكثر ظهوراً أقوى في النفس من مقابلتها فتقدم علیھا‎ - ١ 
وتكون إحدى الحقيقتين أظهر في المعنى إما لكثرة ناقليها أو لكون‎ 
. ناقلها أقوى وأتقن من ناقل غيرها”''‎ 
وسواء في ذلك كانت الحقيقة شرعية أم عرفية أم لغوية.‎ 
والله أعلم...‎ 
» المبحث التاسع‎ + 
تعارض حقيقتين إحداهما أشهر من الأخرى‎ 
. تتعارض الحقيقتان إحداهما أشهر من الأخرى فتقدم عليها‎ 
ذکر ذلك لامدي۔ وابن الحاجب''ء والأصفهاني“ والعضدا“‎ 
وابن مفلح٭ء وابن النجار"» والشوکانی'“ء وسواء أكان في الحقيقة‎ 
الشرعية أم 00 أء الل‎ 
: ويمكن أن يستدل له بالآني‎ 
۔ أن الحقيقة الأكثر شهرة أغلب على الظن» رحس رت‎ | 
الحقیقة الأكثر شهرة أقوى في النفس من مقابلهاء فتقدم عليه‎ - ۲ 
والله أعلم...‎ 
» ٭ المبحث العاشر‎ 
تعارض حقيقة من كل وجه وحقيقة من وجه دون وجه‎ 
إذا تعارضت حقيقتان إحداهما حقيقة من كل وجه والأخرى حقيقة من‎ 


وجه دون وجه. 


.۲٥٥/٤٢ المحصول ؟/؟/00/“7. (۲) الإحكام في أصول الأحكام‎ )١( 
."۸٦/۳ بيان المختصر‎ )٤( .۱٦۷ص منتهى الوصول والآمل‎ )۳( 
إرشاد الفحول ص۲۷۹.‎ )۸( .٦٦۷ /٤ شرح الكوكب المنير‎ )0( 


(۹) شرح الكوكب المنیر /٤‏ ٦۷٦٦ء‏ إرشاد الفحول ص۲۱۷۹. 


الباب الخامس: التعارض بين الألفاظ باعتبار الاستعمال م 
ف سلس ئس سي مس :اا هدم 


فإنه تقدم الحقيقة التی تمت من كل وجه. 

لم يذكر المسألة ‏ فيما أعلم ‏ إلا الآمديی؛ ورجح الحقيقة من كل 
وجه . 

ويمكن أن يستدل له بالاتی: 

أن الحقيقة من كلّ وجه أكمل وأتم في مسمى الحقيقة من الحقيقة 
التي ليست من کل وجهء فتقدم عليها . 


والله أحلم... 


© المبحث الحادي عشر © 
تعارض حقيقة شرعية موافقة للغة 
وحقيقة شرعية مخالفة لها 

إذا تعارض لفظان كلاهما حقيقة شرعية» غير أن الأول منهما جعله 
الشارع حقيقة شرعية مع موافقتها لمعناها اللغوي الأصليء أمّا الثانية فقد 
خالفت حقیقتھا الشرعية باستعمال الشارع لها بغير معناها اللغوي الأول 
فإنه يقدم الحقيقة الشرعية الموافقة لمعناها اللغوي . 

أطبق على هذا من ذكر المسألة من المذاهب الأربعة: الحنفیة' 
والمالكية" والشافعية“ والحنايلة2 , وغيرهم . 

مستدلين لذلك بأدلة هى : 

١۔‏ أن الأصل موافقة الشرع للخة» وهو متحقق في الحقيقة الشرعية 
الموافقة للغة» فتقدم*''. 


.۱٥۷ /۳ تيسير التحرير‎ )١(  .؟608/4 الإحكام في أصول الأحكام‎ )١( 

(۳) منتهى الوصول والأمل ص۷٦۱ء‏ المختصر مع شرحه البيان 747/7 شرح العضد ۳/ ۳۱۳. 

)٤(‏ المحصول ٥۷٤/۲‏ الإحكام في أصول الأحكام ۲٠١۲/٤‏ زوائد الأصول مع شرحه 
الفوائد ص۹۱۸ء ۲۰٦۹ء‏ نهاية الوصول 7/7 .١١55‏ 

.٦٦۸ /٤ أصول الفقه لابن مفلح ۱۰۱۸/۲ء شرح الكوكب المنير‎ )٥( 

.٦٦۸/٤ شرح الكوكب المنير‎ )٦( 


۔- ٥٢٤٢‏ الباب الخامس: التعارض بين الألفاظ باعتبار الاستعمال 

- أن إعمال الحقيقة الشرعية الموافقة لمعناها اللغوي أبعد عن 
الخلاف؛ فإن اللفظ الشرعي الموافق مهما أطلقه الشارع وجب تنزيله على 
العرف الشرعي دون مدلوله اللغوي إلحاقاً للفرد بالأعم الأغلب'''. 

۳۔ أن حمل اللفظ على المعنى الشرعى الموافق للغة أولى وأظهر من 
حمله على المعنی الشرعي المخالف للغةء فيقدم عليه . 

وقد تقدم في الترجيحات أن الحقيقة الأظهر تقدم على غيرها؛ لكونها 
أغلب على الظ." . 


والله أحلم... 


٭ المبحث الثاني عشر ٭+ 
تعارض الحقيقة العرفية العامة والحقيقة العرفية الخاصة 

إذا تعارضت الحقيقة العرفية العامة والحقيقة العرفية الخاصةء فإنه 
تقدم وترجح الحقيقة العرفية العامة على الخاصة. 

ذكر هذا الترجيح العبادي في «الآيات البینات»» ونقله عن زكري 
الأنصاري» وبحثت عن قول الأنصاري فى كتابه «لب الأصول» وفی شرحه 
«غاية الوصول» ولم أجده في مظنت ٠,‏ ۱ 

كما ذكر هذا الترجيح الشنقيطي صاحب «نشر البنود»'. 

وقد اسثنيا - أعني العبادي والشنقيطي - من عموم هذا الترجيح ما إذا 
كان المتكلم بالحقيقة العرفية الخاصة هو صاحبها المستعمل لها كالنحوي 
)١(‏ الإحكام في أصول الأحكام ۲٠۲/۲‏ الفوائد شرح الزوائد ص1۰٩۰‏ ۲۱٦۹ء‏ شرح 


العضد ۲/ ۳۱۳. 
)٢(‏ شرح العضد للمختصر /٢‏ ۳۱۳. 
(۳) الإحكام في أصول الأحكام /٤‏ ٢۵٥۲ء‏ الفوائد شرح الزوائد ص۰٦۹؛‏ شرح العضد /٢‏ 
۰۳. 
)٤(‏ الآيات البينات ۲۳/۲. 
)٥(‏ غاية الوصول مع لب الأصول ص٤٦ء .0١‏ 
)٦(‏ نشر البنود .175/١‏ 


الباب الخامس: التعارض بين الألفاظ باعتبار الاستعمال 1 اماي 
۵ . ا 

ام ےم 
يتكلم في مصطلح نحويء فإنها حینئذ تقدم الحقیقة العرفية الخاصة'''. 

وقد استدلوا لهذا القول بأن العرف الخاص لا يريده الشارع» بل يأتي 
(YY) 0 ۱‏ 
فی کلام عیرہ ۰ 

وهذا الدليل فيه نظر ۔ واش أعلم ‏ ذلك أنه منزل على الحقيقة 
الصادرة من الشرع بتقديمها على غيرهاء وليس الخلاف هنا. 
لاشتراك الناس فيه» فهو أرسخ في معنى الحقيقة من الحقيقة العرفية 
الخاصة؛ لأنها مدركة من الجميع يتعامل بها الجميع بخلاف الخاصة. 
فكانت أقوى من هذه الحيثية. 


والله أعلم... 


.٠١١/١ الآيات البينات ۰۲۳۰/۲ نشر البنود‎ )١( 
.۱۳٣/١ (؟) الآيات البينات 2770/7 نشر البنود‎ 


الفصل الكاخير 


التعارض بين المجازين 


وفيه ثمانية مباحث : 
المي حث الأول 1 تعارض محازين دليل أحدهما أرجح 
المہہحثٹ الثاني : تعارض محازين أحدهما قرب إلى الحقيقة 


المبحث الٹالٹ : تعارض مجازين تحققت علاقة أحدهما 

المبحث الرابع : تعارض مجازين أحدهما أشهر مصححاً 

المبحث الخامس : تعارض مجازين أحدهما مشهور في 
استعماله والآخر بعكسه ۱ 

المبحث السسادس : تعارض مجازين أحدھما أشهر استعمالاً من 
الآخر 

المبحث السابع : تعارض مجازين أحدهما أقوى مصححاً من 
الآخر 

المبحث الشامن : تعارض لفظين أحدهما أكثر مجازاً من 
الآخر 





الباب الخامس: التعارض بين الألماظ باعتيار الاستعمال حم 
سح حل سنن تت ق سه 








ل ل ھچ فے 7ت 


يحسن قبل الخوض في مسائل تعارض المجازين لفت الانتباه إلى 
مسألة مهمة» وهي: هل يجوز استعمال اللفظ في مجازيه أم ۶ 

وهذه المسألة مفترضة في كون اللفظ له مجازان غير متعارضين 
تعارضاً يمنع حمل اللفظ عليها معا. 

وقد أرجع القرافي هذه المسألة إلى حكم استعمال اللفط في حقيقته 
ومجازہ'''. 

والخلاف فى استعماله اللفظ فی حقيقته ومجازہ معا هو نفس الخلاف 
في استعمال المشترك في معنییہ كما نص على ذلك الاسنوی''. 

وعليه. فإن في المسألة خلافاً يتمثل في أربعة أقوال : 
8 القول الأول؛ 

جواز ذلك بشرط أن تكون المعاني والمجازات غير متضادة. 

وهذا مذهب المالكية”” » والشافعية”**» والحنابلة!ٴ وبعض 
المعتزلة؛ كالقاضي عبد الجبار“ء وأبي علي الجبائی'"'. 
8ا القول الثاني: 


(Am | ۱‏ ۱ پ٠‏ ر۹( 
وهو مذهب الحنفیة > وبعض المعتزلة؛ كأبي الحسين البصري 3 
)١(‏ نفائس الأصول ۸۰۹/۱. (؟) زوائد الأصول مع الفوائد ص١٥۱.‏ 
(۴) المختصر لابن الحاجب مع شرح العضد ۱۱۱/۲ء تنقيح الفصول مع شرحه ص۲۱. 
)٤(‏ منهاج الوصول ص۱۷. )٥(‏ شرح الكوكب المٹبر ۱۸۹/۳. 
(5) المحصول ۳۷۱/۱/۱ و۳۷۲. (۷) المعتمد ۱/ ۳۲. 


(۸) تقويم الأدلة ۲٠٠١/١‏ أصول السرخسي ۰۱۱۲/۱ تيسير التحریر ۲۲۹/۱. 
(۹) المعتمد ۱/ .۳۲٦٣‏ 


ئ0“ الباب الخامس: التعارض بين األفاظ باعتبار الاستعمال 
سس اليا 222 ےمم مم سم سان سس نٹ سس سے 
كا القوي الال 
التفرقة بين الإثبات والنفي» فيجوز في الأول ولا يجوز في الثاني . 
حكأه ابن الحاجب ولم ل 


گا القول الرايع: 
يصح أن يراد باللفظ مفهوماه» لکن بشرط أن یکون ذلك بوضع جديد. 
وهذا هو الذي ذهب إليه الغزالي”*'» وأبو الحسين البصري” . 
والراجح هو: القول الأول؛ لأنه استعمال القرآن الكريم في آيات 
كثيرة؟ كقوله تعالى: ولا کا ما نگم ابآوكُم قر السا [النساء: .]٢٢‏ 
والنكاح يطلق على الوطء وعلى العقد» وهما مرادان من الآية 
ینا » فتکون الا لام2 عنييا سا" 
قال ابن العربي في «أحكام القرآن»: «النهي يتناول العقد والوطءء فلا يجوز 
للابن أن يتزوج امرأة عقد عليها أبوه أو وطٹھا لاحتمال اللفظ عليهما معاً؛'''. 
وبنا٤‏ على الترجيح بجواز استعمال اللفظ المشترك في معنييه إذا أمكن 
ذلك» فینزل عليه استعمال اللفظ في مجازيه إن أمكن ذلك ويكون هو قول 
الجمهون. 
وقد نص عليه بعضهم؛ كالجويني في (التلخیص)ء والقرافي””. 
)١(‏ المعتمد ٠٠/١‏ الإحكام في أصول الا حکام ۲ E‏ 
() المعتمد ۹/ ۳۲. 
وأبو هاشم هو: عبد السلام بن أبي علي محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجيائي 
المعتزلي من كبار الأذكياء. تنسب له الهاشمية» توفي سنة إحدى وعشرين وثلائمائة. له: 


الجامع الكبير» وکتاب العرض» والمسائل العسكرية. 

انظر: تاریخ بغداد ۱۹/ ٥٦ء‏ البداية والنهاية ۱۹۸/۱۱ء سير أعلام البلاء ,٦٦ /۱١‏ 
(*) منتهى الوصول والأمل ص١48.‏ 2 )٤(‏ المستصفى ۷۱/۲ء المنخول ص57١.‏ 
)٥(‏ المعتمد ۴۳۲۲/۱. )٦(‏ أحكام القرآن 759/1١‏ 00 

.۸۰٥١/۱ نفائس الأصول‎ )۸( ۲۳۶۲۳۷۷۳۷۲ WY 


الباب الخلمس: التعارض بین الالفاظ باعتبار الاستعمالن___ ‏ ل (84 ]ل 


والأبناسی''. 

وعليه. فإن صور تعارض المجازين الآتى ذكرها في مباحث هذا 
الفصل إنما هي فيما لم يمكن العمل بهما معاً. أمَّا إذا أمكن ذلك؛ فلا 
تعارض أصلاً» وهذا هو الموافق لقواعد الترجيح كما تقدم'''. 

والله اعلے... 
٭ الميحث الأول © 
تعارض مجازين دٹیل أحدهما ارجح 

إذا تعارض مجازانء وكان دليل أحدهما أرجح من الآخرء فإنه يقدّم 
المجاز ذو الدليل الراجح . 

ذكر هذا ابن الحاجبء وشراحه العضد والأصفھانی٭ء كما 
ذكره الإسنوي في «الزوائد»” » وشارحه الأبناسي" وذكره أيضاً ابن 
مغل ۸ء وابن الجا ۶۹, 

وضابط رجحان دليل المجاز في أمرین: 
١‏ - بحیث لو لم يحمل عليه لزم مخالفته لدلیل أقوى» بخلاف المجاز 

الآخر. 
۲ - کون الدليل الدال على أن الحقيقة غير مرادة فی أحد المجازين أرجح 

منه في دليل المجاز الآخر. 

ويمكن أن يستدل لهذا الترجيح بالآتي : 

عموم الأدلة الدالة على وجوب العمل بالراجح واطراح المرجوح. 





a see 


)١(‏ الفوائد شرح الزوائد ص١٥۱. )٢(‏ انظر ص۸۸. 

(۳) منتهى الوصول ص۷٦۱ء‏ المختصر مع شرحه البيان ۳/ ۴۳۷۳. 

.۳۸۵ /۳ شرح العضد ۳۱۳/۲. (2) بیان المختصر‎ )٤( 

)٦(‏ زوائد الأصول مع شرحه الفوائد ص۹0۸. 

(۷) الفوائد شرح الزوائد ص404. (۸) أصول الفقه لابن مفلح ۲/ ۱۰۱۷. 


(۹) شرح الكوكب المنير .٦٦٦ /٤‏ 


٣ 21‏ الباب الخامس: التعارض بان الألفاظ باعتبار الاستعمال 


فی١٤ر--‎ 

وقد تقدمت 
ومن أمثلة رجحان دلیل أحد المجازين على الآخر ما يلي : 

-١‏ أن تكون القرينة الصارفة فی أحدهما قطعية» وفى الآخر غير 
وہ رر ےت ۱ 

٢۔‏ أن يكون أحد ہو یہ ہی أو بصحة النفی: والآخر 
بعدم الاظظراد أو بغدم صحة الاشتقاق”". فالأول أرجح. 

٣۔‏ أن يلزم من حمل أحدهما على حقيقته مخالفة ظاهر متواترء ويلزم 
على حمل الآخر مخالفة ظاهر آحادا' فيكون الأول هو الراجح 

والله أعلم... 


(۱) 


© المبحث الثاني » 
تعارض محازین أحدهما أقرب إلى الحقيقة 
إذا تعارض مجازان وأحدهما أقرب إلى الحقيقة من الآخر. 
وذلك ان يكون النص المستعمل في مجاز أقرب ل الحقيقة يعارض 
نصاً آخر مستعمل في مجاز أبعد عن الحقيقة . 
ويمثل له الأصوليون بمجازين أحدهما محمول على نفي الصحة؛ 
والآخر محمول على نفى الکمال؛ فإنه يحمل على نفى الکمال؛ لأنه 
أقرب؛ كالنفي في قوله كَكهِ: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الکتاب؛' 


(١)‏ انظر ص .١١١‏ ظ 
(۲) بیان المختصر ۳۸۱/۳ ۳۸٦۱‏ شرح الكوكب المنیر .٦٦٦ ء٦٦٦٭ /٤‏ 
۳( شرح العضد ۲/ ۳۱۳. )٤(‏ الفوائد شرح الزوائد ص۹۱۹. 


)0( فواتح الرحموت .۲۰۷/٢۲‏ 
)٦(‏ رواه البخاري» كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في 
02020202020200 الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافت 2506/١‏ ۲۳۷ء (ح0/61؟ ومسلم؛ کتاب - - 
الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» وأنه إذا لم يحسن الفاتحة ولا أمكنه 
تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها ۸۱ (ح٤۳۹).‏ 
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فإنه لا يجوز نفى حقيقة الصلاة» وإنما يعدل هنا إلى المجازء وقد 
تعارض فيه مجازان: نمی الكمال ونمى الصحة . 

اختلف الأصوليون» أي المجازين يرجح على قولین : 
القول الاول: 

أنه يرجح المجاز الأقرب إلى الحقيقة . 

وهذا هو قول جميع من ذكر المسألة من الأصوليين ‏ عدا ما أورده 
صاحب (فواتح الر حموت) كما سيأتي ے حعحيث قال به البيضاوي في 
«المنهاج»» وشراحە' وابن الحاجب””, وشراحه“» والرازیٴ 
وصاحب «التحريرا" ٠»‏ وشارحه في «التيسير»“"» وصاحب «فواتح 
الر حموت)' والزرکٹے ” وابن النجار+”٭' والأہناسی''' 

)١١( ۱ 

٠. 2 وعيرهم‎ 

كما قال به العراقي في «التقييد والإيضاح» ٠"‏ والنووي في «تدريب 

١۔‏ أن المجاز الأقرب إلى الحقيقة أقوى في الفهم غالبا من المجاز 


.۱۰٢١۸/۲٢ منهاج الوصول مع السراج الوهاج‎ )١( 

(۲) الإبهاج في شرح المنهاج ٢/٢۲۲ء‏ نهاية السول ٥٠٤/۲‏ ٤/۹۸٦ء‏ شرح الأصفهاني 
۲ء معراج المنهاج ۹/۱٦۲ء‏ السراج الوهاج 59/7 .٠١‏ 

(۳) منتهى الوصول ص۷٦۱ء‏ المختصر مع شرحه البيان ۳/ ۳۸۳. 


)٤(‏ بیان المختصر ۳/ ۳۸۵. )٥(‏ المحصول /۲٢‏ ۲/ دلاه. 
)٦(‏ التحرير ص۲۳۷۰۱. (۷) تیسیر التحرير ۳/ .۱٥۷‏ 
(۸) فواتح الرحموت .۲۰٠۱/۲‏ (۹) البحر المحيط ۲/ ۲٢۲۳ء .٦٦٦/٦‏ 


.٦٦٦ /٤ شرح الكوكب المنير‎ )١( 

.٦۷٤/٢ الفوائد شرح الزوائد ص۹۸۳ء الشذا الفياح‎ )١١( 

(۱۲) قواعد في علوم الحديث ص٦۰۲۹‏ إرشاد الفحول ص۲۷۸. 

(۳) التقييد والإيضاح ص١5١. )١5(‏ تدريب الراوي .۲۰۱/۲٢‏ 
)۱١(‏ فتح الباري .۳۳۱/٣‏ 
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C= 
2 الأبعد فده‎ 

۲ - وأن الحقيقة هي الأصل والمقدم في الكلام» فكل ما قرب منها 
اكتسب قوة بحسب قربه. 
8ا اقول الثاني: 

إذا تعارض مجازانء وكان أحدهما أقرب إلى الحقیقة من الآخرء فلا 
ترجيح لأحدهماء بل هو مجمل فيهما. ظ 

وهذا القول ذكره صاحب «فواتح الرحموت)ء ولم ینسبہ'''. 

وقد استدل بالآتي : ۱ 

١‏ - أن المعنى الحقيقي متروك في كل منھما بدليل» والمعنى 
المجازي متعين في كل منهما بدليلء فدلالتهما على المعنی المجازي متعين 
فی کل منهما بدلیل؛ فدلالتهما على المعنی المجازي على السواء» "فلا أثر 
للقرب والبعد في قوة الدلالة وضعفها . 

١‏ - أن المعنى المجازي الأبعد مع القرينة المعينة له يتسارع إليه عند 
سماع ذلك النص مثل المسارعة الحاصلة إلى الأقرب”*'. 

فهما متساويان. 

والذي يترجح ۔ والله أعلم ‏ هو القول الأول؛ لأمرين : 

١‏ قوة دليله. 
؟ ‏ الإجابة عن دليل المخالفین . 

مُا استدلالهم بأن المجازين على السواء بالاستدلال لهماء فإن هذا 
مسلمء فلا ترجيح من هذه الجهة» بل هذا سبب إيراد التعارض» إنما 
الترجيح لأمر آخر وهو القرب من الحقيقة ودليلكم لا يساعد على هذا . 

وما استدلالهم أن المعنى المجازي الأبعد يتسارع له الفهم كما 
3 معراج المتهاج 2۲۹۹/۴ واف ال 261ل 
(؟) فواتح الرحموت .٦۰٠۷/۲‏ (۳) فواتح الرحموت .٥۰٠٢۷/٢۲‏ 

.۲٠٥/۲ فواتح الرحموت‎ )٤( 
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يتسارع إلى المعنى المجازي الأقرب؛ فهذا غير مسلّم؛ لأنه لما كانت 
الحقيقة هي الأصل والمتبادرة إلى الذھن؛ كان المنقول عنها يقوى كقوتها 

كلما قرب منها . 

وعليه. فإن المثال المتقدم وهو قوله لل: الا صلاة لمن لم يقرا 
بفاتحة الکتاب+'''ء حقيقته اللغوية نفي وجود الصلاة أصلاً على حقيقتهاء 
وهذا غير مراد؛ لأن ذات الصلاة قد تقع من دون القراءة» فانتقل إلى 
المجاز. 

والمجاز هنا في فهم الحديث متعدد ومتعارض؛ إذ يمكن حمله على 
نفي الصحة ونفي الكمال ونفي الفضيلة» وكلها محامل مجازية متعارضة لا 
يجوز الجمع بينها . 

وعليه. فإن كل أصولي أو فقيه إذا رأى أن أحد هذه المحامل أقرب 
إلى الحقيقة حمل اللفظ عليه" . 

ظ وكذلك القول عندهم في كل نص شرعي ورد بنفي الحقيقة لوصف 
فيها أو نفيها إلا أن يتحقق فيها وصف"". كقوله ئي: «لا نكاح إلا 
بولي»”*'. وقوله ككل «من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام 
له . 


والله أحلم... 


.۵٤٥٥ص سبق تخريجه‎ )١( 

(۲) نهاية الوصول ۱٥٤١ /١‏ وما بعدهاء نهاية السول ٤٤١٦ء‏ المستصفى ٦١/۲‏ الكاشف 
عن المحصول للاصفهاني ۳۹۳/٤‏ ۔ ۳۹۷ء شرح الأصفهاني للمنهاج ۸٠٤/۲‏ شرح 
مختصر الطوفي ۲/ ٦٦۳‏ الإحكام في أصول الأحكام .٠١/۳‏ 

() انظر: المراجع السابق. 

.77 تقدم تخريجه ص14‎ )٤( 

)٥(‏ رواه أبو داود» كتاب الصومء باب النية في الصوم ۷۲۳/۲) (ح٢٤٤٤۲)ء‏ وقال: رواه 
الليث وإسحاق بن حازم أیضاء جميعهم عن عبد الله بن أبي بكر مثله» ووقفه على 
حفصة معمر والزبيدي وابن عيينة ويونس الأيلي كلهم عن الزهري؛ ورواه الترمذيء 
كتاب الصومء باب ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل ۹۹/۳ (ح۷۳۰)ء وقال: - 


٭ الميحث الثالث « 
تعارض مجازين تحققت علاقة أحدهما 


عند تعارض مجازين أحدهما تحققت علاقته والآخر لم تتحقق» فإنه 
یقدم ما تحققت تحقشت 
وهذا هو ترجيح الزركشي في «البحر المحيط»") ؛ ولم یذکر المسألة 
غيره فيما اطلعت عليه . 
۔ أن المتحققة علاقته من المجاز أغلب على الظن ممًّا لم تتحقق. 
فقدم عليه 
٢ے‏ أن المتحققة علاقته يتسارع الذهن إلى إدراكه وفهمه أكثر مما لم 
تتحقق ١‏ فكان أقورق من بره . 
وقد مثل الزركشي لهذه الصورة من التعارض بقوله يَيةً: «البيعان 
بالخیار ما لم یتفرقا)'''. 
فإن الحنفیة حملوه على المتساومَیْن باعتبار المستقبل”". 
والشافعية حملوه على من صدر منهما البيع باعتبار الماضى ° 
وكلا المعنيين مجاز. 
فحمل الحنفية للبائعين على المتساومَيّن تجوزاً باعتبار المستقبل وما 
يؤول إليه حالهما . 
= حديث حفصة حديث لا نعرفة مرفوعاً إلا من هذا الوجه؛ ورواه الدارقطني» كتاب 
الصيام. بات تبيبت الئیة من الليل ۲/ 1¥« (ح۴). 
)١(‏ البحر المحيط ۲۳۲/۲ء .۲٤۸‏ 
(۲) تقدم فیما سبق تخريجه . 


(۳) البناية في شرح الهداية 5/ 5١8‏ ۲۰۷. 
62 مغني المحتاج 01 
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وحمله الشافعية على من صدر منهما البيع تجوزاً باعتبار الماضي المتحقق . 
ولذا فقد رجح الزركشي مذهب الشافعية لأمرين : 
١‏ أن العلاقة فيه متحققة بخلاف إطلاق الفعل وإرادة المستقبل» فإنه 
قد لا يتحقق صدور البیع . 
وهذا هو الذي يعني هنا . 
۲۔ الاتفاق على مجازيته باعتبار المستقبل» والاختلاف فيه باعتبار 
الماضي. هل هو حقيقة أم لا؟ فترجح بهذا الاعتبار'' . 








٭ الميحث الرابع » 

إذا تعارض مجازان وكان مصحح أحدهما ‏ أي علاقته ‏ أشهر من 
مصحح الآخرء وذلك بأن تكون العلاقة بينه وبين محل الحقيقة أشهر مما به 
الاشتراك بين المجاز الاخر ومحل حقيقته» فإنه يقدم عليه لشهرته . 

خی الان رای الخاجب''' واج والأسترى قى 
االزوائدا'' وشارحه”"" كما ذكره صاحب «التحریر وشار حا" رقا 
اسم الثیوت؟۷'' 8 92 27 اا وقرف 

ومنّل لهذا الترجيح بمجازين أحدهما من باب المشابهة والآخر من 
باب اسم المتعلق على المتعلق''''ء فإن الأقوى أشهر مصححاًء فيقدم. 
)١(‏ البحر المحيط ۲۳۲/۲ء 158. (۲) الإحكام في أصول الأحكم .190١/5‏ 


(*) منتهى الوصول والأمل ص۷٦۱ء‏ المختصر مع شرحه البيان ۳/ ۲۸۳. 
)٤(‏ شرح العضد ۳۱۳/۲ء بيان المختصر ۳/ ۳۸۵. 


.۹٦۰ص الفوائد شرح الزوائد‎ )٦( زوائد الأصول مع الفوائد ص408.‎ )٥( 
.۱٥۷ /۳ التحرير ص۳۷۱. (۸) تيسير التحرير‎ )۷( 

)۹( مسلم الثبوت مع شرحه الفواتح ۲/ )١١( .5١6‏ فواتح الرحموت ھت 

.۲۹٦۹ص قواعد فی علوم الحديث‎ )١١( .1٦٦ /٤ شرح الكوكب المنیر‎ )١١( 


(۱۳) بیان المختصر ۳۸۵/۴۳ شرح الگو گت الجر 11۳۲7٤‏ 
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ويمكن أن يستدل لهذا الترجيح بالآتي : 
اله كلما كانت العلاقة فى اجار اشير عن اکر كان الط غالا د 
ترجيحه على ما هو دونه من الشهرة . 


والله أحلم... 


٭ الميحث الخامس ٭ 
تعارض مجازين أحدهما مشهور في استعماله والآخر بعكسه 
إذا تعارض مجازان وكان كلا المجازين مستعملاً لکن أحدهما مشهور 
في استعماله دون الآخر. 
فإنه يرجح حينئذٍ المجاز المشهور على غير المشهور. 
ذكر ذلك ال ری الجا رن وا 
و وابن مفلح ا راد اا 
ويمكن أن يستدل بالآتي : 
١‏ - أن المجاز المشهور أغلب على الظن إرادته من المجاز غير 
المشهورء فيقدم عليه" . 
۲ - أن المجاز المشهور يقل افتقاره للقرينة لشهرة استعماله بخلاف 
غير المشهور. 
وكلما استغنى اللفظ عن القرينة أو قلّتَ حاجته إليهاء كان أقوى 
بالنسبة إلى غيره مما يحتاج إليها . 
والله أعلم... 
)١(‏ الإحكام في أصول الأحكام ٤‏ . (۲) المختصر مع شرحہ البيان ۳/ ۳۸۳. 
(۳) شرح العضد ۰۳۱۳/۲ بیان المختصر ۳/ ۳۸۳. 
)٤(‏ منهاج الوصول مع نهاية السول ؟”/318. 
)٥(‏ الإبهاج في شرح المنهاج /٢‏ ٢٦۲۲ء‏ نهاية السول ١١۸/۲‏ السراج الوهاج .٦٦٦/٢‏ 


(5) أصول الفقه لابن مفلح ۲/ ۱۰۱۷. (0) شرح الكوكب المنير .٦٦٦/٤‏ 
(A)‏ الإحكام في أصول الأحكام ٤‏ . 
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© الميحث السادس © 
تعارض مجازين أحدهما أشهر استعمالاً من الآخر 

إذا تعارض مجازانء وكان أحدهما أشهر في استعماله من الآخر: 
فإنه يقدم عليه 

ذكر ذلك ابن الحاجب” :)2 وشراحه . والإسنوي في «الزوائد” 2 
وشارحٹگ وا بن الهمام في (التحرير)”” 5 وشارحه ابن .أمير بادشاہ ٠‏ 
وصاحب ا(مسلم الشبوت» 0 وشارحه في افوات تح الرحموت»" ت5 
وغیرمم“'. 

مستدلين لذلك ہالاتی : 

١۔‏ أن الأشهر لا يفتقر إلى القرينةء أو يقل افتقاره إليها؛ لأنه إن 
كان مجازاً منقولاًء فإنه لا يفتقر إليهاء وإن کان غیر منقول قل افتقاره 
إليهاء وهو أقوى حینئدِ من غير المشتهر الذي يفتقر إلى القرينة ولا يقل 
افتقاره إليها بحال”''' . 

_ أن المجاز الأشهر فى استعماله أشيه بالحقیقة من غيره. ولمًا كانت 
الحقيقة مقدمة على المجاز لزم تقديم الأشبه بهاء فقدم المجاز الأشهر . 
واللت أعلم... ) 


Ar منتهى الوصول والأمل ص۷٦۱ء المختصر مع شرحه البيان‎ )١( 
۸۳/۳ شرح العشيد ۳۸۲٣ء بان المختصر‎ (٢ر‎ 


.5 5 زوائد الأصول مع الفوائد ص86‎ (TT? 
.35 الفوائد شرح الزوائد ص54‎ (E) 


)(۷) سلم ضرت مع رات و الرحموت f‏ 0+ 
(A)‏ تح الرحموت ed j‏ 


)00 37 فى علوم الحديث ص۲۹۹. 
(1+١‏ الفوائد شرح الزوائد ص۹۵۹ و .۹3۹١+‏ 


هدعم الباب الخامس: التعارض بين الألفاظ باعتبار الاستعمال 
ص TTT‏ 


٭ المبحث السابع » 
تعارض مجازين أحدهما أقوى مصححاً من الآخر 

إذا تعارض مجازان» وكان أحدهما أقوى مصححاً من الآخرء فإنه 
يقدم الأقوى مصححاً . 

نص على هذا ابن الحاجب''' والأصفھانی'''ء والأبناسي ٠‏ وابن 
النجارا والعضد وابن مفلح. 

والمراد بالمصحح هنا: العلاقة“'. 

ولذلك عنون بعضهم للمسألة بقوة المصحح وبعضهم بقوة 
العلاقة”5' . 

ويمثل ابن النجار للتعارض بمثال يوضح المسألة» فيقول: «كإطلاق 
اسم الكل على الجزء وبالعکس؛ فإن العلاقة في الأول أقوى من العلاقة 
المصححة في الثانی)٭'''. ظ 

وقد تقدم في التمهيد أن أنواع العلاقة الناقلة من المعنى اللغوي إلى المعنى 
المجاز كثيرة» قد أوصلها بعضهم إلى خمسة وعشرين نوعاء بل اکٹر!'''. 

وحينئظٍ لا شك في تفاوتها من حيث القوة؛ إذ بعضها أقوى من 
بعضء فعند التعارض يقدم الأقوى على غيره. 

ومع أن الأصوليين يقعّدون هذا الترجيح سواء تصريحاً کمن تقدم» أو 
لموافقته في الجملة قواعد الترجيح عندھم؛ إلا أنهم لم يشتغلوا كثيراً 
بعلاقات المجاز وترتبيها من حيث قوتها وضعفها . 


.۳۸۳/۳ منتهى الوصول والأمل ص۷٦١ المختصر مع شرحه البيان‎ )١( 


(۲) بیان المختصر ۳/ 86؟. (۳) الفوائد شرح الزوائد ص۹٥٠.‏ 
)٤(‏ شرح الكوكب المنير )٥( .٦٦٦ /٤‏ شرح العضد 7171/5 
(5) أصول الفقه .1١ ١1/97‏ (۷) شرح العضد 271777 
(۸) منتهى الوصول والأمل ص۷٦۱.‏ (9) شرح الكوكب المنیر .٦٦٦ /٤‏ 


.٦۸٤ص انظر‎ )۱١( .۳٦٣ /5 شرح الكوكب المئیر‎ )۱١( 
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وقد عرض بعض الأصوليين لبعض الترجيحات عند ذكرهم أنواع 
العلاقة فی المجاز. 

ومن هؤلاء الرازي في المحصول. 

حيث ذكر أن نقل اسم السبب إلى المسبب أحسن من العکس"'. 

ولمًا كان إطلاق السبب على المسبب أربعة أنواع: القابل والصورة 
والفاعل والغاية جعل المجاز بالغاية أولى من الثلاثة”'" . 

كما أنه جعل تسمية الجزء باسم الكل أولى من تسمية الكل باسم 

WW. 

الجزء” ". 

واقتصر البيضاوي في ترجيحاته على ما ذكره الرازي في 'المحصول' 
ولم يخالفه فا( . 

وما ذكراه ذكره الصفى الهندي ووافقهم عليه عير أنه زاد 

فقال : إذا وفع التعارض بين إطلاق اسم اللازم على الملزوم وبين 
إطلاق اسم الملزوم على اللازمء كان الثاني أولى”"' . 

أمّا تعارض إطلاق اسم اللازم على الملزوم وتسمية الشيء باسم ما 
يشابهه» فقد فرض فيها احتمال تقوية الثاني ولم يجزم به" . 

وإذا تعارض إطلاق اسم الكل على الجزء وإطلاق العلة على المعلول 
أو عكسهاء فإنهما يقدمان على إطلاق الكل على الجزء . 
)١(‏ المحصول .)0١/١/١‏ (؟) المحصول .٦٥٤/١٤/٤‏ 
)۳( المحصول ۰۸۱ . 
)٤(‏ منهاج الوصول مع شرح الأصفهاني .۲٤٤/٢‏ 


.۲۹۷ /۱ نهاية الوصول‎ )٦( .5980 /١ نهاية الوصول‎ )٥( 
.۲۹۷/۱ نهاية الوصول‎ )۷( 
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وإذا تعارض إطلاق أسم الكل على الجزء مح اسم الملزوم علی 
اللازمء قدّم الأول. 
وجمیع ما تقدم ذکرہ من الأقسام مقدم عنل التعارض على إٰطلاق اسم 
(١)‏ 
الجزء على الكل . 
م تقدم من الصور قدمت عليهء إلا إطلاق اسم الملزوم على اللازم وما فيه 
معنا فان فيه نظراً عتله . 
وإذا وقع التعارض بین تسمية ما يألفوه باسم ما بالفعل وإطلاق اسم 
أحد الضدين على الآخرء فيحتمل القولین'''. 
وإذا وقع التعارض بين تسمية الشيء باسم مجاورة وتسمية ما يألفوه 
كان الثانى أولى. 
وإذا وفع التعارض بين إطلاق الاسم على الشيء بأعتبار ما كان عليه 
أولاً وجميع الأقسام المتقدمة قدم عليها. 
واذا وقع التعارض بين المجاز بالزيادة وكل ما سبق ذكرهء فكل ما 
0 
تقدم ذكره أولى 
وإذا وقع التعارض بين إطلاق الحال باسم المحل وإطلاق المحل 
باسم الحال کان الثاني د٠‏ 
البدل 9 الأول إو 60 
وإذا وفع التعارض ب بين إطلاق المنكر وإرادة واحدة بعينية وإطلاق 
المعرف وإرادة المنکر كان الثانى أ أولى '. 
أمّا الطوفى» فقد نبه إلى أن المجاز يتفاوت قوة وضعفاً بحسب 


([ نهاية الوؤضصول ۲۹۹/۱. : (9) نهاية الوصول 7٠١7/١‏ 
(9) نهاية الوصول ۱/ ۳۰۳. )٤(‏ نهاية الوصول ۳۰۳/۱. 
)٥(‏ لهاية الوصول .۳۰٣/۱‏ (0) نهاية الوصول .۳۰٣/۱‏ 
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تفاوت ربط العلاقة يبن محل الحقيقة والمجاز؛ ولكنه لم يمثل لهذا 
الترجیحء غير أنه ذكر أن لهذا التفاوت فائدتین : 

إحداهما: أن المجاز بالمجاورة قد يكون بدرجة واحدة. 

والثانية: أن المجاز السببي يكون أيضاً بمراتب'. 

وذكر الإسنوي تعارض إطلاق السبب وإرادة المسبب مع عكسه 
وأنواعه» وقدر فيها ما قدره البيضاوي والرازي والصفي الھندی'''. 

كما أن الزركشي في «البحر المحيط» ذكر صورة التعارض هذه ورجح 
ما رجحوه”"» وزاد صورتين أخريين؛ هما: إذا تعارض إطلاق الكل وإرادة 
الجزء وعكسهء فالأول أولى”* '. 

وإذا تعارض ما كان عليه مع ما يؤول إليه قدم الأول“ . 

كما تعرض بعض الأصوليين لتعارض المجاز بارتكاب زيادة أو نقص 
ورجحوا أن المجاز بالنقصان أولى. 

كما ذكره الإسنوي“ وابن اللحام"» والمرداوي”". وابن 
النيجا . 

والذي يظهر لي ۔ والله أعلم ۔ أن سبب عزوف كثير من الأصوليين عن 
ذكر صور تعارض المجاز باعتبار القرينة مرده إلى أمرین:_ 

١‏ ندرة تعارض دليلين» ومرد هذا التعارض أنهما جاءا على صيغة 
المجازء غير أن العلاقة متفاوتة في قوتھا لتغاير أنواعها. 


)١(‏ شرح مختصر الطوفي ٩۱٤/١‏ و010. 

(۲) التمهيد في تخریج الفروع على الأصول ص۱۸۹ء ۱۹۰. 

(۳) البحر المحيط ۱۹۹/۲ء ۰٠۲۰م )٤( .۲٤۸‏ البحر المحيط ”5/7 .75١‏ 
)٥(‏ البحر المحيط ”57/7 .7١‏ 

.7١ التمهيد فی تخریح الفروع على الأصول ص‎ )٦( 

(۷) القواعد والفوائد الأصولية ص١٢۱.‏ 

(۸) الإنصاف 4/ 5لاء التحبير في شرح التحریر ۱/ .۳٦٣‏ 

(۹) شرح الكوكب المنير .۱۹٦/۱‏ 


هدم الیآپ الخامسن الا رخ بین الالفاظیاعتبار الاسٹقفال 
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ولو تكاثرت الأمثلة لنتج عن هذا شعور بالحاجة المفضية إلى الدراسة 
المستقصية كعادة الأصوليين. 

١‏ أن صور تعارض المجازين باعتباره قوة لعلاقة لا تنحصر لعدم 
تناهي صور أنواع المجاز باعتبار علاقته» والعلاقة لا يشترط لها النقل حتى 

قال الشوكاني : «اعلم أنه لا يشترط النقل فی أحاد المجازء بل العلاقة 
كافية» والمعتبر نوعهاء ولو كان نقل آحاد المجاز معتبراً لتوقف أهل العربية 
في التجوز على النقل ولوقعت منهم التخطئة لمن استعمل غير المسموع من 
المجازات» وليس كذلك بالاستقراء» ولذلك لم يدونوا المجازات كالحقائق» 
وأيضاً لو كان نقلياً لاستغنى عن النظر في العلاقة لكفاية النقل. 

والله أحلم... 


٭ الميحث الثامن » 
تعارض لفظين أحدهما أكثر مجازا من الآخر 

إذا تعارض لفظانء وكان أحدهما أكثر مجازاً من الآخر بحيث يكون 
الآخر أقل مجازاً منه. فإنه يرجح ما كان مجازه أقل . 

ولم يذكر المسألة ‏ فيما أعلم ‏ إلا ابن مفلح وابن النجارء ورجحا 
تقديم الأقل مجازاً”"' . 

مستدلين بالآني : 

أن الأصل فى اللفظ إطلاقه فى الحقيقة» والمجاز يضعفهء فكلما كثر 
جارد آتداد ند وعليه. االات مجازاً أقل ضعفاء فيقده . 

والله أحلم... 

(1) إرشاد الفحول ص4 .١‏ 


(۲) أصول الفقه لابن مفلح ۱۰۱۸/۲ء شرح الكوكب المثير .٦٦۹/٤‏ 
(۳) شرح الكوكب المثير 5597/4. 


الفصل 511ائڈے 


التعارض بين الحقيقة والمجاز 


وفيه ثمانية میاحث : 
المبحث الأول : تعارض الحقيقة اللغوية والمجاز 
المبحث الثاني ۰٦‏ 


المبحث الشالث : تعارض الحقيقة اللغوية والمجاز الغالب 
المبحث الرابع : تعارض الحقيقة اللغوية المتعذرة والمجاز 
المبحث الخامس : تعارض الحقيقة اللغوية المهحورة والمجاز | 
المبحث السادس : تعارض الحقيقة اللغوية والمجاز الأفصح || 
المبحث السابع : تعارض الحقيقة الشرعية والمجاز 
المبحث الثامن : تعارض الحقيقة العرفية والمجاز 





ه دسم 
فد — 





کے خ# ‏ ا لل 


مباحث هذا الفصل معقودة لتعارض الحقیقة والمجاز . 

وهذا التعارض بین الحقیقة والمجاز سواءً كانا في لفظین أو لفظ 
واحد. 

وهذا التعارض بین الحقيقة والمجاز إذا لم ؛ يمكن العمل بها جميعاً؛ 
أمّا إذا أمكن العمل بهما جميعاً. فلا تعارض حيئئذٍ إعمالاً لقواعد الترجيح 

وإذا كان اللفظ يصح ان يطلق ويراد به مجازيه كما تقدم في الفصل 
المتقدم'''ء فإن إطلاقه وإرادة حقيقته ومجازه كذلك يصح أيضا 

ومع أن مسألة إطلاق اللفعظ وإرادة حقيقته ومجازه داخلة في عموم 
إطلاق المشترك وإرادة مع سىةۂ التي تقدم الکلام عنہا ا الا أن جمہور 
الأصوليين من المالكية” "2 والشافعية ٠‏ والحنابلة*' قد نصوا على هذه 
المسألة بعيئهاء ودللوا على جواز إطلاق النفظ وإرادة حقففتہ ومجازہ معأ . 
رسول الله 45: «إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يولها ظهره. 
شرقوا أو غرّبوا». قال ا بوأيوب: (فقدمنا الشام. فوجدنا مراحیض بلیت 


.۵۳ ١ رز( انظر ص‎ .057١ انظر ص‎ (١) 
..۵ ۱١١ص شرح تنقیح الفصول‎ ۲۳) 
التلخیص ۲۳۲/۱ء ۳٣۲۳ء المحصول ۷۸/۱/۱٦ء تخریج الفروع على الأصول ص1۸.‎ )٤( 
.١ المسودة ص"‎ )٥( 
لما قدم المدینف سهد العضة‎ E هو خالد ہن رید بن کلیب الأنصاري› نزل عندم انب‎ ٢ر‎ 
الأكثر. لہ‎ 
.٠١١/١ انظر : الرياض المستطابة ص٦٦ تجريد أسماء الصحابة‎ 


دسم الباب الخامس: التعارض بين الألفاظ باعتبار الاستعمال 
س۸ بي 


قِبَلّ القبلة فننحرف ونستغفر الله)”'"' . 
حيث استشكل بعض العلماء فعل أبي أيوب ومخالفته لظاهر الحدیث . 
قال ابن حجر مجيباً عن هذا الاستشكال: «فالجواب: أن أبا أيوب 
أعمل لفظ الغائط في حقيقته ومجازه وهو المعتمدا'''ء حيث كان الفهم 
للحديث أن المراد بالغائط هو المعنى الحقيقي» وهو الأرض المنخفضة. 
والمجازي؛ وهو الخارج المستقذر من الإنسان جميعاً. 


وكما خالف الحنفية فى مسألة إعمال المشترك فى معانيه خالفوا هنا 
أيضاً؛ إذ لم يجوزوا الجمع ين الحقيقة والمجاز©؟. ٠‏ 
وعليه. فإن التعارض بين الحقيقة والمجاز في هذا الفصل إنما هو 
فيما إذا وردا في نصين» أو احتملهما نص واحد ولم يمكن الجمع بينهما . 
والله أعلم... 


+ المبحث الأول » 
تعارض الحقيقة اللغوية والمجاز ‏ 


عبد اللہ ۰ : أن الي يكل قال : (أعطيت خمساً لم يعطهن يعطهن أحد من الأنبياء 

قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهرء وجعلت لي الأرض مسجداً 
٤) 7‏ 

وطهورا... 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الصلاة» باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق» ليس في 
المشرق ولا في المغرب قبلةء لقول اہی كلِ: «لا تستقبلوا القبلة بغائط أو بول؛ لکن 
شرّقوا أو غربوا» ۰٤۹۸/۱‏ (ح٣۳۹).‏ 

(۲) فتح الباري .۲٥٤/٢‏ 

(۳) كشف الأسرار ۲ المخني ص١٣۱۳ء‏ فواتح الرحموت ۲۱٦/١‏ شرح التلويح /١‏ 
۹ء تيسير التحرير /٢‏ ٤٦ء‏ جامع الأسرار 7 ۲ء زبدة الأسرار ص7١١.‏ 

)٤(‏ رواه البخاري» كتاب الصلاة» باب قول الي کل : «وجعلت لي الأرض مسحداً وطهوراً) 
۸۱ء (EFA)‏ 
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فلفظة «مسجد» بالوضع اللغوي اسم مكان من السجود؛ أي: كل 
الأرض موضع سجود لا يختص منها موضع دون موضع. 

وأيضاً لفظة : «مسجد» مجاز عن المكان المبني للصلاة فقط . 

فتعارض هاتين الدلالتين هو من باب تعارض اللفظ بين حقيقته 
ومجازه. 

القول الذي أطبق عليه الأصوليون هو أن الحقيقة هنا تقدم على 
المجاز ما لم يدل دليل على إرادة المجاز. 

وهذا هو قول ال فک والمالکۃک والشافعىة" والحنايلة9© 2 
وغیرهم'''. 
وهذا الذي قاله المفسرون؛ كأبي حیان“ وابن عطیةء وابن 


)١(‏ أصول السرخسي ۱۷۲/۱ء كشف الأسرار ۲/٦۷ء‏ ١٥۱ء‏ كشف الأسرار شرح المنار 
1١‏ جامع الأسرار ؟//751. 

)٢(‏ شرح تنقيح الفصول ص7١١»‏ عارضة الأحوذي 1792/١‏ ٦/۲۷ء‏ تقريب الوصول 
ص۱۷ 

(۳) منهاج الوصول مع نهاية السول ٤0٨٦/٤‏ المحصول ۷۳/۲/۲٦ء‏ الإحكام في أصول 
الأحكام 250١/54‏ المستصفى ٠٥۹/١‏ الإبهاج في شرح المنهاج 2585/١‏ اللمع 
ص٥‏ نهاية الوصول 275١/١‏ شرح المحلي لجمع الجوامع مع الآيات البينات ۲/ 
۱ء الأشباه والنظائر للسيوطي ص٦٦ء‏ التنقيحات ص١83»‏ السراج الوهاج .۱۰١۸/۲‏ 

(4) روضة الناظر 061//7» شرح مختصر الروضة ٦٣٥٥/١‏ ؛المختصر في أصول الفقه لابن 
اللحام ص۱۷۰ء التحبير في شرح التحرير ۳٥۷/۱‏ شرح الكوكب المنیر 2595/١‏ 
٥۵ء‏ قواعد الأصول ومعاقد الفصول ص١0.‏ 

)٥(‏ إرشاد الفحول ص۲۷۸. 

.٦۳ /۲ البحر المحيط‎ )٦( 
وأبو حيان هو محمد بن یوسف بن علي النفزي الأندلسي» أثير الدين أبو حيان» الشيخ‎ 
الإمام العلامةء حجة العربء انتهت إليه رياسة العربية في زمانه» وقصدہ الطلاب لعلم‎ 
الإعراب» توفي سنة خمس وأربعين وسبعمائة. له: البحر المحيط في تفسير القرآن‎ 
الكريم» والتكميل لشرح التسهيل» والوهاج في اختصار المنهاج على مذهب الشافعي›‎ 
. وغيرها‎ 
.1١١١/١٠١ انظر: معرفة القراء الکبار ”/7الاء فوات الوفيات 5/ الاء النجوم الزاهرة‎ 

(۷) المحرر الوجيز ۱۲/۷. 


٦‏ الباب الخامسں: التعارض بین الألفاظ باعتيار الاستعمال 
عم 1)7( 2 
جَرّي' ٠‏ وابن العربي 
وهو الذي قاله المحڈثون؛ کابن جن وابن دقيق العیدگ وابن 
أبي جمرة ٠‏ وا بن العربي”" 5 وابن عبد الب“ والعراق *» وانتووي' . 
۴( 2000 ۱ 
والأبناسي” ۰ وغيرهم 


بل نقل الطوفي فی (شرح مختصر الروضة» الاتفاق على أنه لا يحمل 
على مجازه وأنه لم يقل بذلك أحد''''. 
وقول الغزالي'''" وابن قدامة”*'' إنه يكون للحقيقة ولا يكون مجملاً 


= وابن عطية هو: عبد الحق بن غالب بن عطية المحاربي الأندلسي الغرناطي المالكيء 
الإمام العلامة» شيخ المفسرين» إمام في الفقه والعربية» من أوعية العلم» قوي الأدب» 
توفي سنة إحدى» وقیل: اثنتين وأربعين وخمسمائة. له: التفسير المعروف بالمحرر 
الوجيز» وبرنامج في رواياته» وأسماء شيوخه. 
انظر: سير أعلام النبلاء ۱۹/ 26041 شجرة النور الزكية ۱۲۹/۱. 

.۱۳/۱ التسهيل‎ )١( 
وابن جزي هو: محمد بن أحمد بن محمد بن جزي الكلبي المالکي› أبو القاسم. من أهل‎ 
الأصالة والنباهة في غرناطة» فقيه حافظ» قائم في التدريس» مشارك في العربية» والأصولء‎ 
والقراءات» والحديث» والأدب» توفي سنة إحدى وأربعين وسبعمائة. له: وسيلة المسلم‎ 

في تهذيب صحيح مسلم» وتقريب الوصول إلى علم الأصول» والقوانين الفقهية» وغيرها. 
انظر: طبقات المفسرين للداودي ۸۱/۲ء غاية النهاية ”/ ۸۳ء شجرة النور الزكية ۲/ 
۳۲۳. 
(۲) أحكام القرآن .۱۹۰۱/٤‏ (۳) فتح الباري ۳۰٤/۷ ۳۳۱/٤‏ ۱۷۱۱ 
)٤(‏ إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام .۱۱٥/۱‏ 
)٥(‏ بهجة النفوس ۱۷۹/۴. ۱ 
وابن أبي جمرة هو: عبد الله بن سعد بن سعيد بن أبي جمرة الأزدي الأندلسي أبو 
محمد . مالكي ء عالم بالحديث. توفي سنة خمس وتسعين وستمائة» له مختصر البخاري» 
وبهجة النفوسء والمرائى الحسان» وغيرها. 
انظر: معجم المؤلفين 01//5, الأعلام .۸۹/٤‏ 


.۱٦/١ التمهيد‎ )۷( .۲۷/٦ عارضة الأحوذي‎ )٦( 
.۰ ۰1/۲ التقیہد والويضاح ص٥٥۰. )۹( تذريب الراوي‎ (A) 
.۲٦ص اذا الفياح ۱۷۷۸/۲ 00 (١١)رسوخ الأحبار‎ )0١( 


(0) شرح مختصر الروضة 00/١‏ و5٠ .6‏ (۱۴۳) المستصفی .۲۳٥۹/۱‏ 


الباب الخامس: التعارض بين الألفاظ باعتبار الاستعمال o ٦‏ 
یلیٹ شس ڪڪ سس سح ڪڪ ون أ ١‏ ےہ 


يوهم أن هناك من قال بأنه عند تعارض الحقيقة والمجاز في لفظ واحد 
يكون ذلك اللفظ مجملاًء وليس الأمر كذلك؛ فبالتتبع لم أجد ‏ فيما 
اطلعت عليه قائلا به. 
والدليل على إرادة الحقيقة ما يلي : 
١‏ ۔ أن الحقيقة أظهر من المجازء فوجب أن تقدم عليه . 
٠‏ لأآن الأظهر مقڈم على الظاهر . 
۲ - أن الحقيقة لا تحتمل النفي فی موضعها والمجاز يحتمله. 
وما لا يحتمل مقدّم على ما بحتمل'''. 
۳۔ أن الحقيقة ألزم وأدوم من المجازء فيقدم عليه ". 
٤‏ ۔ أن الأصل إطلاق الکلام فيما هو موضوع لهء والحقيقة كذلك دون 
المجاذ © . ظ 
٥‏ - أن الحقيقة هي المتبادرة إلى الذهن بخلاف المجازء وما يتبادر إلى 
الذهن أولى من غير المتبادر©©. 
5 - أن الحقيقة غير مفتقرة إلى القرينة المخلة بالتفاهم والمجاز مفتقر 
إليهاء وما لا يفتقر إلى القرينة أولى”" . 
۷۔ أن الحقيقة أصلية؛ والمجاز طارئ» والأصل یقدُم على الطارئ" إذا 
لم يكن له دليل. 
۸ ۔ أن المجاز مستعارء والمستعار لا يزاحم الأصل . 
۹۔ أن الحقيقة متفق علیھاء والمجاز مختلف فيه والمتفق عليه مقدم على 


.٦۹۸/٤ المحصول ۷۳/۲/۲ نهاية السول‎ )١( 

(۲) أصول السرخسی ۱۷۲/۱. (*) أصول السرخسى .١ 77/١‏ 

۱ أصول السرخسي ۶۱ء إرشاد الفحول ص۲۷۸.‎ )٤( 

.004/١ شرح مختصر الروضة‎ )٥( 

)٦(‏ الإحكام في أصول الأحكام 275١/4‏ شرح مختصر الروضة 20٠4/١‏ شرح المحلي 
لجمع الجوامع مع الآيات البينات ۱۷۱/۲. 

(۷) كشف الأسرار شرح المنار ۰۲۲۱/۱ شرح الكوكب المنیر .۲۹٢/۱‏ 


دحم الباب الخامس: التعارض بين الألفاظ باعتبار الاستعمال 
المختلف نا 

٠‏ - أن الوضع اللغوي يتم بوضع واحدء والمجاز منقول» والنقل لا يتم 
إلا بثلائة أشياء: ثبوت الوضعء ثم إزالته» ثم ثبوت الوضع الآخر. 
وما يتوقف على ثلاثة أشياء مرجوح بالنسبة إلى ما لا يتوقف إلا على 
وا 
سی و ۰ 

١‏ ۔ أن الأصل في كل شيء بقاؤه على ما كان عليه» والوضع الأول كان 
مو جوداً والجديد کان مت فالأصل وجود الوضع الأول | لحقيقة») 

۱ اوري 
وعدم الوضع الجديد «المجاز» . ۱ 

١‏ - لو كان احتمال بقاء الألفاظ اللغوية على الوضع الأصلي معارضا 
لاحتمال التغييرء لَمَا فهمنا عند التخاطب شيئاً إلا إذا سألنا فی كل 
وإذا لم يكن كذلك» ثبت أن الأصل هو الحقيقة . 

٣۔‏ لو لم يكن الأصل في الإطلاق الحقيقة لَمَا فهم أحد المراد بلفظ عند 
إطلاقه حتی ينظر في الدليل الخارج المبيّن» لکن ذلك باطل قطعاً؛ 
فإن أهل اللغة والشرع تتبادر أفهامهم عند إطلاق غالب الألفاظ إلى 
معانیھاء وليست تلك المعانى مجازاً باتفاقء فتعين أنها حقيقة”'' . 
وقد أكد الغزالي وتبعه ابن قدامة والطوفي ترجيح الحقيقة بالاستدلال 

على نفي کون اللفظ مجملاً عند التعارض . 
فذکروا الأدلة الآنية: 

١‏ - لو جعلنا كل لفظ أمكن السوز لیت لتعثرت الاستفادة 

نی أك اناف كت المجاز انما ضار إله لعا ع ٭39. 

.5151١7/١ نهاية الوصول‎ )١( 

.٦٣١۷٤ /۱/۱ المحصول‎ )٤( .۲٦٦/ نهاية الوصول‎ )۳( 


(4) شرح مختصر الروضة .0١٠4/١‏ 
(5) المستصفى /١‏ ٣٣٦۳ء‏ روضة الناظر .٦٥۷٥/ ٣٥‏ 


الباب الخامس: التعارض بین الألفاظ باعتبار الاستعمال 7 
سس تح تك کس ےت ب "٣آ‏ ب 

؟ - لو جعل كل لفظ أمكن التجوز فيه مجملا لاختل مقصود الوضع 
وهو التفاهم'''؛ لأن الإجمال يعطل اللفظ ويوقفه على ما يبينه ويعين المراد 
د٢٢‏ 

۳ - ولان واضع الاسم لمعنى إنما وضعه ليكتفى به فيه» فكأنه قال: 
می سمعتم هذه اللفظة. فافهموا ذلك المعنى» فيجب حمله عل . 
الممثل به أول المسألة ‏ وهو قوله يَكلَهِ: «وجعلت لى الأرض مسجدا 
وطهوراً)(4) - يرجح فيه الحقيقة وھی أن المراد بلامسجد) هو مكان السجود 
أي كل أرض يسجد عليها وحينئذٍ فلا تختص الطهارة بما بني للصلاة بل 
كل أرض طاهرة. 

قال ابن دقيق العيد: «والذي يقرب هذا التأويل ‏ يعنى أن المراد بها 
کل ما سجد عليه أن الظاهر أنه إنما أريد أنها موضع للصلاة بجملتها لا 
للسجود فقط ؛ لأنه لم ينقل أن الأمم الخالية کانت تخص السجود وحدہ 

(0 | 

بموضع دول موضع) ٠‏ 

وقال ابن حجر عند قوله: ا(وجعلت لی الأرض مسحداً) ؛ أي : کل جزء 
منها یصلح أن يكون مکاناً للسجود» أو يصلح أن يبنى فيه مكان للصلاۃ“'. 

وهذا إعمال لحقيقة اللفظ . 
يرده المشتري للمّصّرَاة إنما هو فى مقابل الحلب» لا فی مقابلة الل:٣‏ 
وذلك تطبيقاً لقوله يَكِ: «من اشترى غنماً مُصَرَاۃً'“ فاحتلبهاء فإن رضيها 


.005/١ شرح مختصر الروضة‎ ٦٥۷٥/٢ روضة الناظر‎ )١( 

(۲) شرح مختصر الروضة .004/١‏ (۳) روضة الناظر ؟//ا00. 

(4) سبق تخريجه ص .5١0‏ 

.۱۱٥/۱ إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام‎ )٥( 

.۷۲۲۹/۹ المحلى‎ )0( .077/١ فتح الباري‎ )٦( 

(۸) التصرية من الصر وهو الحبس والمنع» والمصراة: الناقة أو البقرة أو الشاة يَصرَّى اللبن - 


هسم الباب الخامس: التعارض بين الألفاظ باعتبار الاستعمال ` 


رای 
٦) : 5 1‏ 

أمسكهاء > وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمرا 
وترجيحه مبني على أن الحَلبَة حقيقة في الحلب» مجاز في اللبن. 
والحمل على الحقيقة أ أولى”'' . 

3-3107 هنا للحقيقة انما هو باعتبار الأصل عند تعارضھماء وإن لم 

اما إن قام دلیل علی ترجیح الحقيقة» فتقديمها حيلئل من باب أولى. 
ولهذا صُوّرْ ذكرها بعض الأصوليين : 

منها: أن يتعارض حقیقة ومجاز متعذرء فتقدم الحقيقة" . 
الحقيقة. ونقل الزركشي الاتفاق على ذلك . 

وملها: ان يتعارض حقيقة ومجاز مستعملان على السوای فتقدم 
الحقيقة. ونقل الزرکشی الاتفاق عليها أيضا” . 

وملها: أن يتعارض حقيقة ومجازء وفي المجاز فوة وغلبة بحيث 
يساوي الحقيقة» فإن الحقيقة تقدم. كذا نص عليه الإسنوي"''» وابن 
النجار”" . 

ومنها : أن يتعارض حقيقة راجحة ومجاز فتقدم حينئذٍ على المجاز ې 
لأن الحقيقة مستقلة بالإفادة دون المجازهء فإنه يحتاج إلى القرينة" . 
1 في ضرعها أي يجمع ويحبس . : 

انظر : النهاية فی غریب الحديث ٣۳ء VY‏ 


60 روأه البخاري› كتاف البيوع» باب إن شاء رد المصراة. وفي حلبتها صاع من تمر / 
TTA‏ (ح١61١5),؛‏ ومسلم كتاب البيوع. باب حكم بيع المصراة ۳ءء 


(حج١١٥۱).‏ 
(0) المحلى ۷۲۹/۹ فتح الباری ۸۹۶ (۳) كشف الأسرار شرح المنار ۲۵۷۱. 
)٤(‏ البحر المحیط ۲/ ۲۲۷ء )٥(‏ البحر المحيط ۲/ ۲۲۷ء 
)٦(‏ التمهيد في تخريج الفروع على الأصول ص٢۲۰.‏ 
(۷) شرح الكوكب المئیر ۱۹۲/۱. (۸) المختصر مع شرحه البيان ۳/ ۳۸۳. 


(9) بیان المختصر ۳/ 6/". 


الباب الخامس: التعارض بین الألفاظ باعتبار الاستعمال آ_ ۱ح 


ومنها: أن يتعارض حقيقة ومجاز مستعملان: والحقيقة أغلب 
استعمالاً؛ فإن المقدّم والمرجّح هو الحقيقة» ونقل الزركشي الاتفاق على 
هذا؛ لأنها الأصل ولم يوجد معارض"''. 

ومنها: أن تتعارض الحقيقة مع مجاز غير مشهورء فتقدم الحقیقة'''. 

اَم إن قام دليل يتميز به المجاز على الحقيقة بوجه من الوجوه» فهذا 
له صور تنبئ عنها المباحث الآتية إن شاء الله تعالى. 


والله أعلم... 





© الميحث الثاني © 
تعارض حقيقة ومجاز دل على حكمه دليل آخر 

إذا جاء دليل من الشرع فيه لفظ له حقيقة ومجازء لكن الحكم 
الشرعي المستفاد من المعنى المجازي قد دل عليه دليل آخر. ْ 

فهنا تعارض الحقيقة والمجاز. 

ووجه مفارقة هذه المسألة للتي قبلها: أن المسألة الأولى لم يثبت فيها 
إلا ذلك الدليل» فيستفاد منها حكم واحد: إمّا الثابت بالحقيقة أو المجازء 
وأمّا هذه المسألة» فإن القول بمجازيته يؤكد الدليل الأول» ولم نستفد منه 
حكماً جديداً وإن حملناه على حقيقته نكون أثبتنا حکماً جدیداً ولم يتعطل 
الحكم الدال عليه بالمجاز لثبوته بدليل آخر. 

ويمثل له الأصوليون بقوله تعالى: او جا لد منك ين القَابط او 
للمستم اذ فلم دو مك فتیممواً صَعِيدًا يبا [المائدة: 5]. 

فإن الملامسة حقيقة في مباشرة اليد مجاز بمعنى الجماع . 

فإن حملنا اللفظ على حقيقته أفاد حكماً جديداً» وهو أن لمس المرأة 
ينقض الوضوء» فيجب الوضوء. وإن لم يوجد الماءء فالتيمم. 


.٦۷۸/۲ البحر المحيط ۲/ ۲۲۷. (۲) أصول الفقه لابن مفلح‎ )١( 


---سم الباب اليخامس: التعارض بين الألفاظ باعتبار الاستعمال 


راف خا الط على مجاق دل على ,وجوت الیم من الجماع عند 
ا سد وهو مؤيد للنص المثبت بأنه يجب التيمم للمجامع» > فلم يفد 
معن تعديدا :"ھا على اهما تحیل: اا درس سب 

فيه قولان: 
8 القول الأول. 

أن اللفظ يحمل على حقيقته» وأن المجاز غير مراد. 

وذهب إليه الرازي”''» وتبعه صاحبا (التحصیل)''ء و«الحاصل»”"' 
وابن ال والقاضي عبد الحا ولاب والأبناسي”" . 

مستدلین بالآتي : 

. عموم أدلة تقديم الحقيقة على المجاز عند تعارضھما‎ ١ 

۲ - أن حمل اللفظ على حقيقته يفيد معني جدیداء وماد می نوا 
وس تا“ 

والتأسيس أولى من التأكيد. 

۔ أن المقتضى لإجراء النص على ظاهره وهو الحقيقة موجود» 

والمعارض الموجود 5 ثبوت حكم الخطاب فيما تناوله المجاز لا يصلح 
معارضاً له لاحتمال ثبوته بدليل آخر أوجب إجراء النص على ظاهرد"'. 


ا ل اه )٢(‏ التحصيل .۲٥۸/۱‏ 
(۳) الحاصل ۱۹۲/۱. 


وصاحب الحاصل هو: محمد بن الحسين بن عبد الله الأرموي» تاج الدين» أبو الفضل» 
بارع فی العقلیات: ذو حشمة وثروة ووجاھة؛ توفي سنه خمس» وقیل: ثلاث وخمسین 

وستماثة» له الحاصل . 
انظر: طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة ۲/ ۰١۱۲ء‏ كشف الظنون تد 

.585/١ جمع الجوامع مع شزح المحلي وحاشية الدرر اللوامع‎ )٤( 

ر(ہ) الكاشف من المحصول من علم الأصول للأصفهاني ید 

.۲۸۵ زوائد الأصول مع الفوائد ص۲۸۳. (۷) الفوائد شرح الزوائد ضز‎ )٦( 

(۸) انظر ص؟55. (۹) الفوائد شرح الزوائد ص۲۸۵. 

() المحصول ۵۸۸۱/۱. 


الباب الخامس: التعارض بين الألفاظ باعتبار الاستعمال OM‏ 
© اللا لس سح ف سش ث9 '___ ہس 


ا القول الٹانی: 

أن الراجح إعمال اللفظ في مجازه دون حقيقته. 

وذهب إلى هذا القول الكرخي''' والشاشی''' من الحنفية وأبو عبد الله 
البصري من المعتزلة”" . 

مستدلين بالآتي : 

أن ثبوت الحكم في صورة المجاز لا بذ له من دليل. ولا دليل سوى 
هذا الظاهرء وإلا لنقل . 

وإذا حمل الظاهر على مجازه وجب أن لا يحمل على الحقيقة لامتناع 
استعمال اللفظ في مجازه وحقيقته معا'''. 

والراجح ‏ واش أعلم ‏ هو القول الأول للآتي : 
١‏ قوة دليله وسلامته من المعارضة. 
۲۔ الإجابة عن دليل القول الثاني . 

فقولهم: إنه لا دليل سوى الظاهرء فهذا غير مسلّمء بل وجد دليل 
يوافقه. ولو لم يوجد لم تكن الصورة في محل النزاع. 

وقولهم: «ولو وجد لنقل» قولهم هذا مبني على الفرع في 
المسألة» وهو وجود دليل على وجوب التيمم من الجماعء وهو دليل 
ابت في الصحيحين من حديث عمار بن ياسر“ وي وفيه: «جاء رجل 
إلى عمر بن الخطاب» فقال: إني أجنبت» فلم أصب الماء» فقال 
عمار لعمر: أيا تذكر أنا كنا في سفر أنا وأنت» فأمًّا أنت فلم تصلء 


.٦٤ص أصول الشاشى‎ )۲( .088/١ المحصول‎ )١( 

(9) المعتمد ۲/ ٤٢۹۲ء‏ المحصول .0۸۸/١/١‏ (4) المحصول .284/١/١‏ 

(ہ) هو عمار بن ياسر العنسي أبو اليقظان مولى ہنی مخز ومء صاحب رسول الله 6لا أسلم 
بمكة قدیماً هو وأبوه» ممن عذب فى الله فصبرء هاجر الھجرتین؛ شهد بدراً والمشاهد 
انظر: تهذيب الکمال ٢۲/٥۲۱ء‏ سير أعلام النبلاء ٠٤١٦/١‏ الإصابة في تمييز الصحابة 
f‏ ه/اة. 


پ۔ دسم الباب الخامس: التعارض بين الألفاظ باعتبار الاستعمال 
سسب ار ۹۸ ے بب س_-۱ل-۱٣شثس_٣؛.-.ى"ىیى”ثيآ۲٣۴ثىےہے‏ سي 


وأمّا أنا فتمئّكت”؟2 فصليت» فذکرت للنبى بل فقال التب : «كان يكفيك هكذا 
فضرب النْبى بي بكفيه الأرض ونفخ فيهماء ثم مسح بهما وجهه وکفیہ)'''. 
وأمًا قولهم أنه إذا حمل اللفظ على مجازه وجب أن لا يحمل على 
حقيقته لامتناع استعمال اللفظ في مجازه وحقيقته . 
الحقيقي والمجازي إن أمكن ذلك كما ترجح في بيان المسألة” ". 
ومع أن الراجح هو حمل اللفظ على حقيقته فی هذه المسألة إلا أن 
الذي يظهر لي ۔ والله أعلم ‏ أن التمثيل بالآية هذه فيه نظر. 
لأن الظاهر أن لفظ «الملامسة» يطلق في اللغة على الملامسة باليد 


وعلى الجماع 
قال النقشواني”*': «لفظ الملامسة يتناول الجماع وغيره بالمعنى العام 
ل 


وهذا مو کت الصحابة ظا من الایق کما 1 صخ البخاري» عن 


)١(‏ التمعك: هو التمرغ والتقلب في التراب. 
انظر : فتح الباری: :.5445/١‏ 
(۲) رواه البخاري؛ كتاب التیمم؛ باب المتيمم هل ينفخ فيها ۰٤٤۳/١‏ (خ۳۳۸)؛ ومسلم؛ 
كتاب الحيضء باب التيمم /١‏ ۰۲۸۰ (ح۸٦۳).‏ 
(۳) انظر ص58 0. 
جم کرس اس إلى اك بن سم لين ھی اتی أو النقجواني» له 
شرح كتاب الإشارات» وكليات القانون. 
انظر: روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات /١‏ /الا. 
)٥(‏ تلخيص المحصول للنقشواني ٣۳/ب؛‏ 78/أ. ظ 
)٦(‏ هو شقيق بن سلمة أبو وائل الأسدي» أسد خزيمة» الكوفي» مخضرم أدرك النْبن كله وما 
٭ رآهء الإمام الكبير» شيخ الكوفة ومن أعلمهم بحديث ابن مسعودہ توفي سنة اثنتين - 
وتمانين- ظ ظ 
انظر: وفيات الأعيان ٢/٤۷٦ء‏ سير أعلام النبلاء .۱٦١/٤‏ 


الباب الخامس: التعارض ہین الألفاظ باعتبار الاستعمال هده أ 
وأبي موسى الأشعري؛ فقال له أبو موسى: لو أن رجلا أجنب فلم يجد 
الماء شهراًء أما كان يتيمم ويصلي؟ فكيف تصنعون بهذه الآية في سورة 
المائدة كلم تدوأ ما فَتَيَمّمُوأ صعیدا طا [المائدة: ٤]ء‏ فقال عبد الله : لو 
رخص لهم لأوشكوا إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا الصعيد. قال: وإِنّما 
كرهتم هذا لذا؟ قال: نعم...۷٭''. 

فلم ینکر ابن مسعود دلالة الآية على ما يريد أبو موسى» فدل على 
أنهما فهما جميعاً من الآية أن اللمس هنا هو الجماعء فصح التيمم منه. 

قال النووي: «فهذا دليل على أنهم كانوا متفقين على أن الآية تدل 
على جواز التيمه للجنب)9” . 

وهذا الإدراك لحكم جواز التيمم من الجنابة إِنّما مردّه هو استخدامهم 
لفظة «الملامسة» بمعنى الجماع» ولذا صح الاستدلال من الاية. 

قال ابن حجر: «قال الخطابيىٌ وغيره: فيه دليل على أن عبد الله كان 
يرى أن المراد بالملامسة الجماعء فلهذا لم يدفع دليل أبي موسى» وإلا 
لكان يقول له: المراد من الملامسة التقاء البشرتين فيما دون الجماع» ". 


والله أعلم.. 


٭ الميحث الثالث © 
تعارض الحقيقة اللغوية واٹمجاز الغالب 
إدا کان اللفظ مستعملا في حقيقته ومجازه. ولكن استعماله في مجازہ 
أغلب فى الاستعمال من حقيقته . 
ويعبر عنها بعضهم بتعارض الحقيقة والمجاز الغالب”*'. 
)۱( رواہ البخاري»› كتاب التيمم» باب التيمم ضربة 1/ «Foo‏ ( ح۷٤۳(‏ ؛ ومسلم» کتاب 
الحیض؛ باب التيمم ۸۰/۱ (ح۸٦۴).‏ 


(۲) المجموع شرح المهذب ۲۰۸/۱. )٣(‏ فتح الباري .۳٥٣/١‏ 
)٤(‏ روضة الناظر ۷/۲٥٦ء‏ المحصول ”/ ؟/ ۵۷۳. 


CDE‏ الباب الخامس: التعارض يبن الألفاظ ياعتبار الاستعمال 
وبعضهم بتعارض المجاز الراجح والحقيقة المرجوحة. 
ویستخدم الحنفية عبارة أخرى» وهي: تعارض المجاز المتعارف 
والحقيقة المستعملا'*''. 
وسماه الآمدي بالمجاز المشتھر'''. 
وكل هذه العبارات بمعنى واحد. 
وقد وقع الخلاف أيهما يترجح الحقيقة آم المجاز الغالب» على أقوال : 
القول آلول: 
أن المجاز الراجح يقدم على الحقيقة. 
وهذا مذهب المالكية”''» والحنابلة وبعض الشافعیة““. كما قال 
به محمد بن الحسن وأبو يوسف من الحنفیة"'. 
كما قال به الشوكاني”"" 
مستدلين بالآتي : 
١‏ ۔ أن المجاز خلف عن الحقيقة في إيجاب الحكمء فهو المقصودء لا 
نفس العبارة» فبقدم عاي“ . 
۲ - أن الحقيقة مع المجاز الغالب تكون كالمترو ك . 


.١70/١ فتح الغفار‎ 2185/١ أصول السرخسي‎ )١( 

(؟) الإحكام في أصول الأحكام .٦٢/۳‏ 

(*) نشر البنود ١/٣۱۳ء‏ التسهيل لعلوم التنزيل ۱۳/۱. 

)٤(‏ روضة الناظر ٦٥٦۷/٢‏ شرح الكوكب المنير 1۹١/١‏ القواعد والفوائد الأصولية 
ص١١٢۱ء‏ التحبير فی شرح التحرير 01/١‏ 5, 

(4) نهاية السول 458/4: المحصول ۲/ ٥۷۳/۲‏ البحر المحيط ١/١٦٦۱ء‏ تشنيف المسامع 
۷۲ء الإحكام في أصول الأحكام 714/9 

/١ كشف الآسرار ۱۷۱/۲ء كشف الأسرار شرح المنار‎ ۱۸٤/١ أصول السرخسي‎ )٦( 
۱ء تيسير التحرير ۲/ لاه,‎ 

(۷) إرشاد الفخول صضص۲۷۸. 

(۸) أصول السرخسي ١/184ء‏ كشف الآسرار ۱۷۱/۲۔. 

(۹) روضة الناظر 521//5. 


الباب السادس: التعارض يبن الألفاظ باعتبار الأحوال 7Y‏ 
51515955 __ 7 ب ب_ب_ب7_ 7_١‏ 7 ا uuu‏ ر 3 839 ا لس 
۴ - أن المرجوح في مقابلة الراجح ساقط بمنزلة المهجور» فلا اعتبار 
ل“ . 
٤‏ - أن المجاز لما كان غالباً كان أظهر فى دلالته من الحقیقۃ'''. 
٥‏ - أن الغالب يقدم على المغلوب» فيقدم هنا المجاز لغليته” ". 
أن المجاز هنا هر الظاهر› والتكليف انما هو بالظھور''. 
& القول الٹانی: 
تقدم الحقيقة . 
وهذا هو مذهب أبى حنيفة . 
١‏ أن المجاز خلف عن الحقيقة في التكلم لا في الحكم؛ لأنه 
تصرف من المتكلم في عبارته» فلا يثبت المزاحمة بين الأصل والخلف٭٭. 
؟ أن الأصل ‏ وهو الحقيقة ‏ لا يترك إلا لضرورة» وليست ثمة 
ضرورة هناك لترك الحقيقة لإمكان إعمالھا'''. 
٣۔‏ آن الحقيقة مستعملة لم تترك› فو جب تقدیمي“ . 
٤‏ - أن الحقيقة بحسب الأصل راجحةء وكونها مرجوحة أمر عارض 
له  .‏ (۹) 
عبرة به . 
8 القول الثالث: 
إذا تعارض المجاز الغالب مع الحقیقةء فإنه يكون مجملاً لا يحمل 
على أحدهما إلا بنية. 
)١(‏ كشف الأسرار ۱۷۱/۲ء فتح الغفار .٠١١/١‏ 
(۲) المحصول ۲/۲/ ٦۷۳‏ البحر المحيط .١557/5‏ 


(۳) تشنيف المسامع )٤( .0017/١‏ التحبير في شرح التحرير .۳٥۸/۱‏ 

/١ أصول السرخسي ۱/٢۱۸ء كشف الأسرار ۱۷۱/۲ء كشف الأسرار شرح المنار‎ )٥( 
.01//7 ۱ء تيسيير التحرير‎ 

.۱۳٣/۱ كشف الأسرار ۱۷۱/۲ء فتح الغفار‎ 2180 ۰۱۸٤/١ أصول السرخسي‎ )٦( 

(۷) فتح الغفار .۱۳٥/۱‏ (۸) تأسيس النظر ص١٥۱.‏ 

(9) نهاية الوصول ۳۲۳/۱ء الإبهاج في شرح المنهاج ۱/ .۳٥٣‏ 


چم الباب السادس: التعارض بین الألفاظ باعتبار الأحوال 

وهذا ذهب إليه بعض الشافعية؛ كالرازي في (المعالم'' وإن لم 
يرجح في ملعا والبيضاوى ")ا رالاتتری او 
ا 

۱ ۱ پر اتا 

وعزاه بعضهم إلى الشافعی“٭. 

مستدلين له الآني : 

أن الحقيقة والمجاز هنا کل واجد منهما 5 على الآخر من وجهء 
اور و ات تا في أصلها عارضها قوة المجاز بكثرة استعماله”" . 
8 القول الرايع: 

القول بالتفصیل . 

إن كان الکلام في سياق النفي والمجاز الراجح بعض أفراد الحقیقةء 
فيكون م نصاً في سے الراجح 
الحقيقة» فيكون الكلام ا فی . الحقيقة المر جوحة۔ 

. وقد رجح هذا: القراف '“' ولم يستدل له. 

ولعل مستنده فى هذا أن النفى يتوجه إلى إبطال أفراد الحقيقة» فيكون 
ما عدامة ثانا بالميجاذ. 
ن وأما الإثبات» فيبنى على الأصل» وهو الحقيقة. 

ولعل الراجح : هو القول بتر جیح المجاز الغالب على الحقيقة ارين : 

لقوة دليلهم . 
)١(‏ المعالم في أصول الفقه ص٤٦.‏ (؟) المحصول .47/5/1١/١‏ 
(۳) منهاج الوصول مع الإبهاج .۳۱٥/۱‏ 
)٤(‏ التمهيد في تخريج الفروع على الأصول ص٠٠٠٠‏ نهاية السول .٦١٦٥/٢‏ 
(ہ) جمع الجوامع مع شرحه تشنیف المسامع 6 
)٦(‏ نهاية الوضول .۳۲٢/۱‏ : 
(۷) المحصول .٤۷1/١/١‏ المعالم في أصول الفقه ص٤٤ء‏ تشنيف المسامع .٦٥٥/١‏ 
(۸) شرح تنقيح الفصول ص9١١.‏ 


الباب السادس: التعارض بین الألفاظ باعتبار الأحوال ٦‏ .۴ 
ددا تست ست ست شڈ لے | ا ههه 


۲ - وللاجابة عن أدلة المخالفين. 

فاستدلال القائلين بأنه يحمل على الحقيقة؛ لأن المجاز خلف عن 
الحقيقة في التكلم غير مسلّم؛ بل هو على الصحيح خلف عنه في الحكم 
والحقيقة معا. 

وأمّا استدلالهم بأن الأصل في الکلام الحقيقة ولا يترك إلا لضرورة. 
فغير مسلمء بل يترك لغير الضرورة؛ إذ الضرورة تعني عدم إمكان الحقيقة 
وبالقرينة يحمل على المجاز» وهو غير ضرورة حينئد. 

وأمّا استدلالهم بأن الحقيقة مستعملة لم تتركء فالعبرة ليست 
باستعمالها هناء وإنما العبرة بكثرة استعمالهاء وبينهما فرق. 

وأمّا استدلالهم بأن رجحان المجاز هنا أمر عارض» فمسلَم؛ لأنه 
خلاف الأصل» ولكن المجاز هنا تقدم بكثرة الاستعمال الذي أوجب تبادره 
إلى الذهن . 

وأمّا استدلال آهل القول الثالث بأن الحقيقة والمجاز كل منهما راجح 
من وجه فتعارضا. فيجاب عنه بأنه وإن حمل كلّ منهما مرجحاً إلا أن 
مرجح المجاز أقوى» وهو غلبة الاستعمال. 

أمّا تفصیل القرافي فحسبه أنه لم يستدل له. 

والله أحلم... 
٭ المبحث الرابع »© 
تعارض الحقيقة اللغوية المتعذرة والمجاز 

إذا تعارضت حقيقة لغوية متعذرة وهي التي لا يتوصل إليها صلا أو 
لا يتوصل إليها إلا بمشقة''' مع المجاز. 00 

فإنه يقدم المجاز. 


.۳۸۳ /۲ المغني ص۱۳۷ء فتح الغفار ۱۳۳۱ء جامع الأسرار‎ )١( 


۔-[ ۲١۷٢‏ . الباب السادس: التعارض بين الألفاظ باعتبار الأحوال 
هذا هو مذھب الحنفية"'*. 
ولم يتعرض لها الجمهور؛ ولكن يلزم من قولهم تقديم المجاز الغالب 
على الحقيقة القول بتقديم المجاز هنا؛ لأن القول به هنا أولی'''. 
ونص عليه الصفي الهندي”" وابن حجر . 
بل حكى البزدوي”*'» والنسفی"' الإجماع على ذلك . 
وممًا يقويه أنه لم يوجد - حسب اطلاعي - قول ثان في المسألة. 
ودليلهم الآتي : 
-١‏ لما كانت الحقيقة متعذرة» فلا مزاحمة بينها وبين المجازء فيقدم عليها”" . 
- أن المقتضي لتقديم المجاز موجودء وهو الاحتراز عن الإلغاء؛ إذ لو 
لم يقدم لأهمل الكلام لتعذر حمله على الحقيقة”" . 
٣۔‏ أن كل متعذر» فهو مهجور ضرورة» فكذلك الحقيقة ها“ . 


واللت أعلم... 


٭ الميحث الخامس ٭+ 
تعارض الحقيقة اٹلغویة المهحورة والمحاز . 
إذا تعارضت حقيقة لغوية مهجورة» وهي ما يتيسر إليها الوصول. 
ولكن الناس قد تركوها”"'' مع المجاز. 
فعلى أيهما يحمل ويرجح؟ 


2505/١ كشف الأسرار شرح المنار‎ ٠٠٠٠/١ كشف الأسرار ۲/ ١١٠٠ء شرح القاءاني‎ )١( 
فتح الغفار ۱۳۳/۱ء تيسير التحریر 7/ 04. ظ‎ 

(۲) وانظر: موسوعة القواعد الفقهية للدكتور محمد البورنو ۲۹۱/۱/۱. 

(۳) نهاية الوصول )٤( .۳۲٣/١‏ فتح الباري .۳۳۱/٣‏ 

., /۲ أصول البزدوي مع كشف الأسرار‎ )٥( 

.۲٥٢/١ المنار مع شرحه كشف الأسرار‎ )٦( 

(۷) كشف الأسرار ۲/ ١٦٦۱ء‏ كشف الأسرار شرح المثار 7۲١۷/١‏ 007ل 

(۸) فتح الغفار ۱۳۳/۱. (۹) كشف الأسرار .۲٥۸/۱‏ 

.۱۳۳/۱ فتح الغفار‎ )١١( 


الباب السادس: التعارض بين الألفاظ باعتبار الأحوال 


القول الأول: 


أنه يترجح المجاز. 

وهو قول الحنفية”''. ونقل النسفي عليه الاجماع“''. 

وهو قول الجمهور بناءً على تقديمهم للمجاز الغالب والراجہ'''. 
ونقل الاتفاق عليه أيضاً الزركشي © . 

ويستدلون له بالاتي : 

١‏ لما كانت الحقيقة مهجورة كان هجرها دليل استثنائها من عموم 


تقديمها على المجاز. فوجب تقديم المجاز” . 


۲ ان المهجور لغة كالمهجور عادۃ*'٠.‏ 
+ _ أن الحقيقة المهجورة ا تزاحم المجاز» فتقدم عليه . 


٤‏ - أن معرفة قصد تصحيح الكلام لا يتأتى هنا إلا بحمل اللفظ على 


مجازه» فوجب تقديمه على الحقيقة المهجورة”"' . 


ه ‏ لما أصبحت الحقيقة مهجورة أو مماتة أصبح اللفظ حقيقة في 


تبادره للمعنى المنقول إليه » فأصبح حقيقة شرعية أو عرفیة؛ وکلاھما مقدّم 


على الحقيقة اللغوية" . 
والله أعلم... 
)١(‏ أصول السرخسي ۱۷۲/۱ء كشف الأسرار ۰۸٤/۲‏ المغني ص۱۳۷ء فتح الغفار /١‏ 


(۲) 
(۳) 
0) 
(ہ)‎ 
(1) 
(۷) 
(A) 


۳ء جامع الأسرار ۲/ ۳۸۳. 

المنار مع شرحه فتح الغفار ۱۳۳/۱. 

انظر ص٥٥٦۵.‏ 

البحر المحيط ۲/ ۲۲۷ء ۲۲۸. 

کشف الآسرار .۷٤/۲‏ 

كشف الأسرار 2١57/١‏ كشف الأسرار شرح المنار ۱/ .۲٥۷‏ 
أصول السرخسى ۱۷۲/۱. 

شرح الكوكب المنير ۶۱ء 


دسم الباب السادس: التعارض بين الألفاظ باعتبار الأحوال 
سر )۵4۷۹ أا اا جی 22 ا 
= لے ہے 
تعارض الحقيقة اللغوية و ٹمجاز الأفصح 

إذا تعارضت حقيقة لغوية ومجاز غير أن المجاز كان أفصح وأبرع 
من الحقيقة. فإنه يقدم هذا المجاز. 

هكذا رجح في المسألة ابن جزي في كتابه «التسهيل لعلوم التنزیل'' 
ولم أجد ‏ فیما اطلعت عليه أحداً ذكرها غيره. 

والله أعلم... 


© المبحث السابع » 
تعارض الحقيقة الشرعية والمجاز 
إذا تعارضت الحقيقة الشرعية مع المجاز؛ فإن الحقيقة الشرعية تقدم 
على المجاز ولم يذكر هذه المسألة أحد من الأصوليين ‏ فيما اطلعت عليه - 
بنصهاء غير أن الفهم الشمولي لمناهجهم يقتضيه. وهذا الفهم مدرك بالأمور 
الآتية: 
الأول: أن كثيراً منهم نصوا على أن الكلام باعتبار الاستعمال يرتب 
حسب قوته هكذا: الحقيقة الشرعية» ثم الحقيقة العرفیة ثم الحقيقة 
اللغوية» ثم المجاز”ء فمقتضى هذا أن الحقيقة الشرعية تأتي في المرتبة 
الأولى والمجاز فى المرتبة الرابعة فهي أقوى منه. ) 
ومن لوازم القوة ترجيحها عليه عند التعارض 
الثانى : أنه قد تقرر فيما سبق أن الحقيقة اللغوية مقدّمة على 


2022 
المجاز“ . 


)01 التسهيل ل مان التزيل ۱< 
(۳) انظر ص۹٤٥‏ ۰. 


الباب السادس: التعارض بين الألفاظ باعتبار الأحوال هدم 
ہم أسچسمےمچشت شس ژشرڑچچے سس بج 9۷۷ س 


وأن الحقيقة الشرعية مقدَّمة على الحقيقة اللغوية"''. 

فلازم هذا أن الحقيقة الشرعية تقدم على ما تقدم عليه الحقيقة 
اللغوية؛ لأنها أولى منها بالتقديم . 

وحینئدِء فالحقيقة الشرعية مقدمة على المجاز عند التعارض . 


والله أعلم... 


© المبحث الثامن » 
تعارض الحقيقة العرفية والمجاز 

الكلام في تعارض الحقيقة العرفية والمجاز يتبين مما سبق تقريره في 
تعارض الحقيقة الشرعية والمجاز. 

من الوجهين الآتيين : 

الأول: أن المجاز متأخر عن الحقيقة العرفية في ترتيب أنواع الكلام 
بحسب الاستعمال من حيث قوته؛ إذ هي في المرتبة الثانية بعد الحقيقة 
الشرعیةء والمجاز في المرتبة الرابعة بعد الحقيقة اللغوية. 

فيلزم عند التعارض تقديمها عليه. 

الثانى: لما تقرر أن الحقيقة العرفية مقدمة على الحقيق اللغويةء 
والحقيقة اللغوية مقدمة على المجاز. ٠‏ 

فلازم هذا أن تقدم الحقيقة العرفية على ما تقدم عليه الحقيقة اللغوية 
ومنه المجاز. 

وحينئدٍء فالحقيقة العرفية تقدم على المجاز عند التعارض . 


والله أعلم... 


.٦۹٤ص انظر‎ )١( 





د 


الاب ١‏ السادس 


باعتبار الأحوال 


وفيه تمهيد وأربعة فصول : 


الفصل الثاني 


فمل الثتالث 


اچ 


: أحوال الألفاظ باعتبار حصول الخلل فيها 


وحصر صور التعارض بينها والتعريف بها 


التعارض بين الاشتراك وغیرہ 
: تعارض الاضمار مع التخصيص والنقل 


والمحار 


: تعارض التخصيص مع النقل والمجاز 
: تعارض النقل مع المجاز 


ےا 





7 
: 
0 





١‏ الأكمقيه أ 


أحوال الألفاظ 
وحصر صور التعارض بينها والتعريف بها 


وفيه مبحثان : 0 07 
المبحث الأول : أحوال الألفاظ باعتبار حصول الخلل في | 
۱ ٰ فهمها وحصر صور التعارض بينها ووجه || 
الحصر 
المبحث الثانى : التعريف بهذه الأحوال 


بم الباب السادس: التعارض بين الألفاظ باعتبار الأحوال 
ےو ا س6ج جس کچھ سے سس ھت ڪڪ 


٭ الميحث الأول + 
أحوال الآلفاظ باعتبار حصول الخلل 

في فهمها وحصر صور التعارض بينها ووجه الحصر 

حصر الأصوليون الخلل في فهم مراد المتكلم فی خمسة احتمالات 
لفظية » ھی .2 
۱ الاشتراك. 
أت النقل: 
۳ - المجاز. 
٤‏ - الإضمار. 
5 اللخ ع 7 

والحصر في هذه الاحتمالات الخمسة له وجهان: 

الأول: الدوران'''. وهو متحقق هنا. فإذا انتفت هذه الأحوال انتفى 
الخلل في فهم المراد وإن بقى واحد منها بة بقى الخلل فی فهمه. فإذا انتفى 
احتمال الات اك والنقل كان اللفظ موا قوع لمع واحد اجنیا اللغة. 

وإذا انتفی احتمال المجاز والإضمار كان المراد باللفظ ما وضع له 


وإذا انتفى احتمال التخصيص كان المراد باللفظ جميع ما وضع له”". 


.۳۲۲/۱ المحصول ۸۷/۱/۱]؛ منهاج الوصول مع شرحه الإبهاج‎ )١( 
الدوران هو ترتب حكم على وصف وجوداً وعدماً.‎ )۲( 
.۱۹۲/٤ انظر: المحصول ۲۸۵/۲/۲ء شرح الكوكب المنير‎ . 
٠ ۴٣٠١/١ المعالم ص٤٤ء الإبهاج فی شرح المنهاج ۳۲۲/۱ شرح المنهاج لَلأصفھانی‎ )۳( 
نهاية الوصول ۳۹۳/۱ السراج الوهاج ۱/٦۳۷ء الغيث الهامع ۲۷۲/۱ء إرشاد الفحول‎ 
7 . ص۲۷‎ 





الباب السادس: التعارض بين الألفاظ باعتبار الأحوال 569 

الثاني : الترديد”'' الدائر بين النفي والإثبات؛ وذلك بأن نقول: إذا لم 
يتعين المعنى من اللفظء فلا يخلو: إمّا أن يكون لاحتمال معنى آخر داخل 
في مفهوم اللفظ أو خارج عنه إن كان الأولء فهو احتمال التخصیص . 

وإن كان الثاني» فإمًا أن یکون لاحتمال حقيقة أخرى أو لا. 

والأول: إن كان مسبوقاً بوضع آخرء فهو احتمال النقلء وإلا 
فاحتمال الاشتراك. 

والثانی: إن كان المصیر إليه لضرورة لفظية» فهذا احتمال الإضمارء 
وإلا فاحتمال المجاز'''. 

وحصر الخلل في فهم مراد المتكلم في هذه الخمسة فقطء هو قول 
جمهور الأصوليين ممن ذكر منهم هذه التعارضات . 

بينما اعترض ابن السبكي على هذا الحصرء ورجّح أنها محصورة 
بعشرة: الخمسة المتقدمة. وأضاف إليها خمسة أخرى؛ هي : 
٦‏ - التقديم . 
۷۔ التأخير. 


6 - الناسخ. 
4 المعارض العقلي . 
٠ے‏ تغيّر الاعراب۳. 

وقد احتج لإدخال هذه الخمسة بأنه لا يلزم من انتفاء الخمسة الأولى 
حصول الجزم» بل لا يزال الاحتمال قائثماً'''. 

كما عضّد قوله هذا بما أورده الرازي في «المحصول» من أن الدلائل 
اللفظية لا تفيد اليقين حتی تنفى عنها الاحتمالات العشرۃ*“. 


)١(‏ کنا في المطبوع من الإبهاج . ولعل الصواب: (التردد). 

(۲) الإبهاج في شرح المنهاج ۳۲۲/۱ و۳۲۳ء السراج الوهاج ۳۷۲۱/۱. 

(۳) الإبهاج في شرح المنهاج ۳۲۳/۱. )٤(‏ الإبهاج في شرح المنهاج ۳۲۳/۱. 
)٥(‏ المحصول 215 . 





7Y‏ الباب السادس: التعارض بين الألفاظ باعتبار الأحوال 
-- ٤۸ف‏ ا۱ ۱ ۱ 
وقد وافق ابن السبكي على هذا القول الإسنوي كما في «نهاية 
الل والزركشي في «البحر المحيط)”'. كما نص عليه في عنوان 
المسألةء وإن كان قد استدرك بعد ذلك؛ وأرجعها إلى أمرين اثنين فقط . 
قال الزركشي : ((وعند التحقیق؛ فالعوارض المخلة بالفهم ترجع ا 
اعضال الاشٹرال والمجاة» ولهذا اقتضر :ابن الخاجت ٠‏ وغيرة على 
ذكرها؛ لان النقل والإضمار والتخصيص يعرم للمجاز ؛ فإن المجاز 
يكون . بالنقصان» والعام إذا خص يكون يها نا في الباقي على 
الصحيح)”*' . ۱ 
وزاد ال على هذه الاحتمالاات الخمسة .- غيرها؛ وهي : 
الزيادة؛ كقوله تعالى: لين كدلو کی 4# [الشوری: 
[ 8-0 والتأخير؛ كقوله تعالی : مس ہے ومن حَلفِوء 


ف سے 


روق سير 


حفظونم من ای اللہ ک4 [الرعد: ١١]؛‏ إذ معناہ: له معقبات من أمر الله يحفظونه 

من بين يديه ومن خلفه والقلب وتعارض مرجع الضمير وأتبفاء 
ع | (VD‏ 

.٠ الإشارة‎ 


- وقد ذكر القرافي في «نفائس الأصول» احتمالات آخری ونسبها إلى 


بعضهم» ولم يسمهم؛ وهي : 
اشتباه الوقف والابتداء؛ كقوله تعالى: رمَا يَمْكْمُ اریہ 1 4 
[آل عمران: ۷. 


.۲٤١۱/۲ نهاية السول ۹۲/۱". (۲) البحر المحيط‎ )١( 

(۳) المختصر مع شرحہ البيان ۱/ ۲۰۷. )٤(‏ البحر المحيط ”57/7 .١‏ 

)٥(‏ هو المظفر بن أبي محمد؛ زيقال: ان أن الخير بن إسماعيل التبريزي » أمين الدين 6 عق 
أجل مشايخ العلم في ديار مصرء فقيه أصولي عابد زاهد» توفي سنة إحدى وعشرین 
وستمائة» له التنقيح اختصر به المحصل» وسمط المسائل في الفقه. 

انظر: التكملة لوفيات النقلة ۳/ ٣١۱۳ء‏ طبقات الشافعية الكبرى للسبكى ۳۷۳/۸ حسن 

1 .5٠١/١ المحاضرة‎ 

.۳۱۲/٤ هذا وجه في تفسير الآية. انظر: تفسير الماوردي ۹۹/۳ء زاد المسير‎ )٦( 

(۷) التنقيح للتبريزي ٢۲/ب.‏ 





الباب السادس: التعارض ہین الألفاظ باعتبار الأحوال 
ا ا سس 8/84 _ے 
واشتباه الإعراب؛ كقوله لا : «ذكاة الحنین ذكاة أمة؛''' حیث روي 
بالرفع» فيكون المعنى: ذكاة الجنين هي ذكاة أمه» فيكون فيه جواز أكل 
الجنین إذا ذكيت أمه فلا يحتاج إلى ذكاة. وبالنصب يكون المعنى: ذكاة 
الجنين كذكاة أمه؛ أي: إنه يذكى كما تذكى أمہ'''. 
والذي يظهر لي - وا أعلم ‏ هو أن العوارض محصورة في الخمسة 
لا يصح التوسع فيها عن الخمسة كما فعل ابن السبكي والتبريزي 
وغيرهماء ولا قصرها على اثنين كما فعل الزركشي . 
ما دفع كونها تزيد عن الخمسة فللاتی : 
أولاً: أن الرازي لم يرد أن العشرة توقع التعارض» وإنَّما أراد أنه 
تمنع حصول الیقی گ ١‏ اظ “. 
قال : «الإنصاف أنه لا سبيل إلى استفادة اليقين من الدلائل اللفظية». 
فأراد نفي اليقين بوجود هذه الاحتمالات» وهو أمر آخر غير الذي 
نتحدث عنه هناء وهو وقوع الإخلال بالفهم عند التعارض 
أ ولعل ذكر الرازي الأمور التي تخل بالفهم وحصرہ لها بالخمسة في 
موضع آخر من «المحصول» كافيٍ في بيان مغايرة المسألة للمسألة””". | 
ثانياً : أن الرازي لم يرد بالدلائل اللفظية إلا الأدلة نفسهاء لا دلالتها. 
(1) رواه من حديث أبي سعيد َه أبو داود كتاب الأضاحي» باب ما جاء في ذكاة الجنین 
۳ء (ح۲۸۲۷)؛ والترمذي» كتاب الأطعمة» باب ما جاء في ذكاة الجنين /٤‏ ٦٦ء‏ 


(حج١٤١۱)ء‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح؛ ؛ وابن ماجه» كتاب الذبائح. باب ذكاة 
الجنين ذكاة أمه ۲/ ۷٦۱۰ء‏ (ح۳۱۹۹). 

.۱۱۹/٤١ نفائس الأصول ١/٦٦۱۰ء ۷٦۱۰ء معالم السنن مع تهذيب ابن القيم‎ )٢( 

(۳) اليقين: ما أذعنت النفس إلى التصديق به» وقطعت بأن قطعها به صحيح» بحيث لو حكي 
لها عن صادق خلافه لم تتوقف في تكذيب الناقل. 
انظر: روضة الناظر ص۲۱. 

)٤(‏ الغيث الهامع »7177/١‏ البحر المحيط /٢‏ ٤٤٢۲ء‏ التحرير لما في منهاج الوصول من 
المنقول والمعقول ص٥۰۲۸‏ ۲۸۳. 

.٦۸۷ /۱/۱ المحصول‎ )٥( 


٥۸٢‏ الباب السادس: التعارض بین األفاظ باعتبار الأحوال 
فالدلائل اللفظية عنده هنا أراد بها الأدلة السمعية الخبرية» وذلك فی مقابل 
الدلائل العقلية . ۱ 

وعندما يظهر أنه لم يرد دلالات الألفاظ ومدلولاتھا بل أرادها ھی 
علمنا أن هذا في غير ما نشتغل به هنا. 

ثالثاً: أن هذه العشرة التي ذكرها ابن السبكي لا تعود كلها إلى ألفاظ 
الأدلة ‏ إن سلم أنها تخل بالفهم جميعاً ‏ بل الخمسة الأولى ‏ الاشتراك 
والنقل والمجاز والإضمار والتخصيص - تخل بالفهم عن طريق اللفظ - آم 
الخمسة الآخری؛ فإنها تخل به عن طرق أخرى: فالنسخ متعلق بالحکم: 
والتقديم والتأخير متعلق بالتركيب» والمعارض العقلي متعلق بالواقع» وتغير 
الإعراب متعلق باللغة'''. 

وحینئلِ لا تكون هذه الخمسة مما نشتغل به هنا لخروجها عن دائرة 
البحث. 

وأما زيادة التبريزي الزيادة والنقص» فهما داخلان في باب الإضمار 
والمجاز وزيادة مرجع الضمير وأسماء الإشارة فهي ترجع إلى التركيب» 
وكذا اشتباه الوقف والابتداء مرجعه إلى الترکیب . 

قال الزركشي: «وإِنّما تعرضوا للخمسة السابقة فقط لرجوعها إلى 
اللفظ)!" ٠‏ 

رابعاً: أنه قد اعترض على الرازي فى منعه استفادة اليقين من الأدلة 
اللفظية ولم يسلم له ذلك. ۱ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وفي الحقيقة فجميع الأدلة اليقينية 
توجب علماً ضرورياًء والأدلة السمعية الخبرية توجب علماً ضرورياً بإخبار 
الرسول يل لکن منها ما تكثر أدلته كخبر الأخبار المتواترة» ويحصل به 


: 37 5 (۳( 
علم ضروري من غير تعيين دليل...“ -۔ 
)١(‏ البحر المحيط ۲/ .۲٤٢‏ (۲) البحر المحيط .۲٢٤٤ /٢‏ 


(۳) مجموع الفتاورى ۱۳/ ۱۳۹. 





الباب السادس: التعارض بين الألفاظ باعتبار الأحوال و ددسم 


وكذلك شنّع ابن القيم على هذا القول» وعدّه أحد الطواغيت الأربع 
التي هدم بها أصحاب التأويل الباطل معاقل الدين» بل جعله هو الأول من 
هذه الطواغیت'''. 

وعظّم ابن القيم هذا القول وأكثر في رده» حيث رده من ثلائة وسبعين 
وجھاآ'''. 

وقال: «فإن هذا لو صح لم يحصل لأحد العلم بکلام المتکلم قطء 
وبطلت فائدة التخاطب» وانتفت خاصية الإنسان» وصار الناس کالبھائم 
بل أسوأ حالاء ولما علم غرض هذا المصنف من تصنيفه» وهذا باطل 
بضرورة الحس والعقل)”". 

ويرى ابن تيمية أن الرازي هو أول من ابتدع هذه الاحتمالات للطعن 
في الأدلة السمعیة الخبرية . : 

وأمّا قصر الأحوال عند الزركشى إلى اثنين منها فقط - الاشتراك 
والمجاز ‏ فقد أجاب عنه هو بجوابين : ۱ 

الأول: موافقة ابن الحاجب في الاقتصار عليهما دون غيرهما لغلبتهما 
في الکلام من بين سائر الأنواع . ظ 

الثاني : أن النقل والإضمار والتخصيص ترجع للمجاز؛ وإن کان قد 
ذكر أن الخلاف واقع في الإضمار والتخصيص : هل هما مجاز أم لا؟ 

وهذا الكلام مدفوع بأن المجاز المراد هنا مجاز خاص وليس مطلق 
المجاز» وإنما هو مجاز مقابل التخصيص والإضمار والنقل» وقد أفردت 
لكثرتها ووقوعھا!*. 
)١(‏ الصواعق المرسلة .٦٦۳٣/۲‏ 
(۲) الصواعق المرسلة ٦٦٣/۲‏ إلى آخرء ۷۹۰۱/۳. 


(۳) إعلام الموقعین ٣١/١١٢۱ء )٤( .٠٤١‏ مجموع الفتاوی ۱۳۹/۱۳. 
)٥(‏ نهاية السول ۲/ ۱۸۰ء ۱۸۱ء الآيات البينات ۱۷۳/۲. 
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ھال الثاني ۰ 
التعريف بهذه الأحوال 
المستالةالأول: التعریف بالاشتراک: 


الاشتراك فی اللغة: افتعال من شرك؛ والشركة: مخالطة ة ال کی( 
تقول : ماء لیس فيه إشراك: أي : لیس فيه شركاء ٠‏ 


رن توي سای و هلد فيو شر متش ويلا سلما 
ي لالرمر: ٠.1۲۹‏ ) 
ظ وقوله ل : «المسلمون شركاء نی ثلاث : في الکیلڈ ٣‏ والماء. 
والنار)”؟؟ . 


ومنه الشرك پا 'سمی شر کا لأن المشرك جعل لله شريكاً في 
عبادته» وعدل به غیر پا الشريك في طاعته“ 
وشمي المشترك مشتركاً لاشتراك عدة معان في لفظ واخد. 

وأمّا المشترك في جس فقد عرفه السيوطي في «المزهراء فقال: 
«هو اللفظ الواحد الدال على معنيين مختلفين فأكثر دلالة على سو سس 
أهل تلك اللغة»". 
ر (ذاكما غو الرازي في «المحصول» بقوله: «اللفظ الموضوع لحقيقتين 
قو اوا وضعاً أولا من حيث هما کذلاف؟۷۱. 


.۱۸/۱۰ تهذيب اللغة‎ )٢( .٤٤۹4 .غ4548/1١ لسان العرب‎ )١( 
الكلاً: هو ما ينبت في موات الأرض یرعاہ الناس ليس لأجد أن يختص به دون أحد‎ )( 
ویحجزہ عن غيرة.‎ 


انظر: معالم السئن ۱۲۹/۳ء النهاية فی غريب الحديث .٦٦٤/٢‏ 
(24 رواد انو داود» كتاب البيوع والإجارات» باب في منع الماء ۳/ ۷۰٥۷ء‏ (ح۷۷٤۳)؛‏ وابن 
ماجه» كتاب الرهون» باب المسلمون شركاء في ثلاثة ٢/٦۸۲ء‏ (ح٢۷٤۲)؛‏ وزاد (وثمنه 
حرام4؛ سو في المسند e ۳٦٤/٩‏ ظ 
)٥(‏ نزهة الأعين النواظر لابن الجوزي ص۳۷۲. 
5 الم ھی 7۴۹۹71 ۱ (۷) المحصول ۱/۱/ ۳۵۹ .۳٦٣٣‏ 
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دیسمشسمسستچجچجمش لہچ چششچسچحشے‌م۔شمسسصحتٹٗےٗشسےسچس جج جج م۔ > > ر ا اا حتت 


واحترز بقوله: «لحقيقتين أو أكثراء عن الأسماء المفردة. 
وبقوله: «وضعاً أولاً» عن لفظ يدل على الشيء بالحقيقة وعلى غيره 
بالمجاز. 
. وبقوله: «من حيث هما كذلك» عن المتواطى ٠‏ فإنه يتناول 
الماهيات المختلفة لکن لا من حيث هي مختلفة؛ بل من حيث إنها 
مشتر که في معنی واحر'' 
وقد اختلفوا ذ فی المشترك: هل هو واجب م ا وبتقدير وجوبه : هل 
هو ممتنع آم ممكن؟ وبتقدير إمكانه: هل هو واقع أم لا؟0" 
والأكثرون على أنه ممكن الوقوع“ ٠‏ وأنه واقع» لنقل أهل اللغة ذلك 
في كثير من الألفاظ . 
والمختار عند الجماهير و في القرآن الكريم 0 
كقوله تعالى: #ولمطلقت یریب َأَنشِْهنٌ لَه روو [البقرة: ۲۲۸]ء 
فإن القرء مشترك يطلق في اللغة على الطهر وعلى الحيض”" . 
ولذلك اختلف المفسرون في تفسير القرء هنا إذ حملء بعضهم على سد ۲ 
وهو الحيض؛ كالخلفاء الأربعة» وابن مسعود» واه بن عباس » وأبي الدرداء'* 
)١(‏ المتواطئ: هو اللفظ الموضوع لحقيقتين مختلفتين أو أكثر وضعاً أولاً من حيث هما 
كذلك . 
انظر: الإحكام في أصول الأحكام ۱۷/۱ء شرح تنقيح الفصول ص١".‏ 
(؟) المحصول ۱/۱/ ."٠ ۳٥۹‏ وانظر: المنتخب ٠٠١/١‏ البحر المحيط ۱۲۲/۲. 
(۳) انظر الخلاف في: نهاية الوصول ۱۷۰/۱ء شرح المنهاج للأصفهاني ۲۰۹/۱ء نهاية 


السول ؟/5١١»‏ شرح الكوكب المنیر ۱۳۹/۱ء الغيث الهامع ۲٤۸/١‏ البحر المحيط 
۱۲ 

.۳٦۹/۱ المزهر‎ )٥( .۳٦۹/۱ المزهر‎ )٤( 

.۱۲۳ /۲ البحر المحيط‎ )٦( 

(۷) تحفة الأريب ہما فی القرآن من الغريب لأبي حیان ص٢٥۲.‏ 

(۸) هو عويمر بن زيد بن قيس الأنصاري الخزرجي › صاحب رسول الله ولا الإمام القدوة 
حكيم الأمة» قاضي دمشق وسيد القراء فيهاء توفي سنة اثنتين وثلاثين» ذه . 
انظر : أسد الغابة ٤/۱۸ء‏ سير أعلام النبلاء ۲/ ٣۳٣۳ء‏ الإصابة في تمييز الصحابة .۷١۷ / ٤‏ 
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وتاه وعک ماگ وغيرهم. 

وحمله بعص على معناہ الآخر وھو الطھر کعلی؛ وعائشة. وزید بن 
ا وعبد الله بن عمر ا“ . 

وكقوله تعالى: ولل إا عَسَعْسَ 4 [التكوير: ۷]ء فإن عسعس موضوع 
لإقبال الليل وإدبارہ*“. 


ؤممن مال انی أن المراد بالآية إقباله: ال وسعيك بن 
)۷( كن سا ۱ 
6ں و ھی ھا 
وممن مال ال أن المراد الا إدباره : علي بن انی طالب؛ وابن 


)١(‏ هو مجاهد بن جبر المكي أبو الحجاج القرشي المخزومي» شيخ القراء والمفسرين» أخذ 
القرآن عن كبار الصحابة رضي الله عنهم أجمعين؛ توفي سنة ثنتين ومائة وهو ساجد 
رحمه الله تعالى . 
انظر: تهذيب الكمال ۲۲۸/۲۷ء سير أعلام النبلاء 5594/4» العقد الثمين ۱۳۲//۷. 

(۲) هو عكرمة البربري المدني أبو عبد الله التابعي الجلیلء مولى ابن عباس » روى عن جملة 
من أصحاب رسول الله ية وحدث عنه خلائق: من أعلم الناس بكتاب الله ك وأحد 
فقهاء مكة» توفي سنة سبع ومائة. 
انظر: تذكرة الحفاظ /١‏ ٩۹ء‏ تهذيب التهذيب ۷/ 777» العقد الئمین ۷/ ۱۳۲. 

(۳) زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري الخزرجي ثم البخاري» من صغار الصحابة ہچ 
رده رسول الله كد يوم بدرء وشهد أحداء من كتّاب الوحي وحفظته وججمّاعه. أعلم 
الناس بالفرائض» توفي سنة خمس وأربعين» وقيل: غير ذلك. 
انظر : أسد الغابة 2٠١7577‏ تهذيب الكمال ۲٤/٠١‏ معرفة القراء الكبار ."57/١‏ 

.۳۹۷ ۳۹٦/۱ تفسير ابن كثير‎ 2444 - ٤۳۸/۲ انظر أقوالهم في: تفسير الطبري‎ )٤( 

.50/54 لطائف الکتاب العزيز‎ )٥( 

)٦(‏ هو الحسن بن أبي الحسن يسار مولى الأنصارء أبو سعيد» الإمام شيخ الإسلام» إمام 
أهل البصرة وحبر زمانهء لازم الجهاد والعلم والعملء ثقة حجة مأمون فصیح؛ توفي سئة 
عشر ومائة. 
انظر: وفيات الأعيان ۹/۲٦ء‏ تذكرة الحفاظ ١/١/ء‏ العبر فی خبر من غبر ۱۰۳/۱. 

(۷) هو سعيد بن جبير بن هشام الأسدي الوالبي مولاهم الكوفي أبو عبد اللهء الإمام الحافظ 
المقرئ المفسرء أحد الأعلام» روى عن جماعة من الصحابة هن . توفي سنة خمس 
وتسعين؛ رحمه الله تعالى . 
انظر: تذكرة الحفاظ ١/5لا,‏ سير أعلام البلاء 791١/5‏ :العقد الثمين 44/5: 
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(۲) ۱ (DL. e 
. عباس › ومجاهد» وقتادة > وعیرهم‎ 


المسألة الثانية: التعر يف بالنقل: 

النقل في اللغة: تحويل الشيء من مكان إلى مکان'''ء والتنقل : 
التحول. 

وسمي النقل نقلاً؛ لأنه تحويل لاستعمال اللفظ من معنى لآخر. 

النقل في الاصطلاح: غلبة استعمال اللفظ في معنى حتى يصير أشهر 
فيه من غيره» أو جعله اسماً لمعنى بعد أن كان اسماً لغيره” . 

فاستعمال اللفظ في غير المعنى الموضوع له أولأء بل في معنى آخر 
حتى يكون استعماله فيه أشهر مما وضع لهء فإن اللفظ بهذا يكون منقولا. 

ولهذا صور كثيرة في الشرع واللغة» ومن صوره: الحقيقة الشرعية. 
والحقيقة العرفية» والمجاز . 

والمراد بالنقل هنا: المنقول من اللغة إلى الشرع وغلب استعماله في 
المعنى المنقول إليه مع مناسبته بين المعنى المنقول عنه والمعنى المنقول 
الہ .٠‏ 


المسألة الثالثة: التعريف بالإضمار: 
الاضمار في اللغة: من أضمر يضمر إضماراً» وهو التخفية" . تقول: 


)١(‏ هو قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز السدوسی البصري؛ أبو الخطاب» حافظ العصرء 
قدوة المفسرين والمحدثين» من أوعية العلم ومضرب المثل في الحفظ . توفي سنة ثمان 
عشرة» وقيل: سبع عشر ومائةء رحمه الله تعالى. 
انظر: التاريخ الكبير ۱۸۰/۷ء سير أعلام النبلاء ٥/۹٦۲ء‏ العبر في خبر من غبر /١‏ 
۲ 

(0) انظر أقولهم في: تفسیر الطبري ۷۸/۳۰ تفسير الماوردي ۲۱۷/٦‏ تفسير ابن كثير ۸/ 
۰ء زاد المسير .٦٢/۹‏ 


(۳) مجمل اللغة 5/ )٤( .88٠‏ لسان العرب .1۷٤/١١‏ 
)٥(‏ نفائس الأصول ٠١67/١‏ و"0١٠.‏ (5) شرح الكوكب المنير .1٦۷ /٤‏ 


(۷) لسان العرب 5 . 
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.سے ۹۲ (۔س۔ سو ا ل سس سک سج۔٠‏ بي سب سے 
ام خا 

(05 


أضهرت في قلبي شيئاً: اج جن ٠‏ ومنه قولهم: أضمرته الأرض» 


آع 2 ےگا ت وام 

والإضمار تا بمعنى الضعف الال ومنه قوله تعالى : دن 
في داس اڇ يَأوْدَ رجالا ہیی ڪل ابر ات من کي کی عَمِيقِ4 
[الحج: ۲۷]ء المراد بالضامر هنا: كل بعير مهزول قليل لحم البطن مما يعينه 
غل ال ا ) 

وفي الاصطلاح: الإضمار هو إسرار كلمة فأكثر» أو جملة فأكثر على 
حسب ما يقتضيه حال ذلك الکلام*“. 

أو: هو تقدير لفظ غير منطوق به في الكلام بتقديره يكون الظاهر 
د 


کر صر سر بسي 


5 7 5 , 2 م ےہ هل مہ ر م کو ےر ىى ےہ 
ومثاله قوله تعالى: #إِنّما جَراوًا الَذِينَ يحارنون الله ورسولم وسعوں فى 
سے ۹ ۹ کا که 5 کو کے 22 > کے ٠‏ ۔ ہے س 1 2 
الارض فسادا أن دقلو أو صلا أو تقفطع أیدیھم وَأَرْجَلْهُم من جلف أو 
يفوأ مرح الْأَرَضٍ* الآية [المائدة: .]٣۳‏ ظ 


ففي الآية إضمار عند بعض المفسرين قدّروه بأن يُقتلوا إذا قُتلواء أو 
يضليوًا إذا قتلوا وأخذوا المال؛ أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف إذا 
أخذوا المال ولم يقتلوا. 

وهذا هو المنسوب إلى ابن عباس» والحسن البصري”"". 

وبعض المفسرين ‏ كمجاهد» وسعيد بن جبير ۔ حملوا الآية على 
التخبير للإمام ”“» وحينئظٍ لا يكون في الآية إضمار. 


اق المسألة الرابعة: التعريف بالتخصيص: 
التخصيص فى اللغة: مصدر خصصء. واشتقاقه من خص يخص 


(5) يديب ل 457/4 45 لضان لو تب 1 

(9) تفسير أب السعود ۲۱/٤‏ التحرير والتئوير .١55/4‏ ظ 
E)‏ الأضرول 1911/١‏ | (0) التعريفات ص۲۹( 22 
)٦(‏ تفسير الماوردي ”7/7 ۳۳. (۷) تفسير الطبري .7١85/5‏ . 


,"”٠ /5 المحكم لابن سيده‎ (A) 


الباب السادس: التعارض بين الألفاظ باعتبار الأحوال "CED‏ 
تخصيصاً» والخص: الإفراد» ومنه: اختص بكذا؛ أي: أفرده به" وخصه 
بالود: إذا فضله دون غيره 0 

والتخصيص في الاصطلاح: قصر العام على بعض أفراده”" 

والمراد: أن العام يطلق فلا يراد منه جميع أفراده» بل تأتي عملية 
التخصيص لتخرج بعض الأفراد عن إرادتها باللفظ العام . 

والتخصيص جائز عند الأئمة الأربعة والأكثر؛ سواءً كان العام أمراً أو 
نهياً أو خبراً لوقوعه في القرآن 2 والسنة و المطهرة ٠‏ 

كقوله تعالی : #شَبَدَ الْمَليَكَةٌ كلهم حع © إلا إبليسَ4 [الحجر : 


[YY ٠٥٠ 


مرف ر اکر 


وكقوله تعالى: اٹلا المشركين# [التوبة: ٤]ء‏ تقيد الأمر بقتل جميع 
المشرکین؛ ثم جاء التخصيص بأن من 7 من کی الذمة ودع الحزية. فإنه 
می مکی کو ١‏ و ہُو ےہر اج سر 
الآخر ولا تحرمون 


۳ 


ہہ مہم و ےھ ۵ 
ما حرم | ورسو ر يدمو دن الك بن اا ووا 
التب حى يعطوا الجزية عن ير وهم صروت( [التوبة: ٤۲]ء‏ وكذلك جاء 
النهي عن قتل النساء والصبيان» كما في حديث عبد الله بن عمر ولي قال : 
(وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله 2-22 فنهى رسول الله عن 
قتل النساء والصبيان». وفي روایة: «فأنكر» '. 


المسألة الخامسة: التعریف بالمجاز: 
قد سبق التعريف به في تمهيد الباب الخامس“' 


.۲/٢ جمع الجوامع مع حاشية البناني‎ )۲( .00١/17 تاريخ العروس‎ )١( 

(۳) وانظر في تعريف التخصيص: الإبهاج في شرح المنهاج ۱۲۱/۲ء البحر المحيط .74١/‏ 

.7/7 حاشية البنانى‎ )٤( 

.۲٦۹ /۳ شرح الكوكب المنير‎ ۰۱۲٠۵ /۱ نهاية الوصول‎ )٥( 

)٦(‏ رواه البخاري» كتاب الجهاد» باب قتل الصبيان في الحرب ٦/۸٢۱ء‏ (حم٣۳۰۱)ء‏ وفي 
باب قتل النساء في الحرب 2١48/5‏ (ح٥٣۳۰۱)؛‏ ومسلم في کتاب الجھاد باب تحريم 
قتل النساء والصبيان في الحرب /٣‏ ٣٣۱۳ء‏ (ح1744). 

(۷) انظر ص .٦۸۸‏ 


۔_ ۲٥۹٢ ١‏ الباب السادس: التعارض بين الألفاظ باعتبار الأحوال 
غير أن المجاز المراد في هذا الباب أخص من مطلق المجاز 
والمعهود الذي هو مقابل للحقيقة» بل المراد به مجاز خاصء وهو المجاز 
الڈی لس اضار ولا تعوروںن وا نفل لان كل واد معيما مجان ةا 
وقد أفردت عن المجاز هنا مع دخولها لكثرة وقوعها أو لقوتها 
وقبل أن أنهي هذا التمهيد يحسن أن أختمه ببعض الملحوظات : 
الأولى : أن هذه الصور للتعارضاتة يوردها الأصوليون ويمثلون لها 
بأمثلة» فلا يلزم من الترجيح بناء على مسألة التعارض الأصولية للاحتمالين 
في اللفظ الترجيح في المسألة الفقهية الممثل بها؛ إذ قد يحتف بالممثل به 
المرجوح أصولياً أدلة وقرائن أقوى تعضده هي في حقيقتها أقوى في 
الترجيح . 
ولهذا شه ابن السبكى حين قال: «وكذلك كل ما أوردناه من هذا 
الفصل من الأمثلةء فإنا غير حاكمين عليه بالترجیح إلا من جهة ما أوردناه له 
مثالا ولا يشترط أن يكون روا من وجه آخر هو أقوى أو سا 
الات : سا كانت نة الاحدمالات خمسة : الاشتراك» والاضماں 
والتخصيص» والنقل؛ والمجاز كان حصر مسائلها كالاتي: الاشتراك 
يعارض الأربعة التي بعدہ فهذه أربع مسائل» والإضمار يعارض الثلاثة 
التي بعده» فهذه ثلاث مسائل» والتخصيص يعارض ما بعده» وهي النقل› 
والمجاز فهاتان مسألتان» والنقل يعارض ما بعده وهو المجاز مسألة واحدة 
فتحصل عشر صور للتعارض؟ هي : 
١‏ - التعارض بين الاشتراك والنقل . 
٦ے‏ التعارض بس الاشتراك والاضهاد: 
۳۔ التعارض بين الاشتراك والتخصیص . 


.۱۷۳ /۲ عنهاية السول ۲/ ۱۹۸۰ء ۱۷۸۱ء الآيات البينات‎ )١( 
.۳۳٣/۱ الإبهاج في شرح المنهاج‎ )٢( 


(1) 


الباب السادس: التعارض بين الألفاظ باعتبار الأحوال ۷ 


٤‏ - التعارض بين الاشتراك والمجاز. 
ه - التعارض بين الإضمار والتخصيص . 
5 التعارض ہین الإضمار والنقل . 
۷ التعارض بين الإضمار والمجاز. 
۸ - التعارض بين التخصيص والنقل . 
41 التعارض بين التخصيص والمجاز. 
٠‏ التعارض بين النقل والمجاز'''. 
فهذه عشر مسائل يحويها عشرة مباحث هي مسائل هذا الباب . 
الثالثة : أن قليلاً من الأصوليين الذي يعرض لأوجه التعارض بين هذه 
الاحتمالات» فكثير من الكتب الأصولية خالية من ذكر هذه الأوجهء 
والكلام عليها إلا التعارض بين الاشتراك والمجاز. 


والله أعلم... 


(١)‏ انظر : المحصول ۱ 2,460 المعالم ص٤٤٤‏ نهاية السول ۲/ «1A1‏ نهاية 
الوصول 0/١‏ البحر المحيط ..2۶٣۷۲٣‏ 


الفحل الأول 


التعارض بين الاشتراك وغيره 


وفبه أربعة مباحث : 
المبحث الأول : التعارض بين الاشتراك والنقل 
المبحث الثاني : التعارض بين الاشتراك والإضمار 
الميحث الثالث : التعارض بين الاشتراك والتخصيص 
المبحث الرابع : التعارض بين الاشتراك والمجاز 





الباب السادس: التعارض بین الألفاظ باعتبار الأحوال ٦‏ 
نیا 0 ههه 


© المبحث الأول © 
التعارض بین الاشتراك والنقل 

إذا ورد لفظ من الشارع أمكن حمله على الاشتراك وعلى النقل مثاله ما 
مثّل به بعض الأصوليين''' من لفظ الزكاة» فإنه يحتمل أن يكون مشتركاً بين 
النماء والقدر المخرج من النصاب» ويحتمل أن يكون موضوعاً للنماء فقطء ثم 
نقله الشرع إلى القدر المخرج من النصاب» فإذا تعارضاء فعلى أيهما يحمل؟ 

اختلف الأصوليون في الاشتراك والنقل إذا تعارضاء أيهما يقدم 
ويرجح: على قولين : 
القول الأول: 

وهو قول جمهور الأصوليين» أو يكاد يكون قول جميعهم» حيث لم 
ينسب القول الآخر كما سیأتی أن النقل مترجح على الاشتراك. 

ذهب إلى هذا الرازي”"©2, والصفی الھندی ٣‏ والبيضاوي» وابن 
السبکہ ا والقرافي9 © والإسنوي 9 وابن جز ی۹ والمحل 9 


نما 


والعراقى”''؟. والأآرموبان''' والزرکشی''' وابن التلمسان ' 


.٦۵۷٥ /۱ شرح المحلي لجمع الجوامع مع الدرر اللوامع‎ ء۳۲٢٣‎ /١ الإبهاج في شرح المنهاج‎ )١( 
.۸۳/۱ المعالم صص45» المنتخب‎ »484/١/١ المحصول‎ )۲( 

(۳) نهاية الوصول /١‏ ٤٤١٦ء‏ الفائق ."5٠/١‏ 

.۲٦۹ /۱ منهاج الوصول مع الغيث الهامع‎ )٤( 

)٥(‏ جمع الجوامع مع الغیث الهامع )٦( .۲٦۹/۱‏ شرح تنقيح الفصول ص۱۲۲. 


(۷) نهاية السول ۱۸۱/۲. (۸) تقريب الوصول ص۱۷۸ء ۱۷۹. 

(۹) شرح جمع الجوامع مع الدرر اللوامع 2514/١‏ الآيات البينات ۱۷۲/۲ء حاشية العطار 
۸۱. 

.۳٦۷ /۱ الحاصل‎ ء۲٤٤‎ /١ التحصيل‎ )١١( .۲٦۹/۱ الغیث الهامع‎ )٠١( 


..۶۸۷(۷ البحر المحيط ۲م تشليف المسامع‎ )٢( 
. شرح المعالم ١/ل» ۸ب‎ )0( 





2ڈ الباب السادس: التعارض بين الألفاظ باعتبار الأحوال 
والسيوطي"'' وزکریا الأنصاري'' وابن النجار""» وصاحب ا مسلم 
الوق" بوهناحي اراق الیب ظ٣‏ 

ا والرر سے ال سیر 

واستدلوا لذلك بأدلة هي : 

١‏ -إن معنى المنقول واحد قبل النقل وبعده: قبل النقل على المعنى 
اللخوي» وبعد النقل على المعنى الشرعي أو العرفي» فلا يخل بالفهم. 
بخلاف المشترك؛ فإنه متعدد المعاني متردد بين مفهوماته؛ إذ لا يجوز حمله 
عليها جمیعاء فيخل بالفهم حتى ترد القرینة*“. وما لا يخل بالتفاهم مقدم. 

١‏ - إن النقل إن علم حمل اللفظ على المعنى الثانيء وإلا حمل على 
المسمى الأولء فلا يبقى اللفظ معطلاً أصلاًء بخلاف المشترك إذا فقدت 
مد يبقى ما ل فكان مر ا 

۔ إن المنقول حديث العهد بالوضع؛ والمشترك قديم العهد 
0 وما تقادم عهده يكون تطرق الغفلة والنسيان إليه أكثر مما ليس 
كذلك» فكان اختلال الفهم في المشترك أكثرء فيكون الأول أولی“''. 

٤‏ - إن المشترك من حيث إنه مألوف ومعهود مسؤوم منه بخلاف 
النقل والسامة من 07 والهجران» فكان تطرق النسيان إليه 
اکن فكان اختلال الفهم منه کو ۶۷۷, 

٥‏ - إن النقل واجب ٦‏ بخلاف الم 1ك کات اول و" 


.٦۸ص غاية الوصول‎ )٢( الكوكب الساطع ص۱۹.‎ )١( 

۱ .٦٦۷ /٤ شرح الكوكب المنير‎ )٣( 

1/1 مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت‎ (٤) 

(ہ٥(‏ مراقي السعود مع شر حه مراقي السعود ص۱۳۳. 

6 الغيث الهامع . ۷( تشنيف المسامع 0/١‏ 

(۸) نهاية الوصول ١۶ء‏ الفائق رود تشنیف ا 5ه الإبهاج في شرح 
المنهاج 776/١‏ المعالم ص٤٦ء‏ البحر المحيط ۲/ .۲٤٤‏ 

(۹) شرح تنقيح الفصول ص١٢۱۲ )١(‏ نهاية الوصول .٦۰۷/۱‏ 

."5٠/١ قئافلا)١5(‎ ."5٠ /١ الفائق‎ ٤٨۲/١ نهاية الوصول‎ )١( 





000 


الباب السادس: التعارض ہین الألفاظ باعتبار الأحوال 
8ا القول الٹانی 
وهذا القول» وإن أكثر ذاكروا المسألة من ذکرہ؛ إلا أنهم لم ينسبوه. 
بل دکروہ قو لا دوں قائل . 
قال الرازي: «فإن قيل: لاء بل المشترك أولى)”''. 
وقال الصفى الهندي: الا يقال: الاشتراك أولى)”'”' . 
وجعله الزركشي قولاً محتملاً وإن كان يرجح الأول» فقال: «ويحتمل 
أن يرجح الاشتراك»”". 
وأصرح عبارة وجدتها في تقوية هذا القول هي مقولة الشوكاني؛ حيث 
قال بعد أن ساق أدلة تقديم الاشتراك على النقل: «وهي أقوى مما استدل 
به من رجح النقل)”*2» مع أنه ذكر القول أولاً على صيغة التضعيف؛ حیث 
قال : «وفيل : المشترك أولى)”*'. 
وعند تأمل الكتب الأصولية التي ذكر هذا القول وأدلته أجد أنهم 
ذكروه لتوهينه والإجابة عن أدلتہ٭٭. 
وقد استدل لهذا القول بأدلة هى : 
١۔‏ أن النقل يفضي إلى النسخ» والاشتراك أولى من النسخ»› 
(VD ۰ f, 1 7‏ 
والمتوقف على المرجوح أولئ أن يكون مرجوحا”" . ۱ 
۲۔ النقل مختلف فيه؛ لأنه أنكر من كثير من المحققين» دون» الاشتراك› 
فلم ينكره أحد من المحققين. والمتفق عليه مقدم على المختلف فيه" . 
)١(‏ المحصول ۸۹/۱/۱٦ء‏ المنتخب ۸۳/۱. (؟) نهاية الوصول .٦٦٠٤/١‏ 
(9) البحر المحيط )٤( .۲٤٤/۲‏ إرشاد الفحول ص۲۷. 
)٥(‏ إرشاد الفحول ص۲۷. 
)٦(‏ انظر مثلاً: المحصول ۸۹/۱/۱٦ء‏ المنتخب ۱۸۳/۱ نهاية الوصول ٦۰٤/١‏ الحاصل 
۷۱ الفائق 2*١‏ شرح المعالم ٦ل‏ ۸ ب؛ تشنيف المسامع ۹(. 
(۷) المنتخب ۸۴۳/۱ء تشنيف المسامع ۱۹/۱٦ء‏ نهاية الوصول ٤/٤٤٦ء‏ الحاصل ۱/ ۳٦۷‏ 


التحصيل /١‏ ٤٤٢۲ء‏ البحرالمحيط .۲٤٤ /٢‏ 
(۸) المنتخب ۸۳/۱ نهاية الوصول ٦٠٤/١‏ الحاصل ۲٦۷/١‏ التحصيل /١‏ ٤٤٢۲ء‏ - 


٦‏ 7 الباب السادس: التعارض بين الألفاظ باعتبار الأحوال 


سر ]سے 

کے اقئل فضي إلى القاظ عن اليل بالرضم الجديد؟ إذ با 
على المنقول عنه» بخلاف الاشتراك» فإنه يتوقف فيه على القرينة إن وجدت 
عرف المخاطب المرادء وإن لم توجد توقف في العمل بهء فلا يفضي إلى 
الغلط فيكون أولى9؟, 20 ۱ 

؛ ‏ النقل يتوقف على ثلاثة أمور: الوضع الأول» وعلى نسخه» 
وعلى وضع جديد واستعماله فيه» واتفاق أرباب اللسان عليه» بينما المشترك 
لا يتوقف إلا على وضع اللفظ لمعنيين. 

والموقوف على أقل المقدمات يكون أولى من الموقوف على 
اکٹر ها ٠:‏ 

٥‏ ۔ أن المشترك أكثر من المنقولء فدل على أن المفسدة أفل”". 

5 أن لاطب قل بن اکر 0 و کا لاسحدمالة فى الجعتين: 
فتحصل مفاسد الاشتراك مع مفاسد النقل والجهل به . ۱ 

والذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ أن الراجح هو القول الأول» وهو تقديم 
النقل على الاشتراك . 

وسبب الترجيح ما يلي : 

أولا : عدم نسبة القول بترجيح الاشتراك إلى أحد» حتى كأنه مفترض 
للإجابة على شبه يمكن أن ترد لتقويته» فحسن دفعها أولا. 

ولعل ما يقوي هذا صيغة التضعيف التى ذكر بها الأصوليون هذا 
ولف لوت ظا رت قم 7 

اا فاا الول و تھا 
ت البحر المحيط ٠۲٤٤/۲‏ 


© الب۴7 نهاية الروضول ۲٦٤٤٢ / 1٢‏ االفائق ۴/١‏ 
(؟) المنتخب ۸۳/۱ء الحاصل ۱/ ۷٦۴۳ء‏ نهاية الوصول .٦٠٤/٢‏ 


)۳( المنتخب ۱/ ۸۳ء نهاية الوصو C۰‏ ن 


.۸۳/۱ المنتخب‎ )٥( ."5٠/١ الفائق‎ ء٥٦۰٤‎ /١ نهاية الوصول‎ )٤( 
.7545 /٢ إرشاة الفحول ص5۷: (۷) البحر المحيط‎ .)5( 
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والإجابة عنها على نوعين: 

الأول : إجابة إجمالية عن جميع الأدلة وهي من طريقين : 

: أن جملة ما ذكروه هي مفاسد تدفع بالآتي‎ ١ 

أ - أن النقل لا بد وأن يكون على وجه يصل إلى الكل" ويجب 

اشتهار“ إلى حد التوات 0 , 

ب - أنه لا يتيقن النقل إلا مع كثرة الاستعمال . 

۲ أنه وإن كان فى النقل مفاسد أكثر من مفاسد الاشتراك إلا أنها 
خارجية غير مخلة بمقاصد الوضع؛ بخلاف الاشتراك» فإنها مخلة بالمقصود 
الأصلي من الوضع” . 

الثانى : إجابة تفصيلية : 

أُمَا الدليل الأول: وهو أن النقل يفضي إلى النسخء فيجاب عنه بأن 
الشارع إذا نقل اشتهر المعنی المنقول إليه"» فیکون كالحقيقة اللغوية. 

وأيضاً النسخ الذي يقدم على الاشتراك: هو رفع الحكم الشرعي 
لكونه يحتاط فيه احتیاطاً شدیداً لما فيه من رفع الشرائع المقررة» وأمّا نسخ 
الوضعء فهذا لیس من النسخ في الاصطلاحء إِنّما هو نسخ لغوي ليس فيه 
تلك العناية» فيقدم الاشتراك عليه . 

أمّا الدليل الثاني: وهو النقل أنكره كثير من المحققين» والاشتراك لم 
يختلف فيه» فإن هذا ممنوع؛ إذ لم ینکر النقل كثير من المحققين» فإن 
النقل بغلبة استعمال أهل العرف عاماً أو خاصاً لم ينكره أحدء وأمًا النقل 
بغلبة استعمال حملة الشريعة» فإنه لم ينكره إلا القاضي الباقلاني”". وقلة 
من أهل العلم. بل أصبح القول بهذا القول مقترناً باسمه لا يكاد يذكر أحد 
معه ٠"‏ فلا يصح القول بكثرة من قال بإنكار النقل. 


.٦٠١٤ /١ نهاية الوصول‎ )۲( .۸۳ /١۱ المنتخب‎ )١( 


(۳) الحاصل ۱/ )٤( .۳٦۷‏ شرح المعالم ١/ل؛‏ ۸/ب. 
)٥(‏ نهاية الوصول )٦( .٦٠٥/١‏ تشنیف المسامع .014/١‏ 
(۷) نفائس الأصول ۱/ ۱۰٦١‏ و١5١٠.‏ (۸) التقريب والإرشاد ۱/ ۳۸۷. 


(۹) ينظر دراسة المسألة ونسبتها للباقلانی ولغيره في مقدمة الدكتور عبد الحميد أبو زنيد» - 


سے ۱١ ٤,‏ سے سے سے سس سے سے سے سے سے سس 

وأما الدليل الثالث: وهو أن النقل يفضي إلى الغلط عند الوضع 
الجديد بخلاف الاشتراك» فهذا مدفوع بأن احتمال جهله بالنقل هو كاحتمال 
جهله بالقرينة المعينة لأحد معنيي المشترك؛ إذ قد يظن أنها تعين الآخرء 
فيحصل الخطأء فاستوى الأمران» فتساقطا'''. 

وأمًا الدليل الرابع : وهو أن النقل يتوقف على ثلاثة أمورء فقد أجاب 
عنه القرافي بقوله: «هذا ترجيح حسن» ولكن مفسدة الإجمال عند عدم 
القرينة أتم وأنكى في الوجود على المتکلم بتعطيل مصلحته. وعلى السامع 
بتألمه بالجهالة» فيكون النقل أرجح؛'''. 

وأمّا الدليل الخامس: وهو أن المشترك أكثر من المنقول. 

فیحاب عنه بثلاثة أجوبة : 

الأول: أنه» وإن سلم أن المشترك أكثر من المنقول» فكان مفاسده 
أقل إلا أن مفاسد النقل خارجية غير مخلة بمقاصد الوضع؛ والمشترك 
داخلية مخلة بالمقصود الأصلي من الوضع”"» وما كانت مفاسده خارجیة؛ 
فإنه أقوى مما مفاسده داخلية. 

الثاني : أن النقل إِنّما جاء من أهل العرف بعد الوضع الأول والمنقول 
ليس من الوضع الأول أصلاً» فلا يصح أن يقال حينئدٍ لِمَ لَمْ يكن أك “؟ 

الثالث: أن المشتركات التي يقولون: إنها أكثر إِنّما جاء أكثرها 
بطريق النقل كالمجاز يصبح مرجوحاًء ثم يكثر استعماله فرجح حتی وصل 
إلى مرحلة التساوي» وربما ينتقل إلى مرحلة الرجحان بعد ذلك» وربما 
لا ينتهض إلى أن يكون راجحاأء فیستمر مساوياً. فيكون مشتركاً مصدره 


النقر”. 
= لكتابه التقريب والإرشاد ٠١/١‏ - 35 . ۱ ۱ 
)١(‏ نفائس الأصول ۱/ .۱۰٦۲‏ (0) نفائس الأصول .٠١57/١‏ 


۱ ظ‎ 0 .1١57/١ نفائس الأصول‎ )٥( 





الباب السادس: التعارض ہین الألفاظ باعتبار الأحوال ۹ م 


وأمًا الدلیل السادس: وهو أن المخاطب قد يظن المنقول مشتركا 
لاستعماله في المعنيين» فتحصل مفاسد الاشتراك ومفاسد النقل معأء 
فيجاب عنه بأن النقل إذا وجد يجب اشتهاره» وحينئذٍ يزول ما ذكرتم من 
المفسدة”''. 

وعليه. فإن الراجح في المثال المذكور في أول المبحث هو الزكاة 
على المعنى الشرعي ترجيحاً للمنقول على الاشتراك. 

وكذا في كل لفظ نقله الشرع إلى معنى آخر يقدم على غيره من 
المعانی ء وإن تعددت واشترك في دلالته عليها جمیعا . 

ومثاله أيضاً قوله صية: «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الکلب أن 
يغسله سبعاً» . 





فيقول بعضهم: الطهارة في عرف الشرع منقولة إلى إزالة الحدث 
والخبث ولا حدث» فيتعين الخبث هنا فيستدل بذلك على أن الكلب 

ويقول بعضهم: لفظ الطهارة مشترك بين إزالة الأقذار وبين الغسل 
على وجه التقرب إلى الله تعالى؛ لأنه مستعمل فيهما حقيقة إجمالاً. 
والأصل عدم التغییرء فيكون مشتركاً والمشترك مجمل فيسقط الاستدلال به 
فلا يفيد الحديث نجاسة الکلب . 

والأول: نجاسة الکلب: هو قول الشافعية» والحنابلة“'. 

والثاني: هو قول الحنفية”'» والمالكية". 


والله أعلم... 


.٦١٤ /١ نهاية الوصول‎ )١( 

)٢(‏ رواه مسلم؛ كتاب الطهارة» باب حكم ولوغ الکلب ۰۲۳٤/۱‏ (ح۲۷۹). 
(۳( مغني المحتاج ۱ /. ر٤(‏ کشاف القناع ۱. 
)0( رد المحتار مع حاشية ابن عابدين ۲۰۸/۱. 

(5) بداية المجتهد /١‏ 40. 


لاسي الباب السادس: التعارض بین الألفاظ باعتبار الأحوال 
جحد ْ۳ 7تث<<<-للل9١-ل-<--لللللإ<<ب5959ببتببتيبز59ب95‏ 55 ج]ؤ9_-ددل<- اا ]ه]هللهل-ل-لىلهىهى]ى]ىل] ‏ شلب <:_<<_ر<_<_])!_ا؟ت_ب7 722 
امه 
» المبحث الثانى »+ 
التعارض بين الاشتراك والاضمار 

إذا جاء اللفظ محتملاً الاشتراك ومحتملاً الإضمار كما فى قوله تعالى 
فى آیة الوضوء #وامسحوأ روس [المائدة: ٦]ء‏ حيث إن الباء مشتركة بين 
الإلصاق في الفعل القاصر وبين التبعيض في الفعل المتعدي» فيكون اللفظ 
هنا e‏ على الاشتراك: وحمل بعضهم الآية على الاضماں وتقدیرہ : 
وامسحوا أيديكم برؤوسکم؛ فهنا تعارض الاحتمالان: 

احتمال الاشتراك واحتمال الإضمار. 


المسألة على قولين: 
القول الأول: 


أن الإضمار يرجح على الاشتراك . 
المالكية ابن چ والقرافی' وابن السا" والشنقيطي صاحب 
اق اسر 

وقال به من الشاقعية الرازي ‏ + والبیضازی"" .وان السیکی 20 

ae. 000 (0. )۸( ۱‏ 87 
والصفي الهومدي 5 والإسنوي > والمحلي 6 والزركشي 6 
والأرفويان فى ۶الحصی ل۷ واالخاص ز٢‏ والی ظط ”7 , 


(۱) تقريب الوصول ص۱۷۸ و۱۷۹. (۲) تنقيح الفصول مع شرحه ص۱۲۱. 
(۳) شرح المعالم ١/ل؛‏ ۸/ب. . 

.۸ مراقي السعود مع شرحه مراقي السعود ص۱۳۳۴ ومع نشر البنود‎ (٤ 

)٥(‏ المحصول ۷(۱ المنتخب «۸٥/١‏ المعالم ص 60 4. ظ 

. ۷۱ منهاج الوصول مع الإبهاج ۷7 ۷( الوبهاج في شرح المنهاج‎ (٦) 
.۱۸۱/۲ نهاية السول‎ )۹( .۳٤٣٤۳/۱ الفائق‎ ء٦۰٠٤‎ /١۱ نهاية الوصول‎ )۸( 


.۱۷۵/۲ شرح جمع الجوامع مع حاشية العطار ١/٤١٦ء الآيات البینات‎ )٠١( 


)۱١(‏ البحر المحيط 7/ .۲٤٤٢‏ 07 حصي‘ 7ل لل ل 
(۱۳) الحاصل ."58/١‏ 
)١4(‏ الكوكب الساطع ص۱۹ء الأشباه والنظائر في النحو ۷۲/۱. 


الباب السادس: التعارض بين الألفاظ باعتبار الأحوال 509 

وهذا القول هو اللازم من قول زكريا الأنصاري”'؛ وابن مفلح”' 
وابن النجار''' من الحنابلة» حيث قدموا النقل على الاشتراك» وقدموا 
الإضمار على النقل» فيلزم تقديم الإضمار على الاشتراك . 

وقد استدلوا بالأدلة الآتية: 

١‏ أن إخلال الفهم الحاصل بسبب الإضمار يختص ببعض الصورء 
وهو حيث لا يمكن إجراء الكلام على ظاهره»ء وأمًا الإخلال الحاصل 
بالاشتراك» فإنه عام في جميع موارد استعمال اللفظ: حيث لا قرينة تعين 
على أحد مدلوليه» فكان الإضمار أولى”*'. 

۲ أن الإضمار من باب الإيجاز والاختصار» وهو من محاسن 
الکلامء ولذلك كان هذا مما أعطيه النْبى ية كما قال في حديث أبي 
هريرة: «أعطبت مفاتيح الكلم» ونصرت بالرعب...» الحديث” . 

وفي رواية: «بعثت بجوامع الکلم)'' والمشترك ليس كذلك» فیقدم 
الاضمار عليه" . 

۳ الإضمار لا يحتاج إلى قرينة إلا في صورة واحدة» وهي إرادة 
المعنى الإضماري بخلاف المشترك» فإنه يفتقر إلى القرينة في جميع صورة؛ 
إذ ليس البعض منه أولى لبعض” . 

وما لا يحتاج إلى قرينة إلا قليلاً أولى ممّا يحتاج إليها دائماً . 

٤‏ أن المشترك عند عدم القرينة يكون مجملاً معطلاًء والإضمار 


.۱۰۱۷/۲ غاية الوصول ص٤۸٦. (؟) أصول الفقه لابن مفلح‎ )١( 

(۳) شرح الكوكب المنير .٦٦۷ /٤‏ 

/١ التحصيل ١/٤٢۲ء نهاية السول ۱۸۱/۲ء ۱۸۲ء نهاية الوصول‎ ۱۸٥/۱ المنتخب‎ )٤4( 
إرشاد الفحول ص۲۷.‎ ء۳٣٤٤‎ /١ الفائق‎ . 4٠” ۵٥ 

)٥(‏ رواه البخاري» كتاب التعبير» باب رؤيا الليل» رواه سَمرَة ۳۹۰/۱۲ (ح1۹۹۸). 

)٦(‏ رواه البخاري» كتاب التعبيرء باب المفاتيح في اليد 24٠٠/١7‏ (ح۷۰۱۳)؛ ومسلمء 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة ۳۷۱/۱ (ح071). 

(۷) نهاية الوصول ٤٨1/١‏ الفائق 7/١‏ ٤٤٣۳ء‏ الحاصل .۳٦۸/۱‏ 

(۸) الإبهاج في شرح المنهاج ۳۲۷/١‏ الحاصل ۸/۱٦۳ء‏ البحر المحيط .۲٤٤١/٢‏ 





جاسم الباب السادس: التعارض بین الألفاظ باعتبار الأحوال 
حورم 5 صمح جو یچ تک جس اھ وک سیسک کچھ 


لیس كذلك» فيقدم 0۵ 
ذا القول الثاني: 
أن المشترك يرجح على الإضمار. 
وهذا ا80 07ب اا د حي ليم 
غر آنه كر ول غ الويف 
قال الصفي الهندي: الا يقال: الإضمار...)”". ذم شرع ف ذكر 
دليل تقديم الاشتراك على الإضمار وأجاب عنه. | 
وقال الشوكاني: «وقيل : إن الاشعراك أولن. 9 الإضمار»”" 
وقد استدل لهذا القول بالدليل الآني : 
١‏ أن الاشتار يحتاج إلى ثلاث قرائن : 
أ- قرينة تدل على أصله 
ب - قرينة تدل على موضعه؛ لأنه قد يحسن تارة في أول الکلامء وتارة في 
ا 
ج - وقرينة تدل على عين المضمر . 
والمشترك لا 59 الا إلى لیت حاف فو جا لات نا 
قلت قرائنه مقدم على ما کثرت''. 
والراجح ‏ وا أعلم ‏ أن الإضمار مترجح على الاشتراك 
وسبب الترجيح أمران: ) 
الأول: أن القول مفترض للإجابة على ما قد يظن أنه دليل يقوى به 
هذا القول. 
الثاني : الإجابة عن دليله . 
(١)‏ ا ف (؟) نهاية الوصول .٦۰١۷/١‏ 
)٣(‏ إرشاد الفقحول ص۲۷. 
)٤(‏ المحصول ١/١/٦۹٦ء‏ ۷٦ء‏ المنتخب ۸٥/۱‏ ء والحاصل ۸/۱٦۳ء‏ نهاية الوصول /١‏ 
ON ۷‏ 





الباب السادس: التعارض ہین الألفاظ باعتبار الأحوال ۴0ں 
للبت ست شس جے 2 ıu‏ ے۹١‏ ) — 

والإجابة عن دليلهم أن الإضمار يحتاج إلى ثلاث قرائن؛ والمشترك 
يحتاج إلى قرينة واحدة» من ثلاثة أوجه: 

: عدم التسليم بحاجته إلى ثلاث قرائن‎ ١ 

فإنه لا يحتاج إلى قرينة تعين موضع الإضمار؛ لأنه إن حسن کل 
واحد من التقديم والتأخير بحيث لا يختلف الغرض؛ فلا حاجة إلى التعين. 

وكذلك لا يحتاج إلى قرينة تعيين المضمرء فإنه إن حسن إضمار كل 
واحد من تلك الأشياء فلا حاجة إلى التعيين بل يكون موكولا إلى 
المخاطب» وإن لم يحسن البعض» فإن كان الباقي وحده واحداً تعين» وإن 
كان أكثر كان الكلام فيه كالكلام الأول" . 

وحينئذٍ» فإن الإضمار لا يحتاج إلا إلى قرينة واحدة كالمشترك فساواه 
بهذاء وترجّح عليه بالأدلة الآخری . 

۲۔ لو سلم احتياجه إلى ثلاث قرائن» فليس ذلك في كل صور 
الإضمار» بل في بعض صور استعمال اللفظ» وهو حيث استعمل اللفظ 
على وجه الإضمارء بينما الاشتراك» فإنه وإن کان محتاجاً إلى قرينة 
واحدة» لكنه فی جميع صور استعمال اللفظ فيقع بعضها في مقابلة التي في 
صور الإضمار» ويبقى الباقي سليماً عن المعارض”" . 

قال الرازي: «قلت ‏ يعني هذا الدليل -: لا ینفعکمء لأن الإضمار 
يحتاج إلى ثلاث قرائن في صورة واحدة؛ والمشترك يحتاج إلى قرائن في 
صور متعددة» فيبقى بعضها معارضاً لبعض”" . 

۳۔ أنه وإن سلم أن الإضمار يحتاج إلى ثلاث قرائن» لکن هذا إنما 
هو من باب الإيجازء وهو من المزايا والمحاسن”*'. 

وعليه. فإن المثال الذي صدرت به المسألة» وهو قوله تعالى: 
#وامسحُوأ روسكم [المائدة: 5]. 

.5٠87/١ نهاية الوصول‎ )١( 


.' 2/١ نهاية الوصول ۹۹/1 المنتخب ۱ التحصيل‎ )٢( 
.۳٦۸/۱ الحاصل‎ )٤( .٦۹۷/۱/۱ المحصول‎ )۳( 


® الباب السادس: التعارض بين الألفاظ باعتبار الأحوال 
س ١‏ 1 ا سم سے سس سے سس سس 
من رأى أن الباء مشتركة بي بين الإلصاق والتبعيض رأى أنها لفظ 


مشتر ك › ومن رأى أن المعنى : وامسحوا أيديكم برؤوسكم رأى أن في الآية 
إضماراء فتعارض الاحتمالان. 


وقد حكى المفسرون القولين في تفسير الآية”". 


ومن ذهب إلى الأول بنئی على الآية أنه يجب u‏ الرأس ولو 


ومن ذهب إلى الثاني بنى عليه أنه يجب مسح جميع ع الراس: ومن 
هؤلاء المالكية“. والحنايلة' . 


کل ما ل ع 
بسندون به فهمهم لاآية؛ کات انس بن مالك ا و قال: «رأيت 


رسول الله ل يتوضاً وعليه عمامة قطرية" ', فأدخل يده تحت العمامة. 

فمسح مقدَّمَ رأسه ولم ينقض العمامة» . 
فقالوا: هذا بيان لمجمل الایة القرآنية» حيث إن عدم إزالة العمامة 

ندل على عدم استيعاب الرس “^ ظ 

ظ بيئما استدل أصحاب القول الثاني مع الآية بمثل قوله ئي من حديث 


٣٥٤/٤ فتح البيان‎ «A1 /۲ أحكام القرآن‎ ۳٣٢/٦ نظم الدرر‎ ۳٠٣/۲ زاد المسير‎ )١( 
.۱۱۱/۱ البناية في شرح الهداية‎ 277/١ (؟) البحر الراكق‎ 
.47"٠/١ المجموع شرح المذهب‎ )۳( 
.۲٦/١ بداية المجتهد‎ ء۵٥٥۳‎ 6٠57/١ ثنوير المقالة‎ )٤( 
.١ المغني والشرح الكبير ١۱ء العلة شرح العمدة صا‎ (0) 
بكسر القاف وسكون الطاء المهملة : ضرب من البرود فيه حمرة ولها أعلام‎  ةيرطق‎ (٦( 
. فيها بعض الخشونةء وقیل : خلل جياد تحمل من البحرین‎ 
.۲٥٢ ء۲٥٢٥‎ /١ انظر: معالم السنن مع تهذيب ابن القيم ۱۱۱/۱ء عون المعبود‎ 
.)۱٢۷٤١ح(‎ ء٠١۳۴ رواه أبو داود» كتاب الطهارة» باب المسح على العمامة ۱۰۲/۱ء‎ )۷( 
.15١/1١ عون المعبود شرح سنن أبي داود‎ )۸( 


الباب السادس: التعارض بين الأتفاظ باعتبار الأحوال TY‏ 7 
عبد الله بن زید: أن رسول الله له مسح رأسه بيذيه » فأقبل بهما وأدبر بدا 
بمقدم رأسهء ثم ذهب بهما إلى قفا ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منە'''. 
لقول الله تعالى : # وامسحوا وک 4 [المائدة: ٢])(۲'۔‏ 
تعالى: #وَسكَل الْقَرَيَةِ4 [يوسف: ٤۸]؛‏ إذ يحتمل أن يكون لفظ القرية مشتركا 
بين الأهل والأبنية» وأن يكون فی الأبنية فقطء ولكن أضمر «أهل» وهو 
الأولى لما ترجح في المسألة. 

ومثله تعارض الإضمار والاشتراك في قوله كَلِةِ: «وفي الغنم کل 
أربعين شاة شاة؟'» حيث حمل بعضهم «في» في الحديث للظرفية والسببية 
فيرده بعضهم بأنه يلزم منه الاشتراك؛ فيعارضه بأن حمله على الظرف يلزم 
مله الإضمار؛ اد تقديره في مقدار أربعين شاة شا“ . 

وعلى القول بأن «فى» للظرفية» فإن الزكاة تجب فى عين المزكى عله 
ولذلك تسقط الزكاة إذا لم تبلغ النصاب من غير تفريط . 

وعلى القول بالإضمار تكون الزكاة ثابتة بالذمة» فلا تسقط بتلف النصاب . 

والأول هو قول الحنفیة'ء ورواية عن أحمد“. 

والثاني هو مذهب المالکیة“ء والشافعية" ٠‏ ورواية عن الإمام 


)١(‏ رواه البخاري؛ كتاب الوضوءء باب مسح الرأس كله لقول الله تعالى: ##وامسحوأ 
و بج چ4 ۲۸۹/۱ء (حم۱۸۵)؛ ومسلمء كتاب الطهارة» باب في وضوء النَہیْ كله /١‏ 
E‏ (ح 6 ۲۳). 

(۲) صحيح البخاري مع فتح الباري ۲۸۹/۱. 

(۳) الإبهاح في شرح المنهاج ۳۲۷/۱ء نهاية السول ۱۸۲/۲. 

)٤(‏ رواه أبو داود كتاب الزكاة» باب في زكاة السائمة ٢/٢۲٢۲ء‏ (ح۸١٥۱)ء‏ والترمذي› 
كتاب الزكاة» ہاب ما جاء في زكاة الإبل والغنم ۷2۸۳ء (ح١65).‏ 


.۲۸۳ /۲ الدر المختار‎ )٦( .1/۹ شرح المعالم ١/ل؛ ۸/ب؛‎ )٥( 
.٠٤١/٤ المغني‎ )۷( 


(۸) الكافي للقرطبي ۲۹١/١‏ بداية المجتهد ۲۹۳/۱. 
(۹) المجموع شرح المهذب .۳۰٣/٥‏ 


کے و الباب السادس: التعارض بين الألفاظ باعتبار الأحوال 


(١)‏ ۱ 5 پر ا 
اعد ہوسکٰی۔ المالكية الماشية ‏ : 


واللّك أحلم... 


هه المبحث الثالت ٭ 


التعارض بين الاشتراك والتخصيص 

إذا جاء لفظ من الكتاب أو السنة» وأمكن حمله على الاشتراك وعلى 
التخصيص: فعلى أيهما يحمل ج 

فثل اله فی الاسرتے۔' وله سا یآ ل 05050 نا تك 
بكم يت السا [النساء: ۲۲]» حيث حمل بعضهم لفظ النكاح هنا 
على العقدء فلم يحل للولد التزوج على من عقد عليها والدهء وذهب 
بعضهم إلى أن المراد بالنكاح هنا: الوطء فيحرم عليه من زنى بها 
والده» فيلزم الأول بالتخصيص بالعقد الصحيح دون الفاسدء ويلزم الثاني 
بالاشتراك؛ لأنه استعمل اللفظ في العقد كما في قوله تعالی: #وأنكترا 
الیم منک [النور: ۳۲]. 

ولم أجد في مسألة تعارض الاشتراك والتخصيص إلا قولاً واحداء 
وهو القول بتقديم وترجيح التخصيص حیث قال به كل من ذكر المسألة. 

كالرازي في لصولا واالمعىئی٭ و(المعالم)"'ء 
والبيضاوي فی (المنھاج) ا وتبعه شراحه'*, والمحلي في اشرح جمع 
الجوامع ا وأصحاب الحواشي اع وابن جزي فی ا تقریب 


.۲۹۳ /۱ بذاية المجتهد‎ )٢( .١1١ /5 المغني‎ )١( 
.٦۹۸/۱/۱ المحصول‎ )٤( .۱۸۲/۲ الإبهاج ۳۱۹/۱ء نهاية السول‎ )9( 
.40 المعالم ص‎ )٦( .85/١ المتخب‎ )٥( 


(۷) منهاج الوصول مع نهاية السول ۲/ ۱۸۰. 

(۸ الإبهاج في شرح المنهاج .559/١‏ نهاية السول ۱۸۲/۲ء معراج المنهاج »50١/١‏ 
شرح البدخشي ۳۸/۱ 

() شرح المحلي لجمع الجوامع مع الدرر للوامع ۱/ .٣۸۰‏ 

.4١١/١ الآيات البينات ۲/ ۵١۱۷ء حاشية العطار‎ )٠١( 





الباب السادس: التعارض بين الألفاظ باعتبار الأحوال 2 0 


الوصول؟''' والصفی الهندي فى (النھایة)'''ء و(الفائق)''ء والزرکشی فى 
«البحر المحيط) 2 وابن التلمساني فی «شرح المعالم۷ ۷" وصاحب 
(الحاصل؛ وصاحب (التحصیل) والقرافي في (شرح تنقيح الفصول»”*'. 
وصاحب «مسلم الثبوت'“ء كل هؤلاء نصوا على تقديم التخصیص . 

وهناك من الأصوليين من لزم من كلامه في عرضه لتعارض أحوال 
الألفاظ أنه يقدم التخصيص وإن لم ينص عليه. 

كابن النجار لما قدّم التخصيص على النقل وقدم النقل على الاشتراك» 
فإنه يلزم منه أن يكون التخصيص مقدماً على الاشتراك”"'" . 

وزكريا الأنصاري لَمَّا جزم أن المجاز والنقل خير من المشترك 
والتخصيص أولى منھما'''' لزم منه التخصيص مقدم على ما يقدمان عليه 
وهو الاشتراك. 

ومثله السيوطي في منظومة «الكوكب الساطع)''''ء والشنقيطي في 
امراقی السعود»"' . 

وقد استدلوا لذلك بأدلة؛ منھا: 

١‏ - أن التخصيص خير من المجاز»ء والمجاز خير من الاشتراك» 
فتكون النتيجة أن التخصيص خير من الاشتراك؛ لأن الخير من الخير خير. 

وعليه. فإن التخصیص يكون أول ۶ "۶. 


.٦١٤ /١ تقریب الوصول ص۹۲. (؟) نهاية الوصول‎ )١( 

.٦٤٤/١ البحر المحيط‎ )٤( .755/١ الفائق‎ )٣( 
.۳٦۸/۱ الحاصل‎ )٦( .۱/۹ »ل/١ شرح المعالم‎ )٥( 

(۷) التحصیل ۲٤٤١/١‏ (۸) شرح تنقيح الفصول ص۱۲۱. 


ٰ۹( مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت ۲۱۱/۱. 

.٦۸ص غایة الوصول‎ )١( .٦٦۷ ء٦1٦٦‎ /٤ شرح الكوكب المنير‎ )١( 

)٢(‏ الكوكب الساطع ص۱۹. 

(۳) مراقي السعود مع شرحه نشر البنود ۱۳۲//۱ء ۱۳۳ 

/١ الفائق‎ ٤١٠٤/١ المنتخب ۱۸۱/۱ الإبهاج في شرح المنهاج ۳۲۹/۱ء نهاية الوصول‎ )١5( 
.۲٤٤ /٢ البحر المحيط‎ ء٤‎ 


2 الباب السادس: التعارض بين الألفاظ باعتبار الأحوال 
ك3 ا 
4 5 1 1 پا (١(‏ 

وأمّا الكبرى: فهى أن المجاز خير من الاشتراكء فهى مؤذنة بأن كل 
ما كان المجاز خيراً مله » فالتخصيص حير مئهء بل وأولى بالخيرية من 
الاشتراك . 

١‏ - أن الاشتراك مجمل عند عدم القرينة فيبقى معطلاًء بخلاف 
التخصيص» فإنه يكون مستصحباً في الباقي» ولا يحتاج فی هذا 
الاستصحاب إلى قرينة» فيكون أولی'''. 

لأن ما لا يحتاج إلى قرينة أولى مما يحتاج إليها . ظ 

2 التخصيص اک استعمالا من الائت اكه فنك غا“ 

ری نز العمعقزوابالآية وهي قرله تال طول ا0 5 
اباك 4 [النساء: ۲۲ محمول على ,العقد ترجیحاً للتخصيض. 

وقد مثّل القرافي في «نفائس الأصول““› بقوله تعالى: اك ما 
طاب ل من الاي مشق وثللت وريكم © [النساء: ۴]. 

حيث اختلفوا فی المراد بالطيب المذكوز في الآية: 
حيث حمله بعضهم على ميل النفس وحمله بعضهم على الحلال من 
ا“ ظ ظ 

وقد اختلف الفقهاء فى حكم شرعي مبني على هذا التفسير: وھو 
جواز الزواج بأربع للعبد. 

حيث ذهب الإمام الع 2 وأهل الظاه "» إلى جواز ذلك . 


سس 


)١(‏ الإبهاج في شرح المنهاج ۳۲۹/۱۔ )٢(‏ شرح تنقيح الفصول ص۱۲۱. 
(۳) التعارض والترجيح للبرزنجي 2.95/7 )٤9‏ نفائس الأصول ۱۱۷۷/۱. 
)٥(‏ نظم الدرر ٥/۱۷۹ء‏ تفسير الماوردي ٠٤٤۹/١‏ أضواء البيان ۳۰۷/۱. 

.۱۱/۱۱ المحلى‎ )۷( .٦۷ /۲ بدایة المجتهد‎ )٦( 


الباب السادس: التعارض بين الألفاظ باعتبار الأحوال ٦‏ 2 
٭ (Das, (Ds iy (ND‏ : 
ودهصب الحنفية 4 والشافعية 3 والحنابلة ٭ إلى عدم جوازه. بل 

لا يجوز للعبد أكثر من اثنتين. 

الأريع : يجوز أن يتروج أربعاً لقول الله تعالى: فانک ما طاب لم من ألا 

ملق وَلْلت وريم [النساء: «]ء والطيب: ميل النفس» وقد مالت نفسه إلى 

الثالثة والرابعة» فوجب أن تحلا له . 

أمّا المخالفون لهم» فحملوا معنى: ما طاب «على ما حل» ولا يحل 
للعبد إلا اثنتين» وقالوا: إنه لو صح أن الطيب هنا بمعنى ميل النفس للزم 
التخصيص ؛› فلا يبقى على عمومه؛ إذ يخص منه زوجة الغير التي قد تميل 
إليها نفسه» وحمله على الحلال أولى للسلامة من التخصيص» كيف وقد 

جاء في الشرع الطیب بمعنی الحلال كقوله علد : فی حديث أبي هريرة نہ : 

امن تصدق بعدل تمرة من كسب طيب - ولا يقبل الله إلا الطيب ‏ فإن الله 

يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه» كما يربي أحدكم فلوہٴ”ء حتى تكون مثل 

الجبل)”'' . 

فان الطيب هنا في الحديث بمعنى الحلال كما قاله شراح الحديث””" . 
ويجيب المالكية على قولهم هذا بأن إرادة الحلال بالآية يجعل كلمة 

اطاب٢ء‏ فى الآية لفظاً مشتركاً: بینما تكون على قولنا عامة مخصوصۂ؛: 

.: ١ الأم ه/‎ )٢( .۱۲٢١/١ المبسوط‎ )١( 

(۳) المغنی )٤( .٦۷٤/۹‏ نفائس الأصول ۱/ ۱۰۱۷۷. 

)٥(‏ فلوّه: بفتح الفاء وضم اللام وتشديد الواو: هو المهر؛ لأنه يغلى أي يعظم. 
انظر: فتخ الباري ۳/ ۲۷۹. 

)٦(‏ رواه البخاري» كتاب الزكاة» باب الصدقة من كسب طيب لقوله: فا ویر الصَدَقَتِ وله له 
يحب کل کر ثم # [البقرة: ٢۲۷]ء‏ إلى قوله: #وَلا حرف ہم ولا هم روت 
[البشرة : ٦‏ "ااا (ح١١٢۱)؛‏ ومسلم کتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب 

(۷) فتح الباري 1۷۹/۳ء المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم .٦۸/۳‏ 


کر جم الباب السادس: التعارض بين الألفاظ باعتبار الأحوال 
لا ےج 
أمّا ابن حزمء فهو لم يحتج بالآية بهذا الوجهء وإِنَّما استدلالاً بعموم 
انا 4 [الساء: *] فلم يخص عبداً من حر . 
والذي يظهر لي ۔ والله أعلم - أن قول الجمهور قوي ومترجح؛ ولكن 
لبس لأن الاشتراك عارض التخصيص في لفظة «طاب»» بل لو لم يوجد في 
المسألة إلا هذا الدليل لَمَا خالفوه. كيف وهو المتقرر عندهم في أصولهم؟ 
ولكنهم استدلوا بأدلة أظهر وأقوى نصّوا عليها . 
قال الشافعي في «أحكام القرآن» بعد أن ساق الآية: «فكان بيّناً في 
الآية ‏ والله أعلم ‏ أن المخاطبين بها الأحرار» لقوله كك: ٭فَوتَینَۃ أو مَا 
کک يتم » [النساء: *] لأنه لا يملك إلا الأحرار»: وقوله تعالى: للك 
ا آ7 قراو کا 0افت 2 فانم بيعو 2ک ال ر لا مال لی 
وقول الشافعي هو الذي قرره المفسرون' "فی تفسير الآية» وكذا الفقهاء“ . 
كما استدلوا ہما أثر عن الصحابة وإ من القول به» كما فی قول 
الأمة 7 ۱ عو ا جا کے 6 
مة حيضتين» وإن لم تكن تحيض فشهرين أو شهر ونصف 
وكما يروى عن علي بن أبي طالب ل طؤ قال: «ينكح العبد اثنتين لا 
يزيد علیھما)"ء بل إن الحكم بن عتیبة*“ نقل إجماع الصحابة ور“ . 


اص 
© المخن 0/١١‏ (۲( أحكام القرآن ۱/ ۱۸۰. 
(۳) انظر مثلاً: زاد المسير ۸/۲ء نظم الدرر .٠۸١٠/١‏ 


.٦۷۳/۹ المغنى‎ )٤( 

.۱٥۸/۷ رواه البيهقي في السئن الکبری؛ كتاب النكاح» باب نكاح العبد وطلاقه‎ )٥( 

.4 5/54 رواة ابن أبي شيبة في المصنف؛ كتاب النكاح» باب في المملوك كم يتزوج من النساء‎ )٦( 
.۱٥۸/۷ ورواه البيهقي في السئن الكبرى» كتاب النكاح» باب نكاح العبد وطلاقه‎ 

)۷( هو الحكم بن عتيبة الكندي مولاهم الكوفي أبو محمد. الإمام الكبير عالم أهل الكوفة. 
صاحب عبادة وفضل ثقة ثبت فقيهء توفي سنة خمس عشرة ومائة. 


انظر: الجرح والتعديل ۱۲۳/۳ء سير أعلام النبلاء ٥/۲۰۸ء‏ التاريخ الصغير ٠.۷١/١‏ 


(۸) رواہ ابن أ هة فی المصنف» کتاب النکاحء باب فی المملوك کم یتزوج من النساء ٤‏ / 
٤ء‏ ٥۱؛‏ والبيهقى فى السنن الكبرى» كتاب النکاح ء باب نکاح العبد وطلاقه .۱٥۸/۷‏ 


الباب السادس: التعارض بان الألفاطل باعتبار الأحوال هدعم 
اس ها 
التعارض بين الاشتراك والمجاز 


إذا ورد لفظ من الشارع يمكن حمله على أنه مجاز وعلى أنه مشترك: 
فأي المحملين أرجح؟ 

ويمثل له بقول الله تعالى: وَأَحلّ الہ الیم [البقرة: »]۲۷١‏ فإن لفظ 
(البیع) يطلق تارة للعموم وتارة للخصوص» فيكون لفظا مشتركا. هكذا قال 
بعضهم» بینما قال آخرون: «الأصل أنه للعموم وإعماله للخصوص هو 
مجاز» فعلى أيهما يحمل أعَلى الاشتراك أم المجاز؟ 

ويمثل له أيضاً بقوله تعالى: ولا کا ما کح ؤكم [النساء: 
١‏ فإن النكاح يحتمل أنه بمعنى الوطء حقيقة مستعملا مجازا فی مسببه 
وهو العقد» ويحتمل أن يكون لفظ «النكاح» حقيقة فيهما معا - النكاح 
والوطء - فيكون مشتركاء فتعارض في لفظ الحمل على الاشتراك والحمل 
على المجاز. 

وقبل أن أسوق الخلاف في المسألة أنبه إلى ما ذكره بعض الأصوليين 
من استشكال تصویر التعارض بينهماء ووجه هذا الاستشكال ‏ كما يقول 
الزركشي - أن الاشتراك إِنّما يكون عند استواء حالاته في دلالته على المعنيين 
أو المعاني» والمجاز إِنّما يكون حيث يكون دلالته في أحدهما ضعيفة 
والأخرى قویةء واللفظ إِنّما يصير منقولاً إذا بطلت دلالته الأولى وارتفعت. 

وبعد أن ساق الزركشي هذا الإشكال أردفه بالإجابة عليه بأن هذا 
التعارض متصور في لفظ مستعمل في معنيين ولم يعلم تساوي دلالته عليهما 
ولا رجحانها فى أحدهماء فيحتمل أن يكون استعماله فيهما بطريق الاشتراك 
أو حقيقة في أحدهما ومجازاً في الآخر على السواء''؟. وإذا كانا على 
السواء وقع التعارض ولا ريب. 


.755/7 البحر المحيط‎ )١( 


TTD‏ الباب السادس: التعارض بين الألفاظ باعتبار الأحوال 
وأجاب الأصفهاني في «شرح المختصر» بجواب آخر يدعم ما قاله 
الزركشي من تصور وجود الخلاف› فقال : (والتعارض بینھما ات يتصور 
بأن يكون اللفظ حقيقة بالنسبة إلى أحد مدلوليه› ثم ردد الذهن في كونه 
حقيقة ہنا لی الور الا دی لن اا کات أو غير حقيقة حتى 
يلزم المجاز». 


وحينئذٍ یقع التعارض في اللفظ هل يحمل على الاشتراك أم على 
المجاز؟ 


اختلف العلماء في المسألة على قولین: 
القول الاول: 

أن المجاز مقدم على الاشتراك ومترجح عليه. 

وهذا هو مذهب جمهور الأصوليين من جميع المذاهب. 

فين الخ تروساست بی ا تنک 530 
ال ين وا نجيم () . في البحر الرائق 0 


ومن المالكية: ابن بیو فی ات 01و وا سے ككل انق 
ری في «تقريب الوص والقرافي في ااتنقيح المہ نك 


.۲۰۷/۱ بيان المختصر‎ )١( 
.١١١/١ مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت‎ )۲( 
التحرير ص۱۷۱.‎ )٤( .۲۱۰/۱ فواتح الرحموت‎ )۳( 
.۳۱/۲ تيسير التحرير‎ )٥( 
لی وو سا بن إبراهيم بن محمد الشهير بابن نجيم» فقيه أصولي حنفي مصري من‎ 
العلماء توفي سنة سبعين وتسمعائة» له: شرح منار الأنوار» والبحر الرائق في شرح كنز‎ 
الدقائق» والأشباه والنظائر وغيرها.‎ 
e ۱۹۲م‎ /٤ انظر: الأعلام ۴/ ٤ک معجم المؤلفين‎ 
.١6ص البحر الرائق ۳| ۸۲. (۸) منتهى الوصول والأمل‎ )۷( 
.7١1/١ المختصر مع شرحه البيان‎ )9( 
.١17١ص تنقيح الفصول مع شرحه‎ )١( .۱۷۹ تقريب الوصول ص۱۷۸ء‎ )١( 


الباب السادس: التعارض بين الألفاظ باعتبار الأحوال ٦‏ لس 
احا ا ہیں ا 1 3 ۹۹ے 
ام' ها 
۱ )اه )۲( 
وصاحب (مرافی السعود) 4 وشراحها . 
ومن الشافعية: البيضاوي في «منهاج الوصول”'؛ وشراحە٭ 
والرازي في «المعالم””'. و(المحصول)'ء و«المنتخب»"» ووافقه 
مختصرو «المحصول» كما نی (التحصیل)“ء و«الحاصل»”*'» والسبكي في 
(اجمع الجوامع٭'' وشر ۹ والصفي الهندي فى «الفائق ۳ 
و«نهاية الوصول٢‏ ۳ 06 فی «(البحر المح طط" والسیوطی فی 
«الكوكب الساطع”*''. وزكريا الأنصاري في «لب الأصول» وشرحه" '' . 
كما فرره من الحنابلة ابن مفلح فى أصول الق" وابن النجار فى 
(شرح الکو كی المت“ ونسباہ إلى بعضصض أصحابهما ۱ 
كما ذهب إليه الصنعاني في «إجابة السائل ''ء والشوكاني في 
لإرشاد الفحول+'' وغيرهه"' "' . 
وقد استدلوا لقولهم بالأدلة الآنية: 
١‏ - أن المجاز أغلب فى لغة العرب من الاشتراك» وأكثر استعمالاً 


(۳) منهاج الوصول مع نهاية السول ۲/ ۱۸۰. 
)٤(‏ الإبهاج في شرح المنهاجء نهاية السول ۱۸۰/۲ء السراج الوهاج ۳۷۸/۱ معراج 


.559/١ المنهاج‎ 
.٦۹۲/۱/۱ المحصول‎ )٦( .٥٤ص المعالم‎ )٥( 
.۲٢٤٤ /١ التحصيل‎ )۸( .۸٤/١ المنتخب‎ )۷( 


(۹) الحاصل ا 


.١ 77/7 تشنیف المسامع ۸۱ء شرح المحلي مع الدرر اللوامع ۱(ء الآيات البينات‎ )1١( 


.٦٥٠۹/۱ نهاية الوصول‎ )١( ."٤١/١ الفائق‎ )۱١( 
البحر المحيط ”/7514؟. (15) الكوكب الساطع ص۱۹.‎ )١١( 
لب الأصول مع شرحه غاية الوصول ص48.‎ )( 

(۱۷) أصول الفقه ۷۰۱/۱ ء و٢/‏ ۱۰۱۷. (۱۸) شرح الكوكب المنير .٦٦٦/٤‏ 
(۱۹) إجابة السائل ص۲۷۲۷ء )٦٢( .٦٢٤‏ إرشاد الفحول ص۲۷. 


.٦٦٢ص رسوخ الأحبار‎ )۲٢( 


.- 6 الباب السادس: التعارض بين الألفاظ باعتبار الأحوال 
منه» ولولا أنه أوفى بتحصيل و الوضع کت كان كذلك. والأكثر 
والأغلب أولی'''' والكثرة أمارة الظن فی محل الشك'''. 

بل لقد بَعَدَ بعض المستدلين بهذا للاستشهاد عليه بكلام ابن جني وهو 
أن اغب ل الو تن ینتا( 

وما نسبوه إلى ابن جني من أن أكثر اللغة مجاز هو الذي قاله فی 
كتابه (الخصائص )'. ۱ 

وما قاله لم يوافقه عليه أحد من الأصوليين قبله ولا بعده» بل لم 
بقل 'اعلۃ إن المحاز كعبر لا عن أنه الأكفر إلا ما قاله اہو .ريد 
الدبوسي من أن المجاز كثير في اللغة. قال في «تقويم الأدلة»: «وقد ظهر 
- يعني المجاز - ظهوراً بيناً من كلام الناس» وكتاب الله تعالى» ورسائل 
الکتبةء وأشعار العرب حتى كاد المجاز یغلب الحقيقة وجودا 
ET‏ ينا 

وكذا نسب صاحب افواتح الرحموت» عن بعضهم أن المجاز شطر 
اللغة ر ۲ئ 

وعلى کل حال. فإن المستدلين بهذا الدليل لا يوافقون ابن جني أو 
غيره في أن المجاز غالب في اللغة أو شطرهاء وإِنَّما الذي أرادوا تقريره 
هنا أن المجاز كثير في اللغة استعماله إلى حد أن قيل بغلبته على الحقيقة 
التي هي أصل الکلام فضلا عن المشترك. 

وما دام أنه أكثر من المشترك» فهو مقدم عليه. 
)١(‏ الإحكام في أصول الأحكام ۱۳۳/۲ء نهاية الوصول ٣ء‏ الخ ۸۶: نت 

المسامع »019/١‏ بيان المختصر 27١9/١‏ أصول الفقه لابن مفلح ۷۰/۱. 
)٢(‏ الحاصل ۱/ .۳٦۷‏ (۳) أصول الفقه لابن مفلح ۷۰/۱. 
)٤(‏ الخصائص .٦:٤۸ ٦١٢١/٤‏ 
)٥(‏ انظر في ردّه: المحصول 1۸/۱/۱٦ء‏ الإبهاج في شرح المنهاج ۳۱٣/١‏ المزهر /١‏ 


۱ء شرح الكوكب المنیر ۱۹۱/۱. 
)٦(‏ تقويم الأدلة ۲۰۸/۱. (۷) فواتح الرحموت ۲۱۰/۱. 


الباب السادس: التعارض بين الألفاظ باعتبار الأحوال 1 


. أن المجاز يتعلق به فوائد كثيرة ليست في المشترك‎ ١ 

ومن هذه الفوائد: 

أن المجاز أوجز في اللفظ؛ إذ يقوم لفظ المجاز مقام الموصوف 

والصفة. 

ب ۔ أن المجاز أوفق للطباع؛ لأنه قد يكون أحسن في العادة كالتعبير عن 
إيلاج الذكر في الفرج بالجماع» وكقوله تعالى: «هن لباس لحم وَأسُم 
اش لَه € [البقرة: ۱۸۷]. 

ج - أن المجاز يتوصل إلى السجہ والمطابقة" والمقابلة 
والجناس ”4 والروئ . 


د - وأن المجاز أخف لفظاً من الحقيقة. 


۱ 
لاسي 


قالوا: فما دام المجاز توجد به هذه الفوائد وغيرهاء ولا توجد في 
المشترك» فهو أولى منه وأرجح”"''. 

۳ أن اللفظ إذا أطلق مع قرينته فهم منه المعنى المجازي؛ ومن دون 
القرينة يفهم منه المعنى الحقيقي» فلا توقف في كلا الحالين» بل يحصل 
منه المراد فيهما معا فيعمل دائماء بخلاف المشترك» فإنه يعمل به عند 


)١(‏ السجع هو تواطؤ الفاصلتين من النثر على حرف واحد. 
انظر: الإيضاح في علوم البلاغة ص .51١‏ 

(۲) المطابقة أو الطباق هي الجمع بين المتضادين؟ أي: متقابلين في الجملة. 
انظر: الإيضاح في علوم البلاغة ص۳۰۰. 

(۳) المقابلة هي أن يؤتى بمعنيين متوافقين أو معان متوافقة» ثم ہما يقابلها على الترتيب. 
انظر: الإيضاح في علوم البلاغة ص؛ .7١‏ 

)٤(‏ الجناس بين اللفظين هو تشابههما في اللفظء والتام منه أن يتفقا في أنواع الحروف 
وأعدادها وهيئاتها وترتيبها . 
انظر: الإيضاح في علوم البلاغة ص١٠7.‏ 

)٥(‏ الروي هو الحرف الذي تبنى عليه القصيدة» وتنسب إليهء فيقال: قصيدة دالية أو تائية. 
انظر : التعريفات ص۱۱۳. 

.٦٦٦ /4 المختصر مع شرحه البيان ۲۰۹/۱ء تيسير التحرير ۳۳/۲ شرح الكوكب المنير‎ )٦( 


3355© 
القرينة الدالة على أحد المعنيين» وإذا لم توجد فيتوقف فيه لعدم الظن بإرادة 
أحدهما دون الآ . 

وما يعمل دائماً خير مما يتوقف فيه أحياناً . 

ة أن المحذور المذكور آنفاً ‏ في الدليل السابق ‏ عند عدم وجود 
القرينة محذور ملازم للمشترك أبداء بخلاف المجازء فإنه محذور في حالة 
إرادة المجاز فقط وهو النادر؛ إذ الغالب إرادة الحقیقة'''. ظ 

- أن المجاز إذا فهم على غير المراد لم ينتج عنه أن يؤدي إلى 
معنى بعيد» بخلاف المشترك» فإنه إذا فهم منه غير المراد يكون مؤديا لمعنى 
مستبعد بحمله على ما لا مناسبة بينه وبين مراد المتكلم من ضد مراده أو 
۳( 
ولعل مما يوضح هذا أن المعنی المجازي والحقيقي بينهما علاقة 
كانت سببا لقرب المعنى المجازي من الحقیقی ولو بالمشابهة» بخلاف 
معاني المشتركء فإنها قد تكون متضادة أو متنا قضة لا علاقة بیٹھا''“'. 

۔ أن المجاز يحتاج إلى قرينة واحدة» والمشترك يحتاج إلى قرینتین 
بحسب معنييه لكل واحد منهما قرينة لا بد منها إذا أردت ذلك المعنى . 

وکلما كان الافتقار إلى القرينة أكثر كان المحذور أشر*“ 

۔ أن اللفظ بتقدير أن يكون مجازاً كان احتمال تردده بین المعاني 
أقل من أن يكون مشتركاً؛ لأنه لا يمكن أن يكون له بالنسبة إلى كل 
حقيقة من تينك الحقيقتين مجاز آخرء فكان اختلال الفهم فيه أكثرء فكان 


و جھ 7 
ہیں 


(١)‏ المعالم ص٤٦ء‏ المنتخب 2/١‏ المختصر مع شرح" البيان 1/١‏ , > الإبماج في شرح 
المنهاج مد البحر المحیط ۲/ .۲٢٢‏ 

)۲( الإحكام في أصول الأحكام ۲ TT‏ 

(۳) المختصر مع شرحه البيان ۸۱ء إرشاد الفحول ص٦٢٦۲.‏ 

دع نهاية الوصول 2.0/1 ا 

)00( أصول الفقه لابن مفلح 278/١‏ المختصر مع شرحه البيان ۸/۱ ۰٠‏ ۹ء تيسير 
التحرير 1/۲« شرح الکوکب المنیر 5/ .٦٦٤‏ 


الباب السادس: التعارض بين الألفاظ باعتبار الأحوال "GD‏ 
المجاز أول ”. 
8ا القول الٹانی: 

أن المشترك مقدم على المجاز ومترجح عليه. 

ولم أجد من قال بهذا القول إلا الآمدي في «الإحكام في أصول 
الأحكام»"" حيث ذهب إلى أن المشترك أولی؛ وإن لم يكن أولى» فلا 
أقل من مساواته بالمجاز. 

وقد استدل لهذا القول بأدلة هي : 

١‏ أن المشترك لكونه حقيقة فى كل واحد من مسمياته ممًا يطّرد 
بخلاف المجاز» وما يطرد أولى لقلة اضطرايه0؟ . 

5 - أن المشترك وإن افتقر إلى القرينة؛ لکن يكفى أن يكون أدنى ما 
يغلب على الظن بخلاف المجازء لافتقارہ إلى قرينة مغلبة على الظن» وأن 
تكون راجحة على جهة ظهور اللفظ فى حقيقته» فكان تمگُن الخلل معه 
لذلك آکٹر''. ۱ 

۳۔ أن المجاز لا يتم فهمه دون فهم محل الحقيقة ضرورة كونه 
مستعاراً منه» وفهم كل واحد من مدلولات اللفظ المشترك غير متوقف على 
فهم غيره» فكان أولی'؟'. 

٤‏ - أن المجاز لا بذ فيه من الحقيقة وعلاقة بينه وبين محل الحقيقة 
تكون مصححة للتجوز باللفظ: كما أنه لا بذ من وجود ما يصلح مجازاً. 
والمشترك لا يحتاج إلى ذلك» بل يحصل بوضع واحد“'. 


.٦١٤/٤ نهاية الوصول‎ )١( 

(۲) الإحكام في أصول الأحكام .,10١/ ١0/7‏ 

(۳) الإحكام فی أصول الأحكام ١/٣۱۳ء‏ نهاية الوصول .4١١/١‏ 

.٦٦١٤/٤ الإحكام في أصول الأحكام ١/٣۱۳ء نهاية الوصول‎ )٤( 

2 .)1١/١ نهاية الوصول‎ ۱۳٣/١ الإحكام في أصول الأحكام‎ )٥( 

.۳٦۸ ء۳٦١۷‎ /۱ الحاصل‎ ۸٤/١ المنتخب‎ ٠١١ /۲ الإحكام فی أصول الأحكام‎ )٦( 


r‏ الباب السادس: التعارض بين الألفاظ باعتبار الأحوال 

والمتوقف على أقل المقدمات أولى من الموقوف على أكثرها؟. 

5 أن المجاز متوقف على تصرف من قبلنا في تحقيق العلاقة التي 
هي شرط في التجوزء وربما وقع الخطأ فيه» بخلاف اللفظ المشترك". 

5 أنه يلزم من العمل باللفظ في جهة المجاز مخالفة الظهور في جهة 
الحقيقة بخلاف اللفظ المشترك؛ إذ لا يلزم من العمل به في أحد مدلوليه 
مخالفة ظاهر من 

- أن المجاز تابع للحقيقة» وليس العکس؛ فكان المشترك أولی؛ 
لأنه مستقل غير تابع لغيره والمستقل خير من التابع”*'. 

۸ أن السامع للمجاز بتقدير عدم معرفته بالقرينة الصارفة إلى 
المجازء إذا كان هو مراد المتكلم» فقد يبادر إلى العمل بالحقيقة» فيلزم منه 
ترك المراد وفعل ما ليس بمراد» بخلاف المشترك» فإنه بتقدير عدم ظهور 
القرينة مطلقاً لا يفعل شيئاًء فلا يلزم سوى عدم المقصود . 

4 أن المشترك أكثر فائدة من المجاز”"'. 

ومن فوائده : 

أ- كونه حقيقة يجوز التجوز به في غير محله الحقيقي بخلاف المجاز. 
ب ۔ أنه يصح منه الاشتقاق لیے ا اف المجاز» فكان أوسع في 

اللخة فكان أك قاين . 

وما كان أكثر فائدة فهو أولى. 

(1) نهاية الوصول /١‏ ٤٢١٦ء‏ الحاصل ۳٦۸/۱‏ شرح المعالم ١/ل»‏ ۸/ب. 
(؟) الإحكام في أصول الأحکام .۱۳٤٣/١‏ 


(۳) الإحكام في أصول الأحكام 2١4/7‏ المختصر مع شرحہ البيان ۲۱۳/۱ء إرشاد 


الفحول ص۲۷ . 
)٤(‏ الإحكام في أصول الأحكام .٠١٤١/۲‏ 


)٥(‏ الإحكام في أصول الأحكام ١/٣۱۳ء‏ المنتخب ۸٥/۱‏ المختصر مع شرحه البيان /١‏ لے 


۱ء التحصيل ١۶ء‏ إرشاد الفحول ص۲۷۔ 
)٦(‏ نهاية الوصول .٦١١/٢‏ 
(۷) الإحكام في أصول الأحكام ١/٣۱۳ء‏ بيان المختصر ۲۱۱/۱. 


الباب السادس: التعارض بين الألفاظ باعتبار الأحوال ™ 7 
اااظ س“ ”ا ہت اش“ ر 8 ,س 
پٹہصسصتح ہے ڈ۔۔ھے کے ے۔-۔ 
- أن المجاز يفضي إلى نسخ الحقیقةء بخلاف المشترك فإنه لا 
خضي ار نسخ المعنی الآخرء فكان أولی'''. 
أن المشترك حقيقة في كل المعانی: بخللاف المجاز؛ فإنه فى 
بعضھا حقيقة > وما كله حفيقه أول ". 
١‏ - أنه إذا تعذر إرادة أحد المعنيين في الاشتراك تعین الثاني منھما؛ 
بخلاف المجاز لكثرة جهاته. وما يمكن تعينه أولى”"'. 

۴ - أن المخاظب في صورة الاه شتراك يبحث عن القرينة بحثاً شديداً 
لتعذر العمل عليه من دونهاء بخلاف صورة المجاز لإمكان العمل به من 
دونهاء فكان احتمال الخطأ فى الاشتراك أبعد» فكان أولى”*'. 

١‏ - أن إفادة المشترك لحد مههوميه من غير تعيين حقیقة؛ فيكون 
المشترك راجحاً على المجاز؛ لأنه حقيقة» والحقيقة ترجح على المجاز”” . 

- أن حمل اللفظ على أحد مفهوميه لا يقتضي التعارض؛ وحمله 
على أصالة | 0-7 

وما لا تعارض فيه مقدم . 

وبعد هذا الاستدلال للقولین؛ فإن الذي 3 - والله آعم اہ 
القول بتقديم الاشتر تر أك مجاب عليه بأجوية سا شد 7< ا بهذه الأجوبة جمیع 
الأدلة؛ أن جميع ما استدلوا من الآدلة واردة على مورد وأاحد» وهو ذكر 
فوائد المشترك . 

.٦١٤٤/١ نهاية الوصول‎ 2514/١ التحصيل‎ 446/١ المنتخب‎ )١( 
.014/١ تشنیف المسامع‎ ۸٥/۱ المنتخب‎ )٢( 
؟.‎ 2/١ الحاصل ١/8ي, التحصيل‎ 4/١ ر۳( المنتخب‎ 


.٦١٤ /١ نهاية الوصول‎ )٥( .٦١٤/٤ نهاية الوصول‎ )٤( 
.٦٢١٤ /١ نهاية الوصول‎ )٦( 


۴6٦‏ الباب السادس: التعارض بين الألفاظ باعتبار الأحوال 


حدر أل 
ويمكن الاجابة عليها إجمالا من وجھین : 
گا الوجه الأول 


أن فحوى أدلة تقديم الاشتراك إِنّما هي ذكر لفوائده» وهذا مدفوع 
ومعارض بفوائد المجاز التي هي أكثر من فوائد المشترك . 

ولكون هذا الجواب كافياً على جهة الإجمال اكتفى به الرازي في 
(المجخضلة ال وأتباعه في الفح" وكذا 7 
التلمسائی في شرح المعالي»“ وصاحب «فواتح الج والصفي 
الهندي في (نهاية الوصول»"» مع مأ عهد عنهم من إطالة النفس في 
الاعتراض والنقض لأدلة المرجوح عندهم» خصوصا الرازي والصفي 
الهندي . 
3ا الوجه الٹانی: 

أنه مع كثرة الأدلة لتقديم الاشتراك إلا أنها لا تعارض ما تقدم من 
كثرة استعمال المجاز بالنسبة إليه. 

هذا ما قرره ابن الحاجب في «المختصر» . 

قال الأصفهاني بارعا : «ثم قال: والحق أنه لا يقابل ما ذكرنا من 
کون المجاز أغلب شىء مما ذكر من الوجوه الدالة على کون المشترك 
ا لوكت المجاز تدل على أنه أوفق الحم وألذء ولذلك قيل: من 
أحب شيئاً أكثر ذكره» وما كان أوفق للطبعء فهو أقرب وأولى». 

وبهذا الجواب دقع الأدلة ابن مفلے ٩‏ ا 

آَم الإجابة التفصيلية عن هذه الادلة فلم تع ضف لھا الا ص ليون 


)١(‏ المحصول .٤۹٦/۱/۱‏ 9 ال ةا 


() التحصيل ١/5154؛‏ الحاصل .۳٦۱۷/۱‏ (4) شرح المعالم ١/ل»‏ ۸/ب. 
)٥(‏ فواتح الرحموت ۲۱۱/۱. )٦(‏ نهاية الوصول .4١77/١‏ 


(۷) المختصر مع شرحه البيان 7/١‏ ۲۱۳. (4). مان المختصر ١٤/١‏ 
(4) أصول الفقه ۷۱/۱. 


الباب السادس: التعارض بين الألفاظ باعتبار الأحوال © 


المرجحون للمجاز اكتفاءً بإسقاط أدلة المخالف إجمالاًء وإن كان بعضهم 
قد ذكر أجوبة تفصيلية» لکن لبعض الأدلة لا كلها كما في «نفائس 
الأصول؛' وااتیسیر بر التحریر ا وافواتح الرحموت)”". 

ومن خلال ما ذکروہ وغيره یمکن الإجابة عن جميع الادلة بما يأتي : 

أمّا الدليل الأول: وهو قول: إن المشترك يرد بخلاف المجاز» فغير 
مسلّم» بل إن المجاز قد يطرد كالأسد للشجاء!''. 

وأمّا الدليل الثاني: وهو أن المشترك وإن كان يحتاج إلى قرينة لکن 
يكفي أدنى ما يغلب على الظن بخلاف المجاز» فيجاب عنه بأن قوة قرينة 
المجاز معارضة بأن أفراد المشترك یحوج كل واحد منها إلى فرينة ؛ فالقوة 
معارضة بالكثرة» بل القوة أخف ظاهراً””'. 

وأمًا الدليل الثالث : وهو أن المجاز لا يتم فهمه دون فهم الحقيقة 
لكونه مستعاراً منها فيمكن الإجابة عليه بأنه مدفوع بأن المشترك لا يتم فهمه 
أبداً دون قرينته؛ إذ ارتباط المجاز بحقيقته أكسبه قوة الحقيقة التي هي 
الأصل عند عدم القرينة بخلاف المشترك الذي لا يفهم المراد منه 7 دون 
القرینة . ۱ 

وأما الدليل الرابع : وهو أن المجاز بحاجة إلى علاقة وقرينة فمجاب 
عنه بأن المشترك أيضاً بحاجة إلى واضِعَيْن وَوَضْعَيْن وقرينتين"''» فهو أسوأ 
من المجاز هنا؛ لأن المجاز لا يحتاج إلا لوضع واحد وقرينة واحدة”" . 

وأمّا الدليل الخامس: وهو أن المجاز متوقف على تصرف من قبلنا 
في تحقيق العلاقة التي هي شرط التجوز فيمكن الإجابة عنه بجوابين : 

الأول : توقفه على تصرف من قبلنا من أهل اللغة يكسبه قوة لا ضعفاً . 


."٤ نفائس الأصول ۱/ ۱۰۷۰ ۔ ۱۱۷۲. (۲) تيسير التحرير ۲/ ۳۲ ۔‎ )١( 
.75 /7” تيسير التحرير‎ )٤( .۲۱۱/۱ فواتح الرحموت‎ )۳( 
.۲۰۸/۱ بيان المختصر‎ )٦( .۱۰۷۲/۱ نفائس الأصول‎ )٥( 


(۷) نفائس الأصول ۱۰۷۰/۱. 
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الثاني : أن الغالب ظهور العلاقة» وإلا فلا مجاز. 

وأمّا الدليل السادس: وهو أنه يلزم من العمل بالمجاز مخالفة الظهور 
في الحقيقة بخلاف المشترك؛ إذ لا يلزم من العمل به فی أحد مدلوليه 
مخالفة الظاهرء فيمكن أن يجاب عنه بأنه قول ممنوع؛ لأن المشترك وإن 
كان حقيقة إلا أنه ليس بظاهر في شيء من معانيه إلا بقرینة . 

وأما الدليل السابع: وهو أن المجاز تابع للحقيقة وليس العكس في 
المشترك» فيمكن أن يجاب عنه بأن تبعيّة المجاز للحقيقة تبعیة أكسبته قوة لا 
اء اہ اتاد عو عت الگا أنه ان سے فإ رحتت 
القرينة فهو مجازء وإن عدمت فحقيقة» بخلاف اليك فإنه إن عدمت 
القرينة يتوقف في فهمه. 

وأما الدلیل الثامن: وهو أن السامع للمجاز بتقدير عدم معرفته 
بالقرينة» فإنه يفهم المعنى الحقیقی لا المجازي» فيكون قد ترك المرادء 
بخلاف المشترك» فيجاب عنه بجوابين : 

الأول أن الغالت:ظھور اترتا 

الثاني: أن هذا على التسليم بوقوعه في المجاز واقع في المشترك» فقد 
يتوهم قرينة معينة لأحد المعنيين ولم يقصدها المتکلم؛ فيقع في الغلط'''. 

وأمّا الدليل التاسع: وهو أن المشترك أكثر فائدة من المجازء فيمكن 
أن يجاب عنه بجوابين : 

الأول : أنه لا يسلم أن المشترك أكثر فأئدة من المجازء بل العكس 
هو الصحيح. وإذا كان المقدمون للمشترك يذكرون له فائدتين: كونه -حقيقة. 
وكونه يطرد. فإن المجاز له فوائد أكثر؛ منها: أنه أوجز في اللفظء وأوفق 
للطبع» وألذ للسمع؛ ويتوصل به إلى السجع؛ والمطابقة» والمقابلة. 
والمجانسة» والروي؛ والطباق» كما تقدم. ظ 


)١(‏ نفائس الأصول ۱/ ۱۰۷۰. 0 و 
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سس ا ا ار راا — 

الثاني : أن ما ذكرتموه من فوائد المشترك معارضة بمثلها في المجازء 
فمثلاً: القول إن المشترك مشتق منه» فهذا قد يوجد فى المجازء بل قد 
تتعدد المعاني المجازية للمفرد أكثر من تعدد معاني المشترك. 

ولو سلم عدم الاشتقاق في المجاز ‏ كما ذهب إليه بعضهم - فإِنّما هو 
لعدم المصدرية في اللفظ لا لمجازیتہ''' 

وأمًا الدليل العاشر: وهو أن المجاز يفضي إلى نسخ الحقيقة بخلاف 
المشترك؛ فإنه لا يفضي إلى نسخ المعنى الآخرء فيجاب عنه بأن نسخه هنا 
ليس إبطاله بالكلية» وإِنّما معناه عدم الفهم أنها مُرَادَةٌ» وهذا كما يقع في 
المجاز يقع للمشترك في المعنيين» ولا يفهم المراد منهما البثّة"". 

وأمًا الدليل الحادي عشر : وهو أن المشترك حقيقة في كل المعاني 
بخلاف المجازي» فيجاب عنه بأن هذا مسلّم إذا كانت مفردة ‏ في إطلاق 
المعنى الواحد مع قرينته في المشترك - أمّا مع التعدد فهو ممنوع”*'. 

وأمًا الدليل الثاني عشر: وهو إذا تعذر إرادة أحد المعنيين في 
الاشتراك تعين الثاني منهما بخلاف المجاز لكثرة جهاته. ۱ 

فيمكن أن يجاب عنه بثلاثة أجوية : 

الأول: وكذلك إذا تعذر حمل اللفظ على حقيقته حمل على مجازه. 
أو تعذر حمله على مجازه لعدم القرينة تعیّنت حقيقته فلا فرق . 

الثاني: أنه قد يكون الاشتراك بين أشياء فيبقى مجملاً بين الباقي» 
وهو الغالب وقوع الاشتراك في المشترکات بين أكثر من واحد” . ۱ 

الثالث: أن الحقيقة قد تنحصر جهات المجاز فيها بتعذر العلاقة في 
غيره» فيصير احتمال انحصار الاشتراك في شيئين کاحتمال انحصار المجاز 


(1) 


فی واحدء فلا" نر جيح 


.,1 ١/١ تيسير التحرير 2/۲" )۲( فواتح الرحموت‎ (١( 
۱۰۷۰/۱ نفائس الأصول‎ )٤( .۱۱۷۰/۱ نفائس الأصول‎ )9( 
./ نفائس الأصول‎ )٦( .۱۰۷۰ /۱ نفائس الأصول‎ )٥( 
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سے ]8 IRS‏ تو ماد ا ےت رو رر ات ہو 


وأما الدليل الثالث عشر: وهو أن المخاطب في صورہ الاشتراك 
يبحث عن القرينة بحثاً شديداً لتعذر العمل عليه من دونها بخلاف المجاز 
فيكون الخطأ أبعد في المشترك» فيجاب عنم بأن كثرة البحث مقدماتٌ زائدة 
فق ات اللفظ وجب فلت وی سمو ج 

وأمّا الدليل الرابع عشر: وهو أن إفادة المشترك لأحد مفهوميه من 
غير تعيين حقيقة» وهي راجحة على المجازء فيمكن الإجابة عنه بأن الحقيقة 
الراجحة على المجاز هي الحقيقة التي يتوصل إليها من دون قريئة» ولیس 
كذلك المشترك . 

وأمًا الدليل الخامس عشر: وهو أن حمل اللفظ على مفهوميه لا 
يقتضي التعارض؛ بخلاف المعنى المجازي» فإنه يقتضي التعارض بين القرينة 
المعينة والدليل الدال على أصالة الحقیقةء فیمکن أن يجاب عنه بجوابين: 

الأول: بمنع التعارض» بل الأصل الحقيقة لا يعارضها غیرھاء حتى 
يقوم الدليل بإرادة المجاز. 

- الثاني: على فرض التسليم» فهو معارض بمثله من تعارض الحقیقتین 

فی المشترك عند عدم وجود القرينة. 

وعلى ما تقدمء فإن الراجح هو تقديم المجاز على المشترك. 

رع ا الال الأول المتكور في اول الخمالة وشي فرك 
تعالى : #وأحلّ 2 الميع وحرع راچ [البقرة : ق اختلف في (البیع) 
هل يتناول المعنى العام والخاص» فيكون مشتركاً بينهماء أم أنه يطلق على 
عموم البيع في الأصل» فيكون إطلاقه على معناه الخاص تجوزا؟ تعارض 
الاحتمالان. 

وقد بنى عليها الفقهاء جواز بيع الغائب بذكره في صفته التي يتميز 
بهاء فذهب بعض العلماء ‏ ومنهم الحنفیة''ء والمالكية والحنابلة في 


17 الط للع‎ ٠-9 .۱۰۷۰۱/۱ نفائس الأصول‎ )١( 
۱۸6/۲ سداية"المجتيد‎ :۸۳( 


الباب السادس: التعارض بين الألفاظ باعتبار الأحوال ۵ 0 
لي 5 | 


رواية"'' - إلى جواز بيع الغائب المذكور بوصفه. 

وذهب الشافعية ٠"‏ ورواية عن الحنابلة' إلى عدم جوازه. 

ومن الاستدلالات للمجيزين الآية» حيث قالوا: «البيع» في الآية لفظ 
يتناول الحاضر والغائب» وحمل «البيع» على المخصوص إنما هو على على 
سبيل المجاز. 

وأمّا المخالفون المانعون» فقالوا: إن «البيع» في الآية لفظ مشترك 

د للعموم تارة وللخصوص تارة» والاشتراك يفيد الإجمال الذي حكمه 

التوقف . 

والذي يظهر ‏ وا أعلم ‏ أن الآية ليست هي الدليل الأوحد في 
المسألة. بل إن الشافعية المانعين استدلوا بأدلة أخرى هي أصرح دلالة 
لمذهبهم من الاستدلال بالآية؛ كاستدلالهم بحديث أبي هريرة ذه قال: 
اٹھی رسول اش بيا عن بيع الحصاۃء وعن بيع الغرر». 

فجعلوا بيع العين الغائبة من ٹر“ المنهى عنه في الحديث . 

قال النووي في «شرح مسلم» في شرح الحديث: «وما وقع في بعض 
مسائل الباب من اختلاف العلماء في صحة البيع فيها وفساده كبيع العين 
الغائبة مبني على هذه القاعدة؛ فبعضهم يرى أن الغرر حقيرء فيجعله 
کالمعدوم فيصح البيع» وبعضهم يراه ليس بحقير فيبطل البيع»". 

والأكثرون من المفسرين والفقهاء على أن قوله تعالى: ##أوَأحلَّ اللہ 
لم [البقرة: ]۲۷٢‏ أفادت عموم حل البيع إلا ما خصه الدليل. 


.۸۲/٤ المغني مع الشرح الكبير‎ »۲۹۷/٤ الإنصاف‎ )١( 


(۲) المجموع شرح المهذب ۹/ .۳٥٥‏ (۳) الإنصاف .۲۹۷/٤‏ 
)٤(‏ رواہ مسلمء کتاب البیوع باب بطلان بيع الحصاة» والبيع الذي فيه غرر ۳/ ۱۱٥۳‏ 
(ح١١٥۱).‏ 


(ہ٥)‏ الغرر هو ما كان له ظاهر يه يغر المشتري» وباطن مجهول . 
انظر : الفائق فی غریب الحديث ۳/ ٦٦‏ النهاية في غريب الحديث reef‏ 


رہ( شرح مسلم ۰ٰ۹ ١٥‏ ۷ 
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قال الجصاص في «أحكام القرآن»: «قوله كك: #وأحلّ الہ الیک 
[البقرة: ]۲۷١‏ عموم في إباحة سائر البياعات؛ لأن لفظ البيع موضوع لمعنى 
معقول في اللغة: وهو تمليك المال بمال بإيجاب وقبول عن تراض منهماء 
وهذا هو حقيقة البيع في مفهوم اللسان»“. 

وقال ابن اللحام: «قاعدة: المفرد المحلى بالألف واللام يقتضي 
العموم إذا لم تكن هناك قرينة عهدء وقد نص إمامنا على ذلك في 
مواضع . . . ثم ذكر بعض الفروع التي تتعلق بالقاعدة قال: منھا دعوى أن 
الأصل جواز البيع في كل ما ينتفع به ولم ينه عملاً بقوله تعالى: «وأحل الہ 
الیم # [الكرة: بع 

بل إن المشتهر عند الإمام الشافعي ‏ رحمه الله تعالى ۔ وهو المخالف 
في مسألة بیع الغائب الموصف أن أظهر معاني #وأحل الہ الیم [البقرة: 
٠‏ أنها تتناول كل بيع» وتقتضي إباحة جميع البيوع إلا ما خصه الدلیا ''' 
هما يؤكك أن الحكم بعدم جواز بیع الغائب الموصوف وف مستفاداً من 
الآية» وإنما من الأدلة المخصصة لھا . 

وأمّا التمثيل بقوله تعالى: #ولا كوأ ما ما نكم بسكم 4 [النساء : 
۲ء حیث اختلف العلماء: هل النكاح يحتمل أن يكون بمعنى الوطء 
حقيقة وبمعنى العقد مجازاً. أو أن النكاح حقيقة فيهما ‏ الوطء والعقد - 
فيكون مشتركاً فيهما إرادة أحدهما تحتاج إلى بيان. 

«والأصل في النكاح في كلام العرب الوطءء وقيل للتزويج: نکاح ؛ 
لأنه سبب الوطء المباح)ء هكذا قال الأزهري في «تهذيب اللغة»“ . 

فدل كلامه على أن النکاح بمعنى الوطء حقيقة» وبمعنى التزویج مجاز 
من [طلاق السبب وإرادة المسبب. 


.٦٦٤/١ أحكام القرآن‎ )١( 
.۳٥٣/۱ أحكام القرآن للكيالهراسي‎ ۳٣۸/۱ وانظر: تفسير الماوردي‎ 
.۱۹۰ ء۱۹١ص القواعد والفوائد الأصولية‎ )٢( 


(۳) المجموع شرح المهذب ١٠/؟1.‏ 0 لیت 
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بينما ذهب بعضهم إلى أن لفظ «النكاح» حقيقة في كلا المعنيين: 

(1) 

الوطء والتزويج» فهو مشترك بينهما '. 

فتعارض فى اللفظ احتمال المجاز واحتمال الاشتراك . 

غير أن الكتاب الكريم استعمل النكاح لمعان؛ منها: العقد؛ كقوله 
تعالى : و شنکجوا ميركت 4 [البقرة: »]۲۲١‏ أي لا تتزوجوهه”' . 

ومنها: إطلاق النکاح مع إرادة الوطء؛ كقوله تعالى: #إفإن طَلَمَهَا کا 
كَل لَه من بَمْدُ حب تنك ريًا عبر [البقرة: ١۲۳]ء‏ فإن المراد بالآية هنا 
الوطء الناتج عن عقد كما نقل ابن جرير الإجماع عليه ". 

ما الآية التي هي موضع التمثيل» فإن المفسرين قالوا في تفسيرها 
قولين : 

الثاني: النهي عن أن ينكحوا مثل نكاح آبائھم الفاسد المخالف 
رو ` ١‏ 

٠ ين‎ 

وأياً كان الراجح من التفسيرين» فإن لفظ «النكاح» على كلا التفسيرين 
يراد به العقد والتزوج . 

لکن هل مرد الحمل أنه معنى مجازي خالف الحقيقة (الوطء) 
ووجدت القريئة» أم هو حمل على إحدى معانى الحقيقة التى تعددت 
واشتركت في أكثر من معنى وقام دليل على إرادة أحد المعنيين؟ 

الذي يظهر لي والله أعلم ‏ أنه قد وجد الدليل على إرادة التزويج 
بالتكاح هناء وهو الإجماع من العلماء على ذلك . 

يقول الكيا الهراسي في «أحكام القرآن» ناقلاً للإجماع ومستدلاً له: 


.۳۷۰۲/۲ تفسير الطبري‎ )٢( ./۱ الصحاح‎ (١( 

)۳( تفسير الطبري ۷0/۲ . 

٦٦۸/١ تفسیر الماوردي‎ ۳۱۹/١ أحكام القرآن للشافعي ۱۸۲/۱ء تفسير الطبري‎ )٤( 
.۱۰۳/٥ تفسير القرطبي‎ 
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«فإذا ثبت ذلك - يعني ما قرره قبل من أنه لا يجوز الجمع بين الحقیقة 
والمجاز في لفظ واحد ‏ فالتی عقد عليها الأب عليها مراد الآية إجماعاء 
ودل عليه نظيره ويل نابم الي من ّرم [الساء: ٢۲]ء‏ وسيقت 
الآيات بعدها لتحريم العقد وقال: ولا نیوا ما تكح مركم 4 [الساء: 
۲ء ولا يجوز أن يريد به الوطء دون النكاحء فإن ذلك محرم لا بهذه 
العلةء بل الزنى محرم على الإطلاق. وإنّما يكون قد حرم ما كان تحريمه 
لأجل نكاح الأب وهو عقد نكاح الابن: وهذا لا يشك فيه عاقل. ودل 
على ذلك أيضاً قوله: رڪم الي فى حجُوركم ين ساي كم آل دشر 
بهنّ4 [الساء: ۲۳] معناه: دخلتم بهن من نسائكم» ولا يكون ذلك إلا في 
التكاح)”'' . اه. 


.۲۱۷ :5١/؟ أحكام القرآن‎ )١( 


المبحثش الأول : التعارض بين الاضمار والتخصيص 2 
الممسسحث الثانى : التعارض بين الاضمار والنقل 
المسبحث الثالث : التعارض بين الاضمار والمجاز 
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© المبحث الأول # 
التعارض بين الإضمار والتخصيص 

إذا ورد ائلفظ الشرعي محتملاً للتخصیص والإضمار كما في قوله تعالى : 
طول في الْقِصَاصٍ وة اڑل الأ لملم كمون [البقرة: ۱۱۷۸. 

حيث حمل بعضهم الآية على أنها خاصة بالورثة» وحملها بعضهم 
على الإضمارء تقديره: ولكم أيها الناس في مشروعية القصاص حياة. 
فتعارض التخصيص والإضمار. 

اتفق جميع من ذكر المسألة - ممن اطلعت على قول - على تقديم 
التخصيص على الإإضمار» ولم أ جد من خالفھم. 

وممن ذكر المسألة ورجح التخصیص الرازي”''» وابن جزي 
والبيضاوى"» وشراح نال نہا ی٠‏ وابن فا والصفي الهندى”» 
والقرافي", والسيوطى !۳ء والزرکئے © والمحل ”° واب 
العلمسائی۷ء والأرمويان"' والأنصاری ۶ وابن النجار* 
والشوکانی”ٴ''ء وصاحب «مسلم الثبوت+"'ء وصاحب «مراقي 


.٤ ٦ص المنتخب ١//ا8. المعالم‎ 0507/١/١ المحصول‎ )١( 


(۲) تقريب الوصول ص۱۷۸ء ۱۷۹ (۳) منهاج الوصول مع الإبهاج .۳۳٣/١‏ 
)٤(‏ الإبهاج في شرح المنهاج /١‏ ٤٣٤۳ء‏ نهاية السول ۱۸۳/۲ء 2184 ومعراج المنهاج .۲٥٢ /١‏ 
)٥(‏ أصول الفقه ۲/ ۱۰۱۷. )٦(‏ نهاية الوصول .418/١‏ 

(۷) تنقیح الفصول مع شرحه ص۱۲۱. (۸) الكوكب الساطع ص۱۹. 


(۹) تشنیف المسامع ۱/ ۹۲۲٦ء‏ البحر المحيط .۲٤٢/٢‏ 
)١(‏ شرح المحلي لجمع الجوامع مع الآيات البينات ۲/ ۶١۱۷ء‏ ومع حاشية الدرر اللوامع ۱/ .٦۵۸۰‏ 


.,7 7١/١ الحاصل‎ ء۲٢٤٤‎ /١ التحصيل‎ )١6( شرح المعالم ١ل ۹/ب.‎ )٦( 
.1٦٦/ ٤ شرح الكوكب المنير‎ )٤( .٦۹ص غاية الوصول‎ )١( 


)١6(‏ إرشاد الفحول ص8 ؟. 
)٦۶(‏ مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت ۲۱۱/۱. 
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e 

ولا يشكل على هذا الاتفاق إلا ما ورد في «شرح الكوكب المنیرا؛ 
حيث إنه لما ذكر ترجيح التخصيص والمجاز على الإضمار وقال: «ويقدم 
(علنيها ) وقاچ اجار و الاضبار سوا" 

فظاهر النص نقل الخلاف في تعارض التخصیص والإضمار وحكاية 
قول آخرء وهو تقديم الإضمار. 

والذي يظهر لی ۔ والله أعلم ‏ أن النض الذي اختاره المحقق هو الذي 
أوهم هذا الخلاف حيث ورد في نسخة أخرى كما ذكر المحقق فی الحاشية 
أنه ورد فيها (عليه) بدل (عليها) فاختار المحقق (عليها) بدل (عليه). ٠‏ 

وقد وهم - وفقه الله في اختیارہ؛ إذ الصواب:(عليه) ليكون النص 
هكذا: «(وهما) أي ويرجح التخصيص والمجاز (على إضمار) لقلة 
الإضمار. وقيل: يقدم الإضمار عليهء وقيل: المجاز والإضمار سواءا. 

فيكون الخلاف سيق فى الإضمار والمجاز فقط» لكونه أقرب مذكورء 
ويدل لذلك ثلاثة أمور: ۱ 

الأول: موافقة جميع من ذكر المسألة في هذا التقسيم والترجيح. 

الثاني: أن ابن النجار لم يسبق بترجيح الإضمار على التخصيص حتی 
يذكره . 

الثالث: أنه ختم كلامه بقول ثالث لا يمكن تأنّيه في المسألتين» بل 
هو خاص بالمجاز والإضمارء فهو ثالث بالنسبة إليهماء فدل أن القول 
الثاني خاص بهما أيضاً 

وقد استدل الجمهور لهذا القول بدليلين: 

١‏ - أن التخصيص خير من المجازء وأن المجاز خير أو مساو 
)١(‏ مراقی ي السعود مع شرحه مراقي السعود ص۱۳۳۔. 
(۲) شرح الكوكب المئیر .٦٦٦/٤‏ 
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للإضمارء فيلزم عليه أن التخصيص خير من الإضمار. 

لأن المجاز إن كان خيراً من الإضمارء فالخير من الخير خیرء فيكون 
التخصيص خيراً منه . 

وإن کان المجاز مساوياً للإضمار والتخصيص خيراً من المجازء فيلزم 
أن التخصيص خير من مساوي ما هو خير منه"''. 

۲۔ أن التخصيص أكثر استعمالاً من الإضمارء فكان أولى من" 

وعلى هذاء فإن المثال المذكور صدر المسألة وهو قوله تعالى: 
وک ف الْقِصَاصٍ حه يتأولى الأب [البقرة: ۱۷۹]ء حمله على الأولياء 
تخصيص للایة وحمل على الأمة جميعاً بإضمار تقدیرہ: ولكم في 
مشروعية القصاص حياة. إضمار. 

فتعارض الاحتمالان في الآية. 

وعند تأمل كتب التفسير أجد أن المفسرین حملوا الآية على العموم» 
أي : إن القصاص حياة لجميع الناس وليس حياة خاصة بأولياء القتيل "2 
ولم أجد من أضمر منهم؛ لأن التخصيص والإضمار في الآية لا يصحان. 
والله أعلم . 

وأما الإضمارء فلا حاجة إليه» وهو خلاف الأصل أيضاً . 

وعليه. فإن ظاهر الآية العموم. ويؤيده المناداة في آخر الآية ب#يكأولى 
ال لپ لَمَلَكُمْ تو 

قال ابن جرير في تفسير الآية: يعني تعالى ذكره بقوله: و 
الْقَصاص حه يتأ لى الأب : ولكم يا أولي العقول فيما فرضت ملک 
)١(‏ الإبهاج في شرح المنهاج ۳٤١/١‏ نهاية السول ۱۸٤/۲‏ تشنيف المسامع 2577/١‏ 

نهاية الوصول »4١8/١‏ معراج المنهاج ۲٥٥/١‏ البحر المحيط ؟/140. 
(۲) أصول الفقه لابن مفلح ۲/ ۱۰۱۷ء شرح الكوكب المنير 5557/15. 


۳( انظر : تفسیر الطبري ۲ , المحرر الوجيز لابن عطية ۸۲ التسهيل لابن جريی 
ص۷۷ روح المعاني للألوسي ۲/ 01. 
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وأوجبت لبعضكم على بعض من القصاص في النفوس والجراح والشجاج 
ما منع به بعضكم من قتل بعض وقدع''' بعضكم عن بعض فحييتم بذلك 
فكات«لكم في حكمي بیتکم بذلك حياة)7" . 

كبا فل حفن الاضرلین تعاض الأضمان رااتتسرے ”' ا 
تعالى : كوا عا انس عك [المائدة: .]٤‏ 

حيث يستدل من قال: إن الكلب طاهر ‏ وهم المالکیة''“ ۔ بالآية؛ 
لأن الضمیر في الآية عام في جميع الجوارح» فيجوز أكل موضع فيهء عملا 
بالظاهر. ظ 

سب من قال اة الکلی ےریم الشائية وو -: يلزمكم جواز ما 
فنك مع القدرة عليه من غير ذكاة» وليس 530 فیلزم التخصيص» بل 
هنا إضمار. وتقديره: كلوا من حلال ما أمسكن. 

وحينئذٍ للمالكي أن يقول: ما ذكرنا يلزم منه التخصيص» وعلى ما 
ذكرتموه فا والتخصيص أولى . 

والله أحلم... 


٭ الميحث الثانى » 
التعارض بين الاضمار والنقل 
إذا كان اللفظ الوارد من الوحيين محتملاً للإضمار والنقل» مثل 
قوله َيه فى حديث ابن عمر بي : «من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى 


(١(‏ القدع : هو الروع والكفا. تقول: قدعته؛ أي : كففته وردعته فقدعء والقدع: الجبن 
والاتكسار. 
انظر: الفائق في غريب الحديث ۱۷۹/۳ء النهاية فی غريب الحديث 114/5. 

)٢(‏ ت تفسیر الطبري و 
00 

62 الكافي اقرطی )٥( oA j‏ مغني المحتاج ۸/۱ 
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يحول عليه الحول عند ریه فإنه یرد عليه الاحتمالان. 

الاحتمال الأول: أن الزكاة منقولة في عرف الشارع إلى الزكاة 
الشرعیةء فيكون منقولاً . 

والاحتمال الثانى: أن الزكاة ههنا المراد بها التطهير» فيكون معنى 
الحديث 9لا يجب تطهير المال حتى يحول عليه الحول» فيلزم الإضمار». 

فتعارض الإضمار والنقل. ظ 

للعلماء في المسألة قولان: 
8ا القول ا٭ول: 

أن الاضمار مقدم على النقل . 

وهذا هو الذي ذهب إليه جمهور العلماء من المذاهب» بل هو القول 
الذي لم ينسب إلى أحد التصريح بمعارضته . 

فقد ذهب إليه جميع من ذكر المسألة ورجحه دون غیرہ*'. 

وقد استدلوا لذلك بآدلة هي : 

١‏ - أن الإضمار من باب البلاغة والفصاحةء بخلاف النقل» فيكون 


(١۱)‏ رواه الترمذی؛ کتاب الزكاة» باب ما جاء لا زكاة علی المال المستمٰاد حتى يحول عليه 
الحول ۲٥/٣‏ (ح١٦٦).‏ وقد رواه مرفوعاً وموقوفاً. 
والبيهقي في السنن الكبرى» كتاب الزكاة» باب لا يعد عليهم بما استفادوا من غير 
نتاجها حتى يحول عليه الحول ٤/۱۰۳ء‏ ١۱۰؛‏ ومالك في الموطأ موقوفاً. كتاب 
الزكاة» باب الزكاة في العين من الذهب والفضة ٠۲٤٦/١‏ (ح54)؛ وصححه الألباني في 
إرواء الغليل ۳/ .٥٥٢‏ 

/١ نفائس الأصول‎ »85/١ المعالم ص٤٦ المنتخب‎ »502١/١/١ انظر: المحصول‎ )٢( 
منهاج الوصول مع شرحه الابھاج ۶۸ء‎ 2١١5١ تنقيح الفصول مع شر حه ص‎ c1 °A* 
تريب الوصول ص۱۷۸ء 2484 أصول‎ 41/١ نهاية السول ۲ءء نهاية الوصول‎ 
شرح المحلي لجمع‎ ۲٤٤/١ التحصيل‎ 2759/١ الفقه لابن مفلح ۲/ ۱۰۱۷ء الحاصل‎ 
غاية‎ 2507/١ البحر المحيط 2740/7 شرح المعالم ١/ل؛ 4/أ» معراج المنهاج‎ 
مراقي السعود‎ ء٦٦۷٦‎ /٤ الوصول ص۸٤ الكوكب الساطع ص۱۹ء شرح الكوكب المنير‎ 


٦‏ ۴ الباب السادس: التعارض بين الألفاظ باعتبار الأحوال 
سر 1۷ > ا کے 
أولى نه" . 

؟ ‏ النقل يقتضي النسخء بخلاف الإضمارء فكان الإضمار أولى”''. 

۳۔ النقل أنكره بعض المحققين» بخلاف الإضمارء والمتفق عليه 
أولى من المختلف فيه”". 

٤‏ ۔ أن الإضمار مساو للمجازء والمجاز أولى من النقل» فوجب أن 
يكون الإضمار أولى ممًّا مساويه أولى منهء وهو النقل'. 

٥‏ _ أن النقل لا يحصل إلا بعد اتفاق الكل على إبطال الوضع الأول 
وإنشاء وضع آخرء وذلك متعذر أو متعسرء والإضمار يكفي فيه القرینة 
فقدم عليه . 

٦۔‏ أن الاستقراء أثبت أن الإضمار أكثر فى الاستعمال من النقل: 
فكان أولى نه . ۱ 

۷۔ أن في صورة النقل قد يحمل اللفظ على المنقول عنه» وهو حيث 
يكون المخاطب غير عارف بهء وهذا لأنه وإن اعتبر فيه الاشتهار لكن ليس 
على شرطه أن يعرفه كل واحد من آهل اللسان حتى لو شذ واحد أو اثنان 
عن معرفته كان ذلك قادحاً فيه. بل من شرطه أن يعرفه المعظم» وحينئذٍ 
يصير منشأ للجهل وأن لا يحصل المراد ويحصل غيره» والإضمار ليس 
كذلك» فكان أول ”". 

3 ۔القول الثاني 
أن النقل راجح على الاضمار ومقدم عليه. 
)١(‏ نهاية الوصول »4١5/١‏ تشنیف المسامع ۵۲۱/۱. 
(؟) نهاية الوصول ٤١٤/١‏ تشنيف المسامع /١‏ ١٥٦٦ء‏ أصول الفقه لابن مفلح ۲/ ۱۰۱۷ء 

شرح المحلي لجمع الجوامع مع الآيات البينات ۱۷۳/۲ء شرح الكوكب المنير 551//4. 
(۳) نهاية الوصول ٤/٤١٦ء‏ تشنيف المسامع .5717/١‏ 

.۲٥٤ /۲ الإبهاج في شرح المنهاج ۰۱ء نهاية السول ۱۸۲/۲ البحر المحیط‎ )٤( 


.١؟7؟ص نهاية الوصول ٤٤١٦ء شرح تنفيح الفصول‎ )٥( 
.4١6 ٤١٤/١ نهاية الوصول‎ )۷( .)١٤/١ نهاية الوصول‎ )٦( 
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وهذا القول لم ينص أحد على القول به أو اختياره» غير أن المحلي 
في شرح (جمع الجوامع)”''. والأنصاري في اغایة الوصول'''ء قد حكياه 
قولا ولم ينسباه» بل وأورداه على صيغة التوهين والتضعيف» وذکرا له 
الدليل الاتي: 

| - أن النقل لا يحتاج إلى قرينة» فيكون أولى من الإضمار” . 

والراجح ‏ والله أعلم ‏ هو القول الأول القائل بتقديم الإضمار على 
النقلء وأمًا دليل تقديم النقل على الإضمار» وهو أن النقل لا يحتاج إلى 
قرينة» فيكون أولى . 

فیجاب عنه: بأن النقل وإن كان لا يحتاج إلى قرينة» لكنه يحتاج إلى 
ما هو أعظم منها وأشد تعسرأًء وهو اتفاق الكل عند قومء أو الأكثر عند 
آخرين على إبطال الوضع الأول وإنشاء الوضع الآخرء وذلك بجعل 
الإضمار أسهل منه لعدم حاجته إلى ذلك واكتفاته بالقرينة . 

وعليه. فإن الحديث المتقدم في أول المسالةء وهو قوله وَل : «من استفاد 
مالاًء فلا زكاة عليه حنى يحول عليه الحول عند ربه»» حمل على محملين : 

الأول: أن المراد بالزكاة الزكاة الشرعية» فهو منقول من اللغة إلى 
الشرع . ظ 

الثانى: أن الزكاة المراد بها التطهير على أصل المعنی اللغوي» 
فاحتاج القائل بهذا إلى إضمار في الآية تقديره: استفاد مالاً فلا يجب 
تطهيره حتى يحول عليه الحول . 

وعلى الاحتمال الأول بنى بعضهم أنه لا يجوز إخراج الزكاة قبل 
الحول؛ وهم المالكية» واستثنوا من ذلك الأيام اليسيرة . 

وعلى الاحتمال الثاني: أن وجوب التطهير لا يتم إلا بمضي الحول» 


)١(‏ شرح جمع الجوامع مع الأيات البينات ۱۷۲/۲ و۱۷۳. 

(؟) غاية الوصول ص۸٦.‏ 

() شرح المحلي مع الآيات البينات ۱۷۲/۲ء ۱۷۳ء غاية الوصول ص48. 

.۳۰۳ /۱ الكافي لابن عبد البر‎ )٥( تقدم تخريجه.‎ )٤( 
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فبلى دم عليه أنه يجوز إخراجها قبل الحول وهم الحنفیة 
والخافية"*. والخایلا''' 

وترجيح القول الثاني هو المتأتي مع ترجيح الإضمار على التقل . 

ومن أمثلتها ما ذكره ابن السبكي من التمثيل بقوله تعالى: #وَأحلَّ لله 
الع کل اڑا [البقرة: ۷۰٥]ء‏ فإن: الربا هو زيادة» والزيادة بعينها لا 
توصف بجلا ولا حرمةه گلا بد هن تاویل فأضمرت طافة الاخذء وفالت: 
التقدير: حرم آخذ الربا. فإذا توافق البائع والمشتري على إسقاط الزيادة 
صحء وقالت طائفة: الربا نقل إلى العقد المشتمل على الزيادة» وذلك لقرينة 
قوله: «وأْحلٌ الہ الْسَيْمَ# فإذن المنهي عنه نفس العقد سواءً اتفقا على حط 
الزيادة أم لا ۔ فالأول أولى؛ لأن الإضمار أولى من النقل”* . 

والذي يظهر لي ۔ والل أعلم ‏ أن الأمر كما قال في ترجيح الأول 
المضمر على الثانى المنقول تطبيقاً للقاعدة لولا وجود الأدلة على النهى عن 
ذات العقد. ۱ ۱ 

قال ابن جرير في «تفسيره» عند قوله تعالی: اليك يألو ربا لا 
ون إلا كنا يفوم لیف يتكيّطة القَيِطنٌ من لين [البقرة: ۲۷۰]: «فإن قال 
ذا قائل : ارايت من هيل ای لقا عه من لیا فی صا ركم پاق 
أيستحق هذا الوعيد من الله؟ قيل: نعم. وليس المقصود من الربا فی هذه 
الآية الأكل. إلا أن الذين نزلت فيهم هذه الآيات يوم نزلت كانت طعمتهم 
ومأكلهم من الرباء فذكرهم بصفتهم معظماً بذلك عليهم أمر الرباء ومقبّحا 
إليهم الحال التي هم عليها في مطاعمهم وفي قوله جل ثناؤه: ايه 
ليست ءامنا افوا لَه وکڑوا کا بی من لبا إن کشر میم 2© کن کر تتَمثوا 
دا برب من الو وَرَسُولوء» [البقرة: ۲۱۷۸ء ۷۹ الآية» ما ينبئ عن صحة ما 
قلنا في ذلكء وأن التحريم من الله في ذلك كان لكل معاني الرباء وأنه 
)١(‏ المبسوط للسرخسي )٢( .۱۷٦/۲‏ المجموع شرح المهذب 5/؟١١١,‏ 
(۳) المغني مع الشرح الكبير )٤( .٦۹/۲‏ الإبهاج في شرح المنهاج ۱/ .۳۳٣‏ 


الياب السادس: التعارض بین الألغاظ باعتبار الأحوال ۳ 
تخت ہے س ا ا ا 7س و 8 س 

ا ٠‏ کے 
سواء العمل به وأكله وآخذہ وإعطاؤه كالذي تظاهرت به الأخبار عن 
رسوله الله َه من قوله: «لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه''' إذ 
علموا ب" . 


واللت أعلم... 


© المیعٹ الثالٹ © 
التعارض بين الاضمار والمجاز 
إذا جاء اللفظ من القرآن الكريم أو السنة النبوية المطهرة» وكان 
محتملاً للإضمار ومحتملاً للمجاز؛ كقوله تعالى في آية الوضوء #فاعسلوا 
وا کہ وَأَبريَم إلى المرافق © [المائدة: ٠]‏ فيقول بعضهم المراد البعض من 
7 لا كلهاء فيكون فى الآية مجاز على هذا الاحتمال» ويقول بعضهم: 
المراد: اغسلوا أيديكم إلى أن تغسل المرافق» فيكون في الایة إضمار. 
اختلف الأصوليون فى هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 
ك القول الأون. 
ان المجاز والاضمار سيان لا يقدم أحدهما على الآخر. 
وإذا کان الاحتمالان سيين فإن اللفظ حينئلٍ يكون مجملاً لا يترجح 
أحدهما على الآخر إلا بدلیا”. 
وقد نص على سر جیح هذا القول الرازي في (ائلہحصول؛!٭' 
و«المنتخب )20 والبيضاوي فی (المنهاج)” أ و لهه شراح گ۷ والآأرمويان 
)١(‏ هكذا أورد ابن جرير الحديث» وأصل الحديث في مسلم هكذا: «لعن رسول الله ويه آكل 
الربا ومو کله و کالیه وشاهديه. وقال ' عم سواءة . 
رواه مسلم: کتاب المساقاة؛ باب لعن الله آکل الربا ومؤكله ۳/ ۱۲۱۹ء (ح۱۵۹۸). 
)٢(‏ تفسير الطبری ۳/ ۱۰۳. (۳) تشنیف المسامع .57١/١‏ 


.۳۴۱/۱ منهاج الوصول مع الإبهاج‎ )٦( 
.۔٥٥٢‎ /١ الإبهاج في شرح المنهاج ۳۳۱/۱ء نهاية السول ۱۳۸/۲ء معراج المنهاج‎ )۷( 





دسم الباب السادس: التعارض بین الألفاظ باعتبار الأحوال 
کک ا مص 27272 شس صصص 


في (التحصیل؛'''ء والحاصل”" ٠‏ والمحلي في شرح «جمع الجوامم)'' 
والزركشي في تشنيف المسامع»“» والسيوطي في «الكوكب الساطع»“› 
وزكريا الأنصاري في «غاية الوصول)'''ء وصاحب «مسلم الثبوت»"» وقال 
ابن مفلح: «وجزم به بعض آصحابنا» . 

واستدلوا للتساوي بأدلة هي : 

١‏ أن الإضمار كما يحتاج إلى ثلاث قرائن مانعة من فهم الظاهرء 
فكذا المجاز يحتاج إلى العلاقة المصححة له» وقرينة تلغي الحقيقة» وقرينة 
تَعيّن المجاز» فهما متساویان!“. 

١‏ - كما أنه يمكن الخفاء في فهم قرينة الإضمار كذلك أيضاً يمكن 
ناه قرف المي 77 

۳ _ كما أن فهم الحقيقة يعين على فهم المجازء فكذلك فهمها يعين 
على فهم الاضار ت < 

ے آت المجاز والإضمار واقعان في اللغة» ومتساويان في الوقوع 
فيتساويان فی القوۃ''''. 


كا القول الثاني. 
أن المجاز يقدم على الاضمار. 
)١(‏ التحصيل .۲٤٤ /١‏ (۲) الحاصل ۱/ ۳۷۰۱. 
(۳) شرح جمع الجوامع مع الآيات البینات ۱۷۳/۲ء ومع الدرر اللوامع ۱/ .٦۷٥٥‏ 
)٤(‏ تشنیف المسامع )٥( .017/١‏ الكوكب الساطع ص5١.‏ 


.٦۹ص غاية الوصول‎ )٦( 

(0) مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت .1١١/١‏ 

(۸) أصول الفقه لابن مفلح /٢‏ ۱۰۱۷. 

(۹) نهاية الوصول 24١7/١‏ المنتخب ۱۸٦/۱‏ التحصيل ٤٥/١‏ التمهيد للإسنوي 
ص۲۰۷ء شرح المعالم ١/ل»‏ ۹/ب؛ شرح المحلي مع الآيات البينات ؟/ “ا/ا1, 

)٠١(‏ المحصول /١/١‏ ٥٠٥٦ء‏ التمهيد تلاسنوي ص۲۰۷. 

."٤٦/١ نھایة الوصول ۱/ ۷١٦٣ء الفائق‎ )۱١( 

(۱۲) مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت ۲۱۱/۱ 
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وهذا قول الرازي في (المعالم؛'' والصفي الهندي في «نهاية 
الوصول»"" و«الفائق»" ٠"‏ وابن جزي في «تقريب الوصول»” ”2 والقرافي 
في (تنقيح الفصول)””'. وابن مفلح في «(أصول الفقہ؛ وابن النجار في 
(شرح الكوكب المئیر)' والشنقيطي في «مراقي السعود» . 

واستدلوا لهذا القول بالدليل الاتی : 

أن المجاز أكثر فی الاستعمال من الاضمار بالاستقراء» والكثرة تدل 
على قلة مخالفة الدليل» كما تدل على قلة مفسدة الأكثرء وإلحاق الفرد 
بالأكثر أولى””'. 
القول الدثالث: 

أن الاضمار يقدم على المجاز. 

وهذا القول لم أجد ۔ فيما اطلعت عليه - قائلاً به تصح نسبته 
إليه» وإنما يورده الأصوليون على صيغة التوهين والتضعيف هكذا: 
«وقیل»'''. 

وقد استدلوا لهذا القول بالدليل الآتي: 

أن القرينة التي تلغي الحقيقة وتعين المجاز قد تكون منفصلة عن 
اللفظ› وحينئذٍ أمكن أن لا تصل إلى السامع فيقع في الجهل باعتقاد ما ليس 


. 4/١ المعالم ص٦٤ . )۲( نهاية الوصول‎ (١( 


69 الفائق 1/١‏ 2 تشریب الوصول ص۱۷۸ء ۹ء 
)٥(‏ تنقيح الفصول مع شرحه ص۱۲۱. (5) أصول الفقه ۲/ ۱۰۱۱۷. 


(۷) شرح الكوكب المنير .٦٦٦ /٤‏ 

۱ . "5/١ مرافى السعود مع شر حه نشر البنود‎ (A) 

(۹) المعالم ص1٤٠‏ نهاية الوصول »5١7/١‏ الفائق "55/١‏ أصول الفقه لابن مفلح ”/ 
۷ك البحر المحيط ۲/ ”27 شرح المحلي لجمع الجوامع مع الآيات البینات ۲/ 
۳ء نشر البنود ۱۳۳/۱. 

(١١)أصول‏ الفقه لابن مفلح ۲/ ۱۰۱۷ء شرح المحلي لجمع الجوامع مغ الآيات البينات ؟/ 
۳ء غاية الوصول ص4٦ء‏ شرح الكوكب المنیر ٦1٦/٤‏ مراقي السعود إلى مراقي 
السعود ص۱۳۳. 


FT‏ الباب السادس: التعارض بين الألفاظ باعتبار الأحوال 
ادرا و السل با ل" کو به ما بل غك نکن سا 
للمضرة» وهو العمل بمقتضى الحقیقة . 

وما الإضمار» فقرينته متصلة باللفظ ؛ إذ الإضمار إسقاط شىء من 
الکلام يدل عليه الباقي فيمتنع أن لا يصل إليه. وحینئذِ يأمن من الغلط فيه 
فاق ازل 

والذي يظهر لي ۔ والله أعلم ‏ أن الراجح هو القول الأول» وهو 

وسبب هذا الترجيح قوة ما استدل به المسوّون» والإجابة عن أدلة 
القولين الأخيرين . 

أمّا القول الثاني» وهو القول بأن المجاز راجح» فيجاب عن دليلهم 
وهو قولهم: إن المجاز أكثر فی الاستعمال من الإضمار. فإن هذا غير 
مس بل اشتهر كثرة استعمالهما مها : ومن الصعب الجزم بکون 
أحدهما أكثر استعمالا۔ 

أمّا القول الثالث» وهو القول بأن الإضمار راجح على المجازء فإن 
أولى ما يوهنه عدم نسبته إلى أحد من أهل العلم. ٠‏ 

كما أن دليله وهو أن المجاز قرينته منفصلة» فأمكن الغلط والإضمار 
قرينته متصلة فأمن الغلط» فإن هذا مدفوع ومعارض بفوائد المجاز التي لا 
توجد في اے) 7 

عليه فان الآية التق ذكرت ٣ل‏ اول السا تمٹلان ومی قوله فال 
في آية الوضوء: # فَاعَسلوا وخوھ 2 يكم لل َلْمرَآفْقَ # [المائدة: ٦]ء‏ وورد 
فيها الاحتمالان ‏ احتمال المجاز بإطلاق الكل وإرادة البعض؛ آي : بعض 
آیدیکم › واحتمال الإضمار المقدر اغسلوا أيديكم إلى أن تغسل المرافق - 
هما متعارضان» وقد أمكن دفع تعارضهما بدليل من خارج . 
)١(‏ نهاية الوصول /٢‏ ۷١١٦ء‏ الفائق ۳٤٤/١‏ تشنيف المسامع /١‏ ٤٤٢٦ء‏ شرح المحلي لجمع 

الجوامع مع الدرر اللوامع ۷۵/۱۷۱ عاية الوصول ص۹٦.‏ 

۳۲۴/۹ ST الوصزل‎ yS 


الباب السادس: التعارض بين الألفاظ باعتبار الأحوال 7Y‏ 
هريرة ذه يتوضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوءء ثم غسل يده اليمنى حتى 
أشرع فى العضد: ثم يده اليسرى حتى أشرع فى العضد» ثم مسح رأسه» 
ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق» ثم غسل رجله اليسرى حتى 
أشرع في الساق» ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق» ثم قال: 
هكذا رأيت رسول الله بي يتوضاًء وقال: قال رسول الله كلِ: «أنتم الغرٌ" 
المحجلون '' يوم القيامة من إسباغ الوضوء» فمن استطاع منكم فليطل غرَّته 
وتححیلہ!'''. 


يقول ابن رشد فی «بداية المجتهد)ا: «وهو ‏ يعنى هذا الحديث ‏ حجة 
لقول من أوجب إدخالها ‏ يعنى المرافق ‏ فى الغسل؛ لأنه إذا تردد اللفظ 
بدلیل» . 

وقال المحد ابن تيمية : (ويتوجه منه - یعنی الحديث ‏ وجوب غسل 


الكتاب ومجاوزته للمرفق لیس في محل الإجمال ليجب بذلك6'' . 


)١(‏ هو نعيم بن عبد الله المجمِرء أبو عبد الله المدني الفقيه مولى عمر بن الخطاب لہ 
سمي بالمجمر ؛ لأنه كان يجمر المسجد؛ روى له الجماعة» ولازم أبا هريرة عشرين سنة 
ووثقه أبو حاتم» وعاش إلى قريب سنة عشرين ومائة كاله 
انظر: الجرح والتعديل ۸/ ۰٤٦١‏ تهذيب الکمال ۲۹/ ۸۷ء سير أعلام النبلاء /٥‏ ۲۲۷. 

(۲) الغر: جمع أغرء وهو بياض الوجه. 
انظر: النهاية في غريب الحديث .۳٥٣/۳‏ 

(") جمع محجل من التحجيل» وهو بياض في اليدين والرجلين. 
انظر: إكمال المعلم .٦٤ /٢‏ 

۲۱٦/١ رواه مسلم؛ كتاب الطهارة» باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء‎ )٤( 
(ح5855).‎ 

.۲٢/۱ ہدایة المجتهد‎ )٥( 

وانظر: شرح النووي لمسلم ۰۱۳٤/۳‏ نيل الأوطار ۱۹۳/۱. 

.۲٥٢ /١ المنتقی من أخبار المصطفی علا‎ )٦( 


{DS‏ الباب السادس: التعارض ہین الألفاظ باعثيار الأحوال 

ويبقى في المسألة إشكال واحد وهو كيفية الجمع بين قولي الرازي 
المتعارضين» حيث رجح في «المحصول»'» و«المنتخب»" التسوية بین 
الإضمار والمجاز» بينما رجح في «المعالم) المجاز على الإضمار” ". 

بالنظر إلى كتب الرازي المتقدمة والکتب التي ترجمت له لم أستطع 
01 ا أي هذه الكتب GS‏ الغا" «(المحصولاء ول(المنتخب)؛ 
أم «المعالم». وعليه؛ فإني لا أستطيع تحدید قوله الأخير في المسألة. 
ويظل الوجهان له. 


والله أعلم... 


۸۹/5 المعفب‎ © .٠٠٥٠/١۱/۱ المحصول‎ )١( 
.٦٤ص المعالم‎ )۳( 


الفصل األكالتت 


تعارض التخصيص مع النقل والمجاز 


وفيه مبحثان : 
المبحث الأول : التعارض بين التخصیص والنقل 
المبحث الثاني : التعارض ہیں التخصيص والمحاز 








الباب السادس: التعارض بين الألفاظ باعتبار الأحوال n‏ 
ااا ص 


© المبحث الأول © 
التعارض دين ١ل‏ الخصيص والنقل 
في قوله تعالى : لوان ١‏ هون ب ا پش ا لا کئد کی .# 
الآية [المجادلة: ۳]: فاستعمل بعضهم لفظ النساء هنا بمعنی الحرائر للعرف» 
فورد احتمال النقل: واستعمل بعضهم النساء على عمومهاء ولكنها معخصصة 
عندهم بذوات المحارم» فإنهن من نساتهم ولا يلزم الظهار منھن؛ فتعارض 
هنا التخصيص والنقل . 
اتفق كل من ذكر المسألة من الأصوليين أن التخصيص يترجح على 
النقل» ولم يخالف في ذلك أحد'''. 
وقد استدلوا لهذا بالأدلة الآنية: 
١‏ أن النقل فيه إبطال للمعنى الأول» فهو كالنسخ» بخلاف 
التخصیص؛ إذ هو سالم من نسخ المعنى الأول» فكان ول . 
١‏ - التخصيص خير من المجاز» والمجاز خير من النقل» والخير من 
0010 انظر: المعالم ص٤١٠‏ المحصول 6٠/١‏ المنتخب ۱( الحاصل ۳۸ 
التحصيل ۲٤٤/١‏ شرح المعالم ١/ل؛‏ 1/4أ» منهاج الوصول مع الإبهاج ٣۳۳٣/۱‏ 
نهاية الوصول ٤/٤١٦ء‏ الفائق ١/٤٣۳ء‏ الإبهاج في شرح المنهاج 0770/١‏ نهاية 
السول ۱۸۲/۲ء شرح المحلي لجمع الجوامع مع الآيات البینات ۱۷۳/۲ء الدرر 
اللوامع ۷۸/۱٦ء‏ تشنيف المسامع 205١/١‏ أصول الفقه لابن مفلح 2»٠١١1/7‏ معراج 
المنهاج 5/١‏ شرح البدخشي ام ہد تشریب الوصول ص۱۷۸ء 84 تنفيح 
الفصول مع شرحه ص٠٢۲‏ غاية الوصول ص۸٤‏ ۰ شرح الکوکب المنیر / TTY‏ البحر 
المحيط ۷۲ء مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت ۱۷7٦‏ مواقي السعود مع 
شرحه مراقي السعود ص۱۳۳. 


)۲( أصول الفقه لابن مفلح ۲/ 1°1۷ شرح المحلي لجمع الجوامع مع الآيات البينات ۲/ 
۳ء شرح الكوكب المنير .٦٦۷ /٤‏ 


Func‏ الباب السادس: التعارض بين الألفاظ باعتہار الأحوال 


الخير خی خيرء فيلزم منه أن التخصيص خير من النقا. 

وعلى هذاء فإن المثال الذي تقدم ذكره في أول المسألة في قوله 
تعالی : ولزن يُظَهِرُونَ من فا [المجادلة: م] تعارض فيه النقل للفظ 
النساء إلى الحرائر منهن بالعرف والتخصيص لعموم «النساء» بذوات 
المحارم» فإنهن من سائر النساءء ولا يلزم الظهار فيهن» فيترجح التخصيص 
علی النقل ھی 

ومثاله أيضاً قوله تعالی : وال الہ لْبَيْمَ4 [البقرة: ٢۲۷]ء‏ فمن قائل : 
البيع موضوع للمبادلة مطلتاء وخص منه الفاسد لكونه غير حلال؛ ومن 
قائل: بل نقل إلى المعاوضة المشتملة على الأركان والشرائط. فيقال: 
الأول أولى؛ لأن التخصیص أولى من النقل””. 

والله أعلم.. 
٭ المبحث الثاني » 
التعارض بين التخصيص والمجاز 

إذا احتمل اللفظ أن يكون مجازا أو تخصيصاًء »> فتعارض فيه 
الاحتمالان كقوله تعالى: لقا اسَلع الاير لم افوا امرك [التوبة: 
٥ء‏ تحتمل الآية التخصيص؛ لأن بعض المشركين كالذميين أخرجهم دليل 

مخصص: ويحتمل أن «المشركين» مجاز مرسل أطلق فيه الكل وأراد 

البعض» فإن الأصوليين لم يحكوا في المسألة إلا قولاً واحداء وهو أن 
التخصيص : مقدّم على المجاز . 
)١(‏ المعالم ص45» المنتخب ۱/٦۸ء‏ التحصيل ٠٤١/١‏ الفائق ٤١/١‏ نهاية الوصول 


ار نهاية السول YAY /Y‏ الإبهاح في شرح المنهاج روہ تشنیف المسامع ۱/ 
(ONT.‏ البحر المحط ؟/12؟. 


(؟) نفائس الأصول ۱۰۸۱/۱. 
(۳) الإبهاج في شرح المنهاج ۳۳۰/۱ .۳۳۱٣‏ 
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قاله الرازی” والتبریزی”ء والبیضاوی”ء وابن السبكي © 
والقرافيٴ والصفي الھندي' والمحلي ٠‏ وابن جزي”*. 
والزرکئے 9 وابن مفلا والانے ص۶ والأرمويان في 
«التحصيل»"“ والحاصل" والشوكائ 9 وصاحب «فواتح 
الرحموت“ ٠‏ وابن النجار''' والشنقيطي صاحب «مراقي السعودا' 
والشنقيطي الإمام صاحب «أضواء الان“ , : 

ووهم ابن جزي في «تقريب الوصول» فنسب إلى الرازي القول بتقديم 
المجاز على التخصيص "'. 

وهو خلاف ما سطره الرازي فى كتبه (المحصول۷٭ٴ" 
و(المتخب!٭'' و«المعالم)””" . ١‏ ۱ 

قال الرازي في «المعالم»: (التاسع : إذا وقع التعارض بین المجاز 
والتخصيص فالتخصیص أولى» '''» ثم شرع بالاستدلال له. 


.٦٤ص المعالم‎ ۸1٦/١ المحصول ۱/۱/ ١۵۰٦ء المنتخب‎ )١( 

(0) التنقيح ٢۲/ب؛‏ ۲۲/. (۳) منهاج الوصول مع الإبهاج ۱/ ۳۳۳. 

.01١/١ الإبهاج فی شرح المنهاج ۳۳۳/۱ جمع الجوامع مع تشنیف المسامع‎ )٤( 

.٠١١ص تنقیح الفصول مع شرحه‎ ء۱۰٦٦‎ /١ نفائس الأصول‎ )٥( 

.٦١۸/۱ نهاية الوصول‎ ء۳٣٤٦‎ /١ الفائق‎ )٦( 

(۷) شرح المحلي لجمع الجوامع مع الدرر اللوامع 2018/١‏ ومع الآيات البينات ۱۷۳/۲ 
ومع حاشية العطار .٦٦٤/٤‏ 

(۸) تقريب الوصول ص۱۷۸ء ۱۷۹. 

(۹) البحر المحيط ۲٤٤٢/٢‏ تشنیف المسامع .05١/١‏ 


.۱۸۳ /۲ نهاية السول‎ )١١( .۱۰۱۷ /۲ أصول الفقه‎ )١( 
.۳۷۰۱//۱ الحاصل‎ )۱۳( .515/١ التحصيل‎ )١١( 
.۲۱۱/۱ فواتح الرحموت‎ )١( إرشاد الفحول ص۲۸.‎ )0( 


(0) شرح الكوكب المنير 4/ 1189. 

(۱) مراقي السعود مع شرحه نشر البنود ۱ء 

(۱۸) أضواء البيان ١‏ / ۳۳۸. (۱۹) تقريب الوصول ص۱۷۹. 
)٠٢(‏ المحصول .60١/١/١‏ () المنتخب .۸٦/۱‏ 
( المعالم ص٤٦. )٣(‏ المعالم ص٤٦.‏ 


سل الباب السادس: التعارض بين الألفاظ باعتبار الأحوال 

وعليه. فإنه قول واحد في المسألة لم يحك خلافه. 

واستدلوا لهذا القول بأدلة هي : 

١‏ أن دلالة العا بعد التخصيصض على ا بقية الأفراد يحتمل أن تكون 
حقيقة ويحتمل أن تكون مجازاً. ودلالة المجاز على معناه المجازي لا 
يحتمل ذلك؛ لكونه خلاف الإجماع» والحقيقة راجحة على المجازء 
فالمحتمل للراجح راجح على ما لا يحتمل أصلاً” . 

۔ أن العام بعد التخصيص إن كان حقیقة فهو مستعمل في بعض 
الحقیقةء والمجاز خروج عن جميع الحقيقة فهو أولى مني" 

وإن قلنا: إنه مجازء فإنه أقرب إلى الحقيقة من المجاز"» لوجود 
الخلاف في كونه حقيقة دونها . 

أنه على القول بأن العام بعد التخصيص مجازء فإن العمل به 
عمل بالحقيقة من وجه وبالمجاز من وجهء والمجاز ترك للحقيقة بالكلية 
فكان التخصیص أول ^ . 

کے أف الشخصص أكثر انيلا عند العرت: من الا كوت أولن 
. 

۔ أن الباقی من أفراد العام بعد التخصيص متعين» بخلاف المجازء 
فإنه ربما لا يتعين. وما يتعين أولى'. 

۔ أن العام بتقدير عدم القرينة يجري على العموم» فيحصل المرادء 
وفي المجاز عند عدم القرينة تحمله على الحقيقة» فلا يحصل المراد" . 
)١(‏ نهاية الوصول »414/١‏ تشنیف المسامع .07١/١‏ 
5 نفاقين الاضر 09477:03 شد 
(۳) شرح تنقيح الفصول ص۱۲۲. )٤(‏ نهاية الوصول .٦٤٤ 25١9/١‏ 
)٥(‏ نفائس الأصول /١‏ ۷٦۱۰ء‏ نهاية الوصول .٦٢٤/١‏ 


ر ج في شرح المنهاج ۰۶۷۱ء نهاية السول ۲/ ۱۸۳ البحر المحيط ۲٤٤/٢‏ شرح 


المحلی لجمع الجوامع مع حاشيته ۱۷۸/۱. 
ر۷( المنتخب ۸/۱ نهاية الوصول ۸۱. 





الباب السادس: التعارض بين الألفاظ باعتبار الأحوال ۲٢۴‏ ۱ء 
ا ا د ا ب ر۷ 

۷۔ أن البعض إذا خرح بالتخصيص بقي اللفظ مستصحااً في الباقي 
من غير احتياج إلى القرينة» والمجاز يحتاج إلى قرينة”" . 

- وعلى هذا الترجيحء فإن قوله تعالى: فَأَقُنلو الْمُتْرِكِينَ# [التوبة: ٥]ء‏ 

تحمل على التخصیص . كيف وقد دلت السئة على تخصيص عمومها . 

ومن أمثلة التعارض بين التخصيص والمجاز أيضاً: اختلاف العلماء 
في العمرة: هل هي واجبة أم مندوبة؟ 

والتعارض الحاصل فى المسألة الوارد عليه التخصيص والمجاز فى 
قوله تعالى : ٭ونوا كل ال [البقرة: .]۱۹٦‏ ۱ 

حيث حمل بعضهم «وأتموا» على الابتداء» وهو معنى مجازي» فبنوا 
عليه وجوبها. 

وحمل بعضهم الآية على ظاهرهاء وهو أن الأمر للإتمام إذا شرع 
فيهما الإنسان. فالاية مخصوصة بما شرع فيه منهماء فلا دلالة في الاية 
على الوجوب. 

فتعارض محملا التخصیص والمجاز. 

وقد ذهب الحنفية”''» والمالكية”". والحنابلة في روایاء إلى أن 
العمرة سنة. حملاً للآية على التخصيص بالإتمام دون الابتداء. 

بینما ذهب الشافعية » والرواية اللأخرى عند الحنابلة' إلى أن 
العمرة واجبة استدلالاً بالآية» حيث قالوا: ##وَايِيا ...€ الأمر للوجوب» 
ويكون معنى الآية: ائتوا بهما تامتيه”"'. 

وعند تأمل أقوال الفقهاء وأدلتهم نجد أن مِنْ لازم قول الموجبين 
)١(‏ شرح تنقيح الفصول ص؟7١»‏ نهاية الوصول ۹/۱١٦ء‏ التحصیل /١‏ ٤٥٤۲ء‏ نشر البنود /١‏ 
0 حاشية ابن عابدين 6۷۲/۲ 
(۳) تنوير المقالة فی حل ألفاظ الرسالة ٣‏ 044. 
)٤(‏ المغني 1/6. )٥(‏ نهاية المحتاج "/ 774. 
)٦(‏ المغني .۱١ ۱۳/٥‏ (۷) نهاية المحتاج ۳/ .۲۳٤٣‏ 


۹ الباب السادس: التعارض بين الألفاظ باعتبار الأحوال 


للعمرة أن يحملوا الآية على التخصيص لترجيحهم إياه على المجاز لو كانت 
الآية هي الدليل الوحيد في المسألة. غير أنهم استدلوا بأحاديث أخر تدل 
على قولهم؛ كحديث أبي رزين”'' أنه أتى الب بيه فقال: يا رسول الله إن 
أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن'''. قال: «حج عن 
بيلك واععب »© , 

ومثله تعارض الاحتمالين في قوله تعالى: #ولا ڪل يا پر ب 
اسم الو عي [الأنعام: 2117١‏ حيث عمل به بعضهم على عموم الآية في أن 
كل ما لم يتلفظ فيه بالتسمية عند الذبح وخصوا منه الناسي فحملوا الآية 
على التخصيص . 

بينما ذهب بعضهم إلى أن قوله: #مًِا تر بذ اسم او المعنى مما 
لم يذبح حيث أريد بالتسمية هنا الذبح مجازاً؛ لأن الذبح غالباً لا يخلو عن 
التسمية فيكون نهيأ عن أكل غير المذبوح”*'. 

اتی ا لان تسب اس دوا وا کال 


0 هو لقيط بن عامر بن ضبرة بن عبد الله العقيلي؛ ای ری له صحبة ؛ من عداد أهل 
الطائف غلبت عليه كنيته. وافد بني المنتفق إلى رسول الله كه ورضي الله عنه . 
انظر: الاستيعاب ”/ ٤٣۱۳ء‏ تهذيب الکمال .۲٢۸/۲٢‏ 

(؟) الظغن: بفتحتين أو سکون الثاني مصدر ظعن يظعن بالضم إذا ساروا في المجمع» الظعن 
الراحلة: أي لا يقوى على السير ولا على الركوب من كبر السنء والظعينة كل جمل 
يركب ويعتمل عليه. 
انظر: غريب الحديث للهروي ٢/٤٢٦ء‏ حاشية السندي على سنن النسائى .۱۱۱/١‏ 

(۳) رواه أبو داودء کتاب المناسك» باب الرجل يحج عن غيره ۰٤٥۰/۲‏ (ح٦۲۹۰)؛‏ 
والنسائي» كتاب الحج» باب وجوب العمرة .١١١/8‏ (ح١555)؛‏ والترمذي» كتاب 
الحج باب ۸۷ء ۲٦۹/۳‏ (ح۹۳۰)ء وقال: هذا حديث حسن صحیح . 
وابن ماجه» كتاب المناسك» باب الحج عن الحي إذا لم یستطع ۲/ ۹۷۰۱ء (ح٢۲۹۰).‏ 

/١ شرح المحلي لجمع الجوامع مع الدرر اللوامع‎ ۳۳٣/١ الوبهاج في شرح المنهاج‎ )٤( 
.٦٦٦/٤ ۸ء شرح الكوكب المنیر‎ 

)0 اللباب في الجمع نين السنة والکتات 9۷/١‏ 

.٦۹۸/۲ المعونة على مذهب عالم المدینة‎ )٦( 

(۷) العمدة مع شرحه العدة ص٤٥٦.‏ 





الباب السادس: التعارض بین الألفاظ ياعتبار الأحوال لاسي 
وإلى الثانى: ذهب الشافعية”''» استدلالاً بالآية وبقوله تعالى: 
حرمت یک لَه ٠‏ 04 إلى قوله: # إل م دیپ [المائدة: ٣٣ء‏ فأباح 
المذكى ولم يذكر التسمية» وبأن الله تعالى أباح ذبائح آهل الكتاب بقوله 
تعالى: #وطعام الین أُونُوأ اكب حل لک [المائدة: ٥ا‏ وهم لا يسمون 
غالباً» فدل على أنها غير واجبة» وكذلك استدلوا بحديث عائشة وهنا : 
«إن قوماً قالوا للنبي يكلِ: إن قوماً يأتوننا بلحم لا ندري أَذْكِرَ اسم الله عليه 
أم لا» فقال: «سموا عليه أنتم وكلوه». قالت: «وكانوا حديثي عهد 
بکفر »" . 


)1( مغني المحتاج 777/5. (؟) مغنى المحتاج / VY‏ 
(۳) رواه البخاري»› كتاب الذبائح والصید؛ ہاب ذبيحة الأعراب ونحوهم 648 
(ح0۰۷٥).‏ 


تعارض النقل مع المجاز 


وفيه مبحث واحد وهو: 


التعارض بين النقل والمحاز 





الباب السادس: التعارض بین الألفاظ باعتبار الأحوال ۱٦۔۴‏ 
ست | اهم 


التعارض بين النقل والمجاز 


إذا تعارض في اللفظ احتمالان احتمال النقل واحتمال المجازء وذلك 
مثل قوله ب من حديث حفصة روطو" : امن لم يبِيّت الصيام من الليل فلا 
صيام زی“ 
الإمساك المخصوص فهو لفظ منقول» وحمله بعضهم على أن المراد إمساك 
جزء من الليل قبل الفجرء فيكون مجازاً بإطلاق الأعم على الأخص. 

فتعارض الاحتمالان: النقل والمجاز. ) 

لم يذكر الأصوليون ‏ فيما اطلعت عليه في المسألة إلا قولاً واحداً 
اتفقوا عليهء وهو أنه عند تعارض النقل والمجازء فإنه يقدم المجاز” . 

وقد استدلوا لذلك بأدلة هي : 

١‏ أن النقل يحتاج إلى اتفاق أهل اللسان على تغيير الوضع» وذلك 


)١(‏ هي حفصة بنت عمر بن الخطاب العدوية آم المؤمنين مولدها قبل البعثة» وتزوجها پل 
سئة ثلاث من الهجرةء وقيل: اثنتينء توفيت سنة إحدى وأربعینء وقيل غير ذلك ويا . 
انظر: تهذيب الكمال /۳٣‏ ۵۳٥۱ء‏ تجريد أسماء الصحابة ؟/057؟, 

۷/٤ رواه النسائي؛ کتاب الصيام» باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة فی ذلك‎ )٢( 
.)۲۳۳٤٣ح(‎ 

() المحصول ٦4۸۱/۱‏ المنتخب 285/١‏ المعالم ص٤٦ء‏ شرح المعالم ٦ل‏ ۹ نهاية 
الوصول :4١5/١‏ الفائق ۳٤٣٤/١‏ منهاح الوصول مع الإبهاج ۳۲۹/۱ء نهاية السول "/ 
(AY‏ معراج المنهاج / ۱ء شرح البدخشي ۱ء الحاصل ۹/۱٦۳ء‏ التحصيل /١‏ 
٥۵‏ تقريب الوصول ص۱۷۸ء ۱۷۹ء أصول الفقه لابن مفلح ۲/ ۱۰۱۷ء تشنيف المسامع 
0١‏ البحر المحيط »۲٤٤/١‏ شرح تنقيح الفصول ص۱۲۱ء شرح المحلي لجمع 
الجوامع مع الآيات البينات 7 75 الدرر اللوامع /١‏ ۸۰ء الكوكب الساطع ص۱۹ء 
غاية الوصول ص4؛ »: شرح الكوكب المتير ٦٦۷/٤‏ مسلم الثبوت مع شرحه فواتح 
الرحموت ۲۱۱/۱ء إرشاد الفحول ص۲۷ء مراقي السعود مع شرحه مراقي السعود ص۱۳۳. 


رعوسوؤ ٹ5 الباب السادس: التعارض بين الألفاظ باعتبار الأحوال 
ر کک سی 
متعذر أو متعسرء والمجاز يحتاج إلى قرينة تمنع المخاطب عن فهم الحقيقة 
وذلك مكيسر » فكان المجاز كين 

1 أن للمجاز فوائل کر وهي غير موجودة في النقل. فكان أولئ 
ig‏ 

۳ - أن الحقيقة تعين على فهم المجاز؛ لأن المجاز لا يصح إلا إذا 

كان بين الحقيقة والمجاز اتصال» وفي صورة النقل إذا خرج المعنى الأول 
بقرينة لم يتعين اللفظ للمنقول إليه» فكان المجاز أقرب إلى الفهم من هذا 

0 
الوجه . 

٤‏ - أن المجاز سلم من نسخ المعنى الأول» بخلاف النقلء» فإنه 

(i) , 7 0 0ن‎ 

٥‏ ۔ أن المجاز لم ینکر كإنكار النقل» حيث إن النقل إنکارہ أظهرء 
نکاة المجاز اول ے۴ 

-٦‏ أن الإضمار خير من النقل: والمجاز خير من الاضمار؛ والخير 
من الخير خيرء فيلزم منه أن المجاز خير من النقل"'. 

۷۔ أن المجاز أكثر فى الاستعمال من النقل والحمل على الأكثر 
ىصسط. (۷) ١‏ 

وقد أورد الرازي على تقديم المجاز على النقل احتمالاً يعارض 
ترجيح المجازء بل يمكن أن يستدل به على عكسه» وهو ترجيح النقل . 
)١(‏ المحصول ۸719۹ المعالم ص 5 غ؛ . ٦‏ لفاقی ۳٣/١‏ الحاصل ۸۷۱ 


التحصيل وتوہ إرشاد الفحول ص۷٢۲‏ و۲۸. 
(0) المحصول 25۹5 خاد الفخول ص۷۸ 





.۲٥٤/٢ التحصيل‎ »544/1١/١ المحصول‎ )*( ٠ 
الإبهاج في شرح المنهاج ۳۲۹/۱ء أصول الفقه لابن مفلح ۱۰۱۷/۲ء شرح المحلي‎ )٤( 


لجمع آلجوآمع مع الآيات البینات ؟/ ١٠1۷ء‏ البحر المحيط .۲٤٤/۲‏ 
)٥(‏ الفائق )٦( .۳٤٣٣/۱‏ نهاية الوصول .5١6/١‏ 


الباب السادس: التعارض بين الألفاظ باعتبار الأحوال "ED‏ 

والاحتمال هو: أنه حال ثبوت النقل يفهم مراد المتكلم» فلا يبقى 
خلل في الفهم. بخلاف المجاز؛ فإنه إذا خرجت الحقیقةء فربما خفي وجه 
المجاز فبقي الخلل . 

وقد أجاب عنه الرازي من وجھین : 

الأول: أن الحقيقة تعين على الفهم للاتصال بين الحقيقة والمجاز. 
والنقل إذا خرج المعنى لم يتعين اللفظ للمنقول لعدم الاتصال بين معنى 
المنقول والمنقول إليه. 

الثاني : أن في المجاز فوائد ليست في النقل» فكان أولى”. 

وعليه فإن المثال المذكور أول المسألة» وهو قوله قل: «من لم يبيت 
الصيام من الليل» فلا صيام له" تعارض فيه الاحتمالان. 

فمن حمل. الحديث على أن المراد به الإمساك المخصوص کان حاملاً 
للحديث على النقل . 

ومن حمل الحديث على أن المراد به إمساك من الليل قبل الفجر 
يكون حاملاً للحديث على المجازء والمجاز أولى من النقل”” . 

واحتج بالاحتمال الأول المالكية» ووجه احتجاجھم؛ أن الصيام 
منقول عن أصل الإمساك إلى الإمساك المخصوص الشرعي» والمعرف 
بالألف واللام يفيد العموم واستغراق الصوم إلى الأبد» ورمضان من جملة 
ذلك» فيكون المعنى: أن من بيّت فله الصومء وهذا قد بيّت”“» فتجزئه 
النية الواحدة عن جميع رمضان. 

وهو رواية عن الإمام أحمد . 

واحتج بالاحتمال الثاني الحنفية”" والشافعية"» والحنابلة في 


)١(‏ المحصول .٦۹۹ ۰٤۹۸/۱/۱‏ (؟) سبق تخريجه. 

(۳) الإبهاج فی شرح المنهاج ۳۲۹/۱ .۳۳٠٣‏ ٰ 

.۱۲۳ /۳ تنوير المقالة بحل ألفاظ الرسالة‎ )٤( 

.۳۸٤٣/۱۳ الروض المربع بحاشية ابن قاسم‎ )٥( 

.۲۱۹/٦ المجموع شرح المهذب‎ )۷( .٠٦/٦ المبسوط للسرخسي‎ )٦( 


CR‏ الباب السادس: التعارض بين الأنفاظ باعتبار الأحوال 
3-آ-- Ah‏ 


ا( 


رواية 
جزء من الليل» فهو لفظ عام أريد به الخصوص: فلا يدل إلا على ليلة 
واحدة» فيحتاج لكل يوم نية ولا تجزئ نية واحدة لجميع الشهر . 

وہنا على ترج المجاز على التقل يتر القول الثاني . 
الشهر كله في أول ليلة منه لا يجزئه عن الشهر كله؛ لأن صيام كل يوم من 
الشهر صيام منفرد بنفسه متميز عن غيرهء فإذا لم ينوه في الثاني قبل فجره» 
وفي الثالث: كذلك حصل صيام ذلك اليوم صياما لم يجمع له قبل فجره» 
فبطل . 


والله أعلم... . 


.۳۸٤ /۳ الروض المربع بحاشية ابن قاسم‎ )١( 

(۲) قعالم السٹن مع مختضر السنن للمنذري ۳/ ۳۳۲. 
وانظر فی دلالة الحديث على المسألة: عارضة الأحوذي ۳/ ٢٦٦۲ء‏ المنهل العذب 
ازرد ا 
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وبعد أن جلت في رياض تعارض دلالات الألفاظ . واستنشقت ربيع 
أزهاره» فجهدت أن أنتخب من كل نوع أطايبه ترجيحا» غصت في بحره 
اليم ومحيطه الجم؛ فاكتنزت من ياقوته درراً» ونهلت من معينه عذبا 
سلسبيلا . بعد هذا كله أقف متأملا لأخرج بهذه النتائج والثمرات . 

أ النتائج والثمرات الخاصة: 

١‏ - أن علم تعارض دلالات الألفاظ علم له أهمية عظيمة للمجتھد 
الناظر في الأدلة الشرعية. وإذا كان علم التعارض والترجيح من أعظم 
مباحث علم أصول الفقه قدراًء فإن تعارض دلالات الألفاظ من أهم 
مباحث علم التعارض» بل هو أهمها؛ ذلك أن كثيراً من الأحكام الشرعية 
التي تعارضت أدلتها إنما مصدر ذلك هو تعارضها في دلالتها اللفظية . 

۴ أن علم التعارض والترجيح من أعظم ما يربي في طالب العلم 
المَلَكَة الفقهية والدربة على النظر والاستدلال وممارسة الاستنباط من الأدلة 
ليخرج بذلك من الجمود والتقليد إلى النظر والاجتهاد . 

* أن أهل المذاهب الأصولیة المعتبرة ‏ الحنفية» والمالكية» والشافعیة 
والحنابلة ‏ يتباينون كثيراً في عرض أحكام التعارض والترجيح» وذكر صور 
التعارض وطرق دفعھا . وهذا التباين إنما هو باعتبار الاختصار والإسهاب . 

فبینما نرى الحنفية شغلهم في أحكام التعارض قليل» بل هو على 
صيغة الندرة في كثير من كتبهم» نرى المالكية أوسع منهم فيه باعاً وأكثر 
منهم ذكرأً للصور. 

ويظل الشافعية والحنابلة أوسع المذاهب اشتمالاً وأكثرهم عرضاً 
للصور مع دقة التبويب والتقسيم . 


ا 


4 - أن المؤلفين فی المذاهب يتباينون أيضاً من حيث اهتمامهم 
بعرض مسائل التعارض والترجیح. 

فبعضهم يعرض للباب بذكر قواعد الترجیح؛ ثم يذكر بعض صور 
التعارض القليلة؛ كالغزالي 7 المستصفى» » وابن قدامة في (روضة الناظرة. 

وبعضهم يج في الاستيفاء والتقصّي بقدر إمكانه» حتى أضحت 
مسائل التعارض والترجيح تأخذ حیزاً كبيراً من كتابه؛ كالآمدي في 
«الإحكام في أصول الأحكام؛ والصفي الهندي في «نهاية الوصول»» 
والمرداوي في «مختصر التحریراء وشرحه «التحبير»» وابن النجار في «شرح 
الكوكب المنير» . 

٥‏ ۔ أن المرجحات متعددة غير محصورة» غير أنها ترجع في أصولها 
إلى غَلَبّة الظن» فكلما غلب على الظن قوة دليل على آخر قدم عليه. 

وغَلَبَة الظن هذه تدرك بمعرفة أحكام كل الأدلة لمعرفة وجوه القوة 
فيها والتی بها تقدم» ومعرفة وجوه الضعف التي بها تؤخحرء وذلك في 
سندھا ومتنها . 

٦‏ أن مرجحات الدلالات اللفظية كثيرة ومتعددة بحسب تعدد أنواع هذه 
الدلالات» غير أنه يمكن حصرها بقواعد عامة للترجيح تنتظم نحت لوائها . 

ومن ذلك: أن المتّفق عليه مقدم على المختلف فيه. 

أن المعلل مقدَّم على غير ذلك . 

أن الطارئ إذا قام عليه الدليل تقدمء وإلا فالأصل . 

الٹاسسں آولی من :اناگ 

أن الأقرب إلى الأصل أرجح من الأبعد عنه. 

وهذه أمثلة غير حاصرة استغني عن ذكرها بالإرجاع إلى فهرس قواعد 
ا 

۷۔ أن كتب أصول الفقه وبشكل عام تعاني من شح المثال لتعارض 
الدلالات اللفظية؛ بل إن القليل منها هو الذي يصحبه مثاله . 


 _‏ مم روا 
وكثير من الأمثلة لو تأملته لوجدت أن الأصوليين أوردوه للإيضاح 
والبيان» مع أنه في الحقيقة لا يصح مثالا للمسألة. 

بالإضافة إلى تكرار المثال وتقليديته . 

وهذهء وإن كانت سمة للعلم بشكل عام» إلا أن دور الأصوليين 
المعاصرين كبير في التنقيح والتصحيح» وسبر أغوار الوحيين للنهل منهما 
أمثلة تطبيقية . 

۸ ۔ أن التعارض تقابل الدليلين الواردين في مسألة واحدة ينتج عنه 
منع كل واحد منهما لنفوذ الاخر وإمضائه. 

وسواءً سمي التعارض أم التعادل. 

۹ ۔ أن الأدلة الشرعية لا يمكن أن تتعارض في حقیقتھاء وإنما يقع 
الاجتهاد في نظر المجتهدين لأسباب تعرض لهم؛ كقصور فهم المجتهد. 
ولخفاء المرجح› أو لعدم مقدرة المجتهد في الجمع بين الدليلين. _ 

٠‏ - أن الدليل القطعي يعارض الدليل القطعي والظني» ولا يعارض 
الظني القطعي . 

١‏ - أن الدليلين لا يتعارضان إلا أن يكونا محتجاً بها يؤدي کل 
واحد منها إلى نقيض مقتضى الآخر ومتساويين من حيث قوة الثبوت وقوة 
الدلالة وتساوي العددء وأن يكون تقابلهما فی محل واحد ووقت واحد. 

١‏ -أن الدلالة الوضعية اللفظية هى الدلالة المقصودة عند الأصولیین ؛ 
إذ هي وسيلة فهم مراد الله يقل في كتابه وفهم مراد رسوله يل في سنته . 

۴۳ - أن طرق دلالة اللفظ على الأحكام الشرعية تتنوع إلى أنواع كثيرة؛ 
منها ما يكون باعتبار عموم اللفظ وخصوصه. ومنها ما يكون باعتبار إطلاقه 
وتقييده» ومنها ما يكون باعتبار طرق دلالته» ومنها ما يكون باعتبار وضوحه 
وإبهامه» ومنها ما يكون باعتبار استعماله» ومنها ما يكون باعتبار أحواله. 

4 - أن الترجيح بين الدليلين تقوية لأحدهما على الآخر باعتبار ما 
يقترن به من المرجحات سواءً في نفسه أو من خارجه. 


CM‏ الخاتمه 
کا ڪڪ 


٥۔‏ أن عمل المجتهد الناظر في الأدلة المتعارضة هو إظهار قوة في 
أحد المتعارضين ليعمل به ويطرح الاش 

5 . أن الترجيح واجب بين الأدلة. 

۷ أن المتعيّن أولاً عند تعارض الدلیلین البحث عن إمكانية الجمع 
بينهما ؛ لان فيه إعمالا لهما جمیعا . فإن لم يمكن ذلك» فالترجيح بینھماء فإن لم 
يمكن الترجيح بينهما وعرف المتقدم والمتأخر منهما نسخ المتقدم بالمتأخر . فإن 
لم يمكن» فيتساقط الدليل ويكون المجتهد حينئدٍ كالعامي يجب عليه أن يقلد. 

۸ ات العامين بتعارضان» ويدفع تعارضهما ہما سبق من منهج 
العلماء في دفع تعارض الدليلين» وذلك لتساويهما بإزاء العموم. 

ویدخل في ذلك كل صور التعارض بالدلالة اللفظية إذا تساويا 
باعتبارهاء وإن وجد تفاوت من جهة أخرى. 

كتعارض الخاصین؛ وتعارض المطلقين؛ وتعارض المقيدين» 
وتعارض النصين» وتعارض الظاهرين. 

4 - أن العموم المعلل مقدّم على غير المعلل. 

ويدخل في ذلك صور من ترجیح العمومات : 

فالعام الذي قصد به التعميم مقدم على ما لم يقصد؛ لأن الأول 
معلل: والعام بلفظ الشرط مقدّم على غيره؛ لأن الشرط يفيد التعلیل . 

والعام بالاسم الموصول يقدم على المفرد المعرف بالإضافة. 

٠۔‏ أن المتفق على عمومه مقدّم على المختلف في عمومه ويدخل 
فی ذلك صور من ترجيحات العموم. 

فالعام الذي لم يقترن به ما يمنع عمومه مقدّم على العام الذي اقترن به 
ما يمنع عمومه. 

والعام الذي لم يخصص مقدّم على المخصص . 

والعام المختلف في تخصيصه مقدّم على المتفق على تخصيصه. 





الخاتمة .7 


والعام باسم الجنس المعرف مقدَّم على العام بمن وما. 

والعام بلفظ الجمع المعرف یقذم على العام بمن وما. 

والعام بالجمع مقدم على العام بالمفرد المعرف بالإضافة. 

والعام بالجمع المحلى مقدّم على العام باسم الجنس المعرف. 

والعام بالجمع المحلى بأل مقدّم على العام بجمع المنكر . 

١۔‏ أن اللفظ الأقرب والأقوى في العموم يقدّم على الأبعد في 
العموم . 

ولذلك يرجح الأقل تخصيصاً على الأكثر تخصيصاً. 

والعام بصيغة النكرة المنفية يقدّم على الجمع المحلى . 

والعام بصيغة النكرة المنفية یقڈم على اسم الجنس المعرف . 

والعام باسم الجنس المحلى يقدَّم على العام المفرد المحلى . 

7 - أن العام المخصوص يرجح على العام المؤول. 

ولذلك يرجح العام الذي قصد به بيان الحكم على ما لم يقصد به 
بيان الحكم لتطرق التأويل إليه . 

٣۔‏ أن العام الوارد على سبب يرجح على العام المطلق إذا كان 
التعارض واقعاً في ذلك السبب. إما إذا كان التعارض في غير السبب». 
فيقدم العام المطلق . 

وكذا القول بالنسبة إلى الخاص . 

٤۔‏ أن العام الذي لم يعمل به في صورة مقدم على ما حصل 
الاتفاق على إعماله في صورة منه إعمالا للدليلين. 

٥۔‏ أن العام الوارد مشافهة مقدم فی حق من ورد الخطاب عليه من 
العام الوارد فی حق الغائبين. 

5 - أن الخاص المعطوف على العام الذي تناوله يقدم على الخاص 
الذي لم يعطف لتأكيد الأول دون الثاني . 


8 ج کک 


۷ - أن الخاص مقدم على العام فيما يتناوله الخاص» ويبقى العام 
راجحا فيما بقي منه. وهذا القول بترجيح الخاص على الإطلاق؛ سواءً 
أكان متقدماً أم متأخراً أم سی" تاريخه أم ورد هو والعام ا وسواء 
اکان العام متفقا عليه والخاص مختلفا فيه. وهذا القول يحمل على جميع 
الصور ويؤثر فيها. 

فإذا تعارض عامان من وجه وخاصان من وجهء قم الخصوص في 
كل واحد منهما على عموم الآخر المقابل له. 

والخاص - ولو من وجه ‏ يقدم على العام» وإن كان عمومه مطلقاً. 

والخاص المؤول مقدم على العام المؤول. 

والعام من وجه الخاص من وجه مقدم على العام من كل وجه. 

والخاص المبيح مقدّم على العام المحرم. 

۸۔ أن تخصيص العام یقڈم على تأويل الخاص . 

4 - أن المطلق الذي لم يخرج منه شيء مقيد راجح على المطلق 
الذي خرج منه شيء. 

ہے اف شا ت71 اکتر کل طاق راحب اھ کون عل 
التفصیل فما تساوى فيه القیدانء فلا يقدم المطلق على أحدهما لتساويهماء 
فإن كان في أحدهما تقوية على الآخر بالعلة مثلاّء فإنه يرجح به ويكون 
مقدماً. 

۱ ۔ أن المقيد بإطلاق مقدم على المقيد من وجه دون وجه. 

١‏ - أن المطلق والمقيد المتحدين فی الحكم والسبب المثبتين» أو 

الأمرين قد وقع الاتفاق على أن المطلق يحمل على المقيد. 

وكذا في الحكم والسبب المثبتين أو الأمرين قد وقع الاتفاق على أن 
المطلق يحمل علی المقيد. 

وإذا كان الحكم والسبب مختلفين. فأحدهما أمر ١‏ نهي» أو 
أحدهما إثبات والآخر نهي» فإنه يحمل على المقيد بضد الصفة. 





الخائمة 1 لل 
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٣۔‏ أن المطلق المقيد إذا تعارضا وكانا متّحدين فى السبب 
ومختلفين في الحكم» فإنه لا يحمل المطلق على المقيد. ۱ 

5 - أن المطلق والمقيد المتحدين في الحكم والمختلفين في السبب 
يحمل المطلق على المقيد فيها . 

٥۔‏ أن المطلق والمقيد المختلفين في الحكم والسبب لا يحمل 
المطلق على المقيد باتفاق . 

5" 2 إذا تعارض دلیلان أحدهما فيه الإطلاق والتقييد والآخر فيه 
الإطلاق فقطء فإنه يقدم ما فيه الإطلاق والتقييد ‏ ولو من وجه ‏ على 
المطلق . 

۷۔ أن الأصوليين أغفلوا كثيراً من صور تعارضات المطلق والمقيد 
اكتفاءً بمقايستها على صور تعارضات العام والخاص» فنصوا في المطلق والمقيد 
فيما لا يوجد مثله في العام والخاص . أما ما تركوه وأغفلو من صور تعارضات 
المطلق والمقيد» فهو مماثل في حكمه لنفس الصور في العام والخاص . 

۸۔ أن حمل المطلق على المقيد مشروط بعدة شروط استقصيت 
منها عشرة» وبعضها محل اتفاق وهما شرطان: 

الشرط الأول: ألا يمكن الجمع بين المطلق والمقيد إلا بالحمل . 

الشرط الثاني: ألا يقوم دليل يمنع التقييد. 

ما بقية الشروطء فقد وقع فيها الخلاف. 

4" - النص الصريح مقدم على غير الصريح . 

: والنص الصريح ترتب أنواعه هكذا‎ - ٠ 

أ دلالة المطابقة. 
ب ۔ دلالة التضمن. 
ج ۔ دلالة الالتزام. 
١‏ - والنص غير الصريح ترتب أنواعه هكذا : 


سو 6 مے۔ے۔۔مے ل 


أ 
ب - 


اك 


5. 


دلالة الاقتضاء. 

دلالة الإيماء والتنبيه. 

دلالة الإشارة. 

: ۔ أن الدال بالاقتضاء ترتب أنواعه هكذا‎ ٢ 
. الدال عليه بضرورة صدق المتكلم‎ 


ب د ما يتوقف وقوعه. عليه عقلا . 


جا ۔ 


ما یتوقف وقوعه عليه شرعاً. 

“الى أن الدال: بالايماء: ترقت أنواعة ھکذا: 

دلالة الإیماء الذي لو لم يكن الوصف المذكور فيه علة للزم مله 
الس رااقتے: 


نات دلالة الإيماء الذي دل على عليته فاء التعقيب . 


سے سے 


م 
)ىت 
لے ب 


چ 


باقي أنواع دلالة الإيماء. 

٤‏ ے أن اللاظ#باعتباره منطو قا به ومفهوما رتب أنواعه هكذا: 
العتطوف: 

مفهوم الموافقة. 

مفهوم المخالفة. 

. أن النص يقدم على الظاهر‎ _ ٥ 

٦‏ ۔ يتعارض الظاهرانء فيحكم فيهما بالمنهج الذي يدفع به 


التعارضء فإن كان فی أحدهما مزية قدم بها على الآخر؛ ومن ذلك: 


الظاهر المتواتر يقدم على الظاهر الآحاد. ٠‏ 

الظاهر من القرآن يقدم على الظاهر من الاحاد. 

الخبر الذي يوافقه ظاهر القرآن يقدم على الخبر الذي يخالف ظاهر القرآن. 
الخبر الذي معه ظاهر من القرآن أو السنة يقدم على ما ليس معه شيء 


في داع 


الخاتمة وه دسم 


۷ ۔ أن أنواع مفهوم المخالفة ترتب بحسب الضوابط الآتیة: 
أ- ما ترجح دخوله في منطوق اللفظ . 
ب ۔ ما اختلف في كونه من منطوق اللفظ أو من مفهومه. 
ج ۔ ما كان مدركاً من مفهوم المخالفة» ولم يختلف في كونه من المنطوق» 
ولم يختلف فيه هل هو حجة أم لا. بل هو في موضع الاحتجاج . 
د - ما كان من مفهوم المخالفة واختلف فيه حجيته. 
ه - ما كان من مفهوم المخالفة وضعف القول بحجيته . 
۸ ۔ أن طرق دلالات الألفاظ عند الحنفية ترتب هكذا : 
أ عبارة النص. 
ب إشارة النص . 
ج ۔ دلالة النص . 
د _ دلالة الاقتضاء. 
۹ ۔ أن طرق دلالة الألفاظ باعتبار الوضوح وعدمه عند الجمهور 
ترتب في قوتها هكذا : 
أ _ النص. 
ب _ الظاهر. 
ج - المؤول. 
د المجمل. 
٠۔‏ أن الظاهرين إذا تعارضا قد يقترن بأحدهما ما يقويه على 
الآخر؛ ومن ذلك: 
أ إذا كان أحد الظاهرين غير مضطرب في لفظه والآخر مضطرب 
يقدم غير المضطرب . 
ب ۔ إذا تعددت احتمالات الظاهرين» غير أن أحدهما أقل فى 
محامله» فإنه يقدم على الآخر. ۱ 


حت الخاة 5-2 


١‏ ۔ أن اللفظ إذا تعارض فيه إفادة معنى واحد وإفادة معنيين» فإنه 
يقدم إفادة المعنيين . 

۲ ۔ أن المؤول الذي دليله أرجح يقدم على غيره. 

. ۔ التأويل الذي يوافق لفظه من غير إضمار یقدم على ما لیس كذلك‎ ٣ 

4 - أن المبين يقدم على المجمل . 

6 أن غير المجمل يقدم على المجمل. ٠‏ 

وكذلك إذا تعارض دليلان» وكان كل منهما مجملاً في شيء بياناً في 
آخر والآخر بعكسهء فإنه يرجح بیان كل منهما على إجمال الآخر. ۱ 

. ۔ أن الدليل الأقل إجمالاً يقدم على الأكثر إجمالاً‎ ٦ 

۷ ۔ إذا تعارضت محتملات اللفظ المجمل يقدم أحد الاحتمالاات 
باعتبارات منها : 

يقدم المحتمل الأقرب لظاهره من الآخر. 

يقدم المحتمل الأوضح والأظهر والأشد موافقة للسياق. 

يقدم المحتمل الذي بين الصحابي الخبر به على غيره» إذا لم يمكن 
الجمع بين هذه الاحتمالات. أما إذا أمكن الجمع بينهاء فإنه يعمل بها 
جميعاً ولا يرجح أحدها على الآخر. 

أن بيان التابعي للمجمل بأحد معانيه لا يرجح به. 

أن بيان الراوي للمجمل بأحد معانيه يقدم ويرجح به. 
۸ - أن الدليل المجمل الذي بينه راويه مقدم على المجمل الذي لم 


يبيله راويه. ظ 
۹۔ أن دلالات الألفاظ باعتبار الوضوح وعدمه عند الحنفية ترجح 
کالاتی 





الخاتمة ۴۴,۰۲ 


ح - المتشابه. 
١‏ - دلالات الألفاظ باعتبار الاستعمال ترتب كالآتي : 
أ- الحقيقة الشرعية. 
ب - الحقيقة العرفية العامة. 
ج - الحقيقة العرفية الخاصة. 
د - الحقيقة اللغوية. 
ه ‏ المجاز. 
1 - لما كانت الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية» فإنه 
يقدم کل لفظ شرعي على لغوي. ومن ذلك : 
أ- ما له مسمى شرعي يقدم على ما له مسمى لغوي. 
ب - المحمل الشرعي يقدم على المحمل اللغوي. 
5 ۔ أن الحقيقتين إذا تعارضتا تقدم إحداهما باعتبارات منها : 
أ- الحقيقة المتفق عليها تقدم على المختلف فيها. 
ب - الحقيقة الظاهرة تقدم على غير الظاهرة. 
ج - الحقيقة الأظهر تقدم على غيرها. 
د - الحقيقة الأشهر تقدم على غيرها. 
ه ‏ الحقيقة من كل وجه تقدم على الحقيقة من وجه دون وجه. 
- الحقيقة الشرعية الموافقة لمعناها اللغوي تقدم على الحقيقة 
الشرعية المخالفة لها . 


PF‏ الحائمة 


٦ 


٤۔‏ يترجح مجاز على آخر باعتبارات؛ منها : 

آ السا الذي دليله أرجح یقدم ۔ 

ب - يقدم المجاز الأقرب إلى الحقيقة. 

ج - يقدم المجاز الذي تحققت علاقته على غيره. 

د ۔ يقدم المهاذ الا تهر مضا طن ظریں 

ه ‏ یقدم المجاز المشهور في استعماله على غيره. 

و يقدم المجاز الأشهر استعمالاً من الآخر. 

ز - يقدم المجاز الأقوى مصححاً من غيره. 

٥۔‏ إذا تعارض دلیلان أحدهما أقل مجازاً من الآخر؛ فإنه يقدم 


على ما كان أكثر منه مجازاً. 


5 2 مع أن الأصل تقديم الحقيقة اللغوية على المجازء إلا أن 


المجاز يعرض له من القرائن ما يجعله أقوى من الحقيقة اللخوية» وكذا 
يعررض للحفيقة ما پوهنهاء فيقدم عليها المجاز ؛ ومن ذلك : 


الذي يخص دلالات الألفاظ منها خمسة فقط؛ هى : 


ع 


4 المجاز الراجح يقدم على الحقيقة اللغوية. 

ب ۔ المجاز يقدم على الحقيقة اللغوية المتعذرة. 

ج ‏ المجاز يقدم على الحقيقة اللغوية المهجورة. 

د المجاز الأفصح يقدم على الحقيقة اللغوية. 

۷۔ مع الاختلاف في عدة الأحوال التي يحصل بها الخللء إلا أن 
ا ۱ 

ب ۔ النقل. 

ج _ المجاز. 

سس یت 

ھ _ التخصيص . 


الخاتمة سے ۳۰۷۹ 


وتتحصل بينها عشر صور للتعارض . 
- الألفاظ باعتبار الأحوال ترتب بحسب قوتها کالاتی: 
- التخصيص . 
ب ۔ المجاز والإضمار متساويان. 
ج ۔ القل. 
د الاشتراك. 
ب ۔ النتائج والثمرات العامة : 

-١‏ ظهر لي من خلال البحث ومن خلال المنهج الذي اتخذته فيه أن 
كثيراً من كتب العلم الشرعي مليئة بالقواعد والفوائد الأصولیةء وخصوصا 
تفاسير القرآن الكريم» وشروح السنة النبوية المطهرة. 

والأصوليون بحاجة إلى هذه القواعد والفوائد الأصولية؛ لأنها صادرة 
من علماء السلف الذين» وإن كان لكل واحد منها عناية خاصة بفن معین: 
غير أن الشمولية ديدنهم والإحاطة منهجهم . 

مع ما في هذه المواضع من فوائد جمة من ربطها بأصولها من الكتاب 
الكريم والسنة النبوية المطهرة استدلالاً وتمثيلاً . 

وكتب التفسير وشروح السنةء وإن كانت متفاوتة في الاهتمام بالتأصيل 
وذكر مسائله ودراستهاء إلا أن كثيراً منها فيه غزارة علمية أصولية لا يحسن 
أن تدرس المسائل الأصولية بمعزل عما في هذه الكتب من القواعد والفوائد 
لما تمثّله من ثروة علمية الاهتمام بها قليل. 

والذي أراه بهذا الخصوص أن تقوم الأقسام العلمية الأصولية بجرد 
هذه الكتب واستخراج دررها ودراستها؛ سوا عن طريق البحوث الأكاديمية 
والرسائل العلمية» أو البحوث الطلابية» أو غيرها مما تراه الأقسام العلمية 
وفق خطة توضع لهذا الغرض. 

؟ - مع كثرة الساعات الدراسية لعلم أصول الفقه في كليات الشريعة 


لخاتمة 


بالجامعات» إلا أن الذي يظهر أن هذه الساعات لم تؤد الدور العلمي الذي 
من أجله وضعت» وهو التربية العلمية الأصولية للطالب. 

إنه ومن خلال النظرة المتأنية أدرك أننا بحاجة شديدة لدراسة المنهج. 
وطريقة التدريس ليكون ذا أثر فاعل على طلاب العلم . 

فالانطلاق بالطالب إلى أمثلة حية مثمرة» واستبعاد ما لا ثمرة له من 
المسائل» وإشغاله بالمفيد منهاء وتربيته على الدراسة» وتنمية المَلكة الفقهية» 
واقتطاع جزء من ساعات مادة أصول الفقه التي تعرض منها مسائله إلى استغلال 
بعض هذه الساعات بالنواحي التطبيقية في تخريج الفروع على الأصول. 
والفروق» والضوابط الفقهية» وتاريخ التشريع» وأدب الخلاف» وعلم 
المقاصد كل هذا أصبح ‏ في نظري - أمراً مهما لا بد من دراسته والعمل به. 

۳ أن علم البلاغة من أهم علوم الآلة لطالب علم الشريعة لفهم 
نصوص الكتاب والسنة. ومع ذلك لا يوجد له ساعات مقررة في الخطط 
الدراسية في كليات الشريعة في الجامعة. 

وفي نظري إن من الأهمية الاعتناء بهذا العلم ووضعه بين طلاب العلم 
لحاجتهم إليه» وأن توضع مناهجه للاستفادة من الكتاب والسنة وحدهما. 

کا أن تجد أقسام 7 الفقه بالكليات الشرعية في 
البحوث التطبيقية» فلقد أشبعت المسائل النظرية بحثاً ودراسة وتبقى الفائدة 
منها بإنزال هذه القواعد الأصولية إلى واقع وميدان فهم الكتاب والسنة 
ببحوث تطبيقية على القرآن الكريم وکتب السنة النبوية المطهرة. 

٥‏ ۔ ويتأكد یوما بعد يوم ضرورة تسهيل علم أصول الفقه بأسلوب 
علمي: مناسب للعصرہ يقرب بين يدي طلبة العلم» ينطلق منه المتخصصون»› 
ويكتفي به غيرهم» يعتمد فيه على الوحيين بأمثلتهما» وتدرس نوازل العصر 
من خلاله» والعمل الجماعي في هذا والمنطلق من الجامعات بأقسامها 

يكون إذن الله - اٹھچ فک را وأثمر حملا وأسرح قبو ل 
والحمد ننه رب العالمين 
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وليك هم الصَاون4 

ا ال امم نم الله حق تفای ولا وی إلا وام سيو 

7 وسارعوا ل معفرق ہہ 


E‏ ا 


فلخ أن هدا 


سو رة ) النساء 
مر کے لسر خر و رو سار بج رہ بر ٹر ہے سے سس گرم سے مر خر ار 
لاا الناس اتقو ریک ازى خلفہر من تفس ود وَحَلَقَ یا زوجھا 
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2 لی لون يف لارام 3 


اکا کا عاب لك نالك مث 


ا ۔ 
3 - 03 
يد 
ا 
واس ا 


می یکم ہس روخ رم 2 


وثلاث وريلع فإن خفام 
ذلك اَی أل 7 
ل الین یَاَ لوم آمول الک طلم إِنَمَا يأكلونَ فى بطونِو 
ايا رسک سمي 
یوک آل ن ازس لادک ول حظِ الأسبين 4 
#فإن کن سأك قوف این هن ا ما کر 4 
#وإن کات وة كما الصف 
ایق باتک الَحِمَة ين اڪ فاستش دو یں اريه 


سسہد 
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ڪڪ ان مودو 2052 3 لوت ح 0 24 َلْمُوْتُ 
أو حَحْمَلَ اللہ لہ شی سیا 
#والدان ياتنه يڪم فعادومما ک4 
«وَلنْسَّتٍ التوْسَةٌ یزیت يلو السیکات حَهَّه إذا حَصَرَ 
حدم لمث قال ل تبت ال4 


ورلا کہا ما ماش نرت اکا اعد لتم 
عة 
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ر کے سم عير ار 


َأَخَو کم مرح أ 
لیک الى فى خر وہ وسایکہ الى دَخَلَت ہن4 
وتیل ْنا 2 رر لذبن من 
وان عو ب سے الأ الا ما قد سَلک 4 
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طرف الآبة 


0 والس سول 86 


نچ 7 دو 7 م من عند عار اللہ ليَجَدُوا فيه ايها 


صكيراة 

ون فل ڑکا حم تَر ب یکر ووي سمه إل 
ایی للا أن کنا 

ومن و سد مر مود | ممما فَجراؤۂ جهنم کیٹ کا ف 
ون برع وئ بی اجر إِلَ ال ورویب ETE‏ 
رم عل أل 4 
فش یکر جح أن صا من ألصّكرة إن حم أن بينم این 
گرا 

و 

لوَا کت فيم قاقمت لهم الصاو منم اة یئ ای 


يك 
إنَّ الاو کات عل المؤمنيرت کتبا موقوتا4 

سورة المائدة 
حرمت 7 م rt‏ ميمه والدم # 


نلوا با اش مک 4 

وام الین اوا الكتب جل لک وعلعانک جل کے واخصتت مي 
اوت وَأمْحْصَكدثَ بن لين 8 الب 

ایتا الت َامَنْوَا کا ف إلى الاو فاغیلوا جوھک 
ہے إلى المرافق٭ 
ومس نس ہوا رغ وسک 4 

9 کم م 40 رو 3 

كلم دوا 4 يسما صَعِيدًا با 

«هَّد ک4 کم يت الو نور وڪتب تررك 4 


ودی به الله عي ات رشوگۂ شه الك یرجم 
ص قن المت إل الور بدني وميه 1 رط 
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فھرس الآيات دسم 


طرف الا سےة ركمها اہ شج 


۷ 1 رر ر ا سے کے سج سے مھ 


#إِنّما جروا ت2 يحاربون 1 وَرَسُولَمُ ولسعوں ۷ اض فسادا 
ن يمََلُوَا أو بصلا از تَمَمَّلمَ يديه رَأَتَعْلهُم يِن 


خلاف أو پنھوا مرب سے اک ۳ 04 
#والسارف وَالشار ۳ ق فافطعوا آید یمان ۳۸ ۰۲ 
#من أوسط ما تُطمِمُونّ ۸۹ YA0‏ 
#أوُ تحريرٌ 5 ۸۹ AA‏ 

فمن لم بيد فَصِيَامْ َة ايام ۸۹ ۲٥۰‏ 
مایا لن ءامنوا إِنما الخمر والبديس والاتصاب للم رجش من عمل الفَيطن 4 ۹۰ ٥‏ 
ایا الین عامنوا لا نلوا الصید وأ حر ۹٥‏ 51 
الیل لک صد صید البحر وطعامة # ۹٦‏ 00 
يام اريت انثا لا فسا عَنْ شیا إن مد لي سوک » ۱۰۱ ۱۹ 

سورة الأنعام 
«ولا تاوا ينا کر در اس الو ع4 ۲۱ ٤‏ 
واوا حفة توم سکاو ١١‏ جج 

VY ١ ES شا‎ 

سورة الأعراف 
ولاش آلقری کرک خی : 
سورة الأنفال 

کٹا وة لا ضيه الین لا یں خا ٠‏ 5 


ہے می سحي عل 5 سے مر مر 7 
#وّمَا کان صَلَاتهُمْ عند الیت إلا كا و تَصِدِيَة # o‏ 0۲ 
نایا انی پ4 ٤‏ ۳ 
لن لہ يكل شی عل ۷ کچھ 


سورة النوبة 
3 الع التي م تافثثوا المذركيَ حَيْتُ مَبَ لِم : ۰۳ 
یلوا ألزيت لا يؤمئوت پا ولا يالوم لخر ولا رون ما 
حي ال وََشول ولا بیو ون لْحَنْ بن الک أوثوأ 


ا اصعب حق بقطواً الجزية عن ید وهم طیروک4 ۹ 0۹۳ 


ب 


ونا أي سر اك ا و پک دا فو ا ہار 
یلوا النشرکں کافة كما لونک کافه واعلموا أ 


کی ازس سپ عل أَملٍ : 


ولا نصل عله ل نهم مّاتَ ص بدا ول ولا تم عل کرو 
خُر 72 ن مهم یک تطهرف: هم وثنکہم - چا وصل 176 
سک لم له موي ل 


حر 


سور یوسف 


سر مہہ سے سے مر ھا کا ۳ ر 86 
کل الشرب الى ڪا فبا والمير آلو ا فبا 
سورة الرعد 
7 سے عت ۴ م مہو نيم سر سے ينا عرس رھ عر 0 برق 
لم معقبات من بين يديه ومن خَلفوہ يحفظوتمٌ مِنْ مر ان4 
سورة الحجر 
58 رر آممن 


و ا جح َ‫ رژ 1 سے تہ ابلس 4 


سس ار مر مال سے مر 4 
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سورة النحل 
و یک ازس يني بس نا بل لبي 
من سکرا وَرزقًا کا کچ 


- سے اسم 5 85 


صوافها رياه وأشعارها آ ٹیا ومتنکا ا5 ینک 
تی یکر 
وولا بدا ءَايَهَ كات ءايه وال ألم يما بر 


5 رک 


ما انت مقار 


سورة الإسراء 
لمن کان بريد الماجلة عَجلنا م فيه پا ما نا لمن ديد 


کر سے i‏ دت بال او سے ف مر الرس کی 


#وقضى ريك أل يدوا إل ياه وبالولدين سا إا لعن ندل 
a 0 1‏ لی مم هما او كلاهمًا وا ا تقل ا فی ر رش همأ ول 
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طرف الآبة رقمها الصفحة 


تعارز أى المرب لحصى لما وا أمداك ۱۲ ۹۸ 

مل کلک غَدَا © ال أن يک الک ٣٣ں ٢٢‏ ۲۷۳ 
سورۂ مريم 

هل تيش ينهم ن اح أو ْم هم رک4 ۹۸ 7 


#قَالوا من مَعَل هدا الها إتم لن ای 4 01 ۸ 


بق # ۷ 0۹۲ 

#وليطُوفواً بالسَيت 1 ج ميق # ۲۹ مجم 

وش الْمَخِيِينَ €9 الین إا فر أله ولت تم o ٤‏ ۳ 
سورة المؤمنون 

اوھ أفلح المؤمئون» ۱ 1 


الزن هم في صلم خوش ۲ ۳ 
ولزن هُم عن الغو معرضورت 4 ۳ ۳4 
ل والين هم للرگرڑ کیلونہ : ۳٤‏ 


ر 


الین هم لفروجمهم حفظون ۹ 
لا عل أزوجهم أو ما ملكت ينهم فينم عبر مویہ ٦‏ ۹ 


#ما لك ین ال عرد 4 2۰ ۰" 
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سورة النور 
# رانک لای يدك # ۳۲ ٦‏ 
لاشم تن مال الو لی ۳٣۳ EE‏ ۰ 
( عن اک كم ھ42 : . 


3 
7 ار ام اب ڑم سے مجر گر حر مر اکم 
0 لا را عله القر ان جل وده © ۲ رھ 


اما لحرن قضیت ها غذوت عل 4 


سے ر ق ہہ“ 
وفصدلم فی عامين 4 
سورة الأحزاب 
ےھ معو حر رر لق سر ہرطروہر سر دو رر عمجيل 
امن الْمؤْمِنِينَ رجال صدفواً ما عھدوا الله علوي 
ےم ر ار 7 ا 
وكين الله کنا والتّكرت 4 
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رر ٭ رس 
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ال من أمرهم# 


سے i AK‏ ہے روہ حم سے دا كيج ر ےہ جو م 
يناما الذين عامنوا إذا لکشم لمؤمننت ٹم طلقمو من فى 


ر J‏ مر سے ےنرتا اکن کے سے ن 
تسوهري فما لک يهن مِنْ ِو 


مر 


ےر جلا و حر روو رن رم مير ہر چ گر _ ہر 
#يكأيها الین +امنوأ انوا الله وفولوا فوا سز بنا 4چ 


للع لک اسنہ وینفر لك ڈیم وین تيلم آله ورو 


فار هرا عَظ يا4 


در من کان حا وی الول لی ال كيرت 


سورة الزمر 


و ميب دري .| یں عور عوج سکرس A‏ 
صرب لله خلا رجلا فيه شا مشماشون ورجلا سلما یل 4 


سے سورة غافر 
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0ط 


عر سے fr‏ پر خر ہر کو حم یہےھ 4ہ مھ 
لاوما کان لمومن ولا مُرْمنَةٍ إذا قضی الله ورسولدۃ أمرا أن ہین 
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طرف الآإيسة رقمها الصفحة 
سورة قصلت 

ود لذت ے الوا س 2 4 2 سٹکٹواہ 7 ۹۸ 

3 ید رع کے ا کک 2 ١١‏ 
سورۂ الشوری 

«والمكيكة سبح عمد ريم وعفن من في لاض 4 : ۹ 

فلس کئلو۔ وی چا oA ٦‏ 
٠ 13 * 8 2‏ 1 عد سر ےے 

من کات 2 ڪرت الحرم تید لم فی حَريوء ومن کات رید 

َرَت لیا يه ينها وکا م في ال ين يب4 ٤‏ ۹ 
سورة الأحقاف 

وَوصَيناً سن رديه خا اتد أ امم کرھا ووس عه کک 1٥‏ ٦ء‏ 


ون قروو مر وفص فصا صلم لون ر م١ TI¥‏ 
وای 4 د أي لپ ب ۸ 


سورة ق 
«إمًا يلفظ من كول إلا ده رقب عد ۸ ٠‏ 
سو رة القو 
ع چت پیش ع شر عم 
ار مولو هن جع مير € ٤٤‏ ۹۸ 
سورة الرحمن 
04 من عا فان ٢‏ ۹۸ 
وف وج ريك ڏو لل والاگراو # ۲۷ ۹۸ 
نفک ِن وض إن أستطنثم أن تدا يِن اظار لسوت 
رارض اندوا4 ٣‏ ۹ 
دیز لا بشکل عن دنوه ف وا سان ۳۹ ۲۱ 
لفيا كه و ول وران ہت ڈ۸ e٠‏ 
ممورة التعدميد 
#سابفوأ إل مقرو ین رید وج عرَضهًا كعرض الککل والأرض) 2 ٣ ١١‏ 
سورة المجادلة 


سسب و لاسي 2 


وَألْذِينَ طروي من سايم 2 ثم يعودوت ليما قالوا فتحرام َو من بل 
أن یماسا دک توعظورت بهء وال یما تعملون خر © ۳ ۲۳٤٣‏ 


أ av‏ فهرس الآيات 


- ز۲ا 





طرف الآيمة رقمها الصفحة 
کے ٥ے‏ 4 یام 0 مین مر رس #سلى 1 م علےہ کے 3 


5 لع ری سن ه ہم 3 ٤‏ ۲۷ 


سو رة الحشر 
ہے 24 وه هه 
ایروا بکازلی ا ۲ ۸0 


< ہہس جو ہہ 7 ر شم 
للف المهلجرن الزن ارجا من ديلرهم وَأَمَوِلِهِرَ 4 ۸ ۳۹ 
سورة الجمعة 
وهو اَی مت فى الات 1 رسوا من م د شلوا ع٠‏ علہہم عتمم ا 2 
موہ ]أ 5 5 2 وإن ا من ل 0 صلل مين نچ ۲ ٦‏ 
سورة الطلاق 
ل واشہ دوا ذوی عدل نک ۲ A۸‏ 
کن بی آله مل أ پرا ۲ ۹۸ 
وره من حیث لا تي ۳ ۹۸ 
سور مہ ےر صر م كع ا کے 
ول بس مِنَ ) يض من ساپک إن ارتم فودتهن ئة أ شهر) ٤‏ مف ۳ 
fj,‏ وک اہ بضعن ےجو کر 
اوت الخال بو أن جل ٤‏ ۲۳ 
یں کن ات حل ایشا ون ی ی من حَلهن4 1 ۹۳ 
سورة التحریم 
سی ریہ إن لق أن يله ازجا حَيرَا نک سمت مومت 
قيب بكب علبداټِ کت ٤‏ یت واا € ۵ ۲۳ 
سو رة النارعات 
نما ات منذر من ها ٤‏ ۲۷۳ 
سورة التکویر 
لوألل ا۵ عسعس ۱۷ 0 
سورة الضحى 
وام بنعمَة ريك فَحَرّتُ # ١١‏ 00 
#والعضر 9 إن لسن لئی سر4 1« ۲ 1۰ 
سورة الإخللاص 


فھرس الأحادیث النبوية 


سآ تستےت تسچ وا ےچ چج ہت ۔م_ 
طرف الحديث 
«الاثنان فما فوقهما جماعة) 
٢ا‏ جٹنبوا السبع المو بقات . ..» 
١أحلت‏ لنا ميتتان ودماء: السمك والچراد والكبد والطحال» 
«أدحل يده تحت العمامة» فمسح مقدم رأسه ولم ينقض رأسه؛ 


(إذا آتی أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يولها ظهره؛ شرقوا أو غربوا؛ 


(إذا استأذنت أحدكم امرآته إلى المسجد فلا يمتعها! 

(إذا التقى الختانان وجب الغسل» 

(إذا بلغ الماء القلئین لم يحمل الخيث» 

اإذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل» 
«إذا شرب الکلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا» 
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(إذا قام أحدكم یصلى فانہ پسٹرہ إذا کان يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلي 


الأسودة 
د 


(إذا قعد بين شعبها الأربع ثم مس الختان الختان» فقد وجب الغسل . . 


«إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة: أنصت. فقد لغوت) 

(إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه» 
(استئزهوا من البول» فإن عامة عذاب القبر مئه) 

الأسفروا بالفجرء فإنه أعظم للأجر؛ 

الأشربوا من ألبانها وأبوالهاة 

(إعطاء الجدة السدس») 

الأعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي) 

(لأعطيت مفا تيح الكلم ولنصرت بالرعب؟ 

(ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بشهادته قبل أن يُسألها» 
«اللهم صلي على آل أبي أوفى؛ 

"إن الله تجاوز عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه 
«إن الله قال لي : أتفق أنفق عليك» 
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«إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» 

(إن الله ينهاكم أن تحلفوا بابائکم) 

(إن الإيمان قیّد الفتك لا يفتك مؤمن» 

ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى یؤذن ابن آم مکتوم) 

«آن جبريل يعارضني القرآن کل سنةء وأنه عارضني العام مرتين» 

(إن خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهما 

«آن رسول الله َيِل مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدا بمقدم رأسه. ثم ذهب 
بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه») 

اإن من الكبائر شتم الرجل والديه. . ٠.‏ 

«أن النبي بيه تزوجها ‏ يعني ميمونة - وهو حلال؛ 

«أن النبي بي تزوجها ‏ يعني ميمونة - وهو محرم؟ 

«أن النبي بي تزوجھا - يعني ميمونة - وهو حلال وكنت السفیر بینھما) 

أن النبي بل توضأ مرتین) 

٭آن النبي ية صلی الكسوف ركعتين بأربع ركوعات وأربع سجودات» 

«أن النبي بل نهى عن صيام هذين الیومین ٠٠٢.‏ 

الإنا معاشر الأنبياء لا نورث؟ 

"أنتم الغرٌ المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء» 

كحي ۱ 

(إنكم تختصمون إليّء ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعضء فأقضي له بنحو ما 
اسمع) 

إنما آنا بشر وإنكم تختصمون إليّ» ولعلٌ بعضكم أن یکون ألحن بحجته من 
بعضص) 

(إنما خیرنی الله تعالی؛ 

(إنما الماء من الماء» 

(إنها ركسا 

«أيما رجل أعمر عمري له ولعقبه فإنها للذي أعطيها؛ 

«أين الله؟ قالث: فى السماء. قال: أعتقها فإنها مؤمنة» 

ابعثت بجوامع الكل» ا 

ہم تحكم؟ قال: بكتاب الله) 

«البيعان بالخيار ما لم يتفرقا) 


فهرس الأحاديث النبوية 
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فهرس الأحاديث النبویة 
طرف الحديث 


«بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة) 

«تجاوز عن أمتى الخطأ والنسیان) 

اتحريمها التكبير وتحليلها التسليم؛ 

اتوضأ النبي لك مرة مرت 

اتوضئي لوقت كل صلاة» 

اثلاث ساعات كان رسول الله ب ينهانا أن نصلى فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا» 

لثم صلی العشاء حين غاب الشفق» ۱ 

«الثيب أحق بنفسها من وليهاء والبکر تستأذن) 

(الجار أحق بشفعة جاره) 

«جعل ئ العين بينهما نصفین) 

«حج عن أبيك واعتمرا 

(احکمی على الواحد حکمی على الجماعة» 

اخذوا ما قدرتم عليه» وليس لكم إلا ذلك» 

اخرج عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر) 

لاخمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب 
العقور والحدأة) 

احير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» 

اخیرکم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين یلونھم) 

«دباغ الأديم ذكاته) 


اادخل النبي ئة الكعية فصلى بين العمودين المقدمين» 46 


(الدين النصيحة. الدين . النصيحة. الدين النصيحة» 
«ذكاة الجنين ذكاة أمه» 

ذهب حقاك»)» 

الرفع عن آمتي الخطأ) 

«سألت ربى لأمتى ألا يهلكها بسنة بعامة» 

«سباب المسلم فسوق وقتاله کفرا 

لاسموا أنتم وکلوہا 

(سنوا بهم سئة أهل الكتاس» 


«الشفعة فيما لم يقسم»ء فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة» ۰( 


(الشمق الحمر فاذا غاب الشفق وجيت الصلاة) 
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طرف الحديث 


«صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته» 

«صلى گلا حين انکسفت الشمس مثل صلاتنا) 

«صلى ية الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد ومسح على خفیه) 

«صلى الظهر خمساًء فقيل له: أزيد فی الصلاة؟» 

«صلى الظهر يوم النحر بمكةا ٠‏ 

«صلى لنا رسول الله 5ه ركعتين من بعض الصلوات» 

«الصلاة لأول وقتها» 

«صلو كما رأيتموني أصلي» 

«طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يفسله سہعا' 

«الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه» فمن تكلم فلا يتكلمن إلا بخیر) 

«العهد الذي بیننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد کفرا 

«فإني إذا صائم) 

«فضلنا على الناس بثللاث. جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة» 

(فليتم صومه) 

«فى النفس المؤمنة مائة من الوبل» 

«فيما سقت السماء العشر) 

«فيما سقت السماء والعيون أو كان عثرياً العشر» وفيما سقي بالنضح نصف 
العشر) 

«قاتلهم الله . أما والله قد علموا أنهما لم يستقسما بها قط) 

اقم فاركع) 

اكان رسول الله گلا يقطع السارق في ربع دینار فصاعدا) 

کان النبی يتوضأ عند كل صلاة» 

« کان ا وهو صائم) 

«كان يكفيك هذا. فضرب النبي بيه بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما 
وجهه وكفيه» 

«الكلب الأسود شيطان» 

اکن نساء المؤمنات يشهدن صلاة الفجر متلفعات بمروطهن ثم ينقلبن إلى 

بيوتهن حين یفضین يعرفهن أحد من | 

«لا. إن ذلك عرق وليس بالحيضة» فاجتنبي الصلاة أيام محيضك» 

(للا تبع ما ليس عندك» 
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فهرس الأحاديث النبوية FQ‏ 


طرف الحديث 


«لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً مثل ولا تشفوا بعضها على بعض') 

«لا تنتفعوا من الميتة بإهاب وعصب) 

«لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتھا) 

الا ربا إلا في النسيئة) 

رلا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس) 

«لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» 

I»‏ نکاح إلا بولي» 

«لا نكاح إلا بولي وصداق وشاهدي عدل» 

الا نكاح إلا بولي وصداق وشاهدين» 

«لا نورث» ما تكرناه صدقة») 

الا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجناية» 

الا يحل دم امرئ مسلم يشهد ألا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله إلا بإحدى 
ثلاث...) 

«لا يلبس القميص ولا البرنس ولا السراویل) 

الا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلح النار إلا تحلة القسم» 

2 ينكح المحرم ولا ينكح ولا یخطب) 

«لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه) 

العن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها وباعوها وأكلوا ثمنھا) 

العن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياتهم مساجد) 

«لكل حق حقيقة فما حقيقة إیمانك) 

أي الواجد يحل عرضه وعقوبته) 

اليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة؛ 

«ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن» 

«ما قطع من البهيمة وهي حية فهي میتةا 

اما من أمير عشيرة إلا أتى الله مغلولا يوم القيامة لا يطلقه إلا العدل) 

«الماء طهور لا ينجسه شىء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه) 

«الماء من الماء) ۱ 

(مرہ فليراجعها) 

«المسلمون شركاء فى ثلاث : فى الكلاً والماء والنار» 

امن استفاد مالاً فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول عند ربه) 


الصفحة 
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۔_ ۲٦۹۸‏ فھرس الأحادیث النبویة 

طرف الحديث 

امن أسلف في شيء» ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم» 

امن اشترى غنماً مصراة فاحتلبها فإن رضيها أمسكهاء وإن سخطها ففي حلبتها 
صاع من تمرا 

امن أصبح جناً في رمضان أفطرا 1 

من أعمر عمرىء فهي له ولعقبه يرثها من يرثه من عقبه) 

امن بدل دينه فاقتلوه» 

امن تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ۔ ولا يقبل الله إلا الطيب ‏ فإن الله 
يتقبلها بيمينه» 

امن توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلی ركعتين لا يحدث فيها نفسه غفر له ما 
تقدم من ذنہهہ) 

من لم ّت الصيام من الليل فلا صيام له) 

امن لم يجد نعلين فليلبس الخفین؛ 

امن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل الکعبین؛ 

(من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له( 

امن مس ذكره فليتوضاً» 

«من نسی صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك) 

«نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر) 

«النساء ناقصات عقل ودین) 

انعم : فتوضاً من لحوم الإبل» 

«نهى رسول الله کیا عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر) 

«نهى رسول الله ا عن صلاتين بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر 
حتی تغرب الشمس» 

«نهى وٹ عن قتل النساء) 

«نهى رسول الله گا عن قتل النساء والصبيان» 

«نهيتكم عن زيارة القبور فزورها» 

(ھل عندکم من شيء) 

«هو الطهور ماؤه الحل میتتہ) 

«وجعلت تربتها لٹا ظهوراً» . 

«وجعلت لي الأرض طيبة طهوراً» 

(وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً» 


510 


فھرس الأحاديث النبویة aa‏ 
طرف الحديث الصفحة 
«الورق بالذهب ربا إلا هاء وهاء. . ٠.‏ £0۸ 
«وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة» ۳۲۲ 
«وفي الغنم فی كل أربعين شاة شاة» 111 
اولمن لم يجد نعلین فلیلیم الخفين' ۲0A‏ 
33 


«ومن استجمر فلیوترا 
«يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله وبق فإذا كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة» 


۷۹ 


ليم 
ړا 


فهرس !دار 


فهرس الآثار 


تح س تسچ کے 


طرف الائسر 

«أتى علينا زمان لسنا نقضي ولسنا نقضي ولسنا هنالك 
وإن الله قدر من الأمر أن بلغنا ما ترون» 

(إذا وجدت شیئاً كتاب الله فاقضي به ولا تلتفت إلى 
غيره. ۲.۰ 

«إنما العمري التى أجازها رسول الله پل أن يقول: می 
لك ولعقبك» فأما إذا قال: هي لك ما عشت فإنها 
ترجع إلى صاحبها؛ 

(ہٹس ما قلت يا ابن أختي . . ٤.‏ 

«قراءة (فصيام ثلاثة أيام متتابعات)) 

«فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت قبل الكعبة 
فننحرف ونستغفر اله 

كان أبو بكر الصديق إذا ورد عليه حكم نظر في 
کتاب الله . . ٠.‏ 

اکان إذا اشترى شيئاً يعجبه فارق صاحبه» 

اکان صحابة رسول الله كيه يتبعون الأحدث فالأحدث 
من أمره» 

«كلا . والله لتعطينه ورقه أو لتردن إليه ذهيه» 

الا یسآل هل عملتم كذا وكذا لأنه أعلم بذلك منھم) 

الو أن رجلا أجنب فلم يجد الماء أما كان يتيمم ويصلي» 

الو رخص لهم لأوشكوا إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا 
الصعید؟ 

اتجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث» 

(ينكح العبد اثنتین لا يزيد عليهما» 

اینکح العبد امرأتين» ويطلق تطلیقتین؛ وتعتد الأمة 
حیضتین؛ وإن لم تكن تحيض فشهرين أو شهر ونصف» 


القائل 





عمر بن الخطاب 


جابر بن عبد الله 


ابن مسعود» وأبى بن کعب 


أبو أيوب الأنصاري 


اہو بكر القدیی 
عبد الله بن عمر 


ابن عباس 

عبد الله بن عباس 
ابو موسى الا شعري 
يك الله بن 2 
أنسن بن مالك 


ری 


۷ 
٤ 
۲/۹ 


00¥ 


E3 
to 


۲۸ 
۹ 
hh 
۵۹ 


053 
ا 


٦ 


117 





الحاظر مقدم على المبيح 











فهرس قواعد الترجيح nD‏ 
هفك > در آلإ 
فهرس فواعد الترجيج 
eg‏ 

القاعدة الصفحة 
الأخص من العامين يقدم 1۱۴ 
إذا تعارض القول والفعل قدم القول 1۹۰ 

إذا دار اللفظ بين أن يفيد معنى لفظ آخر» وبين أن يفيد معنى غير مدلول عليه 
للفظ آخر كان الحمل على الثانى أولى 2 
الاستعمال أولى من التعطيل AA‏ 
الأشبه بالحقيقة مقدم على المجاز 4 
الأصل في الدليل الإعمال لا الإهمال 1۰ 
الأصل يقدم على الطارئ إذا لم يكن له دليل 05١‏ 
الأظهر مقدم على الأخفى ot‏ 
الأظهر مقدم على الظاهر 6١‏ 
إعمال الدليلين أولى من إعمال أحدهما وإهمال الآخر 10¥ 
إعمال الدلیلین أولى من إهمالهما أو إهمال أحدهما ٣‏ 
إعمال الكلام أولى من إهماله مم 007 
إعمال المعانى جمیعاً أولى من إعمال أحدها وترك الباقی 1٦‏ 
الأقوى في الدلالة یقدم على غيره ۱ ۳۳ 
الأكثر والأغلب أولى ٠‏ 
إلحاق الفرد بالأكثر أولى ۷ 
إلغاء الحكم فقط أولى من إلغاء الحكم والعلة اب ٦٦۹‏ 
الأوضح أغلب على الظن إرادته من غيره £01 
الباقي على مسماه مقدم على ما أزيل عنه ۳۸ 
التأسيس أولى من التاکید ٣‏ 8 
تخصيص العام الذي اتفق على تخصيصه أولى من حمل العام على غير عمومه 4٤‏ 
ترجيح خبر الراوي المتحمل بعد البلوغ على المتحمل قبله 1۸۹ 
ترجيح ما يلزم منه إلغاء دلیل فقط أولى من ترجيح ما يلزم منه إلغاء دليل وعلته ٦‏ 
۰ 











TERE‏ ٰ فهرس فواعد الترجيح 
جو ا و ڪڪ 
القاعدة الصفحة 
الحقيقة مقدمة على المجاز ۸ں ممه 
الحقیقة الأظهر تقدم على غيرها ۳ ۱مھ 
الحقيقة العرفية مقدمة على الحقيقة اللغوية ع0 
الع الشترضة مس عل الاحقيقة 0اك ) ٣۷‏ 
الحقيقة اللغوية مقدمة على المجاز ۷٦‏ 
الحكم المعلل مقدم على غير المعلل ۳۳ 
الحمل أولى من التأويل پ1 54 
الخاص مقدم على العام EA‏ 
الخير من الخیر خير 4 
دفع الضرر مقدم على جلب المصلحة ۵ 
الدلالة التى لا تحتمل أقوى مما تحتمل سس 
اتیل الأظهر يقدم على ما كان أقل منه ظهوراً AY‏ 
الدليل الأوضح يقدم على الواضح VY‏ 
الذي لا يحتاج إلى تقدير أولى مما يحتاجه ١‏ 
الذي يفيد بالقطع مقدم على الذي يفيد بالظن ۳٣٣٢‏ 
السائغ مقدم على غيره 0 
صاحب القصة أو المباشر لها خبره مقدم 1 
الظاهر يقدم على الخفي ۷ 
العام غير المخصص أقوى من المخصص ۳۸ 
العام المختلف في تخصيصه أولى من عموم قد اتفق على تخصيصه ۱ ۳ 
العافان إذا كان أحدهما أقل عموماً فهو بمنزلة الخاص 1۳ 


العمل بالدليلين من وجه دون وجه أولى من العمل بأحدهما من كل وجه دون الثاني 


العمل بما يلزم منه مخالفة دليل واحد أولى مما يلزم منه مخالفة دليلين ۹+ 
الغالب أولى من غيره ۳۹ 
الغالب يقدم على المغلوب 6 
غلبة الظن مقدمة على الظن o1‏ 
قطعي الثبوت مقدم على ظثيه ‏ س ہے ۔ ی۳ 
القطعي یقدم على الظني ٣۸‏ 


القوي في المظنونات مقدم على الضعيف ۹ 


فھرس قواعد الترجیج TT‏ 








علس سس وى أذ و 
القاعدة الصفجۃة 
الكثير مقدم على القليل ۸ 
كلما استغنى اللفظ عن القرينة كان أقوى oA‏ 
كلما قلت حاجة اللفظ للقرينة کان أقوى ۲ 
كلما قلت المحامل فى الظاهر كان أبعد عن الاضطراب فكان أولى EY‏ 
مؤكد الدلالة مقدم على غيره 144 
ما اتفق على قطعيته مقدم على ما اختلف في قطعيته ۳4۹ 
ما اتفق عليه مقدم على ما اختلف فيه أو بعضه ٣٤٣‏ 
ما استفيد حكمه من النظم ونص الكلام فهو مقدم على غيره ١‏ 
ما آفاد بنصه مقدم على ما آفاد بغيره ۶٤٤ ٢‏ 
ما أفاد على سبيل المباشرة مقدم على غيره ۰/۸ 
ما أفهم بالمباشرة مقدم على ما أفهمه بواسطة ١ع‏ 
ما أفهم الحکم بنظمه ومعناه یقدم على ما أفهمه بمعتاه فقط ٠‏ 
ما أمن من اللبس فهو مقدم على ما لا يؤمن فيه غ2 
ما تحصلت به الدلالة من وجهين مقدم على ما تحصلت به من وجه واحد ۳۷4 
ما تقادم عهده أولى 20 
ما تناول كمال المسمى أو جزؤه مقدم على ما يتناول لا زمه oY‏ 
ما توقف الأصل عليه أولى من غيره oA‏ 
ما ثبت بدون ضرورة مقدم على ما ثبت بالضرورة 65 
ما دل بمنطوقه أقوى مما دل بمفهومه ٦ہ‏ 
ما دل على العموم والعلة مقدمة على ما دل على أحدهما فقط 13۸ 
ما سلم معناه يكون أولى مما لم يسلم ۳١‏ 
ما سلم من الالتباس مقدم ۸ 
ما سلم من نسخ المعنى كان أولى ۳١‏ 
ما ضعف الخلاف في عمومه مقدم على ما كثر ۷۷ 
ما فهم من علة اللفظ عن طريق اللغة مقدم على ما اقتضته ضرورة الکلام ولیس مله ٤١١‏ 
ما قلت قرائنه مقدم على ما كثرت 584 
ما كان أضبط فإنه يقدم على غيره or‏ 
ما کان أكثر فائدة فهو أولى ٦٤‏ 
ما كان أوفق للطبع فهو أقرب وأولى ٦٦‏ 
ما كان صريحا يقدم على غير الصريح or‏ 








ef‏ فهرس فواعد الترجيح 
القاعدة الصفحة 
ما كان قليل التعرض للمبطلات أقوى مما كان كثير التعرض لها ٣٢‏ 
ما كان كله حقيقة أولى “o‏ 
ما كان مقصوداً بإيراد اللفظ مقدم على ما لم یقصد ۱ 
ما کان مقصوداً مقدم علی ما لم یقصد AA ٣‏ 
ما كان ورود الاحتمال فيه بعیداً فهو أولى مما كان ورود الاحتمال فيه قريباً ۶۷ 
ما لا تعارض فيه مقدم 110 
ما لا يتطرق إليه التأويل مقدم على ما يتطرق إليه 1٥١‏ 
ما لا يحتاج إلى قرینة إلا قليلاً أولى مما يحتاج إليها دائماً ۷ 
ما لا يحناج إلى واسطة أقوى وأولى م 
ما لا يحتمل التخصيص فيه يكون تناوله أقوى مما يحتمله ۷٤‏ 
ما لا بحتمل التخصیص مقدم ۷۲ 
ما لا يحتمل العهد أقوى مما يحتمله في العموم ۷ں ۷۰ 
ما لا يحتمل مقدم على ما يحتمل ٤ء‏ ۵ 
ما لا يحتمل النسخ أقوى ٤۷١‏ 
ما لا يخل بالتفاهم مقدم پ٦‏ 
ما لا يفتقر إلى القرينة أولى 25 
ما لا يفضى إلى الغلط أولى ۸ 
ما لا يقبل التأويل مقدم ۲ 
ما مبطلاته أقل يقدم على ما مبطلاته أكثر ينض 
ما هو أكثر فائدة أولى لشربه من المقصود 5 
ما هو مقصود للمتکلم آولی ۳ 
ما يتبادر إلى الذهن أولى من غير المتبادر 0 
ما يتم على تقديرات أكثر يكون أولى At‏ 
ما يحتمل الخصوص على سبيل الندرة أقوى في العموم مما يكثر احتمال 
الخصوص فيه YY‏ 
ما يحتمل العهد احتمالاً بعيداً أقوى مما يحتمله احتمالاً قريباً أي في العموم- ٠١۷١‏ 
ما يدل بلا واسطة أقوى مما يدل بواسطة ۲ 


بدرك إلا عن طريق الالتزام 
ما یرد أولى ۳ 


فھرس قواعد الترجيح 


القاعدة 





ما يعمل دائماً خير مما يتوقف فيه أحياناً 

ما يفضي إلى التأويل أولى مما يفضي إلى التعطيل 

ما يفهم منه المقصود في محل النطق مقدم على ما لا يفهم منه 
ما يمكن تعینه أولى 

المباشر للقصة مقدمة روايته على من لم يباشرها 

المتفق على عمومه أولى ومقدم على ما اختلف فيه 

المتفق على مجازيته متأخر عما اختلف فيه ٠‏ 

المتفق عليه أغلب على الظن من المختلف فيه 

المتوقف على أقل المقدمات أولى من الموقوف على أكثرها 
المتوقف على المرجوح أولى من غيره 

المثبت مقدم على النافي 

المحتمل للراجح راجح على ما لا يحتمل أصلاً 

المحرم مقدم على المبيح 

أ لمستقل خير من التابع 

المعلل أولى من غيره 

المفاهيم إذا تعارضت قدم الأقوى 

المقصود للشارع أولى ومقدم على غير المقصود 

المقطوع مقدم على المظنون 

الموقوف على أقل المقدمات أولى من الموقوف على أكثرها 
الناقل عن الأصل إذا كان معه دليل مقدم على المبقی له 
يرجح ما يعضده دليل آخر 

يقدم خبر صاحب القصة على غيره 
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فهرس الاعلام المترجم لهم و دصم 


إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقی: ٠١١‏ البرماوي * محمد بن عبد الدائم بن عیسی 

إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني: | ابن برهان = أحمد بن علي بن محمد 
IA‏ | أحمد بن علي بن محمد : 

الإسنوي = عبد الرحيم بن الحسن بن | بريدة بن الحصيب بن عبد الله بن الحاث : 
علي افونا 

الأصفهاني = محمد بن محمود بن محمد البزدوي = علي بن محمد بن الحسين 

الأصفهاني = محمود بن عبد الرحمن بن | بسرة بنت صفوان بن نوفل الأسدية: ۳۱٣۳‏ 

الأصمعى = عبد الملك بن قريب بن | محمد 


عبد الملك أبو بكر الدقاق = الحسن بن علي بن 


الالبانی = محمد بن ناصر الدين محمد 
الألوسي = محمود شكري بن عبد الله بن أبو بكر الصديق = عبد الله بن عثمان بن 
شهاب الدين عامر 
الآمدي > علي بن أبي علي بن محمد أبو بكرة = نفيع بن الحارث 
أمير بادشاه = محمد أمين بن محمود بلال بن رباح: ۱۹۱ 
ابن أمير الحاج = محمد بن محمد بن ' البئاني = عبد الرحمن بن جاد الله 
الحسن البيضاوي = عبد الله بن عمر بن محمد 
أنس بن مالك بن النضر الخزرجي: ٠١١‏ |التبريزي = المظفر بن أبي محمد بن 
الأنصاريى = زكريا بن محمد بن أحمد إسماعيل 
الأنصاري = عبد العلي محمد بن نظام الترمذی = محمد بن عيسى بن سورة 
الدین التلمسانی = محمد بن على 
ابن أبي أوفى = عبد الله بن علقمة بن | التهانوي = ظفر أحمد بن لطيف 
خا لد ابن تيمية = أحمذ بن عبد الحليم بن 
أبو أيوب الأنصاري = خالد بن زيد بن عبد السلام 
كليب تعلب = أحمد بن يحيى بن يزيد 
الباجي = سليمان بن خلف أبو تور = إبراهيم بن خالد 
ابن باز = عبد العزيز بن عبد الله بن الثوري = سفيان بن سعيد بن مسروق 
عبد الرحمن جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام 


الباقلانی = محمد بن الطيب بن محمد | الأنصاري: ٠٤١‏ 

البخاري = عبد العزيز بن أحمد بن محمد الجبائی = محمد بن عبد الوهاب بن سلام 
البخاري = محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجرجاني = علي بن محمد بن على : ٥۷‏ 
بدر الدين المقدسي = الحسن بن أحمد بن | ابن جرير الطبري = محمد بن جرير بن 


الحسن يزيد 
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فهرس الأعلام المترجم لهم 


الذهبي = محمد بن أحمد بن عثمان 

الرازي = محمد بن عمر بن الحسين 

رافع بن خديج بن رافع بن عدي 
الأنصاري: ۳٥٣‏ 

أبو رافع مولى النبي كَِ: ۱۸۹ 

أبو رزين > لقيط بن عامر بن صبرة 

ابن رشل = محمد بن أحمد بن محمد 

الرهاوي = يحيى بن قراجا 

الرویانی = عبد الواحد بن على بن أحمد 

الزرقانی = محمد بن عبد العظيم 

الزركشي = محمد بن عبد الله بن بهادر 

زفر بن الهذيل العنبري: ٤٤۸‏ 

زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا 
الأنصاري: ٥۲۸‏ 

الزهري - محمد بن مسلم بن عبيد الله 

زهير بن أبي سلمى ربيعة بن رياح المزني : 
0¥ 

زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاری : 0۹۰ 

زيد بن خالد الجهني المدنی: ۱۰۷ 

أبو زيد الدبوسي = عبد الله بن عمر بن 

3 کیسی عٍِ 

ابو زيد = سعيد بن اوس بن ثابت 

زين الدين بن إبراهيم بن محمد الشهير بابن 


سبيعة بنت الحارث الأسلمية: ۲۰٢‏ 
السخاوي = محمد بن عبد الرحمٰن بن 
محمد 
سعد بن عبادة بن دليم الخزرجی: ۲۳۲ 
سعد بن مالك بن سنان الخدري : ١م‏ 





va 


سعيد بن أوس بن ثابت البصري: ٤٥٩‏ 

سعيد بن جبير بن هشام الأسدي الوالبی : 
0 

أبو سعيد = سعد بن مالك بن سنان 

سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري: ۲٦٢‏ 

سلمة بن المحبق الهذلي: ۲٢٢‏ 

أم سلمة = هند بنت حذيفة بن المغيرة 

سليمان بن الأشعث بن شداد السجستانى 
«أبو داودا: ۱۹۴ ١‏ 

سليمان بن خلف التميمي الباجی: ۱۱۹ 

سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم 
الطوفی: ٠٤‏ 

السمرقندي = محمد بن أحمد بن أبي 
أحمد ۱ 





السمعاني = منصور بن محمد بن 
عبد الجبار 

ابو السنابل بن بعكك بن الحارث: ٠١١‏ 

السھروردی = يحيى بن حبس بن أميرك 

ابن سینا = الحسين بن عبد الله بن سینا 

السيوطي = عبد الرحمن بن أبي بكر بن 


محمد 
الشاشي = أحمد بن محمد بن إسحاق 


الشاطبي = إبراهيم بن موسی بن محمد 

الشافعي = محمد بن إدريس بن العباس 

شريح بن الحارث بن قيس الكندي : 3 

ابن أبى شريف المقدسى = محمدبن 
محمد بن محمد ۱ 

شقيق بن سلمة الأسدي: ٥٦۸‏ 

الشنقیطی = محمد بن علي بن محمد 

الشوكاني = محمد بن علي بن محمد 

الشيرازي = إبراهيم بن علي بن يوسف 


بر 


فھرس الأعلام المترجم لهم 


صاحب البديع = أحمد بن علي بن تغلب عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار 


صاحب الحاصل = محمد بن الحسين بن 
عبد الله 
الحاج بن إبراهيم 


قمر 
الصفي الهندي = محمد بن عبد الرحيم بن 
محمد 
ابن الصلاح = عثمان بن عبد الرحمن 
الصنعاني = محمد بن إسماعيل بن صلاح 
الصيرفى = محمد بن عبد الله 
طاهر بن عبد الله بن طاهر الطبری: ۲۸۹ 
الطحاوي = أحمد بن محمد بن سلامة 
الطرطوشي = محمد بن الوليد بن خلف 
طلحة بن عبيد الله التيمي القرشي : ٤٥۹‏ 
الطوفي = سليمان بن عبد القوي بن 


عبد الكريم 

أبو الطيب الطبري = طاهر بن عبد الله بن 
طاهر 
3 


عائشة بنت أبى بكر عبد الله الصديق: ۸۱ 

العبادي = أحمد بن قاسم 

ابن عبد البر = يوسف بن عبد الله بن 
محمد 

عبد الجبار بن أحمد بن الجبار الهمذانى 
= عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجابر : 
11 

عبد الحق بن غالب بن عطية المحاربي 
E 7‏ ۱ 

عبد الحلیم بن عبد السلام بن القاسم بن 


تبمية: 410 


الأيجى: ١54‏ 
السيوظى : ١۱۸‏ 
عبد الرحمن بن جاد الله البنائی: ۳٣٣‏ 
عبد الرحمن بن صخر الدوسي الیمانی: ۸۲ 
البكري بن الجوزي»: 0ءء 
عبد الرحمن بن عوف بن عبد عون 
الفرشيى: ۳۶٣‏ 
عبد الرحمن بن اصر السعدی: ۲۷٦٢‏ 
عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي : 
1 
عبد الرحيم بن عبد الكريم بن طلحة 
القشیری: 55٠‏ 
الحرانى «مجد الدين بن تيمية»: ۲۸۷ 
عيد السلام بن محمد بن عبد الوهاب 


الجبائي «أبو هاشم»: 014٠‏ 

ابن عبد الشكور - محب الله بن 
عبد الشكور 

عبد العزيز بن أحمد بن محمد البخاري: 
۷۷ 

عبد العزيز بن الحارث بن أسد التميمي : 
560 


عبد العزيز بن عبد السلام الدمشقي: ١١9‏ 

عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن 
باز: ۱۸۸ 

عبد العلى محمد نظام الدين الأنصاري: 
0 


عبد القاهر بن طاهر البغدادي: ٤٤٥‏ 


عبد اللطبف بن عبد العزيز بن ملك ٦٤٤‏ 
عبد الله بن أبى بن سلول: ۲۷۰ 


فهرس الأعلام المترجم لهم 


عبد الله بن أحمد بن حنبل الشيباني : 
عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة: ۳۹ 


00 
١ر‎ 


الإسكندرانى «ابن المنير): °١١‏ 


عبد الله بن أحمد بن محمود النسفى: ۳۹۷ | عبد الوهاب خلاف: ١١5‏ 


عبد الله بن بحينة : 1A0‏ 


عبد الله بن الحاج إبراهيم الشنقيطي : ۳٣۷‏ 

عبد اله بن زید بن عاصم بن كعب 
الأنصاري : 1A۳‏ 

عبد الله بن سعد بن سعيد بن أبي جمرة 
الأندلسى: ٢٥٥‏ 

عبد الله بن الصامت : ۲۸ 

عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشي 
١١١‏ 

عبد الله بن عبد الله بن أبى بن سلول: ۲۷٢‏ 

عبد الله بن عثمان بن عامر أبو بكر 
الصديق: ٥۲‏ 

عبد الله بن عكيم الجھنی: ۲۲۳ 

عبد الله بن علقمة بن خالد بن الحارث 
الأسلمى: ٦۹۷‏ 

عبد الله بن عمر بن الخطاب : ١7‏ 

عبد الله بن عمر بن عيسى الدبوسي: ٠٠١‏ 

عبد الله بن عمر بن محمد البيضاوي: ۳۷ 

عبد الله بن قيس بن زائدة العامري «ابن أم 
مكتوم) : 0۰¥ 

عبد الله بن قيس بن سليم الأشعري: ٠١‏ 

عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب 
الهذلى: ١86‏ 

عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني : 
۸۱ ۱ 

عبد الملك بن قريب بن عبد الملك 
الأصمعى : ٦‏ 

عبد الواحد بن عبد العزيز بن الحارث 
التميمى «أبو الفضل): ٦۹٤‏ 

عبد الواحد بن علي بن أحمد الروياني: 
۳۰۱ 


عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي 
السبكي: ٣٣‏ 

عبد الوهاب بن علي بن نصر المالكي : 
و۹ ۱ 

اہو عبید = القاسم بن سلام 

عبيد الله بن فضل الله الخبیصی: °۸ 

عبيد الله بن مسعود بن عمر المحبوبي (صدر 
الشريعة»: ۳۹۸ ۱ 

عثمان بن جنی الموصلى: ٦۸٤‏ 

عثمان بن طلحة القرشي: ۱۹۱ 

عثمان بن عبد الرحمن بن موسی 
الشھرزوری: ۱۱۷ 

عثمان بن عبد الرحمن الوقاصی: 07١‏ 

عثمان بن عفان بن أبى العاص الأموي : 
۸٤‏ ۱ 

عثمان بن عمر بن أبي بكر بن الحاجب : 
۷٥‏ 

العراقي = عبد الرحيم بن الحسين: ۱۱۷ 

ابن العربی = محمد بن عبد الله بن محمد 

عروة بن الزبير بن العوام: ۲۷۳ 

العز بن عبد السلام > 
عبد السلام 

العضد = عبد الرحمن بن أحمد بن 
عبد الغفار 

عطاء بن أبي رباح أسلم القرشی: ٤٤٤‏ 

ابن عطية = عبد الحق بن غالب بن عطية 

عقبة بن عامر بن ثعلبة الأنصارى : 7 

عقبة بن عامر بن عبس الجهني : ۲ 

ابن عقيل = علي بن عقيل بن محمد 

عكرمة البربری: 09٠‏ 


عبد العزيز بن 


ہچ مز er O fmf‏ سے كو | 

ہے مز مہہ ے لی | 

کے جن می بیز اپ مس[ سے لقن 

فی مز کو ضس مز ہس ے لمشي | | 

A‏ شر سو رت شید 
کے 

fer IED میم _ے‎ HD یسرم‎ 47 

|i hy‏ مز ہے HO‏ ہمیسہ سے پچ 

(I — ا ہم‎ eC ہے مز‎ (fee 

رمف كد ہم !کا (qy‏ ہنی 

ee O یہی‎ O mee ITEP: (ho 
صب تم‎ 

مر کے 0 ہے ے حي بشي موی 

ظ ہےر | مز ہم ۔ یھ | 
0 

: مني ال یں لہ مہ ہی 

مخ خ 7 ممص بیغ )ےم _ شی 
ن 

بغ طلم کی م سمدم لے (EES‏ 
٥۱‏ و یں 

چیوو جج راو او نشم جج تو قامو موا 

O fC‏ سے HO‏ ہمہ — Cg‏ مم 
(REE 40 (Pa‏ ہنے 

۶ gef ge air 7غ م كم‎ 

| CIRCE: ۸ہ‎ 

پیسے یس gh HO‏ ب۴۳ ws‏ سے ۷ )سج 
erat‏ | 

| يسيم‎ mae ے‎ mf O a م‎ 

mer O Fr (FP: AA‏ ہم 
A۸3‏ 

qy جب‎ | a O eh ITF: 

j gq ہیی ہے‎ O gr #? CS 


naan 


= ۴٣۳م‏ ۷ھ 


(E يي‎ HO nep HO ہے‎ 


gO لمع‎ OE لی‎ 


١١ 

7 ل 0 
_ ہے ...۴ #لاط rsp:‏ 

«jf‏ مک شس تج پا حنم هو 

|o O pee O مکی‎ |p: ۸۱ 

ave O a RMP ISE: رو‎ 
3 

RA:‏ كيم | م © ل کے © ع کے 

دحا كيم | یکم بے 
ل۷۷ 

gel بک‎ nee O gef (peer | ی مهم‎ : 

Ff r: bY‏ ما میم O‏ می 

ef پا‎ r: AL ظ‎ 

j ام‎ e ہے‎ pere HO er |p 

۷ لی 0 ضر 10 م م 

sf HO ري‎ O کی‎ (eA: bo 

sf HO ہس‎ (RD AIP: bod 

oV‏ مم | O ner‏ کے 

sf HO ہمسس‎ HO میم‎ (EEC: 0۸ 

HO new i th (ECD: ٦‏ گیے 
“جع مضي 

۴ ہم ہے ہس می‎ HO ewr 
PIRT: و.‎ 

و سم تعفن اد فون ےو تا شی 
م :رمضم 

)ہے ہمیے ذم سيد مآ ہے 
الام سم 

مب O rr‏ کخہے ھی O‏ مہے 

sf HO mf o O رم :یکم ہے‎ 

قم O mey O f:‏ ہے O‏ کے 

of O eer :ہن‎ Aba 

زمب O FAC IRF:‏ مم O‏ ہسچے 

OD 


فهرس الأعلام المترجم لهم 


الكيا الطبري = علي بن محمد 

ابن اللحام = علي بن محمد بن علي 
اللخمي = علي بن محمد الربعي 

لقیط بن عامر بن صبرة العقیلی: ٦٥٦۸‏ 
اللكنوي = محمد بن عبد الحي 

اللیث بن المظفر الخراسانی: ۲٥٢‏ 
المازري = محمد بن علي بن عمر 
مالك بن أنس بن مالك الأصبحي: ۸٦‏ 
مالك بن أوس بن الحدثان: 408 
الماوردي = علي بن محمد بن حبيب 
المبارك بن محمد بن محمد بن الأثير : ۳٣‏ 
المبرد = محمد بن يزيد بن عبد الأكبر 
المثقب العبدي = محصن بن ثعلبة بن 
محص 

مجاهد بن جبر المكي المخزومي: 094٠‏ 
المجد ابن تيمية = عبد السلام بن تيمية 
محب الله بن عبد الشكور البهاري : 0 
محصن بن ثعلبة بن محصن العبدي : AY‏ 
محفوظ, بن أحمد بن حسن العراقي 
الكلوذانى: ٠٠١‏ 

المحلي = محمد بن أحمد بن محمد 
محمد بن أحمد بن أبي أحمد السمرقندي : 
TY‏ 

محمد بن أحمد بن الأزهر الهروي 
الأزهري : ۳٤‏ 

محمد بن أحمد بن أبى بكر القرطبى : ۳٣۳‏ 
محمد بن أحمد بن سهل السرخسي : 
محمد بن عيسى بن سورة الترمذي: ۱۹۳ 
محمد بن أحمد بن عبد العزيز النجار: ۳۷ 
محمد بن أحمد بن عبد الله بن خويز منداد : 
0 

محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي: ۸٦‏ 


0 ۳٦ 
— ٦ لے‎ 
051 


محمد بن أحمد بن محمد المحلى : 0 
محمد بن إسحاق بن خزيمة: ٦٤‏ 
محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري : 
١‏ 
۳0۹ 
محمد بن أشرس السلمى: ۳٤٣۷٤‏ 
0۹ 
بادشاہ: ev‏ 
القیما: ۲٤۸‏ 
محمد بن جریر بن يزيد الطبري : 6ہ 
محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني : 8 
۲0۹ 
محمد بن الحسین بن عبد الله الأرموي : 
253 
محمد بن الحسين بن محمد بن الفراء 
البغدادی «أبو یعلی): ١6١‏ 
محمد بن داود بن على الظاهري: ۲۱٦۱‏ 


اللكنوي : 1۸ 
محمد بن عبد الدائم بن عيسى البرماوي 
۰۲ 


روسان 
محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاوي : 
۱۷ 
الهندي: ١‏ 
محمد بن عبد العظيم الزرقاني: ٦۹۹‏ 
محمد بن عبد لله بن بھادر الزرکشی : ۹ء 
محمد بن عبد الله بن صالح الأبهري: ۲۹۲ 
محمد ين قنك أله الصضيرق +685 
محمد بن عبد الله بن محمد بن العربي: ٠٤‏ 
محمد بن عيد الواحد بن عبد الحميد بن 
الهمام: ۳٣‏ 
1¥ 
اسان : ه0١1‏ 
تكد بن على .بق اسماعیل الفضاضی: ۷۲ 
محمد بن على بن الطیب البصري : e‏ 
الحلوانى: 6٠”‏ 
المازري: 4 
محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري 
ابن دقيق العيد»: ۲٦۹‏ 
محمد بن عیسی بن سورہ: 1۹۲۳ 
محمد بن محمد بن أحمد الغزالی: ۳۹ 
0 
على المقدسي ابن آبي شريف»: 57 
کا وا 


فهرس الأعلام المترجم لهم 


محمد بن محمود بن محمد الأصفهانى : 
٤‏ ۱ 

محتمك بن مسلم بن عبید الله الزهري 119 

محمد بن مسلمة بن حريش الأنصاري : 6 

محمد بن مفلح بن محمد المقدسي: 5/ 

محمد بن مكرم بن علي بن منظور: 14 

محمد بن موسى بن عثمان الحازمي: ۱۱۷ 

محمد بن ناصر الدين نبتن:نوح الالہانی: 
E‏ 

اين الرليد بن الف ل[ لرطوشي: 
9 

بش بن يزيا يض عبد الأكير المیرذ* ۲6۷ 

محمد بن يعقوب بن محمد الفيروزابادي : 
١١‏ 

محمد بن يوسف بن علي النفزي الأندلسي 
1 لی 4ه 


۱۱۹ 
محمود شكري بن عبد الله بن شهاب الدين 
الألوسي: 9 
الأصفهائي: ۱۹١‏ 
محمد بن مسعود بن مصلح الشيرازي 
9٤‏ 
المرداوی = على بن سليمان بن أحمد 
المزني = إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل 
المزي > يوسف بن عبد الرحمن بن 
يوسف 
أبو مسعود الأنصاري = عقبة بن عامر بن 
مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري: ١١5‏ 
مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن 


العوام: 444 
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التبريزي: 85ه 

معاذ بن جبل بن عمر بن أوس الأنصاري : 
۷۹ 

معاوية بن الحكم السلمي: ۲۸۷ 

المغيرة بن شعبة بن معتب الثقفي : 0 

ابن مفلح = محمد بن مفلح بن محمد 

ابن آم مكتوم = عبد الله بن قيس بن زائدة 

ابن ملك = عبد اللطیف بن عبد العزيز 

منصور بن أحمد بن يزيد الخوارزمي 

أبو منصور الماتريدي 
محمد بن محمود 

منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني : 
0 

ابن منظور = محمد بن مكرم بن علي 

ابن المنير = احمد بن محمد بن منصور 

ابن المنير = عبد الواحد بن منصور بن 
محمد 

أبو موسى الأشعري = عبد الله بن قيس بن 

ميمون بن مهران الرقى: "5١‏ 

ميمونة بنت الحارث بن حزن الهلالية: 
۸ 

نافع مولى عبد الله بن عمر: ۲٦٢‏ 

ابن النجار = محمد بن أحمدبن 
عبد العزيز 


> محمد بن 


ابن نجيم = زین الدين بن إبراهيم بن | 


محمد 


ر 
أبو نصر القشيري = عبد الرحيم بن 
عبد الكريم بن طلحة 
النعمان بن بشير بن سعد الأنصاري: ۱۲۷ 
النعمان بن ثابت بن زوطى الكوفى: ۹۷ 
نعيم بن عبد الله المجمّر: 549 2 
نفيع بن الحارث بن مسروح: ۱۲١‏ 
النقشوانی = أحمد بن أبي بكر بن محمد 
النووي = یحبی بن شرف بن مري 
أبو هاشم الجبائي = عبد السلام بن 
محمد بن عبد الوهاب 
ابن أبي هريرة = الحسن بن الحسين 
اہو هريرة = عبد الرحمن بن صخر 
همام بن غالب بن صعصعة التيمي 
«الفرزدق)»: ۲۸۳ 
ابن الهمام = محمد بن عبد الواحد بن 
عبد الحميد: 
هند بنت حذيفة بن المغيرة القرشية: ۸۰ 
يحيى بن حبس بن أميرك السهروردي: ٠١9‏ 
يحيى بن شرف بن مري النوري: ۱۱١‏ 
يحيى بن قراجا الرهاوي: ۳۲۸ 
يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري «أبو 
يوسف»: ۳۷۲ 
يعلى بن أمية بن أبي عبيدة الحنظلي : ۲٦۸‏ 
أبو يعلى = محمد بن الحسين بن محمد: 
یوسف بن أحمد بن کج: ١5٠‏ ۱ 
يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف المزي: 


۸٦ 
یوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر:‎ 
۸٦ 


أبو يوسف = يعقوب بن إبراهيم بن حبيب 


حل الل 


الادیم؛ ۲٢٢‏ 
اقات 
البرنس :. ۲١۷‏ 
الأبقع: ٠۲١‏ 
المجمل: 577 
المجاز : ٦۹‏ 
اجتوى: 5 ؟١‏ 
محجل: ٦٦٤‏ 
المحکم : کچھ 
الأسميير: ۴۵۷ 
المخبت:. ۱۰۳ 
الخاص: ٠١١‏ 
ال 171 
الدلالة : 08 
الترجیح: ۷٢‏ 
ایا عم 
زلم : ۹۱ 


مسحل : ٦۲‏ ب 


الاستقسام : 9۹ 


اسرد ۲۷ 
الات ۲۲۷٤۰۷‏ 


٦۸۸ : الاشتراك‎ 


ع 5 
اآشف: )۲۹ 


٤٥١ الشفق:‎ 


م٠حصبصب‏ یس 


)١(ء‎ 


المشکل: ٦٢١٤‏ 
المشْلل: ۲۷٢‏ 
الأشارة: ۳٢۸‏ 
التصرية: ٥٦٥‏ 
الإضمار: ٤٤٦١ء ٦۹۱‏ 
ته الم ١17‏ 
الطرّار: ٤۳١١‏ 
المطلى: ۲۳٢‏ 
طاب: ٦٦٦‏ 
الظعن: ٦٥۸‏ 
الظاهر؛ "١5‏ 
الفا 
الطرق< ۲۷٢‏ 
التعادل: ۳۸ 
التعارض: ۳۲٣‏ 
عسعس : 09٠‏ 
التعفير: ۲٥٢٢‏ 
العقور: ٢٢٢٥‏ 
العام: ۹٤‏ 
الغر: 549 
المفسر: 5١9‏ 
التغليس: ۳٣٥٣‏ 
الفلد: ٦٦٦‏ 
المفهوم : 1۸ 


)١(‏ يشتمل هذا الفهرس التعريفات اللغوية وغريب القرآن الكريم والسنة النبوية. 


فهرس الألفاظ اللغوية 


القدع : غ5 
الاقتضاء: ۳٣ ٣‏ 
قطرية: 5١١‏ 
القنطار: ۳۱۹ 
المقيد: 775 
الکدید: ۱۳١‏ 
الکلا : ٣۸۸‏ 
ألحن: ۸۰ 
اللغو: ۲۳۷ 
اللفظ: ٦٦‏ 
التلفع : ۳0۰ 
اللي : ۲۹ 


مرط : 


۲۷٢ مناة:‎ 

٤١١ : النباش‎ 
۱۲١ التنزه:‎ 

8٠١ النسیتة:‎ 
۳۱٣ ء٦۹ النص:‎ 
٤ : النضح‎ 
۳۱٣۳ المنطوق:‎ 
٤٤٤ نفق:‎ 

التناقض: ٠٤‏ 
النقل: ۷۲ء 04١‏ 
الموبقة: ۳۷٣‏ 
الورس : ۲٥۸‏ 
الوسق: ٤٤۸‏ 


فهرس الحدود والمصطلحات 


فهر س الحدود والمصطلحات 
_ س جح _ 


اسم الجنس: ۱۷۲ 

اسم العدد: ۹۷ 

إشارة النص: ۳۲۸ 
الإضمار: ١9ه‏ 

اقتضاء النص: 5” 
البيّنة: ۳٣‏ 

0۰١ الاس"‎ 

٦١٤ التأويل:‎ 

٥۹۲ ۰۱۰۳ التخصيص:‎ 
۷٢ الترجيح:‎ 

التعادل: ۳۸ 

۳٣ التعارض:‎ 

٤۸۸ التقليد:‎ 

٠٤ التناقض:‎ 

٦٦٦ الجناس:‎ 

٦٦١ الجنس:‎ 

۳٣ الحجة:‎ 

٦۸٤ الحقیقة:‎ 

الحقیقة الشرعية: ۷۱ 
الحقیقة العرفیة: ۷۱ 
الحقیقة العرفیة الخاصة: ۷۲ 
الحقیقة العرفیة العامة: ۷۲ 
الحقیقة اللغوية: ۷۱ 
الخاص: ٠١١‏ 

٤١١ الخفى:‎ 

الدلالة : ۸ 


دلالة الإشارة: ۷٦ء ۳١٣‏ 

دلالة الاقتضاء: 2594 ۳٣٣‏ 

دلالة الافتضاء = عند الحنفية: ۹٦ء‏ 
۲1 

دلالة الالترام : or‏ 

دلالة الإيماء: ۷۰۱ء ۳۱۷ 

دلالة التضمن: ۷۰ 

دلالة اللفظط: ٦٦‏ 

دلالة المطابقة: ۷١‏ 

دلالة النص = عند الحنفية: 59 

الا الوضغية الات 6 

٦۸۸ الدليل:‎ 

٥۸۲ الدوران:‎ 

1٦ الف‎ 

٦٦٦ الزكاة:‎ 

٦۸۸ السبر:‎ 

السجع : 1۲1 

السلم : ۲۰۹ 

٦ : الطبع‎ 

۳١٣ ء٦۸ الظاهر:‎ 

٦٤ الظن:‎ 

۹٤ : العام‎ 

عبارة النص : ۳۲۷ 

٦۸۷ العرف:‎ 

١١٤١ عرینة:‎ 

54١ العلاقة:‎ 


فير الحدود والمصسطاحات 


ہے 


العَلَم : ¥ 

٦٦٦٢٦ العمری:‎ 

العموم البدلي : ١8‏ 
العموم الشمولی: ١5/8‏ 
الغرر: 40۸ 

5١0 القرء:‎ 

٦٤ القطعى:‎ 

٦۸٢ اللغة:‎ 

اللفظ: + 

٢٦٥ اللمس:‎ 

المتشابه: ۷۱ 

٦۹۱ المجاز:‎ 

المجمل: ۷۱ 

المجمل (عند الحنفية) : 
المحكم: 47١‏ 00 
المخصّص: ١٠١7”‏ 

المخصصات المستفلة' ۱۰۳ 
المشترك : ٣۸۸‏ 

٦1٤ المشكل:‎ 

٦٦٦ المطابقة:‎ 

۲٣٢ المطلق:‎ 

المفسر: ۷۱ 

TA : المفهوم‎ 

مفهوم الاسٹثناء: ۹٦ء ۳٣٣‏ 
مفهوم الاولی: ۷۰ء ۳۱۹ 
مفهوم التقسيم: ۹٦ء ۳۲٣‏ 


| 
| 
ظ 
| 
| 


ظ 
| 


۰۱ے 


ے_۔۔۔۔ ۔ ..۔.۔ .. ۔ .. شض ہہ 


معهوم الحال ° عل "To‏ 
مفھوم الحصر : TT oY‏ 
مفهوم الزمان: ۷۰ء ۳٣٣‏ 
مفهوم الشرط: یف ۳۲٣۳٣‏ 
مفھوم الصفة: ۷۰ء ۳٢٣٢‏ 


مفهوم العدد: ۷۰ء ۳۲٣‏ 
مفھوم العلة: ۷۰ء ۳۲۳۴ 
مفھوم الغاية: ۷۰ء ۴۲۳ 
مفهوم اللقب: ۷۰ء ۳۲٣٣‏ 


مفھوم المخالفة: ١ل ۳٣٢‏ 
مهوم المساوي: ہ۷ ۳۴۲٣٣‏ 


ممهوم المكان : نام TTO‏ 


مفهوم الموافقة: ۷۰ء ۳۱۸ 
المقابلة: ٦٦٦‏ 

۲۳٢ المقيد:‎ 

٥٦۸ ء٤٥0۸ الملامسة:‎ 
۳٣۱٣ المنطوق:‎ 

۳۱٣ ء٦۹ النص:‎ 

النص (عند الحنفیة): ١٦۹‏ 
النص الصريح : TIO Yn‏ 
النص غير الصريح : ٠ء ۳٣٣‏ 
النقل: ۷۲ء ١٣۹٢‏ 

النكرة: ۹۷ 

٦۸۸ الواجب:‎ 

1١ الوضع:‎ 


البقین : ث پر ت 
۱ 


فهرس المصادر والمراجع IND.‏ 


فهر س المصادر والمراحجع 
لجسي سے 27 _ 


أولاً: المخطوطات والرسائل العلمية: 

١‏ الآراء الأصولية في الأمر والٹھی والعام والخاص: للحافظ العراقی وابنه في كتابهما 
طرح التثريب شرح التقريب: رسالة ماجستير أعدها: فهد بن سعد الجهني» بكلية 
الشريعة والدراسات الإسلامية بمكة المكرمة» 6١41١ه.‏ 

١‏ الآراء الأصولية في المطلق والمقيد والمنطوق والمفھوم؛ للحافظ العراقي وابنه في 
کتابھما طرح التثريب شرح التقريب: رسالة ماجستير أعدها: أحمد بن حميد 
الجهني» بكلمة الشريعة والدراسات الإسلامية بمكة المكرمة» 415١ه.‏ 

۳۔ أصول الفقه: لشمس محمد بن مفلح المقدسي (ت۳٦۷)ء‏ حققه الدكتور فهد بن 
محمد بن فهد السدحانء القسم الأول: لنيل درجة الماجستير عام ١٤٢۱ھ‏ القسم 
الثاني : لنيل درجة الدكتور عام 4٠4١ه»‏ من كلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلا مية. 

٤‏ - التحبير فی شرح التحرير: لعلاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي» 
حقق ثلاث رسائل دكتوراه» في قسم أصول الفقه بكلية الشريعة بالرياض» الأولى : 
تحقيق: الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الجبرين» الثانية: تحقيق: الدكتور عوض بن 
محمد القرني» الثالثة: تحقيق: الدكتور أحمد بن محمد السراح. 

ه ‏ التحرير لما في منهاج الأصول من المنقول والمعقول: أحمد بن عبد الرحيم بن 
الحسين العراقي» نسخة خطیة موجودة في المكتبة الأزهرية ومصوراتها في الجامعة 
الإسلامية برقم )۳٦٣(‏ أصول فقه. 

5 التذكرة في أصول الفقه: لبدر الدين الحسن بن أحمد بن الحسن المقدسي 
(ت"الالاه)ء تحقيق: ودراسة شھاب الله جنغ بهادرء لنيل درجة الماجستير من 
الجامعة الإسلامية)؛ 5٠1١ه.‏ 

۷۔ تشنیف المسامع بجمع الجوامع في أصول الفقه: لبدر الدين محمد بن عبد الله بن 
بهادر الزركشي (ت٣۷۹)ء‏ تحقيق ودراسة: موسی بن علي بن موسى فقيهي» رسالة 
أعدت لنيل رسالة الدكتوراه» من كلية الشريعة بالریاض: ١٤٥٥ھ‏ مطبوع بالآلة 
الكاتبة. 
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کے ال ڪڪ 

4 تقويم الأدلة في أصول الفقه: لأبي زيد عبيد الله بن عمرو بن عيسى الدبوسي 
(ت٠47ه)ء‏ تحقيق صبحي محمد جميل الخياط» رسالة دكتوراه في أصول الفقه من 
كلية الشريعة والقانون في جامعة الآزھرء عام٠79١ه»ء‏ مطبوعة على الآلة الكاتبة. 

4 تلخيص التقریب : لإمام الحرمين اس المعالى عبد الملك بن عبد الله الجويني 
(ت۷۸٦ھ)‏ له نسخة خطية بمكتبة جامع المظفرء بتعز كتاب ۳۱٣‏ فيلم ٤١ء‏ ومنه 
مصورة فی معهد المخطوطات العربية بالقاهرة والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 

٠‏ - تلخیص المحصول: لأحمد بن أبي بكر بن محمد النقشواني» مخطوط بالمكتبة 
الأزهرية برقم ٥ء‏ أصول الفقه» وعنها مصورة بمركز إحياء التراث بجامعة أم القرى . 

١‏ ۔ تنقیح محصول ابن الخطيب في أصول الفقه: أمين الدين مظفر بن أبي الخير 
التبريزي» تحقيق ودراسة: حمزة زهير حافظء رسالة دكتوراه في جامع أم القرى» 
7 هه كلية الشريعة والدراسات الإسلامية. 

7 - الدرر اللوامع في تحرير جمع الجوامع: لمحمد بن محمد بن أبي بكر بن أبي 
الشريف المقدسي (ت٦۹۰ھ)ء‏ الجزء الأول: بتحقيق: سليمان بن محمد الحسن» 
الجزء الثاني : بتحقیق: حسين بن محمد المرزوقي» الجزء الثالث : بتحقيق مشعل 
العلي» رسائل ماجستير من كلية الشريعة بالرياض . 

٠‏ دلالات الألفاظ عند شيخ الاسلام ابن تيمية جمعاً وتوثیقاً ودراسة: رسالة ماجستير 
أعدها: عبد الله بن سعد بن عبد الله آل كليب» بكلية الشريعة بالرياض» ١٤١٢۱ھ.‏ 

٤‏ دلالة غير المنظوم عند المتكلمين وأثرها: رسالة ماجستير أعدها: صالح بن 
عبد العزيز العقيل» بكلية الشريعة بالرياض» 407١ه.‏ 

5 - زوائد الأصول على منهاج الوصول: لعبد الرحيم بن الحسن الإسنوي (ت۷۷۲ھ) 
تحقيق: عبد العزيز بن محمد العويدء رسالة ماجستير فى أصول الفقه بكلية 
الشريعة بالریاض؛ عام ١٤٢٢ھ‏ مع شرحه الفوائد شرح الزوائد. 

7 شرح مختصر ابن الحاجب: لقطب الدين محمود بن مسعود الشيرازي 
(ت۷۱۰ھ)ء الجزء الأول: من نسخة في جامعة الملك سعودہ الجزء الثاني : 
نسخة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية برقم )۳٥۸۸(‏ أصول فقه. 

۷۔ شرح المعالم في أصول الفقه: لشرف الدين أبي محمد عبد الله بن محمد بن علي 
الفهري المعروف ابن التلمساني (ت٤٦٥ھ)ء‏ نسخة بالمكتبة السليمانية بإستانبول 
برقم (557) داماد, إبراهيم باشا. 

۸ - شرح المغني: لمنصور بن أحمد بن المؤيد القاءاني (ت٥۷۷ھ)ء‏ الجزء الأول: 
تحقيق: مساعد بن معتق المعتق» رسالة دكتوراه فی أصول الفقه فى كلية الشريعة 
بالریاض: 1:4١ه.‏ مطبوع على الآلة الكاتبة. ٠‏ ۱ 


هرس المصيادر والمراجع اہ FF‏ 

بست شس ےےسےےے۔ ب ساس ۷۴۹۳۴ بے 

- طرق دلالة الألفاظ على الأحكام عند الحنفیة وأثرها الفقهي: رسالة ماجستير 
أعدها: عبد الكريم بن علي النملة» في كلية الشريعة بالرياض 07١5١ه.‏ 

۲۔ الغيث الهامع شرح جمع الجوامع : لولی الدين أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين 
العرأقي رتا ۸۲ھػے تحقيق: د. محمود فرج السيد سليمان ود. شھاب الدين 
فارس عبد الوهاب» رسالتي دكتوراه من جامعة الأزهرء القسم الأول عام 
۶۸ القسم الثانی عام 9۹ ھ. 

١۔‏ الفوائد شرح الزوائد : لأبى إسحاق إبراهيم بن موسی الاأبناسی (ت ۸۰۱۲ھ): تحقيق : 
عبد حر بن مر رسالة ماجستير في كلية الشريعة بالریاض: ٣۳‏ و ھ. 
القاعدة الكلية (إعمال الكلام أولى من إهماله) وأثرها فى الأصول: رسالة ماجستير 
أعدها : محمود مصطفى عبود فی كلية الشريعة بالریاض: هي مطبوع على 
الآلة الكاتية. 

7 المحصول في علم الأصول: لأبي بكر محمد بن عبد الله بن العربي المالكي» 
تحقيق: عبد اللطيف بن أحمد الحمد: رسالة من شعبة أصول الفقه بالجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة» ١٤٢۱ھ‏ مطبوع على الآلة الكاتبة. 

٤۔‏ المنتخب من المحصول فی علم أصول الفقه: لفخر الدين محمد بن عمر بن 
الدكتوراه في أصول الفقه من كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلاميةع عام ١١ف‏ مطبوع على الألة الكانية. 

٥۔‏ نفائس الأصول في شرح المحصول: لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي 
(ت ٤‏ ۸٦ھ)‏ الكتاب محشق لنيل رسائل الدكتوراه من جامعة الإمام ےحمل بن شيعو د 
الإسلامیڈ عام 4٤1م‏ مطبوع على الالۂ الكاتبة» الجزء الأول: بتحقيق: 
د .عياض بس نامی الئسلمی؛ عام ٦ھ‏ ؛: الجزع الثانى : بتحفقشیٰ: د 
عبد الكريم بن على النملةء عام ۷ھ الجزء الال : بتحفيق: د 
عبد الرحمن بن عبد العزیز المطير» عام ۷ ھ. 

١‏ _ نهايبة الوصول في دراية الأصول : لصفي الدين محمد بن عبد الرحيم الأرموي 
الهندي › حقق لنيل رسالة الدكتوراه من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 
الجزء الأول: بتحقيق: د. صالح بن سليمان اليوسف عام ١٤٢۱ھ‏ الجزء الثاني : 
يتحقيق : د. سعد بن سالم السويح؛ عام SE‏ مطبوع على الالة الكاتبة. 


ثانياً الکتب المطبوعة : 


۷ - آداب البحمث والمناظرة: للشيخ محمد الأمين الشنقيطي» دار ابن تيميةء القاهرة. 
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کر 

۸۔ الآيات البينات على شرح المحلى لجمع الجوامع: لأحمد بن العبادي» 
مطبعة الخديوي الکبری؛ مصر» ۱۳۸۹ھ. 

۹۔ الابهاج في شرح المنهاج: لعلي بن عبد الكافي السبكي (ت55لاه) وولده 
عبد الوهاب (ت ۷۷۱ھ طبع بتصحیح جماعة من العلماءء دار الک العلمية. 
شر نت ١٤٢ھ‏ 

٠۔‏ الاتقان في علوم القرآن: لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي 
(ت۹۱۱ھ)ء مطبعة مصطفى البابي الحلبي» القاهرة» ۱۳۹۸ھ. 

"١‏ إجابة السائل شرح بغية الآمل: لمحمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني (ت۱۱۸۲ھ) 
ھی خی دخ ال السياغى ود. حسن مم الأعدل: مؤسسة الرسالة» 
نيونت 6 9۸ش ۱ 

۲۔ الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة: لأبى الحسنات محمد عبد الحى 
اللكتوئ الهتدي (ت4٠*١ه)ء‏ مكب المطبوعات الإسلاميةء حلب ٠ ها٤ ١٤‏ 

- الاحاطة فی أخبار غرناطة: للسان الدين محمد بن عبد الله بن الخطيب 
(ت۷۷ھ) حقق نصه ووضع مقدمته وحواشيه: محمد عبد الله بن عنانء مكتبة 
الخانجيء القاهرة» ۴۹۳١ه.‏ 

4 9 الاحسان بترتیب صحيح ابن حبان: ترتيب علاء الدين على بے يليان الفارسي 
(ت۷۳۹ھ) قدم له وضبط نصه كمال يوسف الحوت» دار الباز» مكة المكرمة؛ 
۷ ھ. 

٥۔‏ إحكام الأحكام بشرح عمدة الأحكام: لمحمد بن علي بن وهب بن دقيق العيدء 
مطبوع مع حاشيته العدة للآمير الصنعاني» حققه وصححه وعلق عليه الشيخ علي بن 
محمد الهندي» المطبعة السلفية» القاهرة» ۱۳۷۹ھ. 

٦۔‏ إحكام الفصول فی أحاكم الأصول: لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي 
(ت٤٤١ھ)‏ تحقيق ودراسة: د. عبد الله محمد الجبوري» مؤسسة الرسالة» 
بيروت» ١٤٢۱ھ‏ ونسخة أخرى بتحقيق وتقديم: عبد المجيد تركي» دار الغرب 
الإسلامي بيروت» ١٤٣١۱ھ.‏ 

۷۔ الاحكام في أصول الأحكام: لعلي بن أبي علي بن محمد التغلبي الآمدي» تعليق 
العلامة عبد الرزاق عفیفی؛ المكتب الإسلامي» دمشق» ١١٤٠ه.‏ 

۸۔ الاحكام في أصول الأحكام: لأبى محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم 
الظاهريء مطبعة القاهرة؛ القاهرة. 

4" أحكام القرآن: لمحمد بن إدريس الشافعي (ت5١٠ه)»‏ جمعه أبو بكر أحمد بن 

الحسين البيهقى (ت۸٥٦ھ)ء‏ عرّف بالكتاب وكتب مقدمته محمد زاهد الکوٹری؛ 
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أحكام القرآن: لأبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص (ت۳۷۰۱ھ) مراجعة 
صدفى محمد جميل : المكتبة التجارية بمكة المكرمة. ۳ اھ 


- أحكام القر ان : لأبى بکر محمد بن عبد اللہ المعروف بان العربى (ت ٤۳‏ ده). 


تحقيق : على محمد البجاوى» دار المعرفة» بيروت» ۱۳۹۲ھ. 


- أحكام الشر آن : لعماد الدين بن محمد الطبري المعروف بالكياس الهراسى 


رتغ ٥٥ھ):‏ تحقيق: موسى محمد على» ود. عزت على عيد عطية» دار الكتب 
الحديثة» القاهرة. 


- أخبار الفضاة: لمحمد بن خلف بن حيان» المعروف بوکیع؛ عالم الكتب» 


بیروت . 


- اختصار علوم الحديث : لعماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير رتغ /الاه)ء 


مير مع شرحه الباعث الحثيث» مكتبة دار التراث» القاهرة» ۹۹١١ه.‏ 

- إرشاد العقل السليم إلى مزايا الکتاب الكريم : لأبي السعود بن محمد العمادي 
الحنفي (ت۹۸۲ھ): تحقيق: عبد القادر أحمد عطاء مکتبة الرياض الحدیثة؛ 
الرياض . 

- إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول: لمحمد بن على بن محمد 
الشوكاني (ت١٢۱۲ھ)؛‏ دار المعرفة» بیروت. ولسخة أخرى بتحقيق : شعبان بن 
محمد إسماعيل» دار الکتبی؛ مصر» 517١ه.‏ 

- إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق ع : للإمام محبي الدين أ بي 
زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي (ت٦۷٦ھ٤):‏ تحقيق وتخريج ودراسة: 
عبد الباري فتح الله السلفي» مكتبة الإيمان بالمدينة المنورة» ۸٤٢۱ھ.‏ 


- إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل : لمحمد ناصر الدین الألبانیء طبع 


بإشراف محمد زھیر الشاویش: المكتب الاسلامی بيروت ۹ ۳ ھ. 


- أساس البلاغة : لجار اللہ أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري (ت۸ ۲۳٥ھ)‏ 


تحقيق: الأستاذ عبد الرحيم محمودہ دار المعرفة» بيروت» ۱۳۹۹ھ. 

الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من 
معاني الرأي والآثار» وشرح ذلك كله بالايجاز والاختصار: للإمام الحافظ أبي عمر 
يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري الآئدلسی (ت457ه)» وثق 
أصوله وخرج نصوصه مجموعة من الباحثين» دار قتیبة: دمشق» ودار الوعي» 
حلب» 5١5١اه.‏ 


- الاستيعاب فى معرفة الأصجاب : لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن 


عبد البر (ت ٤٦٢‏ ھا تحفیق : على محمد البجاوي؛ مكتبة نهضة مصر › القاهرة. 
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جد ١‏ 7 لسلس 

٢‏ - أسد الغابة في معرفة الصحابة: لأبي الحسن عز الدين علي بن محمد بن الأثير 
الجزري (ت:*77ه)ء تحقيق وتعليق: محمد إبراهيم البنا ومحمد أحمد عاشور 
ومحمود عبد الوهاب فايدء دار الشعب» القاهرة. 

۳ ۔ إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين: عبد الباقي بن عبد المجيد اليماني 
(ت ١٣٤‏ ۷ھ)ء تحقیق: د. عبد المجيد دیاب: من مطبوعات مركز الملك فيصل 
للبحوث والدراسات الاسلامیةء 5٠5١ه.‏ 

4 - الاشارة إلى الابجاز في بعض أنواع المجاز: للإمام الحافظ عز الدين عبد العزيز بن 
عبد السلام السلمی (ت١115ه)ء‏ اعتتی بطبعه وقدم له رمزي سعد الدين دمشقية› 
دار البشائر الإسلامية؛ بیروت؛ هاه 

٥‏ _ الاإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل: لأبي الوليد سليمان بن 
خلف الباجي (ت٤‏ ۷٤ھ):‏ دارسة وتحقيق وتعليق : محمد علي فركوس» المكتبة 
المكية» 5١51١ه.‏ 

7 الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعي: للإمام جلال الدين عبد الرحمن 
السيوطى (ت۹۱۱۹ھ)ء دار إحياء الكتب العربية. 

۷ ۔ الأشباه والنظائر فى النحو: لجلال الدين عبد الرحمن السيوطى (411ه)؛ حققه 
طه عبد الرؤوف سعد مكتبة الكليات الأزهرية» ۳۸3۸م 000 

۸_ الأصابة في تمپیز الصحابة: لأحمد بن على بن حجر العسقلاني (ت٥۸۵۲ھ)ء‏ 
حقق أصوله وضبط أعلامه ووضع فهارسه علي بن محمد البجاوي؛ دار نهضة 
مصر؛ القاهرة. 

8 أصول البزدري : لبي الحسن علي بن محمد ہن الحسين البزدوي» مطبوع مع 
شرحه كشف الأسرار مكتبة الصدق» كراتشي 

۰- أصول السرخسي": لأبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرحسی (ت٠41ه).‏ 
حقق أصوله أبو الوفاء الأفغانیء دار المعرفةء بيروت. ۱ 

۔ اصول الشاشي: لأبي علي أحمد بن محمد بن إسحاق الشاشي (ت٤٤"ه)»‏ 
مطبوع مع عمدة الحواشي للکنکوھی: دار الكتاب العربی: بيروت» د7 داش 

5 أصول الفقه المسمى الفصول فی الأصول: للإمام أحمد بن علي الرازي 
الجصاص (ت۳۷۰ھ) دراسة وتحقيق: د. عجيل جاسم النشمي» نشر إدارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت» 5١51١ه.‏ 

. أصول الفقه : لمحمد رضا المظفر. منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات : بيروات‎ _ ٣ 

٤‏ - أضواء البيان تفسير القرآن بالقرآن: لمحمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي 

۔ (ت۱۳۹۳ھ)ء عالم الكتب» بيروت. 
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٥۔‏ الاعتبار فی الناسخ والمنسوخ من الآثار: لأبي بكر محمد بن موسى الحازمي 
(ت٤۵۸ه)»‏ تحقيق وتقديم وتصحيح : محمد أحمد عبد العزيز» مكتبة عاطف» مصر . 

٦۔‏ اعتقاداث فرق المسلمين والمشركين: لفخر الدين محمد بن عمر الرازی؛ ضبط 
وتقديم وتعليق محمد المعتصم بالله البغدادي» دار الكتاب العربيی؛ بيروت» 
٦۷‏ ھ. 

۷۔ الأعلام: لخير الدين بن محمود بن محمد الزركلي» دار العلم للملايين» بیروتء 
۸۲ 

۸۔ إعلام الموقعین عن رب العالمين: لمحمد بن أبي بكر بن سعد بن حريزء 
المعروف بابن قيم الجوزية (ت١هلاه)ء‏ تحقيق وضبط : عبد الرحمن الوكيل» دار 
الكتب الحديئةء القاهرة؛: ۱۳۸۹ھ. 

۹۔ الاقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل: لأبي النجا شرف الدين موسى الحجاوي 
الدمشقي» (ت958ه)» تصحیح وتعليق عبد اللطيف محمد موسى السبكي» دار 
الٰمعرفة: بيروت. 

۰۔ الإكمال في رفع الارتیاب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب: 
للحافظ أبي نصر علي بن هبة الله بن ماكولا (ت/441ه) طبع بتصحيح: 
عبد الرحمن بن يحيى المعلمي» نشر محمد أمين 2 بيروت . 

١‏ إكمال المعلم بفوائد مسلم: ا بي الفضل عياض بن موسى بن 
عياض اليحصبي (ت٢٤٤ھ):‏ تحقيق: د. يحبى إسماعیل: دار الوفاء ومكتبة 
الرشد بالرياض» ١٤١٢۱ھ.‏ 

٦۔‏ الأم: لأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي (ت5١١ه)؛‏ أشرف على طبعه 
وباشر تصحيحه محمد زهري النجار» دار المعرفة» بيروت» ۱۳۹۳ھ. 

٣‏ ۔ إمام العصر سماحة الشيخ الامام العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز ينه 
الدکتور ناصر بن مسفر الزهراني» مؤسسة الجريسي› الرياض؛ ۰ھ 

٤۔‏ إنباء الغمر بأبناء العمر في التاریخ: لشهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن 
حجر العسقلاني (ت۸۵۲ھ)ء طبع تحت مراقبة عبد الوهاب البخاري» دار الكتب 
العلمية؛ بیروت؛ 35٠١5١اه.‏ 

٥ػ۔‏ إنباه الرواة على أنباه النحاة: لجمال الدين أبي الحسن على بن يوسف القفطي 
(ت٤‏ ٦١٦ھا:‏ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيمء دار الفکر العربي» القاهرة. 
ومؤسسة الکتب الفنية» بيروت» ١٤٠٠ھ.‏ 

5 الأنساب: لأبي سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني 
(ت5357ه) تقدم وتعليق عبد الله عمر البارودي» مؤسسة الكتب الثقافية» ۸١٤١ه.‏ 
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۷ _ الانصاف في مسائل الخلاف بين النحويين والبصريين والكوفيين: تأليف الإمام 
الشيخ أبي البركات الأنباري النحوي (ت/الاده) ومعه كتاب: الانتصاف من 
الإنصاف» لمحمد محيي الدين عبد الحميد» دار إحياء التراث العربي. 

۸۔ الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف: لعلاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان 
المرداوي» صححه وحققه محمد حامد الفقى» مطبعة السنة المحمدية» القاهرة» 
٦ھھھ.‏ ۱ 

۹ ۔ أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بین الفقهاء: لقاسم بن عبد الله 
القونوي (ت۹۷۸ھ)ء تحقيق: د. أحمد بن عبد الرزاق الکبیسیء دار الوفاء 
جحدہء ٤١١‏ اه. 

۰۔ الایضاح في علوم البلاغة: للخطیب أبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن القزويني 
(ت۷۳۹ھ): حققه علقه عليه وفهرسه: د. عبد الحميد هنداوي» مؤسسة المختار 
للنشر والتوزيع› القاھرةء 9١51١ه.‏ 

۱۔ الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث: أحمد محمد شاکر؛ مكتبة دار 
التراث» القاهرة» ۱۳۹۹ھ. 

۲۔ البحر الرائق شرح كنز الدقائق: للعلامة زین الدين ابن نجيم الحنفی (ت۹۷۰ھ)ء 
دار الكتاب الإسلامي. 

۳ _ البحر المحيط فى أصول الفقه: لبدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشى 
( ت٤‏ ۷۹هھ)» حققه مجموعة من العلماء بإشراف وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامیة 
بالكويت» 9٠5١ه.‏ 

٤۔‏ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: لعلاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني 
(ت۱۸۷ھ)ء دار الكتاب العربي» بیروت: ”٠5١ه.‏ 

65 - بدائع الفوائد: للعلامة شمس الدين محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية 
(ت۷۵۱ھ)ء المكتبة التجارية بمكة المكرمة. 

٦۔‏ بداية المجتهد ونهاية المقتصد: لأبى الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبى 
(ات5945ه)ء راجع أصوله وعلق عليه الأستاذ عبد الحليم محمد عبد الحليم» دار 
الكتاب الإسلامية» القاهرة» "7٠5١ه.‏ 

۷ ۔ البداية والنهاية: لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير (ت٤۷۷ه)»‏ نشر مكتبة 
الفلاح بالرياض . | 0 00 

۸۔ البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع: لمحمد بن علي الشوكاني 
(رت٠55١١ه).ء‏ دار المعرفة» بيروت. 
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4 - بذل النظر: تصنيف الشيخ الإمام العلاء العالم محمد بن عبد الحميد الأسمندي 
(مت؟557ه) حققه وعلق عليه وينشره لأول مرة الدكتور محمد زكى عبد البرء مكتبة 
دار التراث» القاهرةء ١١١٤١ه.‏ ۱ 
١‏ - البرهان في أصول الفقه: الإمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله 
الجويني (ت۷۸٦)‏ حققه وقدمه ووضع فهارسه: د. عبد العظيم الديب» توزيع 
دار الأنصارء القاهرة.» .١5٠٠‏ 
١‏ - البرهان في علوم: لبدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي (ت٤۷۹ه)»‏ 
تحقيق: عبد العليم الطحاوي» المكتبة العلمية» بيروت. 
۲ - بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز: لمجد الدين محمد بن يعقوب 
الفيروزابادي (ت۸۱۷ھ)ء تحقيق: عبد العليم الطحاوي» المكتبة العليمة» بيروت. 
۳ - بشية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية آهل الالحاد من القائلين 
بالحلول والاتحاه: لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (ت۷۲۸ھ) 
تحقيق ودراسة: د. موسى بن سليمان الدويش» مكتبة العلوم والحكم» ۸١٤٠ه.‏ 
۹٤‏ - بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي (ت۹۱۱ھ)ء تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» المكتبة العصرية» بيروت. 
6 البلبل فی أصول الفقه: سليمان بن عبد القوي الطوفي» مؤسسة النورء الرياض» 
۳ ھ. 
١‏ - البناية في شرح الهداية: لأبي محمد محمود بن أحمد العيني» تصحيح المولوي 
محمد عمر الشهير بناصر الإسلامي الرامفوري؛ دار الفكر» بيروت» ١٠١5١ه.‏ 
۷ - بھجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها شرح مختصر صحیح البخاري : 
لأبی محمد عبد الله بن أبي جمرة الأندلسي (ت544ه)» دار الجيل» بيروت. 
۸ - بيان المختصر شرح مختصر ابن التحاجب: لشمس الدين محمود بن 
عبد الرحمن بن أحمد الأصفهاني (مت49لاه)اء تحقيق: د. محمد مظهر بقاء من 
منشورات مركز إحياء التراث الإسلامي» بجامعة أم القری بمكة المكرمة. 
5 تاج التراجم: أبو الفداء زين الدين بن قاسم بن قطلوبغا (ت۸۷۹ھ)ء حققه وقدم 
له محمد خير رمضان يوسفء دار القلم دمشق) ٤١۳‏ اهھ. 
٠‏ - تاج العروس من جواهر القاموس: للسيد محمد مرتضى الزبيدي» حققه مجموعة 
من العلماء بإشراف وزارة الإعلام في الكويت. 

١‏ 9 التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول: للعلامة صديق بن حسن بن 
علي بن لطف الله الحسيني النجاري القنوجي (ت۱۳۰۷ھ) مكتبة دار السلام» 
5ه. 
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۲ ۔ التاريخم: ليحيى بن معين بن عون بن بسطان المري الغطفاني مولاهمء دراسة 
وترتيب وتحقيق: د. أحمد محمد نور سيف» من مطبوعات مركز البحث العلمي 
وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القری> 2۱۷۴۹۹ ١‏ 

۳ ۔ تاریخ بغداد أو مدينة السلام: لأبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي» عني 
بتصحيحه الأستاذ محمد سعيد العرفي» دار الکتاب العربي» بيروت. 

٤‏ - تاريخ جرجان: لأبي القاسم حمزة بن يوسف بن إبراهيم السهمي (ت177ه), 
طبع تحت مراقبة محمد عبد المعيد خان؛ عالم الکتب؛ ہیروت: ١55١اه.‏ 

٥‏ ۔ تاريخ الخلفاء: لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت۹۱۱ھ): 
تحقيق : محمد محبى الدين عبد الحميد» المكتبة التجارية» القاهرة» ۱۳۸۱ھ. 

٦‏ ۔ تاريخ خليفة بن خياط: لخليفة بن خياط العصفري (ت٠11ه)؛‏ حققه سهيل 
زكار. 

۷ ۔ تاريخ العلماء النحويين من البصريين والكوفيين وغيرهم: لأبي المحاسن 
المفضل بن محمد بن مسعر التنوخي (ت١٤٤ه)»‏ تحقيق: د. عبد الفتاح محمد 
الحلو» من مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ١٤٠۱ھ.‏ 

۸ ۔ تاريخ المذاهب الاسلامية في السياسة والعقائد وتاريخ المذاهب الفقيه: لمحمد 
أبي' زهرة» دار الفكر العربيی؛ ۷. 

۹ _ التاریخ الصغير: للإمام الحافظ أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن 
إسماعيل البخاري» تحقيق: محمود إبراهيم زائد» دار الوعي بحلب» ومكتبة دار 
التراث بالقاھرةء ۱۳۹۷ھ. 

٠۰‏ ۔ التاریخ الكبير: لأبي عبد الله محمد بن إسماعیل بن إبراهيم الجعفي البخاري 
تاه ؟ه)ء مؤسسة الكتب الثقافیةء بيروت. 

ء)ه٤۷٦ت( ۔ التبصرة في أصول الفقه: لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي‎ ١ 
.ه١5٠٠ شرحه وحققه: د. محمد حسن هيتوء دار الفکرء دمشقء‎ 

١‏ _ التبصرة والتذكرة شرح ألفية العراقي: لزين الدين عبد الرحيم بن الحسين 
العراقي (ت٦۸۰ھ)ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

۳ - تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الامام أبي الحسن الأشعري: لأبي القاسم 
علي بن الحسن بن هبة الله بن عساكر الدمشقي (ت۵۷۱ھ) عني بنشرہ: 
القدسي» دار الكتاب العربي» بیروٹ: 179494ه. 

٤‏ ۔ تحرير ألفاظ التنبيه: لمحيى الدين بن شرف النووي (ت5175ه)) حققه وعلق 
عليه عبد الغني الدقر» دار القلمء AEA as‏ 
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٥‏ -۔ التحرير فی أصول الفقه الجامع بين اصطلاحی الحنفیة والشافعية: كمال الدين 
محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود السيواسى ي الشهير بابن همام 
الإسكندري الحنفي (٦٦۸ھ)؛‏ طبع بمطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولادہ 
بمصرء ۱۳۵۵۱ھ, 

٦‏ ۔ التحصیل فی المحصول: لسراج الدين محمود بن أبي بكر الأرموي 
(ت۸۲١ھ):‏ دراسة وتحقيق: د. عبد الحميد على أبو زنيد» مؤسسة الرسالة: 
بیروٹء ۶۸ ة أه. 1 

۷ ۔ تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: لأبي العلي محمد عبد الرحمن بن 
عبد الرحيم المبارکفوری (ت”767اه)ء مطبعة المدنی؛ القاهرة» ۱۳۸۳ھ. 

۸ تحفة الأريب ہما في القرآن من الغريب: لأثير الدین محمد بن يوسف ابن ۔ حيان 
الغرناطي (ت40لاه)» تحقيق: سمير المجذوب. المكتب الإسلامي» دمشق 
ھ. ۱ 

۹۔ تحفۃ الأشراف بمعرفة الأطراف: لجمال الدين أبي الحجاج يوسف بن 
عبد الرحمٰن المزی (ت٢٣۷ھ)ء‏ صححه وعلق عليه عبد الصمد شرف الدین: 
نشرته الدار القيمة» بومباي» الهندي» 584١ه.‏ 

۰ ۔ تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب: لأبي الفداء إسماعيل بن 
عمر بن كثير (ت؛لالاه)» دراسة وتحقيق: عبد الغنى بن حميد بن محمود 
الكبسي» دار حراء» مكة المکرمةء ١٤٥٥ھ‏ ۱ 

١‏ ۔ تخریج أحاديث اللمع في أصول الفقه: لعبد الله بن محمد الصديقي الغماري 
الحسيني» خرج أحاديثه وعلق عليه: د. يوسف عبد الرحمن المرعشليء عالم 
الکتبء بیروتء ١٤٤٠۱ھ.‏ 


٦‏ ۔ تخریج الفروع على الأصول: لشهاب الدين محمود بن أحمد الزنجاني 
(ت٦٦٥ھ):‏ حققه وعلق حواشيه: د. محمد أديب الصالحء مؤسسة الرسالة» 
بيرؤات 6 ٤۷‏ ھش. 

5 ۳ 


تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي: لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 

السيوطي (ت۹۱۱ھ)ء حققه وراجع أصوله عبد الوهاب عبد اللطيف» دار الكتب 

الحديئة» القاهرةء ۱۳۸۵ھ.. 

٤‏ - التدوين فى أخبار قزوين: عبد الكريم بن محمد الرافعي القزوينيى» ضبط نصه 
وحقق متنه الشیخ عزيز الله العطاردي» مكتبة الإيمان» المدینة المنورة. 

٥‏ ۔ تذكرة الحفاظ : لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي (ت86؛لاه), 

دار احیاء التراث العربي 
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٦۔‏ ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك: للقاضي عياض بن 
موسى بن عياض السبتي (ت044ه)» تحقيق: مجموعة من المحققين» من 
مطبوعات وزارة الأوقاف بالمغربء ١٤٤٠۱ھ.‏ 

۷ ۔ تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد: لأبى عبد الله جمال الدين محمد بن مالك 
الطائي» حققه وقدم له: محمد كامل بركات» دار الكتاب العربي» القاهرةء 
۷ ھ.. 

۸۔ تسهيل القطبي المسمی بتيسير القواعد المنطقية فی شرح الرسالة الشمسية: 
لمحمد شمس الدين إبراهيم سال إدارة القران والعلوم الإسلامية بکراتشي ٠‏ 
7٦‏ وت 

۹۔ التسهيل لعلوم التنزيل: لأبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي 
(ت١1لاه)»‏ ضبطه وصححه وخرج أياته محمد سالم هاشم»؛ مكتبة دار البازء 
۵ ھ. 

۰ ۔ تشیف المسامع بجمع الجوامع : لبدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله 
الزركشي (ت45/اه)ء دراسة وتحقيق: د. عبد الله ربيع ود. سيد عبد العزيزء 
مؤسسة قرطبة . 

١‏ ۔ التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية: د. عبد اللطيف عبد الله عزيز 
البرزنجي» دار الكتب العلمية» بيروت ١١١٢۱ھ.‏ 

۲ تفسير التحرير والتنوير: سماحة الأستاذ الشیخ محمد الطاهر بن عاشور» مكتبة 
ابن تيمية؛ القاهرة. 

1 التعریفات: للشريف علي بن محمد الجرجانی؛ دار الكتب العلمیةء بيروث» 
١‏ 5 أه. 

4 التعليق المغنى على سنن الدارقطنى: تأليف المحدث العلامة أبى الطيب محمد 
شمس الحق العظيم آبادي» عني یت وتنسیفه وترقيمه وتحقیقہ محب السنة 
وخادمها السيد عبد الله هاشم يماني المدني بالمدينة النبوية ۱۳۸۲ھ. 

٥‏ تفسير السعدي = تيسير الكريم الرحمن. 

٠١‏ 2 تفسير أبي السعود = إرشاد العقل السليم. 

۷۔ تفسير الطبري = جامع الطبري. 

۸۹ ۔ تفسير القاسمى = محاسن التأويل. 

۹۔ تفسیر القرآن العظيم: لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير (ت٤۷۷ه)ء‏ 
تحقيق: عبد العزيز غنيم ومحمد أحمد عاشور ومحمد إبراهيم البناء دار 
الشعب» القاهرة. 
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٠۔‏ تفسپر النصوص فی الفقه الاسلامی: الدكتور محمد أديب الصالح» المکتب 
الوسلامي. دمشقء ١٤٤٢ھ.‏ 

١‏ _ تقريب التهذيب: لشهاب الدين أحمد بن حجر العسقلانی (ت٥۸۵۲ھ)‏ قدم له 
وقابله بأصله محمد عوامة؛ دار الرشیدء حلب؛ ۸٤٢۱ھ.‏ 

5 التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير: لأبي زكريا محبي الدين يحيى بن 
شرف النووي (ت٦۷٦ھا)ٌ‏ مطبوع مع شرحه تدريب الراوي بتحقيق : عبد الوهاب 
عبد اللطیف: دار الكتب الحديثه» القاهرةء» ۱۳۸۵ھ. 

٣۳‏ ۔ التقرير والتحبير شرح التحرير: لمحمد بن محمد بن الحسن المعروف بابن أمير 
الحاج (ت۸۷۹ھ)ء دار الكتب العلمية» بيروت» ١٤٤٥٥ھ.‏ 

٤‏ 9 التقريب والارشاد «الصغير»: للقاضي أبي بكر محمد بن الطيب الباقلانی 
(مت٠4ه)»ء‏ قدم له وحققه وعلق عليه: د. عبد الحميد بن علي أبو زنيد. 
مؤسسة الرسالةء 41١ه.‏ ظ 

5 - تقريب الوصول إلى علم الأصول: لأبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي 
الغرناطي (ت١٤۷ه)»‏ تحقيق ودراسة وتعليق: د. محمد المختار بن الشيخ 
محمد الأمين الشنقیطي؛ مکتبة ابن تيمية بالقاهرة» ومكتبة العلم بجدة» 
6 ه. 

9-57 التقييد والايضاح شرح مقدمة ابن الصلاح: لزيد الدين عبد الرحيم بن الحسين 
العراقي (ت٦۸۰ھ)ء‏ دار الحديث» سروت ١١٤١ه.‏ 

۷ - التكلمة لوفيات النقلة: لزكي الدين أبي محمد عبد العظيم بن عبد القوي 
المنذري (ت555ه)ء. حققه وعلق عليه: د. بشار عواد معروف» مؤسسة 
الرسالةء بيروت» ١٠5١ه.‏ 

۸ -۔ التلخيص في أصول الفقه: لإمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله بن 
يوسف الجوينى (ت۷۸٦)‏ د. عبد الله النيبلى؛ وشبير أحمد العمري» مکتبة دار 
البازء ١٤٢٥ھ‏ ۱ 

۹۔ التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: لشهاب الدين أحمد بن 
على بن حجر العسقلانى (ت۸۵۲ھ): عنى بتصحيحه وتنسيقه والتعليق عليه 

02 عبد الله هاشم اليماني المدنیء الطبعة (بدون). 

. التلقين فى الفقه المالكى: للقاضى أبى محمد عبد الوهاب البغدادي المالکی‎ _ ١ 
٠ تحقيق ودراسة: محمد ثالث سعيد العاني» المكتبة التجارية» مكة المكرمة.‎ 

۱ ۔ التلويح في كشف حقائق التنقيح: لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني 
(ت۷۹۲ھ)؛ دار الكتب العلمية» بيروت. 
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(ao ۔ التمهيد في أصول الفقه: لمحفوظ ؛ بن أحمد بن الحسن الکلواذانی (ت»‎ ٦ 
الجزء الأول والثاني تحقيق وقراشة : 3: سے :محمد او ةه الع لفالف‎ 
والرابع بتحقيق ودراسة: د. محمد بن علي بن إبراهيم» من مطبوعات مركز‎ 
. البحث العلمي» وإحياء التراث الإسلامي: بجامعة آم القرى‎ 

١7‏ - التمهيد في تخريج الفروع على الأصول: لجمال الدين عبد الرحيم بن الحسن 
الاسنوی (ت؟/الاه)اء حققه» وعلق عليه: د. محمد بن حسن هيتو» مؤسسة 
الال و رت 217 1ه 

4 ۔ تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة: لأبي الحسن علي بن 
محمد بن عراق الكناني (ت۳٦۹ھ)ء‏ حققه وراجع أصوله وعلقه عليه: 
غبك الوهات حبق اللطيفة». وعد اة الفكديق» دان الك الغلسيةة» 
بروتء ١٤٤١۱ھ.‏ 

٥‏ ۔ تنقيح النظائر : للإمام العلامة محمد بن إبراهيم الوزير» مطبوع مع شرحه توضيح 
الأفكار» تحقيق : محمد محبي الدين عبد الحمید؛ المكتبة السلفیةء المدینة المنورة. 

٦‏ ۔ تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول: لشهاب الدين أبي العباس 
وا بن إدريس القرافي (ت٤‏ ۸ھک مطبوع مع شرحه له بتحقيق: طه 
عبد الرؤوف سعد؛ دار الفکرء القاهرة» بيروت ۱۳۹۳ھ. 

11 ب الت جات فى اضر النقة: لهاب الدية بى ين خیش الجهرورد 
(ہ۷کتاء فته تلم اله نما عليه .و عافن ين نام :انلدي ااه 
الأرلى» ۸١١١ه.‏ 

۸ ۔ تنوير المقالة في حل آلفاظ الرسالة: لأبي عبد الله محمد بن إبراهيم بن خليل 
التتائی (ت ٤٤۹ھ):‏ تحقیق وتعليق وتخریج ودراسة: د. محمد عايش عبد العال 
شبير» لم يذكر المطبعةء ولا تاریخا للطبعة. 

۹ ۔ تهذيب الأسماء واللفات: لأبى زكريا محيى الدين يحيى بن شرف النووي 
(ت٦۷١ھ)ء‏ دار الكتب سی ۱ 

نر ول الحم لمر سكن !. بى داود: لشمس الدين محمد بن أبي بكر 
المعروف بابن ة قيم الجوزية E‏ دار المعرفة؛ بيروت . 

:)ھ۸۵۲٥ت( ۔ تهذيب التهذيب: لشهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني‎ ١ 
. مصورة عن طبعة دائرة المعارف النظامية بحیدرآبادء الدكنء الهند.‎ 

57 ۔ تهذيب الكمال في أسماء الرجال: للحافظ المتقن جمال الدين أبي الحجاج 
يوسف المزى (ت175لاه)ء حققه وضبط نصه وعلق عليه: د. بشار عواد 
مسوو اق o‏ سا SOT ES‏ 
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: تھ دیب اة لأبي منلنصور جوك تن أحمد الأزهري رت ؛ ۳۷ھ تحفيى‎ TT 
عبد السلام هارون» الدار المصرية للتأليف والترجمة.‎ 

: ۔ توجيه القاري إلى القواعد والفوائد الأصولية الحدیثة والاسنادية فی فتح الباري‎ ٤ 
جمعه ورتبه وقدم له حافظ ثناء الله الزاهدي, الناشر: مجلس التحقيق الأثري‎ 
ھ.‎ ٤٩٦ پاکستانء‎ 

5 ۔ توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار: للعلامة محمد بن إسماعيل الصنعاني 
مححيى الدين د الحميد» المكتة السلفية؛ المذينة المنورة. 

١ 5‏ ت ٹیسہر الغحریر شرح کټاب التحرپر : لمحمد أمين المعروف بأمير بادشاه. مطبعة 
مصطفى اليابى الحلبی: القاهرة؛ ا هم 

۷ - تيسير الكريم الرحمن في تفسیر کلام المنان: للعلامة للشيخ عبد الرحمن بن 
ناصر السعدی رتا ۳۷ ه) طبع بعنایة : ذ. يك الرحمن ان مع اللویحق؛ 
مو سسة الرسالف دسر و لاه بأأة أه. 

9۸ ۔ جامع الأسرار فی شرح المنار: محمد بن محمد بن أحمد الکاکی (ت۹٢۷ھ)‏ 
تحقیق: فضل الرحمن عبد الغفور الأفغانىء مكتبة نزار مصطفى الباز بمكة 
المكرمةء ١۸٤١٢۱ھھہ.‏ 

۹ ۔ جامع الأصول في أحاديث الرسول: لمجد الدين أبي السعادات المبارك بن 
محمد بن الأثير الجزري (ت٦٦٥ھ)ء‏ حقق نصوصه وخرج أحاديث وعلق عليه 
"ےل القادر الأرناؤوط. تشر مكتبة الفلاح: ودار البيان ومطبعة الملاح: 
۹۴۹ھ 

۷۰ - جامع بيان العلم وفضله وما يتنبغي في روايته وحمله: لبي عمر يوسشا بن 
عرد البر النمري القرطبى (ت٤٦٤١ھ)ء‏ دار الكتب العلمية. بيروت ۶۸ھ 
ونسخة آخری قدم لها الأستاذ عبد الكريم الخطيب» دار زمزم الرياض . 

٦۔‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن: لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري 

(ت۳۰۱ھ)؛ مكتبة مصطفى البابى الحلبى» القاهرة» ۱۳۸۸ھ. 

۲ - جتامع العلوم والحکم فی شرح جسن حديثا مس جو امم الكلم : للومام الحافظ 
الفقيه زین الدين ابي الفرح عبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادي ثم الدمشقي 
الشهير بابن رجب (ت560/اه)) تحقيق: شعیب الأرناؤوط» وإبراهيم باجس» 
مؤسسة الرسالةء بيروت /1١51١ه.‏ 

٣‏ -۔ الجامع لأحكام القرآن: لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي» دار 
الكتاب العربى ؛ القأهرة» A (TAY‏ 





راس 

۹4۔ الجرح والتعديل: لأبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدریس 
الرازي ت۷ ۳۲۷ھ)؛: دار إحياء التراث العربي ؛ رونت 

٠‏ - جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام: لشمس الدين أبي عبد الله 
محمد بن أبي بكر بن أيوب المعروف بابن قيم الجوزية (ت١هلاه)»‏ تحقيق: طه 
یوست شاهينق» ذار الکت: العلمية؛ بيروت: 

٦۔‏ جمع الجوامع: لتاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي. مطبوع مع شرح 
المحلي» وحاشية البنانیء مطبعة مصطفى البابي الحلبيء القاهرة ١٥۱۳ھ.‏ 

۷۔ جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلام: لأبي زيد محمد بن أبي الخطاب 
القرشي» حققه وعلق عليه وزاد في شرحه: د. محمد علي الھاشمي؛ من 
مطبوعات جامع الإمام محمد بن سعود الإسلاميةء» ١١5١ه.‏ 

۸۔ جمهرة أنساب العرب: لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم 
مت407ه)ء تحقيق وتعليق: عبد السلام محمد هارونء دار المعارف» بمصرء 
۳۹۱ ھ. 

88 _الجواهر المضية في طبقات الحنفية: لمحبي الدين انی محمد عبد القادر 
محمد القرشي الحنفي (ت۷۷۵ھ)ء تحقيق: عبد الفتاح محمد الحلو: مطبعة 
عيسى البابي الحلبي» القاهرة ۱۳۹۸ھ. 

١‏ - حاشية البناني على شرح المحلي لجمع الجوامع : لعبد الرحمن بن جاد الله 
البناني (ت۱۱۹۷ھ)ء مطبعة البابي الحلبي وأولاده بمصرء 705١ه.‏ 

١‏ ۔ حاشية رد المحٹار على الدر المختار: لمحمد أمين الشهير بابن عابدين 
الدمشقي : مكتبة مصطفى البابي الحلبی ء > القاهرةء ۹ھ 

۲ ۔ حاشیة السندي على سنن النسائي: لأبي الحسن نور الدين بن عبد الهادي 
السندي (ت۱۱۳۸ھ)ء مطبوع بحاشية السنن التي بعناية وترقيم عبد الفتاح أبو 
غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب 1515١1ه.‏ 

۴۳ - حاشية العطار على جمع الجوامع: لحسن محمد العطارء المكتبة التجارية 
الكبرى» القاهرة. 

4 - الحاصل من المحصول في أصول الفقه: لتاج الدين أبي عبد الله محمد بن 
الحسين الأرموي (ت٦٦٥ھ)ء‏ تحقيق: عبد السلام محمود أبو ناجي» منشورات 
جامع قار يونس ببنغازيی: 1545م. 

5 9 الحدود: 2 الوليد سليمان بن خلف الباجي (ت٤۷١ھ):‏ تحقيق: د. نزیه 
حمادء مؤسسة الرغبي» بیروت: ۱۳۹۲ھ. 
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٦‏ ۔ حسن المعحاضرة فی تاريخ مصر والقاهرة: لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي (ت۹۱۱ھ)ء تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار إحياء الکتب 
العربي ۷ ھھ. 

۷ _ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني 
(ت٠”57ه).‏ دار الكت العلمية؛ بیروٹ . 

۸ ۔ حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء: لسيف الدين أبي بكر محمد بن أحمد 
الشاشي القفالء حققه وعلق عليه: د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة» مكتبة 
الرسالة الحدیثةء عمانء ۱۹۸۸ء. 

۹ ۔ یز اة الدب ولب لباب لسان الہرب: لعبد القاهر بن عمر البغدادي 
(ت۱۰۹۳ھ)ء تحقيق وشرح: عبد السلام محمد هارون» مكتبة الخائجی: 
القأهرة» ١١٤١ه.‏ 

۰ ۔ الخصائص: صنعه أبو الفتح عثمان بن جني» تحقيق: محمد علي النجار: 
مطبعة دار الكتب المصرية» القاهرةء ٣۱۳۷ھ.‏ 

١‏ الدر المنضد في ذكر أصحاب الامام أحمد: لمجير الدين عبد الرحمن بن محمد 
العليمي الحنبلي (ت978ه)ء حققه وقدم له: د. عبد الرحمن بن سليمان 
العثيمين» مكتبة التوبة: السعودية ؟١5١اه.‏ 

۲ ۔ الدر النقی في شرح ألفاظ الخرقي: لجمال الدين أبي المحاسن يوسف بن 
جسن بن عبد الهادي الحنبلى؛ المعروف بابن المبرد (ت۹۰۹ھ) إعداد: د. 
مختار بن غریبةء دار المجتمع : جدة ١١٤١ه.‏ 

۳۔ درء تمارض العقل والنقل: لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن ثیمیة 
تحقيق: د .محمد رشاد سالم من مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية. ۱۳۹۹ھہ. 

4 الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة: لشھاب الدين أحمد بن على بن حجر 
العسقلاني (ت807ه)ء تحقيق وتقديم: محمد سيد جاد الحق» دار الكتب 
الحديثة» القاهرة ۳۸۵(ھ. 

6 دفع إيهام الاضطراب: لمحمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي (ت۱۳۹۳ھ)ء 
مطبوع مع أضواء البیان: عالم الکتب؛ بيروت. 

5 _ كتاب دلائل الاعجاز: تأليف الشيخ الإمام أبي بكر عبد القادر بن عبد الرحمن بن 
محمد الجرجانی النحوی (ت٤۷٦‏ أو ٤۷٤ه)ء‏ قرأه وعلق عليه أبو فهر محمود 
محمد شاکر: مطبعة دار المدني بالقاهرة وجدة» ١٤٢٥ھ.‏ 
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۷ ۔ دلالة الاقتضاء وآثرها في الأحكام الفقهية: د. نادية بنت محمد شريف العمري: 
دار ھجر؛ القاهرة» 9٠١5١ه.‏ 

۸ -۔ دلالة الألفاظ عند الأصولين دراسة بيانية ناقدة: د. محمود توفيق محمد سعدء 
مطبعة الأمائة بمصر ۷١٢۱ھ.‏ 

4۹ -۔ الدلیل الشافى على المنهل الصافی: لجمال الدين أبى المحاسن يوسف بن 
تغري بردي (ت؛ ۸۷ک تحقیق وتقدیم : فهيم محمد شلتوت» من مطبوعات 
مركز البحث العلمي» وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى . 

6 الدیباج المذهب فی معرفة ة أعيان المذهب : ابي إسحاق إبراهيم بن علي بن فرحون 
(ت۷۹۹ھ) تحقيق وتعليق : محمد الأحمدي أ ہو النورء دار التراث» القاهرة. 

6١‏ دیوان الفرزدق: همام بن غالب بن صعصعة (ت5١١ه)ء‏ دار صادر. 

5 ۔ ديوان قيس بن الخطيم: تحقيق الدکتور: ناصر الدين الأسدء دار صادرء 
بيروات . 

ذكر أخبار أصبهان: لأبي نعيم بن عبد الله الأصفهاني» مطبعة بريل» مديئة 
لیدنء ١۱۹۳ءم.‏ 

4 الذيل على طبقات الحنابلة: لزين الدین أبي الفرج عبد الرحمٰن بن أحمد بن 
رجب البغدادي (ت۷۹۵ھ): دار المعرفة» بیروٹ . 

-٤٥‏ الذيل على العبر في خبر من غير: لشمس الدين محمد بن علي بن الحسن 
الحسيني (ت١٦۷ھ)ء‏ حققه وضبطه: أبو هاجر محمد السعيد بسيوني زغلول» 
دار الكتب العلمية» بيروت. 

7 رجال صحيح مسلم: لأحمد بن علي بن منجويه الأصبهاني (ت؟4,ه)» تحقيق: 
عبد الله اللیٹیء دار الباز» مكة المكرمة» ١٤٢۱ھ.‏ 

۷- الرسالة: لمحمد بن إدريس الشافعي (ت٤‏ ۰ كاه بتحقيق وشرح : : أحمد محمد 
شاکر؛ دار التراث: القاهرة» ۱۳۹۹ھ. 

۸ - رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار: لبرهان الدين إبراهيم بن عمر الجعبري 

. (ت”"الاه)ء تحقيق: د. بهاء محمد الشاهدء مكتبة الإمام الشافعي بالریاض: 

۳ھ. 

4 رسالة في أصول الفقه: للشيخ العلامة أبي علي الحسن بن شھاب العكبري 
الحنبلى (ت۸٤٢٦ھ):‏ دراسة وتحقيق وتعليق: د. موفق بن عبد الله بن 
عبد القاذزء المكتية المكية والمکشة البغدادیةء “41١ه.‏ 

٠۔‏ روح المعائي في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: لشهاب الدين محمود 
شكري الألوسي (ت۱۲۷۰ھ)ء إحياء التراث العربي» بيروت. 
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١‏ _ الروض المربع شرح زاد المستقنع : للعلامة الشيخ منصور بن يونس البهوتي 
تاه ١٠اهى‏ مطبوع مع حاشية العلامة عبد الرحمن بن محمد بن قاسم عام 
۳ه بدون ذكر المطبعة والدار. 

٦٢‏ ۔ روضة الطالبين: لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي (ت٦۷١ھ)ء‏ المكتب 
الإسلامي» دمشق. 

-٣‏ روضة الناظر وجنة المناظر : لعبد اللہ بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسى 
(ت٦٦٥ھ)ء‏ تحقيق ودراسة: الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن السعیدء من 
مطہوعات جامع الإمام محمد بن سعود الإسلامية» ونسخة أخرى بتحقيق: 
الدکتور عبد الكريم بن علي النملةء مكتبة الرشد؛ الرياض. 

14 روضات الجدات في أحوال العلماء والسادات: الميرزا محمد باقر الموسوي 
الخوانساي الأصبهاني» صححه السيد محد علي الروضاني الأصبهاني» الطبعة 
الثانية . 

65 الرياض المستطابة في جملة من روى في الصحيحين من الصحابة: ليحيى بن 
آبي بكر العامري اليمني» أشرف على ضبطله وتصحيحه عمر الدبراوي أبو 
حجلة» مكتبة المعارف» ہیروت؛ 4ام, 

7 زاه المسير فی علم التفسير: لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن 
الجوزي (ت545ه). المكتب الإسلامی» دمشق. ١۱۳۸ھ.‏ 

۷ - زاد المعاد في هدي خير العباد: لشمس الدين محمد بن أبي بكر ابن قيم 
الجوزية (ت۱٥۷م):‏ حقق نصوصه وخرج أحاديثه وعلق عليه شعيب 
الأرناؤوطء وعبد القادر الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» ١١٤١ه.‏ 

۸۔ زبدة الأسرار فی شرح مختصر المنار : تأليف أحمد بن محمد بن عارف الزيلي 
السيواسى (ت٦‏ ۱۰۰ھ)؛ تحقيق! عادل أحمد عبد الموجودں وعلى محمد 
معوض» مكتبة البازء مكة المكرمة؛ والرياض 1414١ه.‏ ۱ 

8 السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة: لمحمد بن عبد الله بن حميد النجدي ثم 
المکی (ت۱۲۹۰ھ) حققه وعلق عليه: بكر بن عبد الله أبو زيد ود. 
عبد الرحمن بن سليمان العثيمين» مؤسسة الرسالةء بیروت: 5١5١ه.‏ 

٠۔‏ ۔ السراح الوهاج في شرح المنهاج: للعلامة فخر الدين أحمد بن حسن بن 
يوسف الجاربردي (ت 5‏ لاه)ء قدم له وحققه وعلق عليه: د. أكرم بن محمد بن 
حسين أوزيقان» دار المعراج الدولية للنشر . 

١‏ ۔ سلالة الفائدة الأصولية والشواهد والتطبيقات القرآنية والحديثية للمسائل 
الأصولية في أضواء البيان: استله وجمعه وألفه: عبد الرحمن بن عبد العزيز 
السديس» دار الهجرةء الرياض» ١١١٤١ه.‏ 


ye كك‎ 

۲ _ سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيّى في الأمة: لمحمد بن 
ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» دمشق. 

۳ ۔ سنن الترمذي : أبى عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي (ت ۲۹۷ھ) 
تحقيق وتخريج : أحمد شاكر ومحمد فؤاد عبد الباقي» وإبراهيم عطوة» مکتبة 
مصطفى البابي الحلبي» القاهرة» ۱۳۹۲ھ. 

٤‏ _ سنن الدارقطني: علي بن عمر الدارقطني (ت7860ه)» مطبوع مع شرحه التعليق 
المغني» عني بتصحيحه وتنسيقه وترقيمه: عبد الله هاشم يماني . 

65 سنن الدارمي: أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» تخریج وتحقيق 
وتعليق : عبد الله هاشم ۰ مكتبة حديث أكاديمي› فيصل اباد 5 ٠5١ه.‏ 

٦‏ ۔ سنن أبي داود: الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني» إعداد 
وتعليق: عزت عبيد الدعاس» وعادل السيدء دار الحديث» بيروت ۱۳۹۰ھ. 

۷ _ السنن الکبری: أحمد بن الحسين بن علي البيهقي ( ت0۸٤‏ ه)» مطبوع مع شرحه 
الجوهر النقي» دار الفکر» بيروت. 

۸ _ السئن الكبرى: للإمام أحمد بن شعيب النسائي» تحقيق: د. عبد الغفار سليمان 
البنداري» وسيد كسروي حسنء دار الكتب العلمية» بيروت ١١5١ه.‏ 

۹ _ سنن اين ماجه: أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني (ت٥۲۷ھ)ء‏ حقق نصوصه 
ورقمه وعلق عليه : محمد فؤاد عبد الباقي . 

٠۰‏ ۔ سنن النسائى: أبى عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائی؛ اعتنى به ورقمه 
ووضع فهارسه عبد الفتاح أبو غدة» المطبوعات الاسلامیة حلب» ٤٦‏ هھ. 

١‏ ۔ سير أعلام النبلاء: لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت58ل/اه)ء 
حققه جماعة من المحققين» مؤسسة الرسالة» بيروت» ١٤٢٥ھ.‏ 

۲ 9 السيرة النبوية: لابن هشام (ت۲۱۳ أو ۲۱۸ھ)ء علق عليها وخرج أحاديثها 
ووضع فهارسها: أ.د. عبد السلام تدمري» دار الريان» القاهرة» ۸٤٤٢۱ھ.‏ 

٣‏ _ شجرة النور الزكية في طبقات المالكية: لمحمد بن محمد بن مخلوف» تصوير 
دار الفكر. 

٤-۔‏ الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح: لبرهان الدين الأبناسي (ت۲٠۸ه)ء‏ 
تحقيق: صلاح فتحي هلل» مكتبة الرشد وشركة الرياض للنشرء 518١ه.‏ 

٥٦‏ _ شذرات الذهب في أخبار من ذهب : لأبي الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي 
(ت۱۰۸۹ھ)ء دار المسيرة» بيروت. 

٦۹‏ ۔ شرح التلويح على التوضيح: لمسعود بن عمر التفتازانی (ت۷۹۲ھ)ء دار الكتب 
العلمية» بیروت . 
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۷ ۔ شرح تنقيح الفصول فی اختصار المحصول من الأصول: لشهاب الدين أبی 
العباس أحمد بن إدريس القرافي (ت٤۸ھ)ء‏ حققه طه عبد الرؤوف سعد 1 
الفکر؛ القاهرة؛ وببروت: ۱۳۹۳ھ. 

۸ ۔ شرح الخبيصي على التهذيب مم عاشہة العطار: لعبيد الله بن فضل الله 
الخبيصي . وحاشية حسن محمد العطارء دار إحياء الكتب العربيق» ۱۳۸۰ھ. 

۹ ۔ شرح السنة: للإمام أبي محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي (ت٥٥۵ھ)‏ 
تحقيق : زهير الشاويش » وشعيب الأرناؤوط» المكتب الإسلامي بدمشق» *٠5١ه.‏ 

٠۔‏ شرح العضد لمختصر ابن الحاجب: لعضد الملة والدين عبد الغفار بن أحمد 
الأيجي (ت٣٦۷۵ھ)‏ مراعة وتصحيح: د. شعبان محمد إسماعيل: مکتبة 
الكليات الأزهرية؛ القاهرة 7٠5١اه.‏ 

۱ - شرح العقيدة الطحاوية: لعلي بن علي بن محمد بن أبي العز الدمشقي 
(ت۷۹۲ه)» حققه وعلق عليه وخرح أحاديثه وقدم له: د. عبد الله بن 
عبد المحسن التركي وشعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» 508١ه.‏ 

5 شرح العقيدة الواسطية لشیخ الاسلام ابن تيمية: لسماحة الشيخ محمد بن صالح 
العثيمين» خرج أحاديثه واعتئى به: سعد بن فواز الصمیلء دار ابن الجوزي› 
الدمامء ١١١٤٠ه.‏ 

17 _ شرح العمدة ‏ کتاب الصلاة -: لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن 
عبد السلام بن تيمية» تحقيق: د. خالد بن علي بن محمد المشيقح» من دون 
ذكر الطبعة والطابع . 

٤٤۔‏ شرح فتح القدير: كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن 
الهمام الحنفي (ت١148ه)»‏ مكتبة مصطفى البابي الحلبي» القاهرة» ۱۳۸۹ھ. 

65 الشرح الكبير على الورقات: للإمام أحمد بن قاسم العبادي (ت494ه) 
تحقيق: الأستاذين سيد عبد العزيز» وعبد الله ربيع» مؤسسة قرطبةء 5415١ه.‏ 

5 شرح الكوكب المنير المسمى بمختصر التحرير: لمحمد بن أحمد بن عبد العزيز 
الفتوحی المعروف بابن النجار (ت۹۷۲ھ): تحقيق: د. محمد الزحيلى ود. نزيه 
حماد. من مطبوعات مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم 
القرى بمكة المكرمة. 

۷ - شرح اللمع : لبي إسحاق إبراهيم الشيرازي» حققه وقدم له ووضع فهارسه 
عبد المجيد تركي ٠‏ دار الغرباء بيروثت» 8١1١اه.‏ 

4 شرح المحلي لجمع الجوامع: جلال الدين محمد بن أحمد المحليء مطبوع مع 
حاشية البناني» مطبعة مصطفى البابي الحلبي» القاهرة» .۱۳٥١‏ 
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۹ - شرح مختصر الروضة: لنجم الدين سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم 
الطوفی؛ تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركى» مؤسسة الرسالة؛ 
بیروت» ٠آاه.‏ 1 

٠۔‏ شرح مراقي السعود على أصول الفقه: محمد الأمين الجكني الشنقيطي 
(ت5١؛‏ اه دار أبو الوفاء ۱۳۷۸ھ, 

١‏ ۔ شرح مراقي السعود للشنقیطی = نثر الورود. 

١‏ - شرج مسلم للنووي = المنهاج في شرح صحیح مسلم بن الحجاج. 

o‏ - شرح معاني الآأثار : لبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي 
(تصٹ۳۲۱ھ) حققه وعلق عليه محمد زهري النجار؛ دار الكتب العلمية» بيروت» 
۹ھ. 

۲ - شرح المنار: لعبد اللطیف بن عبد العزيز الشهير بابن ملك (ت٥۸۸ھ)ء‏ دار 
سعاداتء ١١‏ ۱7ھ. 

ء)ھ۷٥۹ت( ۔ شرح المٹھاج: لشمس الدین محمود بن عبد الرحمن الأصفهاني‎ ٥ 
قدم له وحققه وعلق عليه: د. عبد الكريم بن علي النملة» مكتبة الرشدء‎ 
۱ .ه١5٠١ الرياض»‎ 

-٦‏ الورقات في أصول الفقه: لفضيلة الشيخ عبد الله بن صالح الفوزان» دار 
المسلمء الرياض ٤١٤‏ ١أه.‏ 

۷ - الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: لإسماعيل بن حماد الجوهري»: تحقيق: 
أحمد عبد الغفور عطارء دار العلم للملايين» بيروت» ۱۳۹۹ھ. 

۸ ۔ صحيح البخاري: أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» مطبوع مع شرحه 
فتح الباري» ترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي» وإخراج: محيي الدين الخطيب» 
المطبعة السلفية» القاهرة. 

4 صحیح ابن خزيمة: أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي (ت۳۱۱ھ) 
حققه وعلق عليه وخرج آحادیثہ وقدم له: د. محمد مصطفى الأعظمي» المكتب 

ظ الإسلامي» دمشق . 

۰ - صحیح مسلم : أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري اليسابوري ت ٦۹‏ امه 
تحقيق وتصحيح وترقیم: محمد فؤاد عبد الباقي» دار الفكرء بيروت» ۱۳۹۸ھ. 

0١‏ - الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة : لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن 
أبي بكر بن أيوب الشهير بابن قيم الجوزیةء حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه 
وقدم له: د. علي بن محمد الدخيل اللہ دار العاصمةء الریاض ۸١١١ه.‏ 
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65 الضوء اللامع لأهل القرن التاسع: لشمس الدين محمد بن عبد الرحمن 
السخاوي (ت۹۰۲ھ)ء من منشورات دار مكتبة الحياة» بیروت . 

,)ه١١ت( ۔ طبقات الحفاظ: لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي‎ ٣ 
.ه١5٠“ راجعه وضبط أعلامه: لجنة من العلماء دار الكتب العلمية» بيروت»‎ 

٤۔‏ طبقات الحنابلة: لأبي الحسين محمد بن الحسين بن خلف الفراء الحنبلی 
المعروف بابن أبي يعلى» دار المعرفةء بيروت. 

6 ۔ طبقات ابن سعد = الطبقات الكبرى . 

57 الطبقات السنية في تراجم الحنفية: لتقي الدين بن عبد القادر التميمي الداري 
الغزي ((ت١٠١٠ها)ء‏ تحقيق: د. عبد الفتاح محمد الحلوء دار الرفاعي. 
الرياضء» ١٠5١ه.‏ 

۷ ۔ طبقات الشافعية: لأبي بكر أحمد بن محمد بن عمر بن قاضي شهبة 
(ت٥۱٥۸ھ):‏ صححه وعلق عليه: د. الحافظ عبد العلیم خانش عالم الكتب» 
بیروت؛ ١۷١٤٢۱ھ.‏ 

۸ _ طبقات الشافعية: لأبی بكر بن هداية الله الحسيني (ت١۱۰۱ھ)ء‏ حققه وعلق 
عليه: عادل نويهضء دار الآفاق الجديدة» بيروت» ۱۹۷۱م. 

۹ _ طبقات الشافعية: لجمال الدين عبد الرحيم بن الحسن الإسنوي (ت۷۷۱ھ) 
تحقيق: عبد الله الجبوري؛ دار العلوم» الرياض» ١١٠٤٠ه.‏ 

۰-۔ طبقات الشافعية الكبرى: لتاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن علي السبكي 
(ت۷۷۱ھ)ء تحقيق: عبد الفتاح محمد الحلوء ومحمود محمد الطناحي» مطبعة 
عيسى البابي الحلبي» القاهرة» ۱۳۸۳ھ. 

۲۷١ ٠‏ _ طبقات الشعراء أو الشعر والشعراء: لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة 
الدينوري (ت٢٦۲۷ھ)ء‏ حققه وضبط نصه: د. مفيد قمیحة؛ دار الكتب العلمية, 
بیروت» ١٤٢۱ھ.‏ 

٢‏ _ طبقات فحول الشعراء: لمحمد بن سلام الجمحي (ت۲۳۱ھ)ء قرأه وشرحه: 
محمود محمد شاکر: مطبعة المدني» مصر . 

۳ _ طبقات الفقهاء: لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي (ت٦۷٤ه)»‏ حققه وقدم 
له: د. إحسان عباس» دار الرائد العربي» بيروت ١٤٥٥ھ.‏ 

٤‏ _ طبقات الفقهاء الشافعية: للإمام تقي الدين أبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن 
الشهرزوري المعروف بابن الصلاح (ت٦٤٦٤٢ھ)ء‏ حققه وعلق عليه: محيي الدين 
علي نجيب» دار البشائر الإسلامية» بيروت» 7١5١ه.‏ 
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٥۵‏ _ الطبقات الکبری: لمحمد بن سعد بن منيع الزهري» دار صادر» ودار بيروت› 
بر ونت ۱۳۸۰ ھ. 
٦‏ _ طبقات المفسرين: لجلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر السيوطى (ت۹۱۱ھ) 
راجعه وضبط أعلامه لجنة من العلماء» دار الكتب العلمية» بيروت 457 ١ه.‏ 
۷ _ طيقات المفسرين : لشمس الدين محمد بن على بن أحمد الداودي رت 845ه). 
تحقيق: على محمد عمرء مكتبة وهبة» القاهرة ٦۲٢ھ.‏ 
_ طبقات اجن واللفويين : لبي بكر محمد بن الحسن الزبيدي الآندلسی: 
تحقيق : بو الفضل إبراهيمء دار المعارف القاهرة. 
۔ الطراز بس لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الاعجاز: لبحيى بن حمزة بن على 
العلوي» دار الكتب العلمية» بيروت» ١٤٤٠٠ھ.‏ 

۔ طرح التثريب في شرح التقريب: لزين الدين أبي الفضل عبد الرحيم بن الحسين 
العراقي (ت٦۸۰ھ)ء‏ وولده أبي زرعة أحمد (ت٢٦۸۲ھ)ء‏ دار إحياء التراث 
العربي» بيروت. 

۱ فمارضة الأحوذي بشرح صحہع الترمذي: للؤمام الحافظ العربي المالكي 
(ت٥٥٥ھ)ء‏ دار العربي المحمدي» القاهرة. 

۲ _ العبر في مير من غبر: لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي 
(ت۸٤۷ه)»‏ حققه وضبطه: أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول؛ دار 
الكتب العلمية» بيروت» 8٠١5١ه.‏ 

۳ _ عجائب الآثار في التراجم والأخبار: للعلامة الشيخ عبد الرحمن الجبرتي» دار 
الجيل ٠‏ بيروت. 

5 العدة شرح العمدة في فقه إمام السنة أحمد بن حنبل الشيباني: بهاء الدين 
عبد الرحمن بن إبراهيم المقدسي (ات174ه)ء مكتبة الرياض الحديثة. 

٥‏ _ العدة في أصول الفقه: لأبي يعلى محمد بن الحسين الفراء البغدادي 
(ت408ه)ء حققه وعلق عليه وخرج نصه: د. أحمد بن علي سير المبارکی: 
الرياض» ١١5١ه.‏ 

٦‏ ۔ العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين: لأبي الطيب محمد بن أحمد الحسني 
الفاسي (ت۸۳۲ھ) تحقيق: محمد حامد الفقي » مطبعة السنة المحمدية؛ 
القاهرة 8/ا؟اه. 

۷ _ العقد المنظوم في الخصوص والعموم: لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن 
إدريس الصنهاجي القرافي (ت٤1۸ه)ء‏ دراسة وتحقيق: الأستاذ محمد علوي 
بنصرء من مطبوعات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب» 418١ه.‏ 


فھرس المصادر والمراجع PF.‏ 

ےج سے سح ج سس |۷86 سے 

4 العلل المتناهية فی الأحاديث الواهية: لعبد الرحمن بن علي بن الجوزي 
(ت۹۷٦ھ)ء‏ حققه وعلق عليه: الأستاذ إرشاد الحق الأثري؛ الناشر: إدارة 
ترجمان السنةء لاھور. 

84 علم أصول الفقه: عبد الوهاب» خلاف» دار القلم» ١١5١ه.‏ 

علماء نجد خلال ثمانية قرون: لسماحة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن 
صالح آل بسامء دار العاصمة» الرياض» 9١141١ه.‏ 

1١‏ علماء ومفركون عرفتهم: الشيخ محمد المجذوب؛ عالم المعرفة» جدة. 
٣۳‏ أه. 

5 عون المعبود شرح سنن ابي داود: لأبي الطيب محمد شمس الحق العظيم 
آبادیء ضبط وتحقيق: عبد الرحمن محمد عثمانء المكتبة السلفية» المدينة 
المنورة» ۱۳۸۸ھ . 

۳ ۔ غایة النهاية فی طبقات القراء: لشمس الدين أبى الخير محمد بن محمد الجزري 
(ت۸۳۳ھ)ء عني بنشره ج. برجستراسرء دار الكتب العلمية» بيروت» 407١ه.‏ 

414 -غاية الوصول شرح لب الأصول: لأبي يحيى زكريا بن محمد بن أحمد 
الأنصاري (ت٢٦۹۲ھ)ء‏ مكتبة أحمد بن سعد بن نيهان» آندونیسیا. 

٥۵۔‏ غريب الحديث: لأبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق الحربي (ت۲۸۵ھ)ء المجلدة 
الخامسة» تحقيق ودراسة: د. سليمان بن إبراهيم العايد» من مطبوعات مركز البحث 
العلمي» وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى بمكة المكرمة» 14006١ه.‏ 

١‏ -غريب الحديث: لأبي سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البستي 
(ت۳۸۸ھ) تحقيق: عبد الكريم إبراهيم الغرباوي» من مطبوعات مركز البحث 
العلمي وإحياء التراث الإسلامي» بجامعة أم القرى بمكة المكرمةء ١٤١٢۱ھ.‏ 

۷۔ غريب الحديث: لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي (ت٢۲۲ھ)ء‏ دار الكتب 
العلمية؛ بيروت» ١١٤إه.‏ 

۸ - الغنية في الأصول: للإمام الأجل فخر الأئمة أبي صالح منصور بن إسحاق بن 
أحمل أبى جعفر السجستانى (ت۲۹۰ھ): تحقيق وتعليق: د. محمد صدقى بن 
أحمد البورنوء طبعة ١٤٢٦ھ‏ ۱ 

۲۹۹ - الفائق في أصول الفقه : لصفي الدين محمد بن عبد الرحيم بن محمد الأرموي 
الهندي (ت۷۱۵ھ)ء دراسة وتحقیق : د. على بن عبد العزيز ز العمیرینیء ۱ھ 

١‏ - الفائق في غریب الحديث : الجار الله محمود بن عمر الزمخشری: تحقيق : علي 
محمد البجاوي» > ومحمد أ بو الفضل إبراهيم » > مطبعة عيسى البابي الحلبي› 
القأهرة. 
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١‏ الفتاوى الكبرى: للإمام العلامة تقي الدين ابن تيمية (ت۷۲۸ھ)ء تحقيق وتعليق 
وتقديم: محمد عبد القادر عطاء ومصطفى عبد القادر عطاء دار الريان» 
بيروت» ۸٤٤٢۱ھ.‏ 

5 فتح الباري شرح صحیح البخاري : للحافظ زين الدين أبي الفرج ابن رجب 
الحنبلى (ت460لاه)» تحقيق: مجموعة مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة المنورة 
۷ھ 

۳ “- فتح الباقي على ألفية العراقي : للحافظ الشيخ زكريا بن محمد الأنصاري» 
مطبوع مع التبصرة والتذكرة» دار الكتب العلمية» بيروت. 

»)ه١١١۷ت( فتح البيان في مقاصد القرآن: للعلامة المحقق صديق حسن خان‎ - ٤ 
مطبعة العاصمة» القاهرة.‎ 

0 - فتح الباري بشرح صحیح البخاري : أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
(ت۸۵۲ھ)ء قرأ أصله تصحيحا وتحقيقا: سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن 
باز» رقمه: محمد فژؤاد عبد الباقى» أخرجه: محب الدين الخطيب» المطبعة 
السلفيةء القاهرة ۱۳۸۰ھ. ۱ 

-٦‏ فتح الغفار لشرح المنار: لزين الدين بن إبراهيم الشھیر بابن نجیم (ت۹۷۰ھ)ء 
مطبعة مصطفی البابي الحلبي» القاهرة ١٣٥۱۳ھ.‏ 

۷- فتح القدير الجامع بین فني الرواية والدرایة من علم التفسیر: لمحمد بن علي بن 
محمد الشوكاني (ت٠55١١ه)ء‏ دار البازء مكة المكرمة. 

4 الفتح المبين في طبقات الأصوليين: لعبد اللہ مصطفى المراغي؛ نشر عبد الحميد 
أحمد حنفي» مصر. 

4 فتح المغيث شرح ألفية الحديث: لشمس الدين محمد بن عبد الرحمن 
السخاوي» دار الكتب العلمية» بيروت. 

"٠١‏ - فتح الودود على مراقی السعود: للعلامة محمد يحيى الولاتي (ت۱۳۳۰ھ)ء قام 
بتصحيحه وتدقيقه ومراجعته: حفيده بابا محمد عبد الله محمد یحبی الولاتي. 

"١‏ الفرق بين الفرق: لعبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي الإسفرائيني 
(ت۲۹٤ه)»‏ تحقيق: محمد محبي الدين عبد الحميد» دار المعرفة» بيروت. 

5" 9 الفروع: لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن مفلح المقدسي (ت٣٦۷ھ)ء‏ أشرف 
على مراجعته وطبعه: الشيخ عبد اللطيف محمد السبكي» عالم الكتب» بيروت 
۲ هھ. 

۳ - الفروق: لشھاب الدين أبى العباس أحمد بن إدريس القرافى الصنهاجى 
( ت ٦۸٤‏ ه)» عالم الكتب» بيروت. ۱ ۱ 
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٠‏ _ الفقه والمتفقه: لأبى بكر أحمد بن على بن ثابت الخطيب البغدادي 
(ت٤٦٦ھ)ء‏ حققه: عادل بن يوسف الفزازيء دار ابن الجوزي. الدمام 
۷ ھ. 

٥۵‏ _ فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات: 
الإاسلامی؛ یروت » ۲ ه. 

٦۔‏ الفهرست: لأبي الفرج محمد بن أبي يعقوب إسحاق المعروف بالنديم» تحقيق : 
رضا تحدد من دون ذكر الطابع . 

۷۔ الفوائد البهية فی تراجم الحنفية: لأبي الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي» دار 
المعرفة. بیروٹ . 

۸ _ فوات الوفيات: لمحمد بن شاكر الكتبى (ت١٢٦۷ھ)‏ تحقيق: د. إحسان 
عباس؛ دار صادر بیبروٹت . 

۹۔ فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت: محب الدين بن عبد الشکور؛ مطبوع في 
أسفل كتاب المستصفى للغزالی؛ دار الكتب العلمية» بيروت. 

٠-۔‏ القاموس المحيط : لمجد الدين محمد بن يعقوب› الفیروزآبادی (ت۸۱۷ھ) 
عالم الكتب» بیروٹت . 

١‏ ۔ قمر الأقمار لنور الأنوار فى شرح المنار: 3 تصئيف محمد عبد الحليم بن محما 
الكتب العلمية؛ بيروت ۵٥۵ھھ.‏ 

۲ قواطع الأدلة في الأصول: لأبي المظفر منصور بن محمد بن عبد اجار 
السمعاني (ٹ۸۹٤هم)›‏ تحقيق ودرأاسة: د عہد اللہ ن حافظ الحكمي و 
بتتحقيق : د. . محمد خسن هيتو» مؤسسة الرسالة» بيروت ۷ھ غير كاملة : 

۳ _ قواعد الأحكام فی مصالح الأنام : لأبى محمد عز الدین عہد العزيز بن 
عيبل السلام السلمي رت ٠ككه)‏ راجعه وعلق عليه طه عبد الرؤوف سعد ٠‏ دار 
الجيل› ببروت ١7۳<‏ ھ. 

٤‏ قواعد الأصول ومعاقد الفصول. مختصر : تحقيق الأمل في علمي الأصول 
والجدل: لصفی الدين عبد المؤمن بن كمال الدین عبد الحق البغدادی الحنبلی 
(ت۷۳۹ھ)ء تحقيق: د. على عباس الحكمى» من مطبوعات مركز إحياء التراث 
الإسلامي بجامعة أم القرى» 509١ه.‏ 
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٥-۔‏ قواعد التفسير جمعاً ودراسة: خالد بن عثمان السبت» دار ابن عفان الخبرء 
۷ ھ. 

٦۔‏ قواعد الترجيح عند المفسرين دراسة نظرية تطبيقية: حسین بن علي بن حسين 
الحربي» دار القاسم بالرياض»› 5117١ه.‏ 

۷۔ قواعد في علوم الحديث : للعلامة المحقق المحدث الفقيه ظفر أحمد العثماني 
التهانوي (ث٣۱۳۹ھ)ء‏ حققه وراجع نصوصه وعلق عليه عبد الفتاح أبو غدة» 

- مكتية المطبوعات الإسلامیةء حلبء 8٠5١ه.‏ 

۸ 2 القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام الفرعية : لأبي الحسن 
علاء الدين علي بن عباس البعلي الحنبلي (ت7١8ه)ء‏ بتحقیق وتصحيح : محمد 
حامد الفقي» دار الكتب العلمية» بيروت» 5017١ه.‏ 

۹ ۔ الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة: لشمس الدين محمد بن 
أحمد بن عثمان الذهبي ( ت۸٤‏ ۷ه)» راجع النسخة وضبط أعلامها: لجنة من 
العلماء دار البازء مكة المکرمڈء 7٠5١ه.‏ 

١‏ _ الكاشف عن المحصول في علم الأصول: لأبي عبد الله محمد بن محمد 
معوّض» دار الكتب العلمية بیروتء 9١5١ه.‏ 

۱۔ الكافي في فقه الامام المہجل أحمد بن حنبل: لأبي محمد موفق الدين عبد الله بن 
قدامة المقدسيء تحقيق: زهير الشاویش ؛ المكتب الإسلامي» دمشق. 5٠1١ه.‏ 

۲ الكافي في فقه آهل المدينة المالکی : لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر 

القرطبي» تحقيق وتقديم وتعليق: د. محمد محمد أحيد ولد ماديك» مكتبة 
الرياض الحدیثةء ۱۳۹۸ھ. 

٣‏ _ کتاب سيبويه: : بي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر تحقيق وشرح: عبد السلام 
محمد هارون» الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» ۱۹۷۷م. 

٥٤‏ ۔ كشاف القناع عن متن الإقناع : لمنصور بن يونس بن إدريس البهوتي» راجعه 
وعلق عليه: الشيخ هلال مصيلحي مصطفى هلال مکتبة النصر الحديثة. 
الرياض . 

٥‏ _ كشف الأسرار شرح المصنف على المنار: أبي البركات عبد الله بن أحمد 
المعروف بحافظ الدين النسفى (ت۷۱۰ھ)ء دار الكتب العلمية» بيروت» 
٦ھ.‏ ۱ 

9۹ ۔ كشف الأسرار عن أصول البزدوي: لعلاء الدين عبد العزيز بن أحمد بن محمد 
البخاري الحنفى (ت۷۳۰ھ)ء مكتبة الصدف» كراتشى. ونسخة أخرى بتحقيق : 
محمد المعتصم بالله البغدادي» دار الكتاب العربي» بیروت» 4 ه. 
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۷ کے الظنون : لحاجی خليقة ۽ دار الفکر؛ سر ۋاتا . 
۸ -_ الكواكب السائرة بأعيان المائة الماشرة: للشيخ نجم الدين الغزي (ت١5١٠ها)ء‏ 
حققه وضبط نصه: د. جبرائيل سليمان جبورء منشورات دار الأفاق الجديدةء 


لبر لتاب ۹۶۹ أم. 
۹۔ الكواكب الساطع نظم جمع الجوامع: لجلال الدين السيوطيء مکتبة المنار: 
القاهرة. 


"4٠‏ لب الأصول ملخص جمع الجوامع: لشيخ الإسلام أبي يحبى زكريا الأنصاري 
الشافعی رت ۹۲ ه)» مطبوع مع شرحه غاية الوصول» شركة مكتبة أحمد بن 
سعد بن نيهان» أندونيسيا. 

1- اللباب في الجمع ہی السنة والکتاب : للإمام أبي محمد علي بن زكريا المنبجي 
(تاخماهكاكء تحقيق: د. محمد فضل عبد العزيز المراد» دار الشروق»ء جدة» 
۷٣۳‏ ھ. 

7٦‏ ۔ لسأن العرب : لأبي الفضل أحمد جمال الدين محمد بن مكرم بن منظورء دار 
صادر؛ بيروت . ظ 

4" لسان الميزان: لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت۸۵۲ھ)ء 
تصوير مكتبة ابن تيمية» القاهرة. 

4" اللمع في أصول الفقه: لأبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي 
(ت۷1٤ه)ء‏ مكتبة مصطفى البابي الحلبي» القاهرة» ۱۳۷۷ھ. 

٥۔‏ اللمع في العربية: لأبي الفتح عثمان بن جني (ت۳۹۲ھ)ء تحقيق: حامد 
المؤمن؛: عالم الكتناء بیروتء ١١٤١ه.‏ 

1 2 المبدع في شرح المقنع: لأبي إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد بن مفلح 
(ت٤۸۸ھ)‏ المكتب الإسلامي» دمشق. 

۷۔ المبسوط: لشمس الدين محمد بن أحمد بن أبى سهل الس رحسى» دار المعرفة: 
ببروتء 5501 أه. ۱ ۱ 

۸۔ مجاز القرآن: صنعة أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمي (ت١١١ه)»‏ عارضه 
بأصوله وعلق عليه : الدكتور محمد فؤاد سزكين» مکتبة الخانجي بصر . 

4" ممع الزوائد ومنبع الفوائد: لنورالدين علي بن أبي بكر الهيثمي (ت۸۰۱۷ھ)؛ 
دار الكتاب العربي ٠‏ سروت ١٩١٤ا‏ ھ. 

٠۔‏ محمل اللغة: لأبى الحسين أحمد ہن فارس بن زكريا (ت٥۳۹ھ):‏ دراسة 
وتحقيق: زهير عبد المحسن سلطانء مؤسسة الرسالة» بيروت» ١٤٥٦ھ.‏ 
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0١‏ المجموع شرح المهذب: لأبي زکریا محيي الدين يحيى بن شرف النووي 
(ت5075ه)ء المكتبة السلفية» المدينة المنورة. 

۲ -_ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية : أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن 
تيمية» جمع وترتيب: : عبد الرحمن بن محمد بن قاسم ومساعدة ة ابنه محمد» 
مطابع الرياض» ۱۳۸۱ھ. 

٣‏ ۔ محاسن التأويل : لمحمد جمال الدين القاسمي (ت۱۳۳۲ھ)ء وقف على طبعه 
وتصحيحه وخرج آیاته وأحاديثه ورقمه وعلق عليه: محمد فؤاد عبد الباقي» دار 
الفكر» بيروت» ۱۳۹۸ھ. 

4 المحرر في الفقه على مذهب الامام أحمد بن حنبل: لمجد الدين عبد السلام بن 
عبد الله بن تيمية» دار الكتاب العربي» بيروت. 

هه" المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: لأبي محمد عبد الحق بن غالب بن 
عطية الأندلسي (ت٥٤٥ھ)ء‏ تحقيق: المجلس العلمي بفاس» من مطبوعات 
الحكومة المغربية. 

7 المحصول في علم أصول الفقه: لفخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي 
(ت٦٦٥ھ)ء‏ تحقيق: د. طه جابر فیاض العلواني» من مطبوعات جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية ۳۹۹ھ. 

۷-۔ المحكم والمحيط الأعظم: لعلي بن إسماعيل بن سیدہ (ت۸٥٦ھ)ء‏ تحقیق: 
مصطفى السقاء ود. حسين نصار» مطبعة مصطفى البابی الحلبيء القاهرة ۳۷۷ھ. 

۸ _ المحلى : أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم (ت٤٥١ھ)ء‏ تصحيح حسن 
زيدان طلبة» مكبة الجمهورية» القاهرة ۱۳۸۹ھ. 

۹۔ مختار الصحاح: لزين الدين محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي 
(ت٦٦٦ھ)ء‏ ترتيب محمود خاطرء تحقيق وضبط: حمزة فتح اللہ مؤسسة 
الرسالة» بيروت» ودار البصائر» دمشقء 8٠5١ه.‏ 

٠۔‏ مختصر التحرير: لمحمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي المعروف بابن 
النجار» مطبوع مع شرحه شرح الكوكب المنیر بتحقيق: د. محمد الزحيلي ود. 
نزيه حماد» من مطبوعات مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة 
أم القرى بمكة المكرمة. 

١‏ - المختصر في أصول الفقه: لعلي بن محمد بن علي بن عباس المعروف بابن 
اللحام (ت٣‏ ۰ھ) > حققه وقدم له ووضع حواشيه وفهارسه: د. محمد مظهر 
بقاء من مطبوعات مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم 
القری ٠٠*١ه.‏ 
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٢‏ ۔ مختصر منتھی الوصول والأمل: لعثمان بن عمر بن أبي بكر المشهور بابن 
الحاجب (ت٦٦٥ھ)ء‏ مطبوع مع شرحه بيان المختصر بتحقيق: د. محمد مظهر 
بقاء من مطبوعات مركز إحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى . 

۳ _ المدخل إلى مذهب الامام أحمد: لعبد القادر , بن بدران الدمشقيء صححه وقدم 

له وعلق عليه: د. عبد الله بن عبد المحسن التركى» مؤسسة الرسالة» بیروت: 
٥‏ ھ. ۱ 

٤‏ ۔ مذكرة فی أصول الفقه: لمحمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي 
(ت۱۳۹۳ھ) مكتبة ابن تيمية» القاهرة» 9٠5١ه.‏ 

٥۵۔‏ مراقی السعود لمبتغي الرقي والصعود: سيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم العلوي 
(ت۱۲۳۳ھ)ء مطبوع مع شرحه» نشر البنود له: تحت إشراف ال المشتركة 
لنشر التراث الإسلامي بين حكومتي المغرب والإمارات. 

5 مراقی السعود إلى مراقي السعود: لمحمد الأمين بن أحمد زيدان الجكني 
المعروف بالمرابط (ت۱۳۲۵ھ)ء بتحقيق ودراسة: د. محمد المختار بن محمد 
الأمين الشنقيطي» مكتبة ابن تيمية» القاهرة» 1١4ه.‏ 

۷-۔ المزهر في علوم العربية وأنواعها: لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي اا شرحه وضيطه وعلق حواشيه: محمد أحمد جاد المولى 
بك» ومحمد أ بو الفضل إبراھیم وعلي محمد البجاوي» دار التراث» القارة. 

۸ _ مسائل الامام أحمد برواية ابنه أبي الفضل صالح (ت٦٦٤ھ):‏ تحقيق ودراسة 
وتعليق: د. فضل الرحمن بن محمد الدار العلمية» دلھی ۸ ھ. 

۹۔ المستدرك على الصحيحين: لأبي عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد الحاكم 
النيسابوري» مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب. 

۰۔-۔ المستدرك على معجم المؤلفين: تأليف عمر رضا كحالة» مؤسسة الرسالة 
بیروت:؛ ١٤٢۱ھ.‏ 

ء)ھ٠٥٥ت( المستصفى من علم الأصول: لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي‎ 0١ 
دار الكتب العلمية» بيروت.‎ 

VY‏ سلم ابوت في أصول الفقه: لمحب الله بن عبد الشكورء مطبوع مع شرحه 

تح الرحموت» بحاشية المستصفی؛ دار الكتب العلمية» بيروت. 

٣‏ -_ اد للإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» شرحه وصنع فهارسه: أحمد 
محمد شاكرء دار المعارف. مصرء ۱۳۷۳م؛: والنسخة الأخرى غير المحققة: 
تصوير دار صادر» بيروت» والنسخة التى بتحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن 
الترکی : مؤسسة الرسالة» ١٤٢۱ھ.‏ ۱ 


Ver 
مسند أبى داود الطیالسی : سليمان بن داود بن الجارود الفارسى المعروف بأبى‎ _ ٤ 
۱ ۱ . داود الطیالسیء دار المعرفة بيروت‎ 
المسودة في أصول الفقه: لمجد الدين أبي البرکات عبد السلام بن عبد الله بن‎ ۔-۔٥‎ 
تيمية وشهاب الدين أبي المحاسن عبد الحليم بن عبد السلام» وتقي الدين أبي‎ 
العباس أحمد بن عبد الحليم» حقق أصوله وعلق حواشيه: محمد محبي الدين‎ 

عبد الحميد» مطبعة المدني» القارة. 

٦۔‏ مشاهير علماء الأمصار: لأبی حاتم محمد بن حبان البستی (ت٣٥۳ھ)؛‏ عني 
بتصحيحه: م. فلایشھمر؛ دار الكتب العلمية» بيروت. 

۷۔ مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه: للشهاب أحمد بن أبي بكر البوصيري 
(ت١٤۸ه)»‏ تحقيق وتعليق: موسى محمد علی؛ ود. عزت على عطية» دار 
الكتب الحدیئةء القاهرة. ۱ ۱ 

۸-۔ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: أحمد بن محمد بن علي المقرئ 
الفيومي (ت۷۷۰ھ)ء المكتبة. العلمية» بيروت. 

۹۔-۔ المصنف: لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق: حبيب الرحمن 
الأعظمي» المكتب الإسلامي» دمشق ١٤٠۱ھ.‏ 

۰۔ المصنف في الأحاديث والآثار: لأي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة 
الكوفي» حققه وصححه مجموعة من العلماء» واهتم بطباعته ونشره مختار أحمد 
الندوي السلفيء الدار السلفية» الهند. 

١‏ المطلع على أبواب المقنع: لأبي عبد الله شمس الدين محمد بن أبي الفتح 
البعلي (ت۷۰۹ھ)ء المكتب الإسلامي. دمشق ١٠5١ه.‏ 

۲۔ معالم السنن شرح سنن أبي داود: لأبي سليمان حمد بن محمد الخطابي البستي 
(ت۳۸۸ھ)ء المكتبة العلمية» بيروت» ١٠5١ه.‏ 

۳۔ المعالم في أصول الفقه: لفخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي 
(ت٦٭٥ھ)ء‏ تحقيق وتعليق الشيخين: عادل أحمد عبد الموجود» وعلى محمد 
معوض» دار المعرفةء ١١٤٢۱ھ.‏ ۱ 

14 المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والمختصر: لمحمد بن عبد الله بن بهادر 
الزركشي» تحقيق : حمدي عبد المجيد السلفي› دار الأرقم» الكويت. 

۳A0‏ - المعتمد في أصول الفقه : لأبي الحسن محمد بن علي بن الطيب البصري المعتزلي 

(ت475ه)ء اعتنى بتهذيبه وتحقيقه: محمد حميد اللہ دمشق» ١۱۳۸۰ھ.‏ 

5 معجم الأدياء : لأبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي (ت٦٦٦ھ)ء‏ دار 

الفکر؛ بیروتء ٠٠5١ه.‏ 
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۳۸۷ - معجهم الشعراء : لأبي بيك اللہ مجمں بن عمرآان المرزباني ATA Êm)‏ نصحيح 
وتعليق: د. ف كرنكوء دار الکتب العلمیة: بيروت» ١١٤اه.,‏ 

۸۔ المعجم الكبير: لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (ت٣٦۳ھ):‏ حققه 
وخرج أحاديثه: حمدي عبد المجيد السلفي . 

۹ ۔ معجم المؤلفین : ٹر اجم مصنفی الكتب العربية: لعمر رضا كحالة؛ مکتبة 
المئنى . ودار إسجياع التراث العربی ببروت. 

6 المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم: وضعه محمد فؤاد عبد الباقي» دار 
الحديثء القاهرة؛ ¥ 

۱ ۔ معجم الٹنحو : عبد الغنى الدقر» طبع بإشراف يحمد عبيد» الشركة المتحدة 
للثوزیع ء لمر وا نا ٦ھ.‏ 

5 _ المعجم الوسيط : تأليف لجنة من كبار اللغويين بإشراف مجمع اللغة العربية 
با ا دار الفکر: ببروت. 

۳ -_ معراج المنهاج شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول: لشمس الدين محمد بن 
یوسف الجزري (ت۷۱۹ھ)ء حققه وقدم له د. شعبان محمد إسماعیل؛ طبعة 
۳ھ.. 

4 _ معرفة الصحابة: لأبي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق المهراني 
الأصبهاني (ت "٠‏ قه)ء تحقیق ودراسة : . محمد راضي س حاج عثمان؛ 
مكتية الدارء المدينة النبوية» ومكتبة الحرمين؛ الرياض» ۸١٤١ه.‏ 

6 معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار: لشمس الدين أبى عبد الله محمد بن 
أ حمد س عئمان الذهبى (ڑت۸) ۷ه)» حفقه وفك نه وعلق علے؛ بشار عواد 
معروف ؛ وشعیب الأرناؤوط» وصالح مهدي عباس » و سسة الرسالة؛ ببرواتا» 
٤ھ‏ 

17 معونة أولي النهى شرح | لمنتهى : تقی الدين محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن 
على الفتوحى الحتبلى الشهير بابن النجار (ت۹۷۲ھهھ)اء دراسة وتحقيق: د. 
عبد الملك بن عبد الله بن دهيش» دار خضرء بيروت» 5١51١ه.‏ 

۹۷ - المعونة على ٣‏ مهب 3 المدبنة: اي عبد الوهاب البغدادي (بت ۲۲ ٤‏ ها 

۸ المموئة في الجدل : 5 إسحاق راهيم بن علي بن ر یورسف ب الشيرازي 
المخطوطات والتراث یکی 3 إحياء التراث الإسلامى القویت ۷٤٤ھ,‏ 
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484" المغنى: لموفق الدين أبى محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامةء تحقیق: 
د ۔عید الله بن غبك المحستن الترکی ود. عبد الفتاح محمد الحلوء دار هجر 
للطباعة» القاهرة» ١١٤ه.‏ 

٠‏ _ المغني في أصول الفقه: لعمر بن محمد بن عمر الخبازي (تا1۹ه)» تحقيق: 
د .عد مظهر بقاء من مطبوعات مركز البحث العلمى وإحياء التراث 
الإسلامى» بجامعة أم الفریہ ١٤٤٥ھ.‏ ۱ 

١‏ ۔ مغنی المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج: لمحمد الشربيني الخطيب» مكتبة 
مصطفى البابي الحلبي؛ القاهرة؛ ۱۳۷۷ھ. 

7 - مفتاح الجنة في الاعتصام بالسنة: لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي (ت۹۱۱ھ) قدم له وخرج أحاديثه وعلق عليه: بدر بن بن عبد الله 
البدرء مؤسسة الریان: بيروت. دار النفائسء الكويت» 5١5١ه.‏ 

٣۔‏ مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول: لأبي عبد الله محمد بن أحمد 
المالكى التلمسانى (ت۷۷۱ھ)ء دراسة وتحقيق: محمد على فركوس» المكتبة 
ال وڈ ارات اف ۱ 

٤۔‏ المفھم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم: للإمام الحافظ أبي العباس أحمد بن 
إبراهيم القرطبي (ت105ه)» حققه وعلق عليه وقدم له: محيي الدين مستو 
وآخرونء دار ابن كثيرء ودار الكلم الطيب بدمشق» ۷١٤١٢۱ھ.‏ 

٠٥‏ 9 المقاصد النجسنة فى ابيان كثير من الأحاذيث المشثهرة على الألسنة: لشمسن الدين 
محمه بن عند ارو الا تن تا ب ما جا عياف ]ا 
محمد الصدیق؛ دار الكتب العلمية» بہیروتء ۱۳۹۹ھ. 

٦‏ د مقاپیس اللئة: لأبى الحسين أحمد بن فارس بن زكريا (ثت٥۳۹ھ)؛‏ تحقيق 
وضبط: غيد السلام محمد هاروث» دار الكتب العلمية» بيروت. 

۷ ۔ مقدمة ابن الصلاح: لتقي الدين عثمان بن عبد الرحمن بن الصلاح تحقيق 
وتوثيق: د. عائشة عبد الرحمن؛ دار الكتب» القاهرة. 

۸ - المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الامام أحمد: لبرهان الدين إبراھیم بن محمد بن 
عبد الله بن محمد بن مفلح (ت484ها)ء تحقيق وتعليق: د. عبد الرحمن بن 
لان المي کڈ الرقت الریاقض 8٦٦ھ‏ 

۹۔ الملل والنحل: لأبي الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني 
(ت۷٤٥ه)»‏ تحقيق: محمد سید الكيلانى» دار المعرفةء بیروت: ١١٤١ه.‏ 

١‏ المٹار: لأبى البركات عبد الله حي المعروف بحافظ الدين النسفى 
(ت ۷۱۰ھ مطبوع مع شر حه فتح الغفار لابن نجیم: مطبعة مصطفى الا 
الحلبي» القاهرة» ١٣٣۱۳ھ.‏ 
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١‏ المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي في التشريع الاسلامي: د. فتح الدريني» 
الشركة المتحدة للتوزيع» دمشق. 6٠5١ه.‏ 

57 مناهل العرفان فی علوم القرآن: لصاحب الفضيلة الأستاذ الشيخ محمد 
عبد العظيم الزرقاني» المطبعة الفنية» القاهرة. 

٣‏ ۔ المنتقى شرح موطاً الامام مالك: للقاضي أبي الوليد سليمان بن خلف بن سعد 
الباجی (ت٤۹٣ھ)ء‏ دار الكتاب العربي» بيروت» 7٠5١ه.‏ 

٤‏ ۔ المنتقى من أخبار المصطفى كَلةِ: لمجد الدين أبي البركات عبد السلام بن تيمية 
الحرانى» وقف على تصحيحه وعلق هوامشه: محمد حامد الفقى» دار المعرفةء 
ببروتء ۸ ھ. ۱ 

٥‏ ۔ منتھی السول في علم الأصول: لسیف الدين أبي الحسن علي بن محمد بن سالم 
التغلبي الامدي (ت١55ه)»‏ تصحيح عبد الوصيف محمد مکتبة محمد علي 
صبيح › القاهرة. 

5 منتهى الوصول والأمل فى علمى الأصول والحدل: لای عمرو عثمان بن عمر بن 
أبي بكر المعروف بابن الحاجب (ت155ه)؛ عني بتصحيحه: السيد محمد بدر 
الدين النعساني الحلبي ء مطبعة السعادة» مصرء ٦ھ‏ 

۷۔ المنخول من تعليقات الأصول: لأبى حامد محمد بن محمد الغزالى 
(ت٥٥٥ھ)ء‏ تحقيق: محمد حسن هيتوء دار الفكر» دمشقء ١٤٠٠ھ.‏ ۱ 

۸۔ المنهاج مختصر المحرر فی الفقه الشافعي: لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي 
(ت٦۷١ھ)ء‏ مطبوع مع شرحه مغني المحتاج في مكتبة مصطفى البابي الحلبي 
بمصر . 

۹ ۔ المنهاج في ترتيب الحجاج: لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي (ت٤۷٤ه)»‏ 
تحقيق: عبد المجيد ترکی؛ دار الغرب الإسلامي» بیروت: ۱۹۸۷م. 

٠‏ ۔ المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج: لأبي زکریا يحيى بن شرف النووي 
(ت/ا5ه)؛ المطبعة المصرية ومکتباتھاء مصر. 

١‏ منهاج الوصول في معرفة علم الأصول: لناصر الدين عبد الله بن عمر بن علي 
البيضاوي (ت186ه)؛ مكتبة محمد على صبیح؛ القاهرة. 

5 المنهج الأحمد فی تراجم أصحاب الامام أحمد: لأبي اليمن مجير الدين 
عبد الرحمن بن محمد العليمي (ث۹۲۸ه)» تحقيق: محمد محيي الدين 
عبد الحميدء راجعه وعلق عليه: عادل نويهض» عالم الکتب:؛ بيروت› 
A۳‏ 
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۳ المنهل الصافى والمستوفى بعد الوافی: لجمال الدين أبى المحاسن یوسف بن 
تغري بردي الأتابكي (ت ) ۸۷آ حققه ووضع هوامشه : :7 محمد محمد أمين: 
الهيئة المصرية للكتاب» ۱۹۸۰م. 

٤۔‏ المنهل العذب المورود شرح سنن الامام أبي داود: للإمام الجليل المحقق 
محمود محمد خطاب السبكي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

٥۔‏ المهذب في فقه الامام الشافعي: لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي 
(4ه)» مطبعة مصطفى البابي الحلبي» القاهرة: ١۱۳۹ھ.‏ 


٦‏ ۔ موارد الظمان إلى زوائد ابن حبان: لنور الدين علي بن أبي بكر الهيئمي 
رت ۹۷ ۸ه)» خششه ونشره: محمد عبد الرزاق حمزةء دار الکتب العلمية» 


شير ۋاتا . 

۷ _ الموافقات في أصول الشريعة: لأآبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي 

(ت۷۹۰ھ)ء ضبط نصه: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سليمان» دار ابن عفان 
الخبر» ۷٤١۱ھ‏ ونسخة آخری عني بضبطها وترقيمها ووضع تراجمها الأستاذ: 
محمد عبد الله درازء دار المعرفة» بيروت. 

۸ ۔ الموطأ: للإمام مالك بن آنسء صححه ورقمه وخرج أحاديئه وعلق عليه: محمد 
فؤاد عبد الباقي» دار إحياء الكتب العربية» مصر. 

۹ ۔ موسوعة القواعد الفقهية: جمع وترتيب وبيان: الشيخ الدكتور محمد صدقي بن 
أحمد البورنو الغزيء دار التوبةء 515١ه.‏ 

٠‏ ۔ ميوان الأصول في نتائج العقول: لعلاء الدين شمس النظر محمد بن أحمد 
السمرقندي (ت۵۴۹ھ)ء حققه وعلق عليه د. محمد زكي عبد البر» مطابع 
الدوحةء قطرء 85٠4١ه.‏ 

١‏ ۔ ميزان الاعتدال في نقد الرجال: لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي 
(ت8شلاه)ء تحقيق: على محمد البجاويء مكتبة مصطفى البابى الحلبى» 
القاهرة. ۱ ۱ ۱ 

5 ۔ الناسخ والمنسوخ في كتاب الله كك واختلاف العلماء في ذلك: لأبي جعفر 
أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس (ت۳۳۸ھ)ء دراسة وتحقيق: د. 
سليمات بن إبراهيم ہن عبد الله اللاحم؛ مؤسسة الرسالة؛ بیروت: 115ه. 

۳ ۔ النبذ في أصول الفقه: لأبى محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم (ت٤٥٦ھ)‏ 
دراسة وتحقيق: محمد بن حمد الحمود النجدي» دار الإمام الذمہي ء الكويت» 
٣۷٣‏ ھ. 
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می یچ لل بح ول ہق 

54 نثر الورود على مر أفي العو : شرح الشيخ محمد الأمين بن محمد المختار 
الشنقيطى ؛ نوزيع دار المنارة للنشر والتوزيع بعجدة 4 ۵ ٤‏ اه 

٥‏ ۔ التجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة: لجمال الدين أبى المحاسن يوسف بن 
تعريی بردي الأتابكي (ت A۷ ٤‏ ھ), طبعة مصورة عن طبعة دار الكتب 
المصرية. 

٦‏ ۔ نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر: لجمال الدين أبي الفرج 
عبد الرحمن بن الجوزي (ت097ه)» دراسة وتحقيق: محمد عبد الكريم كاظم 
الراضی؛ مو سسية الرسالةء تیروت ٤ج‏ اھب 

۷ _ نزهة الألباء فى طبقات الأدباء: لأبى البركات كمال الدين عبد الرحمن بن 
محمد الأنباري (ت/الاده)» قام بتحقيقه: د. إبراهيم السامرائيء مكتبة المنار: 
الأردن» 86٠١5١ه.‏ 

۸ _ نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر: لعبد القادر بن أحمد بن مصطفى بن 
بدران الدمشقي؛ مطبوع مع رو شيك الناظر المطبعة السلفة؛ مصر؛ ٣١٤‏ ٣اه‏ 

28 ے فر البنود على مرافی الٰسعود: لعد اللہ بن إبراهيم العلوي الشنقيطىء طبع 
صندوق إحياء التراث الإسلامى فی المغرب والإمارات العربية المتحدة. 

+ £ 58 نظم الدرر في تتأسسب السات والسور: للومام المفسر برهان الدين أبي الحسن 
إبراهيم بن عمر البقاعي رت ۸۸۵ھلا مکٹة أبن تيميةء القاهرة» +٠9؟١ه.‏ 

۱ _ نظم العقيان في أعيان الأعيان: للإمام الحافظ جلال الدين السيوطي 
(ت۹۱۱ھ)ء حرره الدكتور فيليب حثی؛ دار الباز» مكة المكرمة. 

7 ۔ النعت الأكمل لأصحاب الامام أحمد بن حنبل: لمحمد كمال الدين بن محمد 
دار الفکرء دمشق» ”*١1١ه.‏ 

۳ _ النكت والعہون (نفسہر الماوردي؛ : لأبى الحسن على بن محمد بن خیب 
الماوردی البصري (ت ١٠‏ 55ه)؛ راجعه وعلق عليه: السيد عبد المقصود بن 
عبد الرحیم مؤسسة الكتب الثقافية. 

٤‏ ۔ نهأية السول في شرح نها ع الأاصول: لعمال الدين یك الرحيم بن الحسن 
الإسنوي (ت"؟لالاه)ء عالم الکتب؛ بیروت» ۱۹۸۲م. 

٥‏ 2 النهاية في غريب الحديث والأثر: لمجد الدين المبارك بن محمد الجزري ابن 
الائیں تحقیق: محمود محمد الطناحى : دار الفکر ٹپرونٹت ۹ ھھ. 


- ر۷۶۸ 

٦‏ ۔ نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج: لشمس الدين محمد بن أحمد بن حمزة بن 
شهاب الدين الرملى (ت4١٠٠ه)‏ مكتبة مصطفى البابى الحلبىء مصرء 
٦۹ھ‏ ۱ ۱ ۱ 

۷ ۔ نواسخ القرآن : للعلامة جمال الدين أبي الفرج بن الجوزي (ت۵۹۷ه)ء تحقيق 
ودراسة: محمد أشرف على المليباري» من منشورات الجامعة الڑسلامیةء ١١ ٤‏ ٠ه.‏ 

۸ ۔ نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار: لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني» دار 
الكتب العلمية» بيروت 7١1١ه.‏ 

865 نيل السول على مرتضى الوصول: للعلامة محمد يحيى الولاتى (ت۱۳۳۰ھ) 
قام بتصحيحه وتدقيقه ومراجعته: بابا محمد عبد الله محمد يحيى الولاتی: 
مطابع عالم الكتب بالرياض» ؟141١ه.‏ 

۰ ۔ الهداية في تخريج أحاديث البداية: لأبي الفيض أحمد بن محمد بن الصديق 
الغماري الحسنيء تحقيق: يوسف عدنان المرعشلي» وعدنان علي شلاق» عالم 
اللکتب؛ بیروتء ١٤١۱ھ.‏ 

١‏ عدیة العارفين في أسماء المؤلفين وآثار المصنفین: لإسماعيل باشا البغدادي؛ 
تصوير دار الفکر؛ بيروت. 

57 الواضح في أصول الفقه: لأبي الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي 
الحنبلى (ت٥٥١٥ھ):‏ تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركى» مؤسسة 
الرسالة ١47١ه.‏ ۱ 

۳ الوافي بالوفیات : لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفديء دار النشر فرائز شتايئر 
بفیسبادنء 7١5١اه,‏ 

٤‏ ۔ الورقات: لإمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني. 
(ت۷۸٦ھ)ء‏ مطبوع من شرحه لجلال الدين المحليء ومع شرح الشيخ عبد الله بن 
صالح الفوزانء دار المسلمء الرياض . 

5 الوسيط في علوم ومصطلح الحديث: الدكتور محمد بن محمد أبو شهبة» عالم 
المعرفة» جدة» ٠‏ 5١ه.‏ 

٦‏ ۔ الوصول إلى الأصول: لشرف الإسلام أبي الفتح أحمد بن علي بن برهان 
البغدادي (ت۱۸ھ): تحقيق: د. عبد الحميد بن على ابو زنيدء مكتية 
المعارف» الرياض 840 (ه. ۱ 

۷ _ وفيات الأعيان. وآنباء أبناء الزمان: لأبى العہاس شمس الدين أحمد بن محمد بن 
ہی بكر بن خلكان (ت١۸١ھم)ء‏ حققه : د. إحسان عباس» دار صادر » بيروت» 
۷ھ . 


فهرس الموضوعات 


 _‏ شتسٹسس سس س 

الموضوغ 
+ المقدمة errs‏ 
- الاستفتاح ۹۹۰ | 
- أهمية البحث جس ' ہهللاڈاح ‏ ءءء 
- أهداف البحث erer‏ 
- منهج دراسة البحث 0 
- المنهج العام لليحث مب بب بی یب یی | 
- خطة البحث 2 1191111191131113 
- مصادر البحث ول ری بب بیو بر تب یی یت 
- شکر وتقدير 881111 9111 
التمهيد: تعريف بمصطلحات البحث 81:220 
المبحث الأول: التعارض 9911-7 
المطلب الأول: تعریف التعارض لغة واصطلاحاً 090 
تعريف التعارض لغة 18881161616000 
تعريف التعارض اصطلاحاً r.‏ 
المطلب الثاني: وقوع التعارض في أدلة الشريعة 0 
من أدلة نفى التعارض فى أدلة الشريعة بت 
المطلب الٹالٹ : ما یقع فيه التعارض 0 
المسألة الأولى: تعارض القطعی مع القطعي بت 
المسألة الثانية : تعارض القطعی مع الظني لء 
المسألة الثالثة : تعارض الظني مع الظني 0901 
المطلب الرابع : شروط التعارض 7111113 
المبحث الٹائی : دلالة الألفاظ یب ت اعت 
المطلب الأول: تعریف الدلالة لغة واصطلاحاً 090 


المسألة الأولى: تعريف الدلالة لغة 001 


pF FH‏ "خا الع الس اس کے و م۔ ۔ج 


FF ج + ج ےمج ج ج مم ج‎ FF 


mm NI RNR Fd BRE ERE سج ع ق ٭ نہ‎ 
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و54 - 





۷ع فهرس الموضوعات 
الموضوع الصفحة 
المسألة الثانية: تعريف الدلالة اصطلاحاً مدعاسسمس ا ره 
المطلب الثاني : تعریف اللفظ لغة واصطلاحاً ۶ 2ں E‏ 
المسألة الأولى: تعريف اللفظ لغة ہے 0 جج E‏ 
الال الثائية :عربت اللا اعا سس E O‏ 
المطلب الثالث: أقسام الدلالة جس موس O O‏ ہی ٦‏ 
المطلب الرابع : تعريف دلالة اللفظ عمش سس تا 
المطلب الخامس: طرق دلالة الألفاظ على الأحكام الشرعیة daney‏ 112 
المبحث الٹالٹ : الترجيح پھر ومن أذ و ع لات لا ری مر تہ ارلا و اجون ايد TES‏ 
المطلب الأول: تعريف الترجيح لغة واصطلاحاً ا E O‏ 
المسألة الأولى: تعريف الترجيح لغة 1 1 ۷۸ 
المسألة الثانية: تعريف الترجيح اصطلاحاً E al as‏ 
المطلب الثاني : حكم الترجيح عزون اج د اا لو ور ا ا ا م VE‏ 
المطلب الثالث: شروط الترجيح سم سے سو سب شس سے E‏ 
المطلب الرابع : المراد بالترجيح في هذا البحث سی سی صچ یت ار 
الباب الأول: التعارض بين الألفاظ باعتبار العموم والخصوص 
التمهبد: تعريبف العام والخاص O‏ لتم ل قم ری یہہ اج ious‏ ۹۳ 
المبحث الأول: تعريف العام لغة واصطلاحاً ا 10 
المبحث الثانى: تعريف الخاص لغة واصطلاحا ل ل 
الفصل الأول: التعارض بین العامین و مو سرت اک ک6 EEE eas iS‏ 
اليعث الأول : ألتما وكين م اا الط as o E‏ 
المبحث الثاني : تعارض عامين ظهر قصد التعميم فی أحدهما دون الآخر ... ۱۳۲ 
المبحث الثالث: تعارض عامين اقترن أحدهما بما يمنع عمومه بت وم م ری 
المبحث الرابع : التعارض ہین عام مخصص وعام لم يخصص ارس و گا 
المبحث الخامس: التعارض بين عامين أحدهما مختلف فی تخصيصه والآخر 
متفق على تخصيصه . E ETT o‏ 0 
المبحث السادس: التعارض بين عامين أحدهما مخصص أكثر من الآخر .... ١52‏ 
المبحث الساہع : التعارض بین العام المخصوص والعام المؤول Ea‏ 
المبحث الثامن: تعارض العموم الشمولي والعموم البدلي EA ns‏ 


المبحث التاسع : التعارض بين عامين أحدهما امن بالمقصود من الآخر تكو ا 


07 ضو عاث کر 
فهرس الموضو 2 "ت- 


الموضوغ الصفحة 
المبحث العاشر : التعارض بين عامین أحدهما وارد على سبب دون الآخر ... ۱٥١‏ 
المبحث الحادي شار : التعارض بين عامين حصل الاتفاق على وجوب العمل 


بأحدهما في صورة دون الآخر OTs‏ 
المبحث الثاني عشر: التعارض بین عامين ورد أحدهما مشافهة یئ ۱۵۹ 
المبحث الثالث عشر: التعارض بین عامين أحدهما معلل دون الآخر بت 1٦١‏ 
المبحث الرابع عشر: التعارض بين عامين أحدهما بلفظ الشرط والآخر بلفظ 

النكرة في سياق النفي ٠‏ 9 -- ل ا ا NY‏ 
المبحث الخامس عشر: التعارض بنى عامين أحدهما بلفظ الشرط والآخر بلفظ 

الجمع المعرف 911133 .777>6 05+ ۰ 
المبحث السادس عشر: التعارض بين عامين أحدهما بلفظ الشرط والآخر 

بالإضافة 71:10۶ 1111ہپ" WV‏ 
المطلب السابع عشر: التعارض بين عامين أحدهما بلفظ الشرط الآخر محلى 

بالألف واللام ہہ ٌجوج ۰ اا صحح”حح A‏ 
المبحث الثامن عشر: التعارض بین العام بمن وما والعام باسم الجنس المعرف 

باللام 7-0 101011777 ا TA‏ 
المبحث التاسع عشر: التعارض بين العام بلفظ الجمع المعرف والعام بمن وما 

غیر الشرطیتین sese‏ ۹۷۶ 


المبحث العشرون: تعارض عام بالجمع مع عام بالمفرد المعرف بالإضافة ہے ۱۷۹ 
المبحث الحادي والعشرون: التعارض بين عامين أحدهما بلفظ الجمع 


المحلی؛ والآخر باسم الجنس المعرف ئ۳.ى۹کیک 9 ۶ئ 
المبحث الثاني والعشرون: التعارض بین عامين أحدهما بصيغة النكرة المنفية 
والآخر جمع محلى بالألف واللام 07 ہہس ا ہ ا ا VY‏ 
المبحث الثالث والعشرون: التعارض بين عامين أحدهما نكرة منفية والآخر 
باسم الجنس المعرف 1ب+,,+ی بی :ہ-:-ہلا ہیں 
المبحث الرابع والعشرون: التعارض بين عامين أحدهما باسم الجنس المحلى 
والاخر بالمفرد المحلى بی ةررم یر نیب را لل ءلم ءءء VO‏ 


المبحث الخامس والعشرون: التعارض بين عامين أحدهما بالاسم الموصول 
والآخر مفرد معرف بالاضافة 0 ,,1,1,.,. 11+ VT‏ 


YI‏ ظ فھرس الموضوعات 
الموضوع الصفحة 
المبحث السادس والعشرون: التعارض بين عامين أحدهما بلفظ الجمع المحلى 
والآخر بلفظ الجمع المنکر مو مس سی اا ET SNE‏ 
الفصل الثاني: التعارض بين الخاصين 000000011 
المبحث الأول: التعارض بين الخاصين المطلقين a‏ سير وي تھا 
المبحث الثاني: التعارض بين خاصين أحدهما عطف على عام تناوله والآخر 
غير معطوف ag‏ ا ا E‏ 
المبحث الٹالٹ : التعارض بين خاصين ورد أحدهما على سبب دون الآخر .. ١95‏ 
الفصل الثالث: التعراض بين العام والخاص OS e‏ 
المبحث الأول: التعارض بين العام والخاص المطلقين Ea‏ ۸۸ا 
المبحث الثانى : التعارض بين عامين من وجه وخاصين من وجه EY‏ ل 
الميحث الثالث : التعارض بين عام وخاص من وجه مقر تدده I SEEDO‏ 
المبحث الرابع : تعارض العام المخصوص والخاص المؤول cess sce‏ 
المبحث الخامس: تعارض العام المؤول والخاص المؤول E‏ 
المبحث السادس : تعارض عام من كل وجه وعام من وجه خاص من وجه .. ٢٢٢‏ 
المبحث السابع : تعارض عام محرم وخاص مبيح لع لي ل ا 
الباب الثاني: التعارض بين الألفاظ باعتبار الإطلاق والتقييد 
التمهيد: تعريت المطلق والمقيد سد سلر ا O‏ ا کہ سم ۴۰۰ 
الال رين ال لخن ااا a‏ ل ا 
المبحث الٹائی : تعريف المقید لغة واصطلاحاً O eo‏ 
الفصل الأول :اشارض ‏ تعن 000 E‏ 
المبحث الأول : التعارض ہین المطلقين وہ سس وسموسسسے آک2 
المبحث الثاني: التعارض بين مطلقين أحدهما لم يخرج منه شيء» والآخر 
څرج منه TTT TIT TEI EIT‏ رع و IC‏ 
الفصل الٹانی : التعارض بين المقيدين سر يي E O GS‏ 
المبحث الأول : التعارض بين المقيّدين مطلقاً 0000 0000000 
المبحث الثاني : التعارض بين المقيّدين لدليل مطلق ا O‏ 
المبحث الثالث: التعارض بين مقیدء ومقید من وجه دون وجه اچ ھی OE‏ 
الفصل الثالث : التعارض بين المطلق والمقيد ود وج 3:3 1 وروا أي عع الحم ہو ۳۵8٥۰‏ 


المبحث الأول: التعارض بين المطلق والمقيد المتحدين في الحكم والسبب .. لاه؟ 


فھرس الموضوعات ٦ر۴‏ 
شش سے سس سے u‏ 100 ¥ 





الموضوع الصفحة 
المعحث الثاني : التعارض بين المطلق والمقيد المتحدين في السبب والمختلفين 
فی الحكم TVA.‏ 
المبحث الثالث : التعارض بين المطلق والمقيد المتحدين فی الحكم والمختلفین 
فی السبب ع ع ع ع ع ا ا ا ا ل ا TAO‏ 


المبحصث الرابع : التعارض بين المطلق والمقيد المختلفين : في الحكم والسيب , ۲۵ 
المبحث الخامس: تعارض ما فيه جهة الإطلاق والتقييد مع ما فيه الإطلاق 


فقط FAA susan‏ 
المبحث السادس : صور تعارضات للمطلق والمقيد ع ع ع ع TAA rcs uuu‏ 
المبحث السابع : شروط حمل المطلق على المقید Tel esraran‏ 
الباب الثالث: التعارض بين الألفاظ باعتبار طرق دلالٹھا على الأحکام 
التمهيد: طرق دلالة الألفاظ على الأحكاء والتعريف بها ۳٣٣ ssn‏ 


المبحث الأول: طرق دلالة الألفاظ على الأحكام عند الجمهور والتعريف بها ۳۱۲ 
المبحث الثاني : طرق دلالة الألفاظ على الأحكام عند الحنفية والتعريف بها . ٠۲١‏ 


الفصل الأول: تعارض طرق دلالة الألفاظ على الأحكام عند الجمهور PY ss.‏ 
المبحث الأول: تعارض النص والظاهر PPO senses‏ 
المبحث الثاني : تعارض النص ودلالة الإیماء 091 oO ss.‏ 
المبحث الثالث: تعارض الظاهرين 757ةۃ0ۃ0:780+ بد 7[ رر PPV‏ 
المبحث الرابع: تعارض ظاهر من القران وظاهر من السنة تب یئ ابرض 
المبحث الخامس : تعارض ظاهر متوائر وظاهر آحاد بیبءبییءبء بی بے PEO‏ 
المبحث السادس : تعارض ظاهر من القرآن وظاهر من خبر الآحاد دنت PET‏ 
المبحث السابع: تعارض خبرین مع أحدهما ظاهر من القرآن والآخر معه ظاهر 

من السنة نیت نب بت بت نت رق ةر ةزر ءءء ة ة ءنوءءءبتء بے ۳٣۷‏ 
المبحث الثامن: تعارض خبرين يوافق أحدهما ظاهر من القرآن والآخر یخالفه ۳٣۸‏ 
المبحث التاسع : تعارض خبرين مع أحدهما ظاهر من القرآن أو السنة PQ...‏ 
المبحث العاشر: تعارض الصريح وغير الصريح ns‏ ۳۵۹ 
المبحث الحادي عشر: تعارض دلالة المطابقة ودلالة التضمن POT sss.‏ 
المبحث الثاني عشر : تعارض دلالة المطابقة ودلالة الالتزام م YoY‏ 


السحٹ الثالثك عشر : تعارض دلالة التضمن ودلا له الالتزام ss‏ ع ع ا ل TOR‏ 


09 فهرس الموضوعات 
الموضوع الصفحة 





الہمہحٹ اارابع می تعارض دليلين بدلالة الاقتضاء أحدهما يتوقف عليه 


وقوعه شرعاً والآخر عقلاً وص وم سس تو ہی میمت دوہ سی بے TOL‏ 
المبحث الخامس عشر : تعارض دليلين بدلالة الاقتضاء أحدهما بضرورة صدق 

المتکلم: والآخر على ما يتوقف عليه وقوعه عقلاً TOV Asati‏ 
المبحث السادس عشر: تعارض دليلين بدلالة الاقتضاء أحدهما بضرورة صدق 

المتكلم والآخر على ما يتوقف عليه وقوعه شرعا 0 00 ا 
المبحث السابع عشر: تعارض دلالة الاقتضاء ودلالة الإيماء Di‏ آ90 
المبحث الثامن عشر: تعارض دلالة الإيماء الذي لو لم يكن الوصف المذكور 

فهي علة للزم منه الحشو والعبث مع غيره من أنواع دلالة الإيماء os‏ 
المبحث التاسع عشر: تعارض دلالة الإيماء الذي دل على عليته فاء التعقيب 

وغيره من دلالة الإيماء 0 ا 
المبحث العشرون: تعارض دلالة الاقتضاء ودلالة الإشارة ad‏ می ۹٢‏ 
المبحث الحادي والعشرون: تعارض دلالة الإشارة ودلالة الإيماء سرب ے O‏ 
المبحث الثاني والعشرون: تعارض دلالة الاقتضاء والمفهوم ا یھ 
المبحث الثالث والعشرون: تعارض دلالة الإشارة والمفهوم ۳'٦ SS‏ 
الہحٹ الرابع والعشرون: تعارض دلالة الإيماء والمقهوم مم ما ل ا ےک 
المطلب الخامس والعشرون: تعارض المنطوق ومفهوم الموافقة اا ہیں 
المبحث السادس والعشرون: تعارض المنطوق ومفهوم المخالفة 0 ٣۸۹‏ 
المبحث السابع والعشرون: تعارض المنطوق العام المفهوم الخاص سم ا 7 


المبحث الثامن والعشرون: تعارض المنطوق والمفهوم ومع المفهوم منطوق آخر ۳۷۸ 
السِحٹ التاسم والعشرون: تعارض المنطوق والمفهوم وعم المنطوق مفهوم 


آخر سوہ واسشہپٹہٌٗسض EI‏ وسھ ال سسجت رض لاگی ۳۸۶۶ 
المبحث الثلاثون: تعارض مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة SS‏ ۳۸۶۴ 
المبحث الحادي والثلاثون: تعارض أنواع مفهوم المخالفة 1 سی ۸ 

الفصل الثاني : تعارض طرق دلالة الألفاظ على الأحكام عند الحنفية ac‏ و 
المبحث الأول : التعارض بين عبارة النص وإشارة النص a E‏ ۳۸۷۳ 
اا الثاني ٢‏ التفارضن من عارة الخ ودا الم و ا ك 
المبحث الثالث : التعارض بين عبارة النص ودلالة الإقتضاء E‏ ری 


المبحث الرابع : التعارض بين إشارة النص ودلالة النص (٠ AE ODO‏ 











ف رس العو مو عات ھ 
ور کے رہ لد 

بب 62 
الموضوع المصفحة 
المبحث الخامس: التعارض بين إشارة النص ودلالة الإقتضاء ا 0 
المبحث السادس : التعارضص ہین دلا ل النص ودلا لَه الاقتضاء يي ا i0‏ 


الياب الرابع: التعارض بين الألفاظ باعتبار وضوح الدلالة 
التمهيد: طرق دلالة الألفاظ باعتبار الوضوح عند الجمهور والحنفية والتعريف بها 4١١‏ 


المبحث الأول : طرق دلالة الألفاظ عند الجمهور والتعريف بها NTs‏ 
المبحث الثانى : طرق دلالة الألفاظ عند الحنفية والتعريف بها سے ٦١٤٦‏ 
الفصل الأول: تعارض دلالة الألفاظ باعتبار الوضوح وعدمه عند الجمهور ا ا 
المبحث الأول: تعارض ظاهرين أحدهما مضطرب فی لفظہ لیت ٦۷٢‏ 
المبحث الثانى: تعارض ظاهرين محتملین لاحتمالات متعددة وأحدهما أقل في 
محامله من الآخر N‏ 
المبحث الٹالث : تعارض الظاعر والمؤول ٦۳۷ ens‏ 
المبحث الرابع: التعارض بين إفادة اللفظ معنى واحداً وإفادته معنيين ا ٦۳۹‏ 
المبحث الخامس: تعارض مؤولين دليل أحدهما أرجح ۳ EY‏ 
المبحث السادس : التعارض بين تأويلين أحدهما يوافق لفظ من غير إضمار .. 444 
المبحث السابع : التعارض بين المجمل والمبين E ns‏ 
المبحث الثامن: تعارض محتملات اللفظ وأحدهما أشبه بظاعرہ EET.‏ 
المبحث التاسع: تعارض دلیلین فی أحدهما إجمال دون الآخر بے ٦585‏ 
المبحث العاشر : تعارض دلیلین أحدهما أكثر إجمالاً من الآخر بات ٦١۷‏ 
المبحث الحادي عشر: تعارض دلیلین أحدهما بيان في شيء مجمل في آخر 
والآخر بعكسه EV sess‏ 
المبحث الثاني عشر: تعارض محتملات اللفظ وأحدهما أوضح وأشد موافقة 
للسياق من الآخر ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ا ا ا اله 
المبحث الثالث عشر: تعارض محتملات المجمل وبينه الصحابى بأحدها .... ٦٥٤‏ 
المبحث الرابع عشر: تعارض محتملات المجمل وبينه التابعي بأحدها N.‏ 
المبحث الخامس عشر : تعارض محتملات المجمل وفسره الراوي بأحدها ... ٦٤٤‏ 
المبحث السادس عشر: تعارض دلیلین مجملين بين أحدهما راويه ل O‏ 
الفصل الثاني : تعارض دلالات الألفاظ باعتبار الوضوح وعدمه عند الحنفية ...ےت ٦٦۹‏ 
المبحث الأول: تعارض المحكم والمفسر یویب یبد ابو ا م ا ل آل 


المیحث الثاني : تعارض المحكم والنص crus‏ ال 


3 فهرس الموضوعات 
الموضوع الصفحة 
المبحث الثالث : تعارض المحكم والظاهر ٦۷۲ ess‏ 
المبحث الرابع : تعارض المفسر والنص بب با ا ا ٦۷٤٢٣‏ 
المبحث الخامس : تعارض المفسر والظاهر بب بیو بب بعیءیے EVO‏ 
المبحث السادس : تعارض النص والظاهر 77 7ء للا {VO‏ 
المبحث السام : التعارض بين أنواع الواضح وأنواع المبهم ٦۷۹۷ sess‏ 
المبحث الثامن: تعارض أنواع المبهم EVA sees‏ 
الباب الخامس: التعارض بين الألفاظ باعتبار الاستعمال 
التمهيد: أنواع الألفاظ باعتبار الاستعمال والتعريف بها EAT esses‏ 
المبحث الأول: أنواع الألفاظ باعتبار الاستعمال بب بب یبییءءن نے كلع 
المبحث الثاني: التعریف بهذه الأنواع بب بب اھ بتییءننے AO‏ 
الفصل الأول : التعارض بين الحقبقتين َ‪07پ, 6 ,1:111 + 9 Ao‏ 
المبحث الأول: تعارض الحقیقة الشرعية واللغوية بیببیی بی ءءءبیءءئ نے ٦4۷‏ 
المبحث الثاني : تعارض ما له مسمى شرعي ومسمی لغوي rns‏ ۵۰۹ 
المبحث ا ثالث : تعارض المحمل الشرعي والمحمل اللغوي بے 8٦‏ 
المبحث الرابع : تعارض الحقیقة الشرعية والحقیقة العرفية مب بے ۵۲۰ 
المبحث الخامس : تعارض الحقیقة العرفية والحقيقة اللغوية 9٢٢ ss,‏ 
المبحث السادس: تعارض حقیقة متفق عليها وحقیقة مختلف فيها بے 8۳۶ 
المبحث السابع : تعارض حقيقتين إحداهما ظاهرة والأخرى غير ظاهرة 00 ۵۳۹ 
المبحث الثامن : تعارض حقيقتين إحداهما أظهر من الأخرى بے 8۳۹ 
المبحث التاسع : تعارض حقيقتين إحداهما أشهر من الآخری لیے 8۳٢‏ 
المبحث العاشر: تعارض حقيقة من كل وجه وحقيقة من وجه دون وجه ...ےت ۵۳٣۲٢۴‏ 
المبحث الحادي عشر : تعارض حقيقة شرعية موافقة للغة وحقيقة شرعية مخالفة 
لها بی ا ینب ا ع ع یی ا ع ع ع ع ع ع ع ع ع 0 0 0 ۵۷۳۷۳۷ 
المبحث الثانى عشر: تعارض الحقيقة العرفية العامة والحقيقة العرفية الخاصة . 088 
الفصل الٹانی : التعارض بين المجازين ns‏ 8۳۷ 
المبحث الأول: تعارض مجازين دلیل أحدهما أرجح ON irra‏ 
المبحٹ الثاني : تعارض مجازين أحدهما أقرب إلى الحقيقة بے OEY‏ 
المبحث الثالث: تعارض مجازين تحققت علاقة أحدهما بب ویبئب بے 88٦‏ 


المبحث الرابع: تعارض مجازین أحدهما أشهر مصححا 7 9 له 


فهرس الموضوعات ع م 


9 ۷اا ب 





الموضوع الصفحة 
المبحث الخامس: تعارض مجازين أحدهما مشهور في استعماله والآخر بعكسه ٠٤۸‏ 
المبحث السادس : تعارض مجازين أحدهما أشهر استعمالاً من الآخر سا 054 
المبحث السابع : تعارض مجازين أحدهما أقوى مصححاً من الآخر ل 6٢۰٥‏ 
المبحث الثامن: تعارض لفظين أحدهما أكثر مجازاً من الآخر بے OO‏ 
الفصل الثالث : التعارض بين الحقيقة والمجاز lessens‏ 000 
المبحث الأول: تعارض الحقيقة اللغوية والمجاز Sens‏ 086/8 
المبحث الثانى: تعارض حقیفة ومجاز دل على حكمه دليل آخر لیے ۵٦8‏ 
المبحث الثالث: تعارض الحقیقة اللغوية والمجاز الغالب ہا ۵٦۹‏ 
المبحصث الرابع : تعارض الحقيقة اللغوية المتعذرة والمجاز م 88۷۴۳ 
المبحث الخامس : تعارض الحقيقة اللغوية المهجورة والمجاز ل OVE‏ 
المبحث السادس: تعارض الحقيقة اللغوية والمجاز الأفصح سیت اه 
المبحث السابع : تعارض الحقيقة الشرعية والمجاز ابی OV‏ 
المبحث الثامن : تعارض الحقيقة العرفية والمجاز ملم ع reese‏ ۵۷۷ 


الباب السادس: التعارض بين الألفاظ باعتبار الأحوال 
التمهيد: أحوال الألفاظ باعتبار حصول الخلل فيها وحصر صور التعارض بينها 


والتعریف بھا مو یویب تھی ییھ یب ا ا 0 0۸۹ 
المبحث الأول: أحوال الألفاظ باعتبار حصول الخلل في فهمها وحصر صور 
التعارض بينها ووجه الحصر sess‏ ۵۸۲ 
المبحث الثاني : التعریف بهذه الأحوال وباب م ا نے OAR‏ 
الفصل الأول : التعارض بين الاشتراك وغيره ك۷ OAV‏ 
المبحث الأول: التعارض بين الاشتراك والنقل بب ابی نے ۵۹۹ 
المبحث الٹانی : التعارض بين الاشتراك والإضمار بب بب ءءییئعییے ٦٦٦٦‏ 
المبحث الثالث: التعارض بين الاشتراك والتخصیص Ys‏ 
المبحث الرابع : التعارض بين الاشتراك والمجاز ٦٦۷ cc‏ 
الفصل الثاني : تعارض الاضمار مع التخصيص والنقل والمجاز ...:......... ٦٦٦‏ 
المبحث الأول : التعارض بين الإضمار والتخصيص ٦۳۷ ns‏ 
المبحث الثانى : التعارض بين الإضمار والنقل بریےءءءھء بب ت۶ءء نے E‏ 
المبحث الثالث : التعارض بین الإضمار والمجاز اہ ات EO‏ 


الفصل الثالث: تعارض التخصيص مع النقل والمجاز م ا م تیب یوب TON‏ 





ح ر۸ 

الموضوع الصفحة 
المبحث الأون: التعارض بين التخصيص والنقل اع وت وو می ال 00 
المبحث الٹانی : التعارض بین التخصیص والمجاز EE‏ می ہیی OE‏ 

الفصل الرابع : تعارض النقل مع المجاز as‏ ل تا 

مبحث وهو: التعارض بين النقل والمجاز 001011 موی a i‏ 

الخاتمة TITEL‏ جوم وچ ع نض اك 4 ہی عو جو و یت 1 ل ھی اوت اہ 
القسم الأول: النتائج والثمرات الخاصة O E o‏ 
القسم الثاني : النتائج والثمرات العامة سے سس RE O‏ 

الٹھارس العامة 1[ 121111 ب 00000000 0 00000 ااا ط۹5 
فھرس الآيات القرانية سس تر تسا تج سس 00 
فهرس الأحاديث النبوية 20 
فهرس الآثار ا اا اا ا E O‏ 
فهرس قواعد الترجيح E‏ 
فهرس الأعلام المترجم لهم 0 
فھرس الألفاظ اللغوية سو مہو سس ا 
فھرس الحدود والمصطلحات ویر پر سی 1 1 1 [ 1 می تی ۳۹۷۸ا 
فھرس المصادر والمراجع o‏ تح آ٢۷‏ 
فهرس الموضوعات وو تر ارم بج انق بن امن اتوم نت و وص د ا VON‏ 
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ER 1 01 ا اا ا‎ LS U O 





